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سعة .8843| محرية و سنة ۱۹۲۷ ميلادية 


و ن ا سے 


اللجد له تعالى وصلى الله على جيم CTO‏ 
اخلة في المعهد المقوقي العربي اوجب علي القيام يجمع ما يحتاحه هذا الدرس. مرق 
الوا الکثيرة شمعت دل مدا آل ال رى اعات واعپات کتب النقه ورأیت 
ان من واجی الاعتناء بتطبیق ما امکن مرت الواد القانونية علی ما ورد في مواد الحلة من 
الاحکام ویان الاسباب التي اوجبت وضع المواد القانونية اللخالفة. لصراحة الل وصرف 
الجبد وتام الطاقة لتطبيق تلك المواد على اقوال الفقبساء مع بيان المقاية بين الحلة 
والقانون الدني الترک الاخبر والافراسی ويان ما ينطبق على هذين القانونين من اقوال 
الفقباء بصورة تغنى الطالب عن ا 0 القوانین و مذلت عتاز هذا الشرح عی ما سبقه 
من الشروح با نی من الدعوة الى ا الطاري” ا بالقدر الممكن واني یر 
من علاء الشرع والقانون ان برشدوني الي مواقم الخال لأأرث متصفح الكتاب ادری 


عواقعه واه حسي ودکنی ۰ 


مر سمب الحاسنى 


المقدمة ۳ 





مق مه ۱ لکتاب 


EL‏ عم تاريخ مخصوص ,وکان الطالب اذا عل شينًا من تار يخ الم الذي بدأ 
بتحديله يتيسر له «عرفة حقيقة الع وفاسفة مسائله لذلك وجدت من الواجب ان ابحث 
متا ختصرا عن تار مخ واصول الفقه ف هذا الکتاب ۰ 

ان ا واراد ی معازم وحیث کات قا الم 
يجتاج الى نظام ا لذلك دال ا الانیاء وانزل علیهم من الکتب ما فيها 
الکناية لاشاد الیش ال ماب عایهم غمله وت رکه ین الانیاء من کان لأس الناس 
بشزيمة هو صاجیها کسیدنا نوسي وعسی وج رات الله علیهم اجمین ومتهم من 
كان عن شریمة سول شیعه من الاشیاء توالرسل کفة نان وقیند تکیت امه 
الکتب ا والله سبحانه وتعالي: هو الشارع والاننياء م اصحاب الشرائع ۰ وجیع هذه 
الکتب تجمع بین العبادات والعاملات و كانت تقوم مقام القوانین ال را مر کات 
يقع بين زمن الرسولين فترة بشذ البشر بخلاها عن الصراط السوي" ویترك الادیات 
والشرائع ماله و ل بنل, هذه الفترات بعدلون.عن توحید ال و یسخذون 
أله ا ويتحاوزون على حق. بعضهم بعقاً وهذا ماوقع ني القرن السادس ,من‌الیلاد 
بت استولن عل اک البلاد سحابة ظل مملوئة بفساد الاخلاق والاستبداد فرفعت 
هذه السحابة العدل من الارض E‏ الظل وحب النفسن وتغب الطام عل 
المظلوم وکانت بلاد از يرة محاطة يلوك اقوياء رد عليها تارة وتارة ورما تششوا 
الى ادخال ما في بلادم من العوائد. الى هذه البلاد واستولوا علیها ولا کان سکن از برة 
قود اك .فا حالة اکا وا ای والطمل وفد اراد اه سبعانه وتعالی؛ اظباز" دور جدید 
في البادية يغبطها عليه جيع الناس وكان التحدد محتاجًا الی حدد بظپر في مكة الکرمة 
التي هي البلد المقدس بنظر جميع سكان الجزيرة وكان الحدد لا يتبع في مغل هذه البلاد 
الا اذا كا ذل خعالل,عالة وصفات سامية قد لا توجد في یره من سکن تاف 
البلاد لأن شدة سكانها تماهم لا يقرون بالفضل الا لذي قدرة لقوق امي مقدرتهم 


1 المذاهب الار 1 





واذلك فقد ظبر اللي انختار معسزاته التی آدهشت صنادید قریش وجدد امحد للحز برة 
وسكائا ومن 0 تلك ال زات ال رن ا ls‏ حو الخذ الاسامي یم العلوم 
الفقبية التي اخذت منها المجلة فالرسول المثار اليه كان نيس وحاكة ع بالقضايا التي 
ره ند بن الناس في عبده بالاستناد ال ند * في الكتاب الكرم وأصحابه الكرام 
كانوا يفصلون القضايا والمنازعات التي كانت تقع في زمنهم بالاستناد الی الکتاب والسنة 
مما جاء في قوله وفعله وتقريره اما المسائل التي لم يرد النص عليها كانت سم El‏ 
اكام واحتهادم وهذا ل يمض على انتقال الرسول الا مدة قليلة حتىتعددت اقوال المحتهدين 
في المسائل الي لا اص فا وصار من الضروري جح تلك الاقوال و تصنیغبا وال رها وقد 
مم بي العم التحصل مرن فرج هذه الاقوال فقن وسبمي ٠١‏ استند اليه هذا ال اصول فقه 
وسعي الرجال ال نين بذلوا الجهد جع هذه المائل والاحكام وتدو ينها عتهدين ٠‏ 
ع KX‏ 
» الذاهت الاربعة « 
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ال ا والتابعين كثيرؤن وكن 1 ق أ د من لنلسب الحم لذلك اذا ) 
ا مل و الشيعة ۹1 لكرام الذين يع اون في 5 0 السائل جذهب الامام | ايل 
جد ان المتهدین العظام ار ربعة و الا مام الاعظم وال مام الافبي والامام اعد 3 حتبل | 

والامام E‏ وما | اک العؤانية کان تا الذهب اد ني لذاك اخذت ا ۱ 


ج 
عن هدا نب ۰ 8 





عد عاد علد 
« طبقات الفقباء » 
دہ من الحتهدين مرن وضعوا قواعد الاصول واسسوها ودعوا محتهدين في الشرع م 
۱ الامام الا عظ م ابو حنيفة العان ابن ثارث وك في الكوفة سنة انين من الطحرة وتوني في 
‌ 
داد سنة ۱۵۰ من اطحرة ٠‏ 


والامام مالك بق اس .ولد تشرد زر یت المحرة في المدينة المنورة وتوفي E‏ 
1۷4 حر به . 


طبقاث الفقباء 0 





والامام الشافعي هو قرشي الاصل وکا نه خلق خلت للامام الاعظم فقد ولد سنة ۱۵۰ 
جر ية یوم وفاة الامام الاعظم في مدينة غره التابعة لقدس وتوفي سنة ٠١4‏ في مصو ٠‏ 

والامام احمد بن حدبل ولد سنة 115 في مره وجائت لله والدته الى خداد جينا كان 
صبا ,غير مراهق وتوفي فیا سنة ۲٤۱‏ : 

ومنهم الطبقة الثانية من النقباء المنفية وقد ادج افرادها سكغير المسائل الفقبية طبقا 
للاصول والقواعد الوضوعة من قیل الامام الاعتام وهما الامام ابو يوسف والامام مد ٠‏ 

فالامام ابو پوسف هو صاحب القول السدید في اکثر السائل لاه اشغل منصب 
قافي القضاة في مدينة داد مدة مديدة واید نظر یانه العلمية بالصورة العملية ۰ 

اما الامام عمد. فانة بداً بتحصيل المواد الفقبية على الامام الاعقلم وأكلبا عل الي يوسرنف 
وجمع ورتب ماتلقاه منها ٠‏ 

وا ان أكثر الاقوال الفقهية في المذهب المدني تنسب الى الائمة الثلاثئة الموما الي 
فاذا اريد ذكر الامام الاعظم والاءام ابي يوسف عند الرجوع الى اقولم يقال ( الشخان ) 
واذا ار ید ذکر الامام الاعفا والامام حمد يقال ( الطرفان ) واذا اريد ذكر الامام الي 
پوسف والامام مد یقال ( الهاحبان ) او ( الامامان ) 

ااصاحبان وان خالفا استاذها في کثبر من ااسائل الاصولية الا انها قد انبعاء ولنا 
يقال لكل مها عتهد في المذهب ٠‏ 

ومن الفقهاء الكرام الطبقة الغالنة وثي طبقة لم يخالف افرادها الامام الاعظم في الاصول 1/ 
والفروع التي وضهها انما استنيطوا الاحكام والاصول والقواعد الوضوعة من صاحب الذهب 
التي ال الصرج عليها من القواءد واذلك فان طبقات ا هدینش ثلاث ٠‏ اما الفتهاء 
اين م يصلوا الى.درجة الاجتهاد فهم الفقباء الواقفون على الاصول الموضوعة من صاحب 
المذهب وما خذها وقد فصاوا وترتو لسائل الحملة.امنقولة عن الامام الاعظم او عن احد 
صاحبيهواغ همل تأ و يلها بوجبين اوأ اكثر و يسمون أ كاب التغر ع والفقباء الذاين روا احدى 
روایات صاحب آلذهب في المسائل التي ورد بها أكثر من رواية و یسمون اصصاب الترجیج 
والعلاء این فرقوا ومیزوا الروایات القو ية عن الضعيفة يسمون اصحابٍ الثمييز ٠‏ و يوجد غير 
هو“لاء طبقة راعة وم العلياء الذين يتبعون اعاب التخر ج والترجيج والتمبيز في اقواطم ۰ 


1 صورة سنب نظي الحلة 





» ظبقات المسائل « 

مد آن مثتا ختصراً عن اصعاب الاقوال والسائل وجب علینا آن بحث ية ذات 

المسائل ۰ 
7 السائل الفقبية تسم الى ثلاث الاولى ٠‏ هي المائل الاصولية اي الروايات الظاهرة 
والسائل القولة و الثلانة ككعب الامام محمد الستة ومي : السوط والژیادات 
والجامع الصغير وال انم الک رال ال را اک وق عد الك ااا اطا 
الزوابة والفانية هي مسائل النوادر وهي المسائل المروية عن اكاب المذهب والني درجت في 
غیر هه الکتب الستة وتسمى _كتيها (كتب غير ظاهى الرواية ) كالكيسانيات والمارونيات 
والجرجانيات ٠‏ والنالغةي المسائل التي اجتهد با الحتهدون تي المسئلة ٠‏ 

وماان الحلة اخنات من اتون والشروح والفتاوي فعي ثري عل طبقات السائل 
الغلاث الا ان اکثر اثلا أخذت من التون الوضوعة لنقل الروایات الظاهرة للت فان 
اكثر مسائل الخلة. مأخوذة من ظاهس الروايات الا المسائل القليلة فقك اخذت من اقوال 
الامام..زقر واقوال الففباء المتأنخر ين کا سییین دك بشرح الادة ۱۸۰۳ من مفا الکتاب 

¥> ¥ ¥ 
« صورة سبب نظي الحلة » 

بجا ان المضبطة الي نظمتها هيئة الحلة وقدمتها لمقام الصدارة العثانية بعد ان فرغت هذه 
الميئة من حمع وتدو ین المسائل الحزرة في كتاب البيوع وذلك في آخر القرن الثافه عشر 
من البحرة هي كافية لییان سبب وصورة ثرتيب الخلة لذلك وجد من الضروري درج 
هه ال اط شا للفائدة ( لا مين على حضرة الصدز العالي. ان الية الي تتعلتی 
باس الدنيا من عل الفقه کا ف ال مناکدات ومعاملات وعقو بات. کذللث القواین 
السياسية للام المخامذنة لتقم ۳۳ مد الاقسام الغلاثة: و سمى قم الغاملات مما 
القانون الدنی لکنه لا "۳ اتساع العاملات التتتار ية في هذه TT‏ 
اسا کیر مرت العاملات کالسفتحة الی بسمونها حوالة وکاأحکام الا فلاس 
وغرها من الانون الاصلي ووضم. ده الستتنیات قانون: خضوص. بسمی قانون لازة 
وصار معمولا به سیف اصوصات. العار بة فقظ. وامبا ساثر ابات فاء زالت. احکاعا 


3 سور ةسيب شاه " 
تِري على :القانون المدني .ومع ذلك فالدعاوي التي ترى في الحم العجارية اذا ظبر اي" 
من لفرعاتها. ليس له حم في قانون التجازة .مثل الرهن «الكفالة والوكالة يرجع ٠‏ فيه الى 
لقانون الاصلي و کینا وجد مسطوراً فيه چري بذک على «قتضاه وكذا في . دعاوي اتلقؤوق 
العادية الناشة عن ارام تحري العاملة بها على هذا المنوال ايض ٠‏ 
وقد وضعت الدولة العلية قدیا وحدیتً قوانین کثيرة تقابل القانون الدني وي وان 
لم تكن كافية” لبيان جميع المعامللات وفصاما الا ان المسائل المتعاقة بقسم المعاملات .من عل الفقنه 
هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلا یری سض مشکلات, في محوبیل 
الدعاوي الى الشرع والقانون غير ان ب>الس .تبيز المقوق م كانت تحت رآسة:حكام :الشرع 
الشر يف فكي ان الدعاوي الشرعية تصير رة يتها وفصلها لدمهم كذلك كانت المواد: النظامية 
التي تحال الى تلك احالس تری وثفصل بعرفتهم ایضاً وبذلك يجري حل تلك الشکلات 
من حیث ان اصل القوانین والتظامات لللكية ومرجما هو عل ا ك 
التفرعة والامور التي پنظر فیپا جقتضی النظام تفصل وم على وفق السائل الفقبية واعال 
ان اعضاء يجالس تقبيز المقوق لا اطلاع لم على مسائل 2ل الفقه فاذا حم حكام الشرع 
الشر یف في تلك الفروع بقتضی الاحکام الشرعية ظن الاعضاء انهم یفعلون ما پشاژون 
خارجاً عن النظامات الوضوعة واساژا بهم الظن فیصیر ذلك باعاً ای القیل والقال ۰ 
ثم ان قانون السعارة اطمايوني هو دستور العمل في عاك السحارة - الوجودة .سیف »الاك 
الدولة العلية واما الخصوصات المتفرعة عن الدعاوي التجارنية التي لا جك اني قانون . 
التحارة فیحصل بهسا مشکلابِ عظيمة لانه اذا ضارت: المراجعة في مثل. هذه الخصوضات 
ا ادن ادرا و لس «موضوعة بالارادة نالشنية :فلا »بضیی مدا الحم في ع 
الدؤلة العلية واذا اجيل فصل تلك المشكلات الى الشريعة الغراء فامحاع .الشرعية تصیر 
حبورة عل استئتاف الرافعة في تلك الدعوی وحینثنر فشک عل قضية واحدة في: يحكتين 
کل مدا الا شر ی ای این اشا عا عنه بالطبع تشعب ومباينة فني مشسل هه 
الاحوال لا يمكن جاك التجارة. مراجمة الحا -الشرعية ٠‏ واذا قيل لاعضاء امم 'التتعارة 
ان براجعوا الكتب الفقبية فهذا ايض .لا.يمكن لاآن هوالاء الاعضداء على جد-سيواء مع 
اعضاء حالس تيز الحقوق في الاطلاع علی السائل الفقبية ولا يخنى. ان عل الفقنه بر لا 








۸ صورة سيب نظم الحلة ۱ 
ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لل المشتكلات يتوقف على عهارة علمية وملكة 
كلية وعل الخصوص مذهب السادة المنفية لانه قام فيه محتهدون كثيرون مثفاوتون في 
الطبقة ووقع فيه اختلافات کثيرة ومع ذلك لم يحصل فيه انقح كا حصل في فته الشافعية 
بل لم تزل مسائله اشعاتاً متشعبة فتمبيز القول الصحيح من دين تلك المسائل والاقوال 
الخعلفة وتطبيق الحوادث علها عسر جداً وعدا ذلك فانه شدل الاعصاز تاذل 
السائل ای ام با بناؤها على العادة والعرف مقلاً کان عدد اللقدمرن من الفقباء اذا اراد 
احد شراء دار اکن برؤية عض يوتا وعند المتأخر ين لا بد eT‏ بت متها 
على حدر وهذا الاختلاف لس EE‏ ال دلیل بل هو نائي" عرت اختلافت العرف 
والعادة في امس الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديا ني انشاء الدور ونائها ان تکون جمیع 








وتا متساو ية على طرا زا اتح فكانت رو بة ة بعض البيوت لغني عن روية سارها 0 
فة هدا اال ةت دات العادة بان الدار اواحدة تکون بوما مختلفة في الشکل 
والقدر لإم عند الببع رؤية كل منها على انفراد وفي المقيقة فاللازم في هذه المسألة وامغاطها 
حصول ع كاف بالمبيع عدد الشتری ومن یکی ن الاختلاف الواقع في . مل اس ألة 
المذكورة تغبيراً للقاعدة الشرعية واما تغير الم فيا تغبير احوال الزمن فقط. ولفريق 
الا ختلاف الزماني والاختلاف البرهائي الواقع هنا وتمبيزهما غو ج الى زيادة التدقیق وامعان 
النظر. فلا جرم. ان الاحاطة بالمسائل الفقبية ا ۳9 م 
قدب جع من فقباء العصسر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوي الثانارخانية 
الشهورة الت بالفتاوي الهندية دمع ذلك فل يقدروا على حصمر جيع الفروع 
الفقبية والاختلافات المذهبية. وني الواقع فان کپ الفناوي هي عبارة عن مولفات حاو ية 
لصور ما حصل تظبيقه من الحوادث: .على القواعد النقبية وافتت به الفتاوي في ماس «رن 
الزمان ولا شك ان الاحاطة بجميع الفتاوي التتي افتى بها علاء السادة الحنفية في العصور 
الماضية غسر اغاية ‏ ولهذا جمع ابن نيم ل الراك للا 
الكلية المندرج تمتها فروع الفقه فتتح بذلك باب بسپل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل 
ولكن | پسمع الزمان ‏ بعده سام فقيه. يحذو حذوه حتى يجعل اثره طر بق واسما اما الان 
فقد ندر وجود المتبحر ين في العلوم الشرعية في جميع الجبات وفضلاً عن انه لا بمكن جين 


ا نی احلة 4 

9 رف ب الحم النظامية لم قدرة عل م‌اجعة الکتب لاب وقت اطاحة لل 
الاشکالات فقد صار من دا ایض وحود قضاة کافية الماک الشرعية الکائبة نی 
المالك المحروسة 

نك ا دن الاين سيك ملت کتاب في العاملات الفقيية یکون مضبونل 
هل ار الا بعتلافات تعاو ی للاقوالن احا سل الطالعة عل کل أحد لانه اذا 
وجد کتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لكل من‌نواب‌الشرع ومن اعضاء 
أا المطاية دالا ورين بالادارة فيحصل الم مطالعته انتساب الى الشرع ولدی الایجاب 
يصير لم ماک بحسب الوسع يقندرون با على ۷۳ ما بين الدعاوي والشرع الشريف 
فيصير ااکتاب معتبرا مرعي الاجراء في الحم الشرعية مغنيا عن وضع قانور 
لدعاوي الوق التي تری في امحاک «النظامية .ومن أجل اللصول “عل هذا المأمول عقدت 
شاه جمية علمية في ادارة محلس التنظمات وحرر حینثذ کنبر من السائل ولکن تبرز 
الي حيز الفعل فصدق مضمون قوم ان الامور مرهونة باوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز 
ما في اهنا لفك امايوني الذي صار مخوطت من جي الاعدار بظپور مثل هذه الا ار 
الخيرية المهمة ولأجل حصول هذا الامى مع سائر الآثار الحسنة الكخيرة التي في مر 
ا السنلطانية الشهورة بعین الافتضاد للبرية احیل عل عبدان مع - 
ومجزنا اقام هذا الشروع امیل والاثر اظيري السدید لتحصل به الکفاية سیف تطبیق 
- المعاملات ال جار ية على القواعد الفقبية على حسب احتياجات العصر و بموجب الارادة العلية 
اجتمعتا في داثرة دیوان الاحکام وبادرنا ال ترتیب محلة مولفة من السائل والامود 
الکتبرة اوقوع. اللازمة جداً من قسم العاملات النقپية مجموعة من اقوال السادة الحنفية 
الوئوق کک متمددة وسیت پالاحکام العدلية و بصد عنام القدمة 
والکتاب الاول منپا اعطیت نسخة منها لمقام مشييشة الاسلام ونسخ اخری ان له مهارة 
ومعرفة كافية ف م النقه من الذاوات الفخام م بعد اجراء ما لزم من التهذيب والتعديل 
فها بناء على بعض ملاحظات منم حررت منها وعرضت على حفر الا الان 
حصات المبادرة الى ترجة هذه المقدمة والكتاب الى الاخة العربية: وما زا الاهتام صروت 


رك 


۱۹ ضورة سنت ی احلة 5 
ال وا لیات باقي الكشب 2 ذإدى مطالعت؟ هذه الحلة E‏ بت الخال 
الثانية من القدمة ی عبارة عن القواعد التي جمعها ابن غيم ومن سك مساکه من الفتباء 
رحمم الله تعالى لكام الشسرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا یجککون برد الاستناد 
الى واحدة من هذه القواعد الا ان فا فائدة كلية في خبط المسائل فمن اطلع. علیهامن 
الطالمین بضبطون اشتافن وسائر الآمور ین" يرن :ابا للدي و طول الو بيو اران 
يمكن للأنسان تطبيق معافلاته على الششرع الشر يف او في الأقل الثقرب منه وناء على 
ذلك لم تكعب هذه القواعد تخت عنوان کتاب او باب بل ادرجناها في القدمة والا کثر 

في الكتتب النقيية ان تذکر السائل ملحوظة مع البادي لکن في هذه الخلة خرر في اؤل 
کل کا مقدمة شتمل غلا فد المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذک بعدهتا 
السائل الساذجة علی الترتبب ولا جل ابضاح تلک السائل الاساسية ادرج نعتبا کذیر من 
السائل اانعخرجة من کتب الفتاوي عل السمخیل 

ثم ان الااخذ والعظاء الجاري في زمانا | کر م‌بوط ارتباطا بالشروط وفي مذهب 
اننية ان الشروط الواقعة في جانب العقد اکنرها مفسد لابيع ومن ‏ كان ام الباخت 
في کتاب الیو فصل البیم بالشروط وهذا الامر اوجب مباعتات ومناظرات كثيرة في 
جُعية هژلا ء العاجز بن ولذا رؤي متاس ايراد خلاصة الباحث انار بة ية ذلك على 
الوجه الا 

فنقول ان أ کار اقوال المتهدين في حق البيع بالشمرط مخالف بعضپا سفن نی مهب 
الالکية اذا کانت المدة حرئية وفي مذمب التابلة عل الاطلاق بکون لبائع و 
بشرط لنفسه منفعة خصوضة في البيع تکن تخصیص البائع بهذا الاعر دوت الشتري 
دی عالق الوا أي «القياس اما ابن الي ليل وابن شبرمة من عاضتروا الامام الاعظم 
رضي ا ارفك اتباعهم فکل متها را في هذا القن را حالف ا 
ای اا لل رئ آن الع اذا دحلم شرظ اي شرط کان فقد فسد البیع والشمرظط 
کلاها وعند ان شنرمة أن الشترط «البيع. جائزان على الاطلاق زار و 
برى مبايت حدیث السلمین عند شروطیم ومذهب ان ايي شبرمة موافق سنا احدیث 
موافقة تامة لكن المتبايعين را يشترطان اي شرط كان جائراً او غير جار قابل الاجراء 





صورة سنب تنظيم احلة ا 
او غهر قابل ومن الا مور السلمة عند الفقباء ان رعاية الشرط انا کون بقدر الامکان 
سل الرعاية للشرط فاعدة تقبل السخصیص والاستنناء ولذا انخذوا طر یا توسطا عند 
اتفية وذلك بان الشرط ينقسم :الى ثلاثية أُقسام شرط جاژ وثبرط مفسد وشرط لخو بیان 
هدا ان الشرط ال ذي ا من مقتضیات عقد 2 او لا يوايده وفيه نفع لا" حد 
العاقدين مفسد والبيع اعلق به یکون فاسدا والشرط الي لا نعع فیه لاحد العاقدین 
د والبيع المعلق a‏ لان المقصود من الع والشراء ء التمليك والتملك اب 
کین بالکا امن والشتري مالک لیم بلا مراحم ولا مانع والبيع العلق ال 
له تفع - المتعاقدين يودي ا الانعه الان المشروط ان بطلب حصو 00 
بر بداالترار مده فكأن البيع یم لكن يا ان العرف والعادة 5 للنازعة جوز البيع .مع 
ا ل المتعارف على الا طلاق اما العاملات التحار ية فهی 00 ا في حال مستثنی 
و ذوي ارف والصنائع فقد تعارفوا على. معاملات خصو صة تقررت پیشهم 
والعرف الطاري؛ معتار بق ما يوجب البح الا بعض شروط خارجية 0 بن العرف والعادة 
تشرظ نی الماملات رة ى الا خد والسطاة ولس طذه العاملات شأن بوحب الاعتتاء 
بالبحث عنها ف الحاحة ي تسیر معاملات العصر الى اختيار ولحت این شارمة 
الخارج عن مذهب الختفية ولهذا حصل الأكتفاء بذكر الشروظ التي لا تشد الیع عند 
النفية ني الفصل الرابع من الباب الاول کا وقم في ساثر الفصول 

وقد ذکر في الادة السابعة والتسعین بعد الائة والادة ااسة مد الانن ازه لا يمد 
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بیع" العدوم واطال ان ما کان مثل الورد وارشوم مح بلاط واضروات والفو 

التی بتلاحقی ظبور صولائها بص هه ]ليم ۱ شک ااا رو ا 
0 لان. ظبور ا جرد یک ولفا تظبر الفوادها. ونتباقص- خن 
بعد شي وقد اصطاح الباس ف التعامل 1 بيع جميع حصولاتبا الوحودة د 
صفقة واحدة ولذا جرز مد بن حسن الشيباكٍ رحمه الله تعالى هذا البيع اسحا 
وقال. اتجمل الموجود..اصلا وا لمعدوم تبمًا ,له وافتى قوله الامام:الفضلي وشمس الائمة الخلواني 
وابو بکر بن فضل رم تعایل :وخیت ان ارجاع التاس عر ن عاداتهم المعروفة عدم 
غیر مکن "ا ان حملي معاملاتیم بقدر لامکان علي الدحة اولي من نسبتها .الى الفساد وقع 


ص ا 





۲ صوره سیب انظی الل 





الاختيار على ترجيح قول مد رحمه الله في هذه المسألة كا هو مندرج في المادة السابغة 
NT‏ دفي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاعظم رضي الله عنه يصمح البيع 


في مد واحد فقط وعند الامانین رحمها الله يصح ية جيع الصبرة فعا بلغت الصيرة. 
ا ااشتري ویدفع نها حساب الد سعر ما ری یه اد وت ارك افق 
الفقباء مثل صاحب الحداية قد اختاروا اقوال الامامين في ذلك تنسيراً لمعاملات الناس 
حررت مذه السألة في الادة عشرین بمد الأتین عل 0 
خیار الشرط عند الا.مام ره اله تعالی نة ايام وعند الامامین تکون الدة عل قدر 
ما شرط المتعاقدان من الا یام ولا كان قولما هنا ايضًا ادفتی للحال والمصلحة وقم عليه 
الاختیار وذکی بدون مدة الايام الغلاثة في المادة الثلاثمائة وهذا الحلاف جار ايض في 
خبار النقد الا ان عدم قبيد المدة شلاثة ايام وصحة تقبيدها بأكثر من ذلك .هو قول 
مد رحد الله تعالى فقط واما الختير قوله في هذه المسألة ايضًا مراعاة لمصلحة الناس > ذکر 
في المادة "١‏ وعند الامام الاعظم انالمستصنع لهالرجوع بعدعقد ا لاستصناع وعند الامام ابي يوسف 
رحمة الله انهاذا وجد المصنوع موافتًا للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والخال انه 
في هذا الزمان قد اتخذت .عامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونوها بلمقاولة و بذلك صار 
الاستصناع من الامور العحار ية العظيمة فتخبير ااستصنع في امضاء الغقد او فسخة يترتب 
عليه الاخلال صاح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند الى التعارف ومقيس على الل 
الشرعي علی ادف اقاس دا عل عت الداس لزم اختیاز قول اب پوسف ره الله تعالی 
في هذا مراعاة لصلحة الوقت کا حرر في الادة « ۳۹۲ » من هذه ال فاذا ام امام السلمین 
بتخصيص العمل بقول من المسائل الحتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله واذا صارت هذه 
العروضات البسوطة لدی حضرتک العلية قرينة التصویب بجري توشیح اعل الحلة الملفوفة 
باطط الشر یف اممايوني دالا لول الاعر اه ۰ 

ان انح تشعمل عل مقدمة وستة عشر کناب وهي كتاب البيوع وکتاب الا جارات 
و کتاب الکفالة وكات ارال و كال از وکتاب الامانات وکتاب الستة و کناب 
الغصب وكتاب الحجر وال کرام والشفمة وکتاب الش رکات وکتاب الركالة وکتاب السلح 


جعية الحلة ۱۳ 
وکتاب "الابراء وكتاب الاقراز وكتاب الدعرى وكتاب الننات وكتاب القذاء وقد 
بوشر بتنظیمما سنة ۱۲۸۰ وت سنة ۱۲۹۳ 

۱ > ود کر 
» جمعية الحاة « 

| کان اکثر اعضاء حمحية الجلة م 2 الموظفين وكانت وظائف البعض منم 
مائعة إدوامهم 3 اك چک ل ادلی فان فلا ان بعض الكش 
مذيلة 1 ر بعض الاعشاء فقط دون البعض الا خر . 

الا ان 00 باشا رئس هذه اُعية وجد عند ركم : ما عدا كاي 
الرهن والامانات ذ فا نما نظا حال غيابه عن الاستانة حیت عین اذ ذاك وال الا E‏ کان 
E‏ ل ا ا ل ل ا 
سته اذ ذاك كتاب الوديعة وعد ان تشر هذا الکتاب رفع من لوقع اي ونشر ورتب 
کتاب الامازات بدلا منه - 

وقد صادف بعد الفراغ من ترتيب الخلة تأسيس العهد الحقوقي في الاستانة سنة۱۲۹۷ 
8 عض أعضاء هذه 37 bl‏ روا كال عقا قدا افك 

التشريع في المد المذكور 

عد ع 
CNY‏ 

لا يوجد ین امع وک الفقه سوی کنایین نظیا معرفة جعية مولفة مرن الفتجاء 
وا النتاوی امندية واخلة الا ان الاول منهبا محتوي عل العاملات والسبادات والتاکات 
والعقو بات والفرائض اما الثاني وهو انحلة فانه منتحصر بالعاملات فقط ۰ 

با چا اد 
علا ۲ 
» صو ا 

عندما حتنا عن امحتهدین قلنا بان انتهدین ‏ ف الشرع م الفقماء الذين/ اج ددا اي 

الاصول ودونوا السائل ال ل فتتمما للفائدة ارى ان a‏ 


155 الادلة 





مختصراً عن اصول الفقه في هذه المقدمة لاأن الاصول ضروري الفقه وسپل فهم السائل 
والقواءد باستخراجها من اصوها ۰ 

اصول النقه : هو عل پعوسل به لاستنباط الاحکام الشرعية. من ادلتها التفصباية .. 

الفقه : هو عل" بالسائل الشرعية المملية 
۰ الا صول : د اج الأمل وی بعنی الدلیل 

الیل + هو شي یوصل ال مطاوب خيري کقولك ( ان اه یام بالعدل » ولا تعتدوا ) 
0 من الاولى بان العدل واحب کر : الثانية بن اب حرام وهده الا باق هی 
ادا خبرعية 

الادلة : الدليل وي الک تاب وااسية 2 والاجاع والقیاس 

موضوع 8 الفقه : الادلة والاحکام الشرعية 

غايته : هي معرفة الاحكام الشرعية و#ديل «قدرة لاستنباط الاحكام من القواعد 

چا در 
« الادلة » 

الكتاب : بالنسبة للاصولبين .هو النظم الجليل الغازل من طرف الله عز .وجل على سیدنا 
جمد والمنقول عنه بالتواتر 

الیه <.ي الطریق والماده لقة وامجطلاجا گ لاشاء الساتره 0 050 هد ۳ 
العلاة والسلام قولا او فعلا او 

الاجماع : لغة العزم والاثفاق واصطلاحا اثفاق الائمة احتهدين المسلمين بعصير على 
حم شري 

رکن الاجاع : هو الفاق التهدین ومذا اما قولي واما عملي واما رخدة او سكوتي 

حم الاجماع : افادة اليقين کالکتاب والسنة وهو ثات بالا ية اككرية القائلة ( 6 
A‏ لاد وا CN e‏ 

القیاس : اللقدیر لغة واصطلاحً اظهار الفرح بالرأي بقل ال من شرعي ( الکتاب 
والسنة والاجاع ) نا عل علق جامعقر پینها او اظبار مثل > القس علیه في القبس لوجود 
علِّة جامعة پیتها ۰ 


الادلة 4 





القياس قسمان قياس فتهي وقياس منطتي 

و ایال ای ان یکون حم الاصل لی ار ا غو خر باس راه 
كر ال ( صلم ) (رمن اقا علیه کت ميه ) ينهم من هذا انل تان شرادة 
خز ية وحده مقبولة د كفية سک واذا انظاونا :الى اجب الخليلة . العائلة ز فاستشهدوا 
ہیدان یت اعاتا ان تطبریل اماب في الشرادة ا هو الخال في الادة (۱۸۰) 
من املة وان تعتبر حدیث خز ية تحصرا فيه لانه ثت عل خلاف القیاس وا ثمت 
ر القیاس فغیره لا یقاس علیه ( محلة مادة ۱5 ) 

و پوجد في الاصول ایضا ما يسسمونه الاستحسان وهو غير القياس ٠‏ 

فكدرز من النائل الظلرعية. حوزت . امشصسانا وخلاقا اقتیاس:لوتود "انحد" الا یاب 
الاربعة ٠‏ السبب الاول : الحديث كالاجارة وال فأن القياس لا يجيزهما. الات المعقود 
عليه فيها هو المنفعة المعدومة وامبيع الغير موجود الا ان احكاءها جوزت استحسان 
پالاستناد الي الت 

السب الثالي : الجاع كتجوز الاستصناع لان الصنوع فیه معدوم اشدا» ولا 
يوجد دليل يجيزه غير الاجاع ٠‏ 

السب الثالث : الاضطراز متلا لو جاع احد وا کل خبز الا خر فلا یقوتب عليه 
حكر شرعي لان حق اللياة مقدم على حق المال الا ان الاخطرار لا ببطل سح الغیر فجي عل 
الآ کل ان يدفعقيمة ما | کله ( حلهمادة ۲۳ ) وكذلك تجو بزالبیع پاوفاء (محلة مادة ۱۱۸) ۰ 

الرابع القياس نی * مغلا لو اختلف البایم والشتري بقدار الفُن قبل استلام الییع 
وتجزا عن اقامة البنة فالقیاس هو لیف الشتري فقط لانه منکر لزيادة الشمن الا انه 
لا كان البائئع منکرا ایض وجوب سیم البیم باب النمن الذي زعمه الشتري في هذه 
انمادثة فقد وچب لیف کل منغا فين استحنانة حتى :لو .توفي کل من البائ 
والشتري قبل تسلج المبيع واختلف بذلك ورثنها محلف الورثة اضاً راجع او 
۱۷۷۸ من امحلة 

و بوجد ایض أدلة أخرى متفرعة عن الادلة الار بعة ومي الامتصحاب والتمکي وفقدان 
الدلیل والنقليد وشبادة القاب 0 


1 الاحكام 
فالاستصحاب هو ابقاء الحم الات بزمان على حال إسدب عدم وجود تایه 


وحيث انا سنیحث عن الاستصحاب صورة هفصلة بشرح المادة الخامسة من القواعد 
الكلية فقد اکتفینا في هذا القام پر یفه فقط ۰ 

تحكي الحال اھر راا ال ام وهذا یکون دفع لحك منني لانه لا یت 
حکا شمرعيا كاضافة الحادث الىاقرب اوقاتدحله ماده « ١١‏ » و کقضية الطاحون الواردة بذ 
الادة ۱۷۷۰ » من اخلة ٠‏ 

فقدان الدليل : الك بنني الشي اي لا دایل له ۰ 

النقليد : هو اتباع الغير لاعنقاد الا صابة في بکلامد. لاله المقلد للمحتهد ٠‏ 

شهادة القلب ۰ هو دلیل يرجع ,اليه كفيراً لاجل اثبات الحم الششرعي عند فقدان 
الدليل الخارجي كتقدير الخبراء عله ماده « ۳4۲ » 


kek 








» الاحكام ¢ 

الحم ES e‏ الهع, وجل ونتعلق بفعل "المند * 

ا نوعان تكليني ووضعي 

ا لحك التكليني E‏ الشارع التعلق بافعال الکافین اقتضاء ( کالفرض 
والوجوب والسنة والاباحة والكراهة والغرع ) وتيا كلاباحة الى يار العبد ركا 
ا : 

الاحکام التكلينية اما ان تکون صفة فعل الکلات واما ان رن اده ا ور 
صفة الغصب و«الملكية فهي اثر الشراء ٠‏ 

اثر الفعل نوعان الاول الكية كلك الغتزي الا ديت لاغمن ٠‏ والثاني الاشياء 
المتعاقة ف اك وشت اکن ددا 10 المستأجر للمتفعة في الاجارة 
وللنفغة الما المتتغاز في الاعارة ۰ 

و بعضاً تکون من قیپل المة كطالبة الکفیل في انکنالة الال عاي ارال 

صفة الفعل ايض نوعان : الاول الصفة التي يعتبر في مفبوعبا المقاضد الدنيوية کوفاء الدين 
والبيع والشراء ٠‏ فلو اشترى رجل مالا" فأن المشتري لا يقصد ببسذا الشبراء الا مككية المبيع 





فاذا كان فعل العبد يوصله الى مقصده وغايته اکن فده ا كان لا بر صله 
ال مقصده اسیب خلل و کم الفعل كوت عقده باطلد واذا كانت لا بوجت خلل اک 
الفعل بل كانت بعض اوصاف الفعل المارجية تنع من الوصول الى مقصده یکور 
عقده فاسدا 5 

وعدا عن ذاك فأن احزاء الفعل اي الاتجاب والقبول اذا کانا مرتبطین بكرن الل 
تقد فالام د 

ل 2 : ا 2 

ود ی ار تال قاس لاد بکرن. لاما ملل E‏ 
اجدی ایارات ولذاك نان جيع العقود المدرجة في انل قم مد اجه الا : 

الفعل باعتبار عحته یکون صیحا او باطلا او فاسدا 

و باعتبار انعقاده کر کل او غير منعقد 

و پاعتیار نفاذه E‏ نافذا او غبر نافذ 

و با عتبار أزومه يحون لازما أو غير لازم 

ولذا قد نظمت .واد الحلة على هذا الترتيب 

والثا الافعال التي يلاحظ في هنبومبا المقاصد الاخروية وهذا ينقسم الى قسدين 
المزچة والرخصة فالفعل اما ان یکون غير ميني عل معذرة الانسان الشبروعة و یکون 
مشروعا ابتداء کالفرض والواحب والستة ۰ 

a 8 7 اھ‎ 

واما ان یکون من الافعال المشروعة لابتنائه! على الاءذار المقبولة كالضرورات التي 

نیح احظورات (راجع الادة ۲۱ و۱۰۰۷ ) من ۳۳ 
عد كود 
» ال ؟ اد ¢« 
3 


الك الوضعي هو اثر خطاب الشارع المتعلق بافصال الکافین على طريق الوضع 
کالار کان والعلل ,والاسیاب والشرائط كن سان ذلك واه منصل . 


xX XX 


۳ 


1۸ اا 
» الاک « 

ان الاك بالاحكام الشرعية عل اتال الكلفين السنة والقبيحة هو الشارع لا العقل 
SS GBS OS‏ یه الک 

۱ STM 
اوقات وتعبين مقادير الديات في العقو بات والارث وهذا موجود الغا يف القوانين‎ 
الوضعية كتحديد منتهى مدة الميس بثلاث سنوات وتحديد بقية العقوبات يقانون الزاء‎ 
پاشکال -ومدد تالف" ا ا‎ 

الا ان علاء الحقوق يقولون في مثل هذه المسائل النقديرات القانونية اي ان واضع 








4 


القانون رای ذلات ۰ 
والنقباء بقولون في مثل هذه السائل ان الشارع هکذا امر وکل متهم يعمل ما اهر به ۰ 
عد عد عاد 
« مطالعة » , 
العو أن الا هو اقل وان العقل هو نور يجب ان تكون الافعال 
سیه حسة ۰ وجوابا ِِ ظهم هذا قول بان المقل وأن كن ام 
الا اند ] 2 کالا لات السارة لا مکنه ان رل ولا ان بعمل بدون فاعل وم 
ان المقول متفاوتة فلا مد وان ما يحبذه احدها ينكره الا خر واذا نظرنا الی الاقدمین 
نخدم احمعوا على ان الارض ید وغير رک عتی انبم کانوا وروت 
يقول بانها مسعديرة فاذا قلنا بأن العقل حالم CDSS‏ فين رن 
قوطم وقد ثبت اخيرا بطريق الاستقراء. بان الارض كروية ومستديرة ما دلنا صراحة 
على ان ال بخطی" و يصيب فلا یکون جاک" لانه 211 لابد فا من فاعل واذا نظرنا 
ای القران الکرم ند فیه ( واية لمم الليل نسلخ منه النهار ا ی 
رها تفلک شیر یز ال EEC CS‏ 
القديم لا الشمس ينبني لا ان تدرك ا ولا الايل سابق النهار وكل في فلك ا 
ا دل اام على ان الارض کوية وان العقول کانت فیا سبق عی غیر هدی 
وان العقل لا یکون حا ا ولا بقوم مقام الشارع اصلا" ۰ 


3 


امحكوم به 2 
لذاك. فالمقل: لا یکون. شارت بل هو ل2 لفهم قول مج ها امن ال 
امس خط E E A a E‏ مب ی اقوالالشارع 

واذا قیل لا بان بعض أحكام الحلة ٠لا‏ طبق على بعض الموادث فقول بأن المذاهن 
ل هنت وج واذا ر کا کی هذه المذاهب لا تقو مق 
زمانتا وعادائنا عن الاحکام لان کتب الفقه طاغة با یکني لسد حاجائنا الاجتّاعية ٠‏ 





عا ید 


کوب 

امحکوم به : : هو الام الذي تعلق به خطاب الشارع وهذا ا لل از بعة اثواع.: 

لادلا رن ار الشاملة: متفعها 4 يع الشر وهذه ايض شم ال نان 

۱ العيادات. الخالصة كالايمان .وفن ت 0 

؟ - العبادات ذات الكلفة والمؤونة کصدقة الفطر 

۳ بوونة ال ها عع الاي كن 

5ح المؤونة التى فيها معنى العقو بة کارا 

© ا ا هي بن العبادات والعقو بة 0 

ل ا السارقين وقطاع الطر يق 

۷ - العقو بة القاصرة کاعتبار القتل مانعاً للاارث 

7-۸ اطقوق الثابتة ا والتي لا نتعای بذمة المبد کسة ببت الال می المادن 

الف : حتون الجاد الخالصة الحساقة يفعض الا ام کک المشتري للمبيع والبائع 
للشمن وتضمين بدل المفصوب للخاصب فبذا الحق مصون بنظن الشرغ ولا فرق فيه بين 
ال والدي لان المساوات في الحقوق الشخصية هي من مقتضيات الشرع . 

الثالث.: حو الحق الجامع للق الله وحق المبد والذي یب فيه حق اله كد القذف 
واعتاره. مانعا للارت « 

الزابع : هو الحق الجامع لق الله وحق البد والاي یغب فیه حق البد کالقصاص 
نأن القاتل يخلص من القصاص فیا اذا عفا عنه ورثمة القغيل 


۷۰ المحكوم عليه ۱ 

ع ان کلا" من حقوق الّه وحقوق العباد پثبت اما في الاصل واما في اللفية فلكية 
الشتري دع والبائع لحن ت رد وقوع العقد اما تضمین بدل الغصوب التلف لاخاصب 
فيكون خلت للال الصوب ۰ 





عد عد ع 


۶ احکوم عليه 
امحكوم عليه هو امكف الذي تعلق فتك خملاب 0 کف ری 
أهلا للعكيف لان ترتیب الح على فعل أو عمل يحتاج الى قصد والقصديتوقف على العقل 
رأفعال غير العاقل لا تكون مقرونة قصدر ولا يؤاخذ ال من كان اهلا للتكليف ٠‏ فالاهلية 
قسمان القسم الاول أهلية ا وهي الصلاحية الا سة والمتحققة بما للانسان وعليه عبت 
الحقوق المشمروعة والقسم الثاني أهلية الآداء. وف الصلاحية اي تمتبر مشمروعة لاجل أن 
تصدر عن الانسان كالطنين مغل فلا نثبت عليه اهلية الاداء با بل 3 بت عله عله الوحوب 
ی انان ل الال ا که ت و ترا اد لا و روه 
القولية ولو اذنه ولیه وی المحنون خلاقًا لتصرفاتها الفعلية + 
أعلة الاداء اما ان عکون قاصر: کاهلة الصنیر المیز والمعتوه البالغ واما ان تکون ماد 
كاهلية العاقل البالغ وثتوتف هذه الا هلية علی ثمرطین الاول الادرالك والثاني الاقتدار عل 
ولا كان الادراك يتعلق بالعقل والعمل يتعلق بالبدن لذلات فان الكلف يجب ار 
یکون وصل ای درحة الکال ودلیل هذا الکال الخارجي هو البلوغ ولا كان الصغير المميز 
هو أقرب الى البلوغ وتكامل الملكات العقلية من الصغير الغير مميز اذك فأن الشرع أجاز له 
اجراء العقود التي فيها محض الفائدة کقبول اطبة لا اذن ولیه ووصیه ونعه مرت اجراء 
التصرفات والعقود التي فما عض الضرر NS‏ التي تتراوح بين النفع 
والضرر كالبيع والايجار والشركة موقوق على اجازة وليه او وصيه ٠‏ يفم من هذا ان الباوغ 
كاف لاعتبار الانسان انه قد وصل الى.اهلية الككال ولا پشترط البلوغ للعصرف لان الصغیر 
المميز غير البالغ له التصرف کا دك وفوق هذا فان کنبراً من البالغین ينعون وم 
عاههم التصرف بك الحا وذلك E‏ معتوهين أو سرا رترب رید 1 0 
فا 


المحكوم عليه ۲۱ 





البلوغ هو الوصول لدرجة العقل بالملكة ودليل الطلأهري هو الانزال والاحبال في الرجال 
والحيض والخبل في النساء اما مبداوه فهو تسع سنوات في النساء واثنتا عشرة سنة یف 
الذكور ومنتهاه خمس عشرة سنة في كل منهم ولذلك فان الاولاد الذين: وصلوا الى هذا 
السن یعتبرون ان دی اھات وا اا الباوغ بحضور الاك قبل ان يدركوا اغاءسة 
عشبرة من رم وکانت جنتهم لا تکذب دعوام الباوغ جع الاک بلوغهم راجع المادة 
« من الحلة ۰ 

أما الذين وصاوا. الي الخامسة عشرة من مرم ول بلغا سيب عرض او عارض جسمي 
E ENES‏ 

وع عوارض تمرض علی أُهلية الوجوب ل الد الا ا 
او تز یل احدهها او تجعل تغبيراً باحكامها وهذه العوارض اما سماو بة وهي التي تعرض بدون 
ااا ای اون رهه لیات راع واا وزی وان اواس 
والمرض والموت * 

واما مكتسبة وم الموارض الداخلة با کتساب الانسان کالهل والسکر وافزل والسفه 
والتبذیر والسفر واططاً والاکاء - 


580 المقدمة 








[ اللقالة الاولل ] 
( في تعر یف ع الفقه ونشمیمه ) 

12 اه عل أو فة کاب ولکل منها تعر یف واک عدر‎ N 
الشروع اا ف‎ Cb لاد اي‎ ٣ فقدمة‎ 
البحت عاف أول,الکعاب الاول--‎ 

0 0 في هذا البعت ئيي مقدمٌ المل لا مقدمة الکتاب لان الوقوف 
على مسائل الفقه محتاج الى معرفة عا الفقه ومعرفة تعر يفه ولذلاث فان جعية الحلة بادرت 
اولا , تعر یف عل الفقه فقالت : 

الادة ۱ ۰[ الفقه ]ناد الفبموني اصطلاح اهل الاصول هو [ عل بالسائل ]والاحکام 
ز ره العمله | داسائل العرخية ما یکین موضرعیاضل می‌امال انعم و ۸ ۱۳ 
من احكام الشرع مثل قولنا بيع المالاك نافد و يع الفضولي موقوف تغرج قولنا الشرعية 
الع بسائر العلوم ماعدا العلوم الشرعية و بقولنا العملية العلوم الشرعية الاعنقادية المتعلقة 
دذات الله وصفاته ورسله‌والیوم الا خر 
وقد عبرت الله وا هیا TT SE‏ 
قام التمر یف وذلا ( من ادلتها اتفضيلية ) وهنا هد لاد مه لان اة غ 
الاصولبين من بيعل مسائل الفقه بالاستناد الى ادلتها مقئنعًا بصحة الدلالة ولا سمى من 
جنظیا ویقف علیها من مظان فعودها فى کنیها للذونة في اصطلاحجم شا بل سس 
ناقلا" وراویا ۰ ولا عذر للمجلة في اغفاها هذا القبد لانه جز بتوقف على وجوده 
وحود حقيقة الفقه + 

المسئلة : في مطلوب يحتاج اثباته لاقامة البنة + 


المقدمة ۲۳ 


[ وااسائل الفقبة اما ان معا ان الاخرة وى النبادات ] 
کالصوم والصلاة وا زكاة والحج » ومعظم فوائد هذا القم راجع لاستکال راحة الانسان 
بعد خروجه من الديا فلا ينافي ذلك وجرد آلفوائد العديدة لاعبادات في اعيوة الدنیامن 
جبة نظام الاجتاع کساوات الجماعة والمعة والعيدين والحج وال کات او مت سس ۶ 
كل فرد على حدته كالصوم لانه من اقوى وسائل ایجاد قوة الارادة في الانسان واقتداره 
0 ترك الألوفات التي كخيراً ما تسبب المحافظة عليها حبنًا للانسان 
ا - بكبيرات الفرس ال ل ل ل كد 
اا ا ا اتا وي تقس إلى كت 
وما يتفرع مها من طلاق وحضانة ونفقة 0 وقتد ار تا 
يتفرح عنها ( المحقوق الشخصية ) لان جميع هذه المسائل وما يتفرع عنها قد تعرض 
لها الشرع باعتبار انها من نحوائيج الانسان الفردية مع قطع النظر عن كونه عضواً في ال جسمع 
[ ومعاملات وعقوبات فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى 
وقت قدره وهو فا یکون بیقاءالنوع الانساني وذاك‌یتوقف علی ازدواج ال کور 
مع الأناث التوالد والنناسل ] - 
لان الازذواج جار ومشروع من عبد سيدنا آدم الى يومنا هذا ٠‏ 
[ نان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص والانسان بحسب 
اعتدال مزراجه یحتاج ا ف الامور ااصناعبة الی الغذاء والباس والسکن 
وذلك ايضاً يتوقف عل التعاون والتشارك بين الافراد ] - 
ان مزاج الدن ما ر کې عليه من الطبائم وش الصفراء والسوداء والبلئم والدم ۰ مثلا" 
الانسان تاج بغذائه الی امرث 2 و يلكات إلى للش e‏ 2 نه الى 
الاعمار والانشاء والا. فان الانیان وت سوعا بدون لاش وحقاناء ‏ ودسکن ولا گنه 
۳ ستحضر جيع "حاحاته بذاته فالزراع تاج الى الحداد والنحار والتاحر 
يتاج الى من ستحضر له المواد الابتدائية والتلميذ متاج ال ال ۰ 





4 المقدمة 





[ والحاصل ان الانسان من حیث انه مدن بالط بع ] ايضحيضي [ لا یکن 
ان بیش علی وجه الانفراد کساثر الحیوانات بل و ای النه‌اون والتشاراد 
پسط بساط المدنية ] لأن الاسثقادة من دواد الطبيعة التي شي الاحجار والتراب 
والمعادن والمياه تحتاج الى الصنائع والصنعة تحتاج الى التعارن والتشارك وقد قال احدم 
انت في أكلك على الففلة لقمة تحتاج الى آسعائة صانع يسعون في تحصيل اسبابها ٠‏ الا ان 
هذا التعاون يحتاج الى اظبار كل فرد ها يفكر فيه ٠‏ وهذا يحتاج الى اكلام والخطاب 
والكلام بحتاج ای معرفة اللغة ولذلك فآن ااغات قدراً عظما يحي علیا نقدیره (حیدر ) 

والحال آن کل 1 يطال ها يلاه ويغضب على من ۸۵ فلاجل 
بقاء المدل والتظام بینمم محفوظین من امال یحتاج الى قوانين موكيدة شرعية 
في امر الازدواج وي قم انا جات من 9 النقه وف ما به التمدن‌من العاون 
والتشارك و 3 ااعاملات منه ولاستفرار امر التمدن على هذا اأنوال م 
لي بر وي قسم العقوبات من الفقه ] 

مقر ل لوط 0 الانسان ومنفعته فالقعاص يحنظ الوجود وحد الزنا 

الا القذف بحفظ الاعراض وحد السرقة محفظ الاموال وحد الشریت 
يحفظ العقول ۰ ( حیدر ) 

وثتقسم الحرمات التي نعىعنها الشرع الى قسمين القسمالاولما قميل لحا طبائع الانسان كالزنا 
E‏ الجر a‏ فآن الشرع نهى عنها وجعل انا من اجا حا جلا وجواء 
اجلا" والقس الثاني هي الافعال التي لا تميل لها طبائع الانسان ک کل غات استرات 
7 1 المخلنات 0 الشارع مانا عنها وجعل لا جزاء ات فيا 

ولا كان عل الفقه واسمًا ومسائله كثيرة لا یکی لای کن من 0 والقضاة ان 
خصيها ويقدر ماهية الاقوال الراجحة والمرجوحة ولذلك 

1 قد وقم الباشرة بتأليف هذه الحلة من المسائل الكثيرةالوقوع ی الاملات 


غب استخراجها وجا من الکتب العتبرة ۱ ۰ 


المقدمة o‏ 
بصورة عارية عن الاختلافات و بانثقاء الاقوال الخئارةوالراجحة وثقسيهها الى كتب وعدم 
الكتب الى ابواب والابواب الى فصول وذلك تسيلا اطالب لان الفقه النني واسع 
والفقباء الحنفية كثيرون خلاقًا لافقه الشافعی فذانه مختصر ومسائله الفرعية مضبوطة بقواعد 
تسبل على الطالب الأخذ والراجعة وقد قال قائل ( عبت من حنني كيف يكون فا 
قبل ازبمپن سنة وعجیت من شافمي کیف لا یکون فقبیاً قبل اربمین پوما) 


[ فالسائل الفرعية التقي تصبر معمولاً ها في الما عم هي السائل التي 
ستذکر في الابواب والفصول ] 


لذلك. فآن القواعد الكلية لا تلبی في الك لاما ليست مر افوال الامام 
الاعظم بل هي ستخرجة من را للا ارك 6 بالاستناد ای هسذه‌القواعد 
کید الا ادا ود اش ل سیف کی اه او (ذا+ کازست العامده من اوزا 
ار ول ( صلع ) ل قاعدة ( العحاءجبار ا و( لا ضرر ۳ / 5 اظراج بالضیان ) 
و( ایيتة المدعي والیمین عل من انکر ) فانیا جیمها اعادیت من قولة غلیه السلام واما 
كل الواعد فعل واحداة مها قضيه کیهقد کی انات البعض مها طریق من 
طرق ادلة الشرع والبعض الا خر لایکن اثباته عی مذا الوجه وعلیه فان قواعد هذا 
البعض هي قذايا كية موضوعاتها جنس هن اجناس افعال المكلفين وممولاتها عرض عام 

من الاعراض التي تعرض لعموم افراد ذلك الجنس مخ ان كل فرع من الفروع يكون 
ستداي نوند تدلیل مسقل غبر ما ستد علیه الاك 

ویجوز الک بالاستناد ای امثلة هذه القواعد الكلية لانها من فروع الفقه ولبست 


كالقواعد الكاية ٠‏ [ الاان اأحققين من الفقباء | كابن ني والى سعيد محمد الخادمي ٠‏ 


[ قد ارجعوا المسائل الفقبية الى قواءد كلية ] وذاك لاحل ضبط المسائل الفقبية 


وشهيل اخذها وان القواعد e‏ التي وضعا این يم المعتارة من القسم الاول والني 
e‏ ن ارجاع القائن SENE AN‏ هي ست کا با : 





۳۹ المقالة الثانية 





الامور عقاصدها والعبرة في المقود لل‌قاصد والعاني لا للالفاظوالياني والیقبن لابزول 
بالشك والشقة تجلب العسیر والضرر یزال والعادة عکة . 

و [ كل منها] اي من هذه القواعد [ ضابط وجامع مسائل كثيرة وثلك القواعد 
مسلمة_متبرة ف ATS‏ ادلة لائات_السائل وتفیمها في بادی؛ 
الامر مما يوجب الاستتناس بالسائل ویکون وسبلة للقررهافي الاذهان فلذا جم 
تسم ولسعون قاعدة فتبية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سبأني ٠‏ ثم ان 
بعض هذه القواعد ن بحیث اذا انفرد بوجدمن مشتملاته بعض الستشنیات 
لكن لا تخت لكليتها عمومًا من حيث الجموع ما ان بعضها :مخصص ويقيدبعضا آخر ] 

نی انه لا بوجد مسئلة میخرج حکها عن هذه السائل مثلا لو اخذنا للادة ( ۲۰) من 
انحلة القائلة بن الضرر بزال نری ان ها مستخنيات وه ما ورد في الواد ۱۳۱۶ و۱۳۱۷ 
من الحلة الا اننا اذا قابلنا 5 هذه القاعدة الكاية على المادة ( ۲۵ ) من الحلة القائلة 
بان کک وال خو ری ان لا انی کدی اتات کلت اذا ب ا ال لاد ( ٩7‏ ) 
من الحلة القائلة بانه لا يجوز لاحد ان يتصرف ملك الغير بدون اذنه نرى ما يستثنى 
نبا وهو ما جاء في المادة « ۱۰۰۷ من المحلة القائلة بجواز التصرف في ملك الغير عند 
وجود الا کراه اللحی" واذا قابانا هذه القاعدة الكاية على المادة (١؟‏ ) التي قالت بأن 
الفمرورات , تبیح الحظورات لا رى ارا هذا الاستثتاء ۰ 
x ¥‏ 
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القاعدة : هي التي نحيط الفروع والمسائل من الابواب المتفرقة والضابطة ث التي حيط 
الفروع والمسائل من باب واحد (:اشباه ) ولذا فان القواعد الكلية هي قواعد لا ضوابط لانما 
تحتوي على مسائل عديدة من ابواب مختلفة كلمادة الالنة من الحلة مثلا فانما تجمع قواعد 
مختلفة من البيع والبة والمضاربة اما الادة 4۰۳ من الحلة فهى ضابطة حيث لا تجمع غير 


المقالة الثانية ۲۷ 








شائل الیوع واذلك فان المحلة عددما بحنت في المادة ٩۲۰‏ قالت : ( الباب الاول في‌الضوابط 
العمومية: ولم ثقل في القواعد العمومية ) ٠‏ 


القاعدة باصطلاح الفقباء ٠‏ يک الكل او الأ كثر الموافق والمنطبق على أكثر المزئيات 
لجر رده الام أما تار وى اک ات کنا ا ا ا 
نظرنا الى القاسدة الكلية القائلة بآن الاصل اضافة الامى الحادث لا قرب أوقاته واردنا ان 
نخرج منها اقرار ز ید التوفي الی وارثه فتقول : ان اقرار زيد المتوقي حال حياته لوارئه امس 
اد ان الس لاحي EES‏ فنطرح بعد ذلك من هذه الملة الحد 
الاوسط اككرر فببق ( اضافة اقرار ز بد المتوفي اوارثة حال حياته لاقرب اوقاته اي الى 
عرض الموت 01 


ا 1 ا عقاصدها ] 
بعني ان الحم الذي پترتب ل ا یکون عل مقتضی ما هو القصود من ذاك الاعر * 

ومعناه ان الصور الحسية التي توجد في الخارج لام من الامور لا تأخذ حکا شمرعیا بالاستناد 
محسوسیتها فقط بل بالانغهام الى المقصد والغرض المامل على ايقاع. تلك الصورة واخدائها 
نا وضع الاناء المذكور في مادة ( ۱۲۰۰ ) ام حسي وصورة خارحية فیتوقف معرفة ما 
بلحقه من اک م الشرع على معرفة مقصد الواضع من وضعه فان لم إصحب بقضد 
الواضع مالك ما دخل ذلك الاناء من الماء وان تصد حوز ما بدخل اليه من الماء تعلق به حم 
الماك لاواضع وصار الوضع طر قا للا ستحواز ٠‏ 


ان هذه القاعدة مستبطة من ادیث الشر یف القائل اغا الاعنال بالتیات 


ان کلة الامر الواروة في هذه الادة تدل على القول والفعل لان الفعل بطلق ایض على فعل 
الجوارح التي من حملتها اللسان وقد.جاء في هذه المادة ( ان الى الذي بترتب علی اس 0 ( 
و یفیم من هذا بان النية وحدها لا تکني el‏ بل یب إن ككرن تاك امك ظامر الاق 
اللية لان النية التي لا نقترن فعل لا توب ۳9 اطلاق والبيع والوقف والهبة فلو نوى 
رجل ان بطلی زوحته او ان پوقف ماله فلا تکون زوجته طالقًا ولا ماله موقوقًا لحرد النية 


0 المقالة الثانية 


مالم يلفظ كلة الطلاق والوقف ( اشباه ) وكذلك فلو تبايع اثنان على مال وعينا تمس للمبيع 
E‏ من الليرات ولم ببينا نوع الليرات ( عثانية اوافرنسية ٠*٠‏ ) فالبيع فاسد ولو 
عينا نوع الايرات بالنية عله ماده « ۲۹۰ » ( حموي ) ٠‏ م ان الاحکام الشرعية عنهاما شت 
N‏ فعل وقد جاء في الاشباه ( لا ثواب الا بالنية ) کن فصند آن یکفر فانه 
بكفر ولولم يقر بالكفر ( محيط ) وكذلاك الوصية فانها تتعقد بدون النية الا ارن صاحیها لا 
یکون مأجوراً ۳ 

ومضها ما شت بالفعل فقط دون اة 5 طلق أحد وسقط على مال احد واتلفه يضمن 
عله ماده « ٩۹۱۳‏ » وكذلك الع والاقالة المنعقدة بصيغة الماضي فانه يكني فیبا العتد 
ولا حاحة لانية فاذا قال البائع اني او البیع لا بلتفت ای قوله ( حیدرعن ا 

وكذلك الاقرار والوكالة والايداع والاعارة والقذف والسرقة حميعها افعال لا لوقف 
على النية ( حیدر عن الجوي ) 

وعنها ما يجحتاج الى فعل ويه وهو ماورد في هذه المادمٌ ٠‏ 

مغلا : البيع ينعقد لصيغة الافي ماما أي یه و بدوما ولا ينعقد لصيغة الضارع الا اذا 
قصد فيه الحال ويصج البيع المتعقهد بصيغة الضارع القرون بالنية خلافً لمعقود مه بدونا 
راجع ماده ف 

وكذلك الوديعة فان الوديع اذا تعدى على الوديعة م ازال التعدي ونوى أن لا يتعدى 
عليها بعد ذلك وتلفت الوديعة في يده لا E‏ لبث الثوب المودوع وشلحه بنية ان لا 
پلسبه 0 ثانية وتلف لا يضمن ٠‏ 

و کذلاث البة فلوأٌ کره احد عل أخذ مال آخر هبة واخذه بنية اعادته سد زوال الاکراه 
وتلف لا بضمن ۰ وکذا او قال رجل لا خر ( حملتك عل دابتی ) فاذا قصد صاحب اة 
لفظه هذا اطبة یکون قد وهبه داته واذا قصد الاعارة یکون قد اعارها له والا یکون قصد 
E N Ch‏ 


وکذاك ش رکذ الاباحة کاحراز الاموال للباحة فاذا قصد من احرزها ملکیتها تکوس 





المقالة الثانية ۲۹ 
ملک له والا ات كن وضع وعاء نحت ماء المطر واملاه. او وضع نف للصيد واصطاد 
فاذا نوى بفعله E‏ ما مخرز ملکه والا لا محله ماده ۱۳۰۳ و ۱۳۰۶ 

وكذلك الاقطة فارن من وجد لقطة واخذها ننية الملك وتلفت يضمن واذا اخذها بنية 
نسليمها لصاحيها متى وجده لا پضمن له ۷7۹ ودلیل الرد الظاهري الاشپاد کا سيا في نإيانه 

وكذا. اذا اطلق رجل عياراً على صيد واصاب انسانًا. فقتله فعليه الدية واذانوى قعل الرجل 
تازمه الدية والقصاص ٠‏ ومن الاحكام الشرعية ما لا يتبدل بال ية کن E‏ 
سكران نام في الطر يق العام واخذها بنية حفظها يضمنها اذا تلفت لاأنه في الاصل غير ا 
بذاك کذلاك من أخذ مال خر 8 هه ادا تلف:۰ مان هنم القرامد راز 
TT‏ کی تیا موه که ها لقع( 

مادة ۳ [اامبرة فی العقود ] 

اي في البيع والايجار والرهن والموالة والكفالة والمبة [ للمقاصد والمعاني ] ويا ات 
لاا ا التعالى فلا بقال ان العبرة للمعنی فقط ویهمل اللفظ فاذا امکن اعتبار 
الفظ والعنی اعتبر کلاهما والا اعتبر العنی دون اللفظ 

وستاه ان اي اعقذ هن النقود سواء کان المماوضة اولا فا ملق بدالا ر 
ما قصد العاقدان من معناه الذي الفقا علی ایجاده بذک العقد وایضاح ذلك ان کل" 
بن الفردات وال الوضوعة ما معان بحقيقية تدل علیما بالوضع وتدل ایضاً على معارن 
حاز یه ا فة الان اة فان فا مى الفردات وال الوضمية یکون قد اند 
معنى الوضعي مع قصد العاقدين وان قصدت غير معانيها الحقيقية فالاحکام رتب عل 
لك العقود باعتبار تلك المعاني المقصودة ولو لم تكن حقيقية ۰ 

ودليل هذه القاعدة الاحماع المنعقد من سائر البشر لان المتعاقدين يستخرجان ناج 
تقدهما اما عن طر يق القيقة واما عن طر يق الخاز فالمتكام بصيغ العقود اما ارك يقصد 
لتكلم بها اولا فان لم يقصد كاككره والنائم والجنون 00 ا 5 وان 
قصد اکر جما وهو بعل معناها ومدلوها والقصد عنها ترتبت احکاما في حقه ولزمته وان 
۱ بقصد معناها ولا غبره کون هازلا وان قصد غير معناها فان قصد ما وز له 





۳۰ المقالة الثانية 





قصده. آکان : پقشد. ق الق هن ذو کان قبله لا تلزمه اعکام. الطلاق ديانة اما 
قضاء فأن وحدت قر ينة تدل على صدقه د والا فلا وان قصد بپا مالا جوز 
قصده من المالي انحظورة في الشرع فلا يعتبر ذلك القصد لا نه عنوع بذاته والتوسل 
ا ا ا و کک ا 

العقود هي جمع العقد والعقد هو ارتباط الايجاب والقبول محلة مادة » ۰۳ ۱ وهده 
ال کلمة هي لفظ احترازي حترز به من الأ يان لا ندا بتار فیها الالقاظ لا العالي (حیدر) 

[ وان | يجري .حك الرهن في البيع بالوفاء ] 

مثلا لو باع رجل ملکه 3 E‏ .ين معلوم لمدة معلومة ثم طلب البائع 
من الشتري فص الد ين وفك الرهن فلس ن للمشتري إن ن ينع من دلث بداعي وقوع البيع 
لن العبرة للمعنی لا للفظ و کذلث اذا اراد الري قبض دینه واعادة الییع للائعفالبائع 
جر علی ذلكك ۰ 

وکا و قال .رل لاتد ا ا مرا ال رمال له :اي ناک دام 
فیکون, هفا ال رهتارید. الدای لا ودعة .لان, الب ی 

مک لف كال دسل لا خر وت هنال بقل العت فرش شکرن هد رام ال 
يما لاهبة ولا حاجة لتسلي البيع لتام العقد ونغبت في ذلك الشفعة خلا لببة + 

وکذا هبة المشتري البيع قبل القبض الى البائع اقالة 

وکذا عقد الا ستصناع 3 یر فیها التعامل ببیان الدة سل لا استصناع 
ولذلك بحي في_مثل هذه العقود مراعاة 3 الد ز لا ال ستصناع * 

وکذاك الاعارة عقابل لس و والحوالة شرط عدم برائة الحيل 
كفالة لا حوالة محلة 145 والكفالة بشبرط براعة الاصیل حوالة محلة 14۸ ۰ 

وكذلك هبة الدين الى المديون ابراة لا يجحتاج الى القبول ( محلة مادة ۸۳۷ ) د يكني 
في ذلك عدم الرد ( محلة مادة ۸٩۷‏ ) وکذلك اذا اشترط ات یکون اج في الش رکات 
الى المضازب كان قرخ لا شرکة واذا اشترط الر يم جميعه الى رب الما لكات بضاعة 
(علة 101 ) وكذلك الوكالة بعد اموت وضية والوضية في الياة وكالة فاذا قال زيد 
لممر وکلتك بعد دفاتي بأن 'تنظر بأمور اولادي يكو اقامة وصيّا عاههم وكذلك نو قال 


الستثنیات ۳1 
له اوصيتك بأن تبيع مالي هذا بكذا يكون قد وكله ٠‏ وكذل ككل شي" جاز فيه 
القرض کالکیلات والسرام والدنانیر فاعارته قوض ۰ 
> عي علا 
« ۱۱ ات « 
NE 5‏ 6 4 1 دح 
الح نی آلشمن باطل ولا یکون لل و علی قول باطلة ولا تکون 
عار ية وهو القول الختار ۰ 
ماده 4 [ الیقین لا بزول بالشك ] 
ايان ما ثبت من اللقائق بدليليقيني أو كان منجنس اللقائق النانية عبانا" بلا دلیل فالشك 
في بقاء هذه الحقائق مع عدم وجود دليل على انعداعما لا يؤر في قاء ذلك اليقين 
د لسن قري وتا شیف موی روف اه راضیفت- نا القن فال رولا 
الشك اصطلاح تردد العقل بوحود الثي' وعدم وحوده بدون ترجیح طرف على اخر فاذا 
رجح احد الطرفین یکون الراجح ظتا والمرجوح وما واذا ايد القلب هذا الراجبح يكون غابة 
ظن وهو مازلة اليقين : 
الیقین : هو 0 اخاصل عن نظر واستدلال ۰ 
مثلا ؛ لو اشتری زجل مالا وه معا ولدی ارائته التجار فقال بعضهم ان ما شوهد 





فبه هو عیب وفال الا رون آنه لیس بميس فلس المشتری رده مخیاز العیس ال 
وكذلك الاجير المشترك يضمن الثوب الذي سل له لعمل اذاشق بیده او ید صانعه 
داذا شق الفوب بيغا يعمل الاجير فيه مله مع صاحبه وم بعل مرن هوامنها الدي شقه فلا 
يضمن الاجبر شيا عند الامام ( رد الحثار ) ٠‏ 
وكا اذا قال اهر أظن انني مدیون لفلان با لف فلا يكون مديون له جرد هذا القان . 
وکذا ل مدیونه بالف فادعی آلدیون الاداء ویرهن علل دعواه 
وقال الدائن بعد ذلك ان المديون اقر بقاء المبلغ بنمته واثبت هذا الاقرار ول يعين له 
تار يا فلا ك الدیون پالدین لاله ل بل بپبذا البرهان الاخیر فیا اذا كان الاقرار 


۳۲ السشنیاث 


وق قبل الأداءام بعده امالو ارخ الدائن الاقرار بعد تار يخ ادعاء وا 
ذلك يحم له بدينه لان اليقين يزول بيقين مشاه ۰ 

وكذا اذا قال رجل اظن ان ليس لي على فلان شي" ثم برهن بدين له عليه جک له 
بدعواه (هنديه) 

6 اعر ان المواد ( دواولاوهوكو١٠اوااو؟1١‏ ) جميعها مستخرجة من هذه القاعدة ولذا 
يحب اضافة جلة ( اذا لم يوجد دليل يخالفها ) في كل تلك المواد * 

ملاحظة : ان الحلة وان كانت قانوناً عام تجمع ما يتعلق بالمعاملات مرن القواعءد 
والواد الشرعية_لکن هنالك قوانین خاصة واصول عد ا 
احلة في زماننا ان پنظر لها بعين الاعتبار لان الحلة انما اعتبرت کقانون عم بالنظرللاهر 
السلطان الصادر بذلك وقد جاء في المادة 18١١‏ من الحلة ان القضاء ينقيد بالزمان واككان 
وببعض الخصوصات بعنى ان ليس للحكام ان ينظروا في قضية ورد عليها النهى السلطاني 
کاسیوضع ادل ف شرح الادة الذ کورة 1 

فیحب والالة هذه اعتبار مافي القوانین لاسما اعماصة منها واعتبار ما کاس مقيداً 
للملة ون ها وپیان حکر الناسخ والنسوخ عند مسپس الاجة لیتسنی ااطالب معرفتها 
ی لا شسك نف حیانه السملية بضراحة للواد اللغاة و یتركث الوادالمتبرة وهذا هو من 
جملة میزات هذا الشرح ومن جبملة ذلك ما ورد في الادة (14) من قانون اصول اس کات 
E EE NOE E U OAL‏ الاقرار الواقع بحضور غير 
الماک لا ع بمضمونه بالبينةالشخصية بل يحتاج الى قرينة تشير الى صحته ولذا فان 
ما ورد بشرحالادة الرابعة بعنوان الاقرار وما سيرد تكتابنا مئنًا وشرحاً حق الاقرار بحضور 
غیر الاک واثباته بحب على الطالب اعتباره اما من مقعضیات البحث واما ثابتا بدليل خطي او 
بيدة شخصية مع الدليل الخطي ٠‏ اه ٠‏ 

ماده ۵ [ الاصل بقاء مأ كان على ما كان ] 

اذا لم يوجد دليل يخالفه لاءقاء e‏ لان الابقاء حك شرعي يحتاج الى دلیل آخر فاذا 
يْقق عدم وجود دليل مغير لج الاول ببقى ذلك الحم على خاله لا بالدليل الأول وانفا 





الاستصخاب ۳۳ 


اذا لم يوجد دليل يخالفه٠اي‏ ان ماعل ثبوته بدلييل صالح للحم يحم بقائدني الا تي:واوجبل 
وجود ذاك الدلیل او مثله في الستقبل لوجوب بقاء حم ذلكالشي“ بالدليل الاول الى 
ان بظبر ما بخالغه ویثبت به لذلك الثي ۶ ا و ا ا كين 
الا شیاء العدم قلنا ان العدم مقدم عل الوجود ومتی ثبت الوجود بدليل يصير معتبراً وراجحاً عل 
المدم فلا پزال حکه بدون دلیل خر وهذا ما پسمی استصحابا عند الشافمية وقد عرفوه باه 
الحم بیقاء اس حقق ل يظبر وهو عندم عه یه الائات اي عی ثت الک كيل 
پشت بقائه نفس الدلیل وقال ابو حنيفة واضانه ان الاستصحابلا بصلج حد لا بتاء الک 
لأن الابقاء حج شرعي يحتاج الى دلیل آخر فاذا حقق عدم وجود دلیل امثير للحم الأول 
ببق ذلك الحم عل حاله لا بالدليل الأول وانمنا بدليل جدید وهو الا حاطة بعدم وجود 
ما بغيره واذا لم ب وحود دلیل جدید او عدمه فيقيد الاستصحاب عند الشافعية بالاستناد ال 
الدليلو يعتبر عند اللدغية لا نه حجة في حق الدفع وقصر بدالغير عن ذلكالشي" لأ نه ثبت في 
الزمن الماضي من هو في يده بدليل يمح 0 

وقد ورد في الفتاوي اليرية مانصه ( پیقی القديم على قدمه اذ الاصل ابقاء ما كان على ما 
كان لغلبة الظن بالمسلمين بانه ما وضع الا بوجة شمرعي ) 

وقد عرف الاستصحاب برسالة ابن نيم بان الح بثبوت وتحقق الشي* د وجوده 
بزمان اخر ۰ 

وهو فسهان : القسم الاول ٠‏ ثبوت. الشي' بالزمان الماضي وحصول الشك بزواله يه 
المستقبل کالفقود 0 کی سا جک ال ستمتعاب " لا ره ف 0 
عق قبل غبابه فليس اورثثه ان يقتسموا میرائه ولیس لزوحته ان کح غيره مالم يشت 
وفانه حقيقة او حکا وهو تجاوزه التسعين من العمر ٠‏ 

واذا أختلف اثنان في مسيل فقال احدهما بانه قديم وقال الناني انه حادث بنظر"الى 
السيل فاذا كان جاربا قبل الدعوى ببتى على حاله والقول قول صاحب المسيل معاليمين 
اذا لم يكن جار با قبل الدعوى فالقول لاط رف الا خر مع اليمين« محلة مادة ۱۷۷۷ 

وكذا اذا قال المديون دفعت ما علي وانكر الدائن أن الدفع فالقول قوله مع اليمين لان 
لدين متعلق بذمة المدبون في الاتصل فاذا لم يثبث الاداء يحم ببقاء ین ناهن 


م 6 
۱ 








۹ الا ستصحاب 


والقیم اي هو ثبوت وجود الشی" بالحال ااضمر وحصول الشك بوجوده في 
الاضي ویفال له امتصحاب القلوب ۰ مثلا لو اختلف اثنان على .سيل وقال احدها انه 
جادث وقال الا خر انه قدي ول بترهنا فاذا. کان السیل حين. الدعوى جار يا 7 جک عد 
والقول قول صاحب اسیل مم. لین واذا کان حين الدعوى والخصومة غير جار يج 
بضدوثه والتول قول الطرف الا خر مع اليمين ۰ وكننا لو باع. الاب مال ابنه الصنين 
لا خو وادعی الصغير على الشتري بطلان الم لوجود, الغبن الفاحش حين البيع و کانت 
المدة الماضية من تارج الع الی تار مخ اقامة الدعوی قلیلة لا تبدل فیها الاسعار 
عادة ع الال الاضی والا فلا * : 

وكذا اذا غصب الأجور من يد المستأجر وتعذر عليه الاثيات وطالبه الواجر با لاجرة پنظر 
فاذا كان الأجور في الال بيد الغاصب فالقول قول امار فاقيا عن الامجررة > 

وكذا :لو اختلف الو جر والمستاً جر باتقطاع ماءالطاحون اشاء مدة التواجر ولا برهان لأ حدها 
فاذا اختلفا على انقطاع لاء وعدم لطاع الال ل اماضر فاذا كان الماء جار يا وقت الدعوی 
فالقول قول ای و وا غير جار وقت الدعوی لول المستاجر ء 

ويكون ححة مثبتة ایض کا ینپم من السسألة السابفة فان الونجر استحق با الانجزة طمود 
حریان ماء الطابخون عند الدعوی,۰ 

وكذا اذا استأجر انسان حيوانًا کوبه يوم وني المساء امتنع عن دفع الاجرة بداعي ان 
ایوان قد فر منه ول بتمکن من استعاله فاذا کان اطبیوان بیده یحکم بوجوده بيده طول الغبار 
و یحکم بالاجرة والا ذلا ۰ 

وکذا اذا صرف الاب مال ولده وادعی بانه کان معسراً وصرفه.عل نفقته وادعی ولده 
البسار يكم الحال بطر يق الاستصحاب - 


+ بل اد 





ي 


الوديع اذا"ادعى رد الوديعة الى صاحبها ينه مع انه مقر بوجود الوديعة في بده في 
الاضي وکان بحب تحلیف صاحب الوديمة بعکم الاستصحاب الا ان الوديع يدعي بزاءة اذمته 
من الضیان والاصل براء الذمة ( حلة مادة ۸) 
ماده ٩‏ ۱ تدم ] الوافق الشمرع [ يتزك على قدمه | اذام م ححة مالنه لان 
م۳ بالثاس بضعلنا نعتقد نها وضع الا بوجه شمرعي لان الاصل ابقاء ماکان علی ما 
ان ععیی ان الي "الذي نت‌فا قبل الا ن لصفة رك عل تلك الصفة ولا بعدل‌عنا الابدلیل 
جدید ویکون ثبوت لك الصسفة قبل الان علة في ت رکه عنها حثى يظبر دال صحیح اماغل 
قائها له واما على سلیها عنه ۰ 
القديم هو الذي لا بوحد من یعرف اوله « عل قلح 6۱ شاء عليه اذا کات تفا ار 
ز ید تصب على دار عرو من القدي فلاس لعمرو ان بطلب علامجر يانها فها بعد 
كلك .اذا وجد لد کان ما وکة:عارریی من غرصةموقوفة فییق هن الیلر ی ولیس اعولي 
الوتف قي | اب ال هکان منه ۰ وکذا في وقفضاع كعاب وققه وحپلت شم وط واقفه‌و مصازفه 
الدرجة يكنات الوقف ببق الور عه درا حسيب التعامل القذيم + وكذا في وقف 
شرطت غلته على اؤلاد واولاد أولاد الواقف وكان يتناول الغلة ز يد وعمرو من القديم فلاس 
لاحدهما منم الا تتر من تناول الغلة وتکلیفه لائبات نسته 0 ٠‏ اما القدي الخالف للشرع 
لا بتر 2 علی: نماله کینیاق الدور اذا کات ت بصب علی الطر یق ۱۳ ام فان نع ولا بقال تقدمه 
» محلد ۵۶ « 
مادة ۷ [ الضرر لا بکون قدیا ] 
نی الشي*الضر لا يمطي له سک اند ویقررتژه کالبروز فيالطریق الم والیاز یب 
قنه لا حکم بقاثبا حادشة کانت او قدي لان الا سان لیس لان يضر تعره واو كان تصرف 
في ملك .لان حر ية تصرف الف خضب هلكه -قيدة بعدم'الاخزاز بلغي وقد قال 'الشارع 
الاعظم لا ضرر ولا ضبرار فاحل الاولی صريحة تفید النعي عن الضمرر وتني مثمروعیته ودو 
هي عن الافعال الي جصل منها ذلك الضرر + ولا پنبني ان بترك علی"قدامه الان ذالك ححص 


۳ براءة الذمة 
ما بستند ثپوته وجدوثه لدلیل شرعي والضرر لا پستند نبوته لدلیل شرعي فلا یکن ان یکون 
شي' من اقرار الضرر قدعا لان القدم في المدة فرع الحدوث فيها وحيث انتنى حدوث الضمرر 
انتنی کونه قدا 59 

وقد قیدت التصوص الفقهية الضرر بالفاحش والبین ولا ذير لهذا القيد في لفظ الحديث 
الذي هو الححة ني اثبات هذه القاعدة وسبب ذلك هو ان التصرف التفق علی مشروعته بالادلة 
امحوزة للانسان التصرف في ملكه لا تخلو عن الاق شي“ من الضرر بالجيران فأذا كان حصول 
ار کار اران ن ا رف فى اک رک د الان ا ا ی اک 
في كثر الاحيان وهذا باطل باحماع البشر وعلى هذا صار الحديث مقيدا بالضرر الفاحش والبين 
وان ی ذکرالتقیید صراحة ‏ واع بان‌هذه الادة خصصت المادة السادعة وق لیست مطلقة انض 
فالضرر لا يكون قدي اي الضرر الذي لا يوجد له وجه شرعي لا یکورن قدي فما ورد في 
المادة السادسة من الامثلة التعلقة بامیران لا یکن ان بقال بعدم مشرعیتها لان قدمها يدل على 
نا ما وضعت الا بوجه مشروع اما احداث السیاق في الطر یق العاموفتح البلوعةعلى الثهر العام 
لا يمكن ان يقال عنه بأنه وضع بوجه شرعي لانه ضرر فاحش و من * 


مادة ۸ [ الاصل براءة الذمة ] اي عدم مسئوليتها بشي' من الديون والضمانات فيطاب 
الإرهان تمن يدعي خلاف الاصل لان البننةثثيت خلاف الاصلواليمين ببقيه « محلة مادة 6۷۷ 
دالشتواية رگ EL E‏ 
الذمة سظر الاصوليين E‏ به الانسان اهلا ماله وعلیه فلو اتری زی بالا 
فبشرائه هذا پنتفع بملكية المال و يكون اهلا لاحټالمضرته بدفع مُنه و.تى ثبت الدين في الذمه 
یکون قد ثت سفس الانسان ۰ وهذه الادة هي اقوی من امادة ۱۱ القائلة بان الاصل اخافة 
الحادث لاقزب اوقاته فاذا تعارضت هذه المادة مع تلك المادة يعمل بهذه مغلا نی بنء اي 
منه لز بد والفوقانی مده لعمرؤ واختلفا بسبب خراب وقع في المرور وقال صاحب الفوةاني انه 
جهدم پسب قدمه وقال صاحب التحتالي انه دم پسب ما احدثه فیه صاحب اللناء الفوقاني 


بعمله فالقول قول صاحب الفوقاني لان بزاءة ألذمة اصل ٠‏ 





و ۳۷ 

وکلا [ فاذا اتلف رحل‌مال آخر واختلف في متداره یکون القول‌المتلف واليبنة 
على صاحب المال لاثبات الزيادة ] ٠‏ 

وكذا لوادعى ادم على آخخر بدين فاقر المديون بقسم منه واككر القدر اي تب 
الدائن لاثبات دعواه والا فالقول للمدين بيمينه وكذا لو قال رجل لا خر ملكتك نقودي 
هذه بناك تعطني قيمتها ع اختلفا فقال صاحب الال انني قيدت التمليك بالاعادة وأذلك صارت 
قرضا وقال الآخذ ابها ل ثقيد بهذا القيد وهي هبة فالقول قول مدعي المبة لانه يدعي 
براءة الذمة ٠‏ 

وكذا لما كان الاقرار بالحبول حينحًا فاذا قال رجل ( عددي امانة لفلان ) ولم ببين مقدارها 


ونوعها يحبر على تعيدنها بشي" ذي قيمة فاذا عبن مقداراً وادعىالمقر له الز يادةو برهن حك له والا 
جلف القر « محلة ۱۰۷۲۹ » 





واذا قیل بان دیون اذا ادعی دفم الدین او الابراء یکلف لاثبات دفسه واذا | رهن 
جلف الدائن علی عدم القبض او على عدم الابراء وهذا مخالف شذه القاعدة لان الاصل براءة 
الذمة والمديون هو الذي يدعى براءة النمة فکان مب شلیفه لا تحلیف الدائن فتقول : 

ان الدین بعد ان قال اني موق بکذ ودفمت الدین او الدئی ابر پکون قطافزوشمود 
الدین بذمته فصار الاصل الثابت بالیقین هو وحود الدین والادعاء بالاداء والابراء هو خلاف 
الا صل فیحتاج ای الاثبات « محله ۷۷» ۰ 

0 بان بت ا نی الشرعیات بلا دايل غير .حروف من الشمرع والذمة هي العهدة 
والاستعداد المسئولیةوالانسان من اول خاقته بوجد فیه اصل‌هذا الاستمدادعل درحات ثلاث 
ات اا ا ا بان 
ما تلف من مال الغير في مال نفسه ومن وقت التمييز الى وقت البلوغ یصیر سئولا"عما لا 
يتوقف على كال الاهلية كنفقة الزوجات والرحم الحرم والعشر في الخارج من ارضه واطراج 
على رقبتها وتكمل فيه المسئولية من البلوغ الى الوفاة فيصير اهلا المسئولية بكافةا نواعبا والبراءة 
في عدم وجود السئولية فعلا مع الصسللاحية فا بوجود القوة المؤهلة فعبدة الانسان وذمته لا 
تکون منقولة بشي انثقالا” فعلًا الا بسبب پوجب الانتقال وطذا فالاصل براءة الذمة ٠‏ 


۳۸ الصفات العارضة 

مادة ٩‏ [ الاصل نی الصفات العارضة الدم ] 

بن عليه و اختلف البائع والشتري بعی فرس بیعت وسلمت فقال الشتري انه قدم وقال 
الائم انه حادث فالقول قول البائع مع اليمين . 

الصفه لع هيالمعاتي والاعراض القائمة بالموصوف کال وال والغضب والبیاض واصطلاحا 
هي الشبي الزائد عی العرضين المثقابلين في عقود المعارضلةاوالشي" :الغير موجود:وقتالمقدفي 
ال رة لارا رر رو الا ر ا کات ولا قال رك 
الار باح اوصاف لانها غير موجودة وقت العقد:وحيث كانت هذه الاوصاف من الوجودات 
الجديدة التي لم تكن موجودة حين العقد فلا بد من مات وجودها بدلیل خاص لان العقد 
الذي اتتجها لس بدلیل عی وجودها فالضارب اذا جحد ذعوی رب الال في الر بج فلا تاج 
جحوده هذا لاقامة الدلیل والبرهان وافا الطالب بالدليل هو من يدعى وجود هذه المقيقة ٠‏ 

OE MM SCIEN 
۰ وهذا مکر ذا الانتقال فلا بد من اقامة النرهان‌عل خلاف الاصل‎ 

و یوجذ غنر ذلاك صفات اصلية وهي الاصل فیها الوجود فلا بکلف مدعیا لاقامة البرهان 
> سیأ ی : 

( مثلا اذا اختلف شریکا الضار بةفي حصول الر بح وعدمه فالقول للمضارب والبينة عی 
رب الال لاثبات الربج ) لان الربح اس عارضي والاصل عذمه والاصل في الصفات العارضة 
العدم لکن الفارب اذا جاء ومعه الف قرش وقال ان هذا المبلغ هو رأس مال ور بج ولذا فان 
لي به.حصة وقال رب الال انه رأس مال لا ربح فيه فالغول المضارب ( لان القول بقدر 
القبوض ااقابض ) ۰ 

ووکذا اذا اختاف رب الال والخارب فقال رب الال انا نهيتک عن شیراء هذا الال‌فاشتربیته 
خلاّاً انمی فخسارته عليك وقال الضارب انك ۸ تجني عن شرائه فانستار عليك فالقول قول 
الضارب لان التي صفات حارضة الا صل فيا العدم ٠‏ 

و کذا اذا قال الوصي انني ۸ اتاجر جال اليتيم وقال الينم انك تاحرت وخسرت فالقول قول 
الوصي ( حموي ) لان التحارة صفة عارضة * 





الصفات العارضة ف 





ركذا اذا اقراالمديون بدينه وادعی‌الاداء او الابراء فالقول قول الدائن أنه لم بسستوف 
دنه و بتريء مدیونه لان الاداء والابراء من الصفات العازضة والاصل فيها العدم ٠‏ 

وكذا اذا ادعى المشتري وجو عيب قدي ني المبيع واتكر البائع ذلك فالقول قوله ٠‏ 

وكذا لو قال البائع للمشتري انك رأيت ا بيع قبل الشراء فلاخيار للك « علة مادة »٠٣۲‏ 
وقال الشتري ل اره فالقول قول الشتري ۰ 3 : 

وكذا أو قال احد المتبايعين ان الببيع مثبروط بخیار الشرط وانکر الا خو ذالففالقول_قول 
ملکر امیار لان شرط الخيار صفة عارضة ٠‏ 

وکذا اذا قال الشتري اني بعد ان رأيتالمبيع واشتر يته تغير قبل ان استلمه ولذا فليا يار 
والكر البائع. ذلك فالقول قول البائع ٠‏ 

وكذا اذا اختلفالمتبايعان اوالمؤجر والمستأجر .قبض المبيع والمأجورفالقول قول متك رالقبض * 

وكذا اذا قال الغاصب. لصاحب الال انني اغتصبت منك الف قرش واشتغات بالتجنارة 
وريحت خمسمائة قرس فهى لي وقال رب المال انك اخذت المال مني للتجارة حيث اع‌تك فلي 
حمة في ااربح ول نا فاقول قول رب امال لان عدم الفصب اصل ۰ 

عاد عیدب 
» مستثات « 

اذا اراد الواهب الرجوع في خبته.وقال المودوب له.قد هلك المال الموهوب فالقول قؤل 
الموهوت له بلا يمين « عل مادة:۱۷۷۳ » لان الوهوب له منک للرد وهو شیه بالودیم الا ان 
الاك من الامور العارضة فبحسب هذه الادة کان یجب ان یکون القول للواهب 1 

وكذا لو قال السارق ارت الال السروق تلف بدي فلك قیمته وقال السروق منه الال 
موجود فلي عینه واختلفا ول يبرهنا فالقول قول السارق بلا مين ( حيدر ) الا:انه لا كان عدم 
الاك اصل فکان یب ان یکون القول لصاحب الال ۰ 

وكذا اذا اختلفت ورثمة الزوجة والزوج في مال الزوجة الموجود عنده فقضال الزوج ان مال 
زوجي الذي كان عندي تاجرت به بأذنها وخسرته والكر الورثة الاذن فالقؤل قول الزوج 
( رد الخخار ) الا انه لما كان الاذن من الصفات العارضة فكان بمب ان يكون الفول اورشة.» 





4 اا 
مادة ۱۰ [ ما ثبت بزمان >؟ ببقائه ما لم يوجد دلي ل على خلافه ] 
معناه انه تی عل بدليل ثبوت حم في وقت مم جبل في المسئقبل بقاء الك او اتقطاعهلعدم 
وجود دلیل آخر فا الک الثابت بالدلیل پقی تور ما م يقم دليل على خلافه وهذا هو عین 
الاستصحاب الذي مر بيانه في المادة ااسة فکان الاولی ۹ امحلة آن نستفی عن هد 
المادة الا اتنا اذا نظرنا الي عبارة ع ببقاءه الواردة في هذه المادة ترى بان الادة لازمة الوضع 
وان جعية الحلة ارادت با بيان القسم الثاني من اقسام الاستصحاب وهو استصحاب الوصف 
الذي هو علة للحم وهو حجة قي الاثبات بالاتفاق لان عبارة ك ببقاءه في من پاب الک لا 
من باب الترك ٠‏ 
ولا بد هذا الاستصحاب من عدم وجود دلیل عل خلاف ما قام الدلیل علیه اولا" بدليل 
عبارة: ( مالم يوجد دليل على خلافه ) الواردة في هذه المادة وم قيد احترازي لانه اذا وجد 
دلیل خلافه نیع پتتضی ذاك الدلیل مثلا اذا ثت وفاة الفقود بالينة جک اه د كال 0" 
لا تال حا نع قاعده الا معطساب ۰ 
[ فاذا ثبت في زمان ملك شي" لاحد بح بقاء املك مالم يوجد ما بز یله ] 
يتفرع عن هذه الفقرة امور ثلاث : 
الاول : اذا ادعى المدعي الملك في المال وشبد الشبود في الماضي فشبادتهم ثقبل لأأن الشبود 
لا يعرفون بقاء الل الا اسنصحاباً فأسنادهم الملك الى الماضي لا هنع من قبول شبادتهم ٠‏ 
مغلا و قال المدعي ان هذالمالليوقال الشبودانهذاالما لكان لفلان ثقبل شبادمهم f‏ ا 
الثاني : اذا ادعى المدعي الملك في الماضي وشبد الشبود في المال لا ثقبل شهادتهم بداعي 
موافقتا للاستصحاب القلوب * 
الثالث : اذا ادعى المدعي اللاك في الاضي وشد الشهود في الافي لا ثقبل شبادثهم ٠‏ 
والسب في عدم 1 الشبادة في الوجبين الثاني والغالك عدم ة الدعوى لانالمدعي اوكان 
ذا ملك في الخال زايد لكك الى الماخبي ( در الختار ورد الحتار )ولان الشهادة الواقعةورذت 
عل دعوى غير صدبحة وكة الدعوى شرط لصحة الشهادة والا لو كان الام غيرذلك لصحت 
الشبادة مثلا” : اذا قال المدعي ان المال المنقول المدعي به بيد المدعى عليه فلا ني به الى الحاس 
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دس 


(شسار الية في الدعوی وال پادة وانکر الدعی علیه وجود الال بیده فبرهن الدعي على ان ال مال 
كان بيد المدعى عليه قبل سنةيجم ببقائه وكذلك المحم ؟ بالنقود اي ,۸ بثیت وفائه قيقد او 
لضا ی یر فاد لا يورث ث ولا بباح لزوجته الزواج بغيره 
لآ ان دک بوفاته دون دلیل « 

واعل ان الاج عات ححة دافعة لا جحة مثبتة يمعنى ان اک لا پیت بالاستصحاب لان 
عدم ا يستمد على عدم الدليل والاصل في العدم هو الاستمراز لظبور الدليل. لذلاك فارنف 
النقود لا يكون وارنًا ولا يقال انه حي و يرث مورثه 

وكذا اذا قال رجل ان جنيع ما ينس لي من الال هو الی ز يد ثم ادعى ز بد على.المقر وقال 
ان هذا الال الوجود بیدك هو لي لانه کات ینسب ااث قبل الاقرار وانکر القر ذالك وثال 
راهان اليك فرن الق فلا بقال ان للال موسوم الا ن بیث الق نیو دون 
الاقرار اسعصحابا ٠‏ 

U‏ [ الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته] 

يعني انه اذا وقع اللاختلاف في سیب وزمن حدوث ام پنسب الى اقرب الاوقات في 
اال ما م ثبت نسبته الى زمان. بعيد لان الحادث يعتبر فيه زمان وجوده وهو اقرب‌الاوقات ۰ 

لا : لو ادعی رجل عی حا ‏ معزول قائلا انكك اخذت مالي‌غدرا واعطیته الی فلان‌قبل 
ان تتولی اک وقال الدعي عیه انی حکت عليك عندما کت حا کا واخذت السال »دك 
وسلمته تصاسبه وم برهن فالقول قول ا ٩3:۳‏ 

وكذا اذا ادعى المشتري بعد الا )و كان فخ العقد بح المياز اثناء المدة 
وت البائع 0 الفسخ وقع بعد و فالقول قول البائع مالم بارهن الشتري علانه فسخ 
العقد ف غضون مدة اخبار ۰ 

وکذا اذا باع الا پ مال ابنه السخیر حسب ولایته علیه فادعي الود بان اناه باع ماله بعد 
وغه بدون اذنه وقال ال ب ان البيع وقع عندما کا کان الواد ا فالقول قوّل الابن مالم يإرهن 
لآب للأن'أهنافة. ابادث لاقرب وفت وسو التاوغ:اضل 

(۱)ان هذه القضية لا نقع مان لاان جک الا کهقید بالسعل و سواثر الاحراء خاد نا 
مضی فلن اللا کک نع و ول براعي حفظ القيود والتستحيل اه ۰ 


مر 
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وكذا اذا ادعى الزوج بان زوجته المتوفاة وهبته عبرها بصحتها| وادعى الورثة بت البة 
وقعت في عرض الموت فالقول قوم 
وکذا اذا ادعی امححور بوقوع 4 COTE SNM AS‏ 
بان التصرف وقع قبل ال حجر فالقول قول انحسور ۰ 
وكذا اذا 8 القر له الوارث بان الاقرار الواقع له من و حال صحته وادعی 
بقية الوزثمة بأن الاقرار وقم في حال الرض وانهم لم يجيزوه فالقول قو 
وكذا اذا ادعى الموكل باابيع E 9 ERS‏ نايك 
ابيع دقع NS‏ اذا کان الال هالک لانه بتکر الضیان والقولش 
قول الوکل ادا کان A‏ 
وكذا اذا شهد الشسبود بالطلاق وقالوا انهم لا 0 فها اذا كان الطلاق وقع بحل 
الا ا ال )رمق 
وكذا اذا ادعت الذمية زوجة ة الملل بأ يا ت قبل وفاة زوججا وطلیت الارث وادعى 
الورثة بانپا اسلمت سد وفاته وانک كرا ايها الارث فالقول قوفم ولا یقال بانا مسللمة في 
الخال ولذا ب باسلامها في الماضي لان الاستصحاب ححة دافعة لا 8 
لا عو 
» مستثنات « 
اذا ادعي رجا 0 معزول قائلا" انك بعد العزل اخذتمني الف قرش وقال 
الا > ڳ اني عدبا NEE‏ هذا الال N E‏ 
ا ر م له فالقول قول الحا بلا ین لان الحا اضاف العقد الى حال 
مناف للفيان ولا 2< بالاستناد الى هذه القاعدة بان التي يضاف الى اقرب الاوقات اما اذا 
کا روا ریت تکوم آهرقاند کے کک 
وکذا اذا ادعت السيحية زوجة السیعی پانها اسلمت بعد وفاة زوجپا. وطلبت الارث 
وادعی اورثة بنا اسلمت قبل وفاة زوجها واختلفوا بذلك فالقو قوم ولا بق ال بان 
(۱) ومذا اس لا یتع في زماننا ايض بالنظر لسحلات الحا ك وقيوذها الثابتة والموثوق بهاء 


الاصل في الكلام لقيقة ۳ 

الاسلاءية امس حادث یضاف ای اقرب‌الاوقات والقول قول الزوسةکا اجتهد الامام(زفر) ٠‏ 

وکذا اذا اعطی رجل ماله لا خر مشترطا علیه حفظه عقابل اجرة معاومة لدة سنة كاملة 
وتلف هذا الملل وطاب الاجير تام الاجرة مدعا بان الال تلف بعد تام ااسنة وادی 
e SN NE ERS NA ES a N N‏ 

فان قيل ان الاصل هو ان يذاف الحادث إلى اقرب الاوقات فينبغى ان يصدق الاجير فيقال 
ان الاصل ال ذک ر ظاهس إصاح الدفع ل لاان ع الک کد ا و ا 

وکذا لو قال القر بان الاقرار وقع منه بصفره وقال القر له بان الاقرار وقع بعد البلوغ 
فال فول .الق * 

ملاحظة : ان چیع هذه الاستخناات نَاجة عن‌نقید الادة الثامنة لهذه المادة لان الاستشاآت 
تحالف الادة التامنة الذ کورة ۰ 

مادة ۱۲ [ الاصل في الكلام الحقيقة | 

لارن ماهو ثابت بتفسه لايحتاج الى دليل والکلام يب له على المهاني الموضوع لا 
وضعا اولي وهو المعنى القيتي وذاث لانه بعد توت الوضع والتعيين فها بين اكلام ومعناه لا 
تتوقفؤلالته على واسطة اخرى الا اذا كان الکلام مستممللا بااعنی المحازي ٠‏ 

اعم ان طرق اداء المقصود عند اهل البلاغة ثلانة الاو اطقيقة ۳ عة 

الفانوس والناني الحازي كقولاث اشعل القانوس والثالث الكنائي كقولاك فلان طو يل النسجاد 
واما عند الاصوليينفطرق اذاء المقصود اثنان حقيتى وازي اما الحكناية فأما ان تكون حقيقة 
کقولك ( ابو فلان ) واما ان تکو ون زا كقولك للضر بر با لاه 

الحقيقة : في استعات الافظ لا وضع له كا ستمال كة الاسد اسيع ٠‏ 

امحاز : هو استعالب اللفظ في غير رل الذي وضع له عند وجود قر يئة نع استعاله في 
معناه اقيتي کقواك (رأیت الاسد في الام ) 

الاضل ف الکلام هو اسنعاله في معنى المقيقة ولا يضار الى لجاز الا اذا وجدت قريئة 
قاطعة نع استعا ستعاله ممعناه الحقيقي فتستعهل القيقة مطلقاً سوت 5 کان استعاطا ۱ کنر من اناز او 
مثله او كان الحاز 1 کر استمالا ما + 


4 الدلالة والتممن بج 





لا : اذا وقف الراقف وقنه عل آولاده فتعمرف الفلة علل اژلاده لا عل اولادم واحفاه 
واذا اقرضت اولاده‌یمیرف افتراء الا اذا کان الواقف لا ولد له حین الوقف فتصضرف الغلة 
لاولاد اولاده واذا تولد له ولد سل ذلك یمودالوقفللواد و ینمی الا حفاد لا ن کار لا خود 
من,اولادة وي شر اال اة لمل د ماهر لاجد رة ال ل سال 
الکلام بالعنی اللقيق والحازي هما .فيذهس:الى عموم. اخخاز :و ستعمل بالجرتين کالواقف اذا 
قال #اقغت ,فقن عل افلادي الا ت ل افو اوت ارلا واا ا 
بعد سل ٠‏ 

دعا و اوصی رل شمه سعلقه ال اس د در نو الال 
الوجودة حين الوفاة الا اذا قال الوصي اوضیت الى فلان بشمرة بستافي اند فتکورت الشمرة 
اط ره ی و ابد تطلق على موم اشحاز: و بستخی الوصی له استیغاه 
الشمة ال حوده الا واای ستویهد استتتالا۱ وک رل هذه الندار لزید فیکون اقر له 
۳۹۹ ولیس له ان بقول ان اللام للاختصاص تنعل ا eT‏ او اعارا لان الاصل 
في الكلام الحقيقة ٠‏ 

واذا کان الحاز ا کر اال من اقيقة فتعتبر اَيقة عید. آلامام م الاعظم و پعتبر انحاز 
عدد الامامین کا سیوضح ذلك في عله ا 

ماده ۱۳ [ لاعبرة الا في مقابلة التصريح ] 

ن التکام ات 3 ۳ وحال اا بو بطر بق الضرورة وعلیه‌فان تقدم اعتبار 

ال الدلالة في 9 2 لني هو معارض الهف : ظاه: .وذلك لان لاله اعتترت مان" 
بالنظر لاضرورة واحاحة حیث لا تصر 2 بالقسنود 52 التصرج وغو كر يق الان 
الاصلي وجب الاعتاد عليه ها عليه اذا جخل انسان دار اخر. پاذنه وأنغذ قدج الا وشرب 
ی بده قضاة و کسر فلا يضمن لانه 2 ۹ رب بالقدح اما ادا اه 
صاحب الدار عن, الشمیب پالقدح وشرب یه و کسر. بضمن.لان للدلالة لا تمخير بفي/امقايلة 
التصر بج ٠‏ 

وکذا لو وهب آحد ماله لا خر فایجاب الوامب بدل عل الاذن الی آلوهوب له بالقبض 


الاحتم, 3 ی في مورد الب هخ 


( عله مادة ۸۹۳ ) فعد الامجاب باطبة اذا امت الوهوب له ما وهب له تکونالبة. فا مت 





الا اذا منع الواهب الموهوب لد صراحة عن ل جم ابش ( ماده ۸۱۳ ) ولا 
لإرلالة 52 قبض الوهوب له اطبة یکون غاصباً واذا تلفت ليده کک کان ضام 

cT‏ ا على الدلالة في وقت المعارضة وقبل ثبوت دک الدلالة اما اذا 
E‏ الحم با بالدلالة لا بقی عل لا عتبار التصر بح دن التصر يح تعیب عددر لفات لا 
بعد اک با الدلالة ٠‏ 

: ورد في المادة ۱۸۳ من الحلة ا ا الطرفين المتبايءين بعد الايجاب 
وقبل القول قول او فعا ل يدل على الاعراض فیطل الاماب 2 بق حل اقبول ۰ فادا تال 
بعتك مالي هذا 0 واشتعل الدكري بشعلاو بقول ا<ر 2 قبل ۳ فلا بعتار 
قمو آه له لا ن الامجاب بطل بالاعراض دلالة فلا حل لقبول اعد ۰ ولا .الب 
بصحة البيع بداعي ان الصراحة أقوى من الدلالة لأن قوتها تظبر عند المعارضة لا بعد ثبوت 
الح بالدلالة ٠‏ 

وكذا اذا باع رجل مال آخر #ضوره فضولا وطلب صاجب المال من المبيع فیکون بطلبه 
هذا اجاز البيع دلالة فاذا رجع وطلب فسخ البيع لا يانفت لطابه ٠‏ 

وكذلك التصر بح كا انه اقوى من الدلالة فپو اقوی من المرف والعادة مثلا لو باع‌رجل 
ماله لا خر بالاستانة بليرات ذهبية وصرح بارت أن المبيع ليرات افرنسية فيقع البيع بالليرات 
الافرنسية لا بالليرات العئانية مع ان العادة في الاستانة في التعامل بالليرات العثانية ٠‏ 


ماده ۱ 1 لا مساغ للاحتهاد ف مورد النص ۱ 

مناه إن ما رشكون من اكلوادث لذ .كانت احكاميا معروفة من النضن فالاجتهاد نف الوقرف 
0 اق ا من ا سكاع رالا ی ای عا م ادت 
الج علیه‌وضرب من ضروب العبث لانه لا.معنى للاستدلال عن حادثة«نضوص عنها بطر يق 
لا يوازي النص في القوة وهو القياس الذي دو دليل ظني عند القائلين به وذلك لا نه لبس 
هن الادلة: المتفق عليها ولا يمكن ان يكون بقوة النصودليلهذا قوله تعالي ( ان الظن لا يغنى عن 
الق شب ) ۰ 


3 اا اا 





الاجتهاد : هو صرف قام القوة والطاقة لاستحصال الحم E E‏ 

للات اذا بین‌صعة حدیث حكه مخالف لقول میهد یعمل ک ادیث واذاعمل مقلد احتهد 
بادیث عل هذا الرجه وخالف امامه لا یکون تد خالفت اشتهد پاحتهاده ولا پکون قد خرج 
من لقليده ٠‏ 

4 وردالتص الصر یج بان النة امدي والیمین عی من انكر فلا جوز بعد هذا اللص 
اعتبار الببنة المتكر وتوجيه اليمين على المدعي ٠‏ 

وكذا :ورد النص مشروعية البيع بال بة الكر ية القائلة ( أحل الله البيم ) فلا يجوز 
المجتهد آن نهد بخلافبا وجرم رح خلا انص ولا يقال بان الاجتهاد يكون في مورد النص 
کاجاء اطلاف پتشتیر حدیث ( التبایمان ا کار مال ےا )ین ال ولاف ا 
الافية قالوا ا التبایعین ولو بمد الایجاب والقبول 0 تفرقا في الادان ویسمون 
هذا الجيار خياز الحلس أما a‏ ان ا النفرق في الاقوال 
فاذا ثفرق المتبايعان في الاقوال لا بيت لاحدهما خيار ولا يقال بان الاجتهاد وقع في ماورد 
عليه الحديث او النص لان اختلافم نثاً عن نفسير الحديث لا عن الاجتهاد ما يخالفه ٠‏ 

ماده ۱۵ 1 ما ثبت على خلاف القیاس فغيره لا يقاس عليه 1 ۲ 

اي ماکان نا من الاحکام ل حال کونه خارجا. عا هو القیاس اف آمقاله اسیه لا 
غذا الفرع عل علة یتنی عایها حکه من جنس العلل العروفة في صوص الشمرع صبرمجة 
كانت كقوله تعالى ( ولك في القصاص حياة ) او هولة عل أن هذا الفرع مغاير يحكه لعاك 
العلل وقد جعله الشرع E‏ اصلتة خاصة بذلك اللص قمثل هذا الك لا يقاس عليه 
اوق تراد شود الک ال لاقياس بص الکتاب کا ڳاو الک ندية E‏ العفو عون 
تاه بح اورنة ومدية قتل اطا فلا وز ان يقاس ۳ اا0 ی از 
بالمال و نص السنة E‏ والاستدناع فلا يوز عقد انل فا لا یکن الضباطه مر 
ككيلات ولا عقد الاستصناع فا تر فيه العادة ٠‏ 

القیامی :طبار مخ القس عایه في المقس يسبب وجود عل جامعة پینها فالاستهداء 
ثلا بت ع ی خلاف قباس فلایکون,قبلیه‌فلایجوز بيع اكر الغير ناضج قبل أن ببدوصلاحه : 


الاجتهاد لا پنقض ناه ۱ 3 

وكذا الشفعة الات على خلاف القياس . فلا يجوز الشنیع ان با خذ مالا مدلا"من شفعته ۰ 

وكذا اذا باع وا E‏ را اقا زاو زوست او زرنشه اتکی لافس 
دون عدر فلس 0 ا کا کت إن ہیا کد اال ولا ملکتة کے وا 
ا + وسلمه شور ا ا ا 
بعد هذا السکوت ان پدعي ملكية هذا امالس لاآن الوجه الاول ثبت عل خلاف القیاس" فلا 
یقاس یره علیه محله ماده ۱154 ولا نشاب الالنت لا قبر أن ر ی ا 
الى غيره وائما يرضى بان ينتفع به غيره * 

وكذا اذا اختلف التبابعان قا ل قبض الییع بقدر الشمن ترجه وعزا عن الإرهارت 
فالقیاس لیفها اما اذا اختلفا هذا الاختلاف بعد قبض المبيع فیکون المبيع سالمما من أجل 
البائع فالقياس تحليف المشتري فقط لانه متكر الزيادة الا انه قد ورد في الحديث ( اذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قامُة بها تحالقا وتزادا ) ولذا فقذ'وجن تلينها أيضذً عل خلاف القياس 
ولطالا الام كذلك والتحليف في ابيع جا جاء عل خلاف قباس فلا يقال كد المؤجر 
والمستأجر اذا اختلعا بقدار الاجرة بعد استيفاء المتقعة بل يكنني ن 
جاء بحق البيع فقط على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه ٠‏ 

ماده ۱ [ الاجتماد لا ینقض نله ] 

اي ان الفقيه الحتند اذا وصل بنتييسة استهاده الى عرفة الك بخلية الظان م تغیر اجتهاده 

فیها وظن ان اک ۶ فهها عإرخلاف ظنه الاول فلايجوز له العدول عن اجتباده الأول وكذلك 
و ا ae EG‏ من قبل في حادة 
لا يجوز له ان ينقض حك من من قبله ککونه عالت رید مارا تر ادان اہ خا بن 
وظفر بننص دال عل خلاف ماظن من الح فان الاحتهاد الاول بنقض لاآن الاجتهاد الاول لم 
يكن اجتهاداً بعد ماظير فساده واذ a TT‏ اد الاول لا عکن ن للمجتهد ان يدلب 
عنة لآن الاجتهاد اذا تقض جثله. لا يسئقر حج والاجتهاد الثاني لا يكون أقوى من الاول 
وقد أجع الفقباء على ذلك واذا نظرنا الى التار .يخ نرى بان جميع القضايا الني حم 00 
الصديق بصورة مخالفة لاجتهاد. سيدنا جمر لم ينقضها المشار اليه عندما تولى الخلافة وما بؤيد 





1۸ المشقة 


ذاك هو ان سیذنا عبر کان عبد بالقضاء الی الي الدردار وقد حضر احد الناس وش مره 
و ببحم أضدرة عليه فقال مر لو کنت مکانه لا سكن عللك فقال 
له وما هو المانع لازنا ن تک لي ۳1 اخليفة او المسألة والرأي مشترك ۰ 

ووز ا الذي بقضية بو جه أن کک بقضية ثانية ا اذا تغير احتهاده 
كيد یا وف سید رایع دای وک م حك بحاذثة غيرها غير الک الاول 
ولا سعل عن السبب اجاب تلك کا قضننا وهذه کا تقضی ۰ 

TD TT TON وا بقین با‎ 


غین فاجش ا ا ا 0 فیقوت ال القنمة الي اقترنت خن فاحش ۷ تقض اب 





کون الاجتهاد بقض ثله بل لان العدالة شرط ابتدا* في القسمة فان لذن انا يا 
اتقض لنقدان العدالة لا کون الانعتهاد نقضقله لان القسمة می‌ظبرانما ا 
فساد اجتهاد اتید فیها واططاً والشساد يز يلان اة القن الي هي سيب الاجتاد الأول 
اد عاد عد 
د 
لد ورد في علة عل حيدرما معلاه : س ( اذا امي الخليفة بلزوم العمل قول تدم وجد 
ان قول محتهد آخر ارفق بالناس واوفق E‏ فیوص بعمل احنهد الثالی وهذا ا فدہ 
القاعدة') الآ انني ازى ان هذا اغات لا یکون استثف* شذهالاعنة لان الام بازوم السمل 
وفقا لقول- اشتهد لاف لا يؤثر على الاحكام الصادرة بالاستناد الى قوت انحتهد الاو 
ولا ین الاجتهاد قد قض بالا اد لان المحتهد نفسه ان يعتهد بعض _الموادث اجتهاداً 
اق اجعهاده الاداحت (۱) 
ماده ۱۷ 00 نيا 
اي ان المواطن التي تتحقق فيها المثقة بسبب بقاء مشروعية الاحكام الني عبدت .في مواطن 
)00 وش لكر مغلوم عق اصوکن لتر القوانين أوأغلاها فآنالقار كا يه لهت | نما 
قبله في المؤاد اللقوقية مطلقًا ولا پشمل ما قبله ني‌الامور ارائية | اذا كان مخفقا اسعزاء اراعاة 
جاب المدعي عليه الظنين ان المنعم اما قوانين الاصولت غایا تشد اما فلا لام توف 
لصيانة تطبيق الاجكام القانونية 39 علاقة لها بأحد الطرفين ٠‏ 





الددلة والتصر بح اه 

اخر مشار کة اله‌واطن الاول- تصیز لك الاحکام غیر مشروعة فیهااصلا" او مشروعة بدون 
حم 3 0 دم «شروعية ا > التة کافعال الکره وتکون رت 
اشروعية احکام جديدة عل خلاف ال لوف كالوالة فانبا تصح ولو كان المحال عليه غير 
مذین لا وقد تکون ایضا سب ارخصة والعخیف ق مشروعة الم كبقود الصي المميز 
فأنها موقوفة على اجازة الولي او الوصي اما الدليل على بوت هذهالقاءدة بو قولهتلی بر یدنه بک 
ا يريد كم العسر وقوله عليه السلام ( بعثتم ميسر ين ول توا e‏ وهدا ار 
فیا ۸ برد التض عیه اما فا ورد اللص لا یجتهد کا قلنا ۰ 


0ك 





[ يعني ان الصعوبة تكون سبا للتميل ويازم التسهيلفي وقت امضايقة يتفرع 
عن هذا الاص ل كثير من الاحكام الفقبية كالقرض والحوالة والحجر ] والوضية والسم 
والاقالة والردن والابراء والشركة [ وغير ذلك وما جوزه الفتّهاءمن الرخص والتخنيفات 
في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة ] 

اارخصة : هي ما شرع ثانا مبنیا على الاعذار ٠‏ 

ثلا الل في الاصلهو بيع ما هوغيرموجود فيا لال وهذالا یوز قیاساعل‌مادة ۲۰٥‏ الاانه 
جوز نظراً لاحتياج الناس ٠‏ 

وكذا خيار الغبن والتغرير وقبول شهادة النساء بحق المال فيا لا يمكن اطلاع الرجال عليه 
والشبادة على الشهادة وثقدير نفقة من نب نفقتهم على اللودع من ماله الموجود امانة بيد الوديع 
وصرفها بحم الک وعدم اعتبار البيع والايجار والمبة والفراغ والصلح الواقع بالا كراه وسقوط 
خيار رو ية من اشترى ثوب قاش اذا راع ظاهره وسقوط خيار رؤية من اشترى مالا 2 
اموذجه کل ذلك »تفرع عن هذه القاعدة ٠‏ 

وکذا خيار النقد المدرج في المادة ۳۱۳ والبیع بالوفاء الدرج في الادة ۳۹۲ وما بلیها من 
ال کله تسیر للمشقة ۰ 

وکذا نجویزالنکاح في الرأةقبل ارو ية وعدم وجود خيار ارو ة في التکاح ومشروعية 
الطلاق عند وقوح التتافر بين الزوحین ۱۶ يتفرع عن هذه المادة ا 


1 


6 لا ضرر ولاضرار 





مادة ٠۸‏ [الامر اذا ضاق انسم يعني اذا ظهرت مشقة في ام يرخص 
فيه ويوسع ] 

وقد ورد في الاشباه ان الاعى اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق وقال الامام الغزالي رضي الله 

عنه كل ما يتحاوز عن حده ينقلبٍ الى ضده ٠‏ 
مادة ۱٩‏ [ لا ضرر ولا ضرار ] 

د اخرحه انس این مالك ومعناه الوضع بي نی #قوع الضرر دنفي القابلة بالضمرر فلا 
شوم ا يتلف مال من تلف ماله لان الاتلافلا بحبرماً لف‌اولا ولا یموض عنه 
شیتواغا ابر هو العم وض يلل | من تلف ماله باللاو بالقبة ولقداسی هذا انیت قاعدتین 
عظیمتین علیهما مدار استخراج اکثرالاحکام کالقصب والاتلاف والیطان وامبراف 
واحکام الطرق والسیل والرور وهو من جوامع الک ۰ 

وقد ورد في ادیث ل ان دماتکم واعیاضگم واموالکم حرام علیکم | وال من 
سائر الاديان ) فلا يجوز اصاحب العرصة التي فيها حق المرور لخازه ان بنع صاحب المرور من 
المرور فيعرصته ولا يجوز ايض للبائع اخفاء عيب يعزقها في میعه * 

وكذا. لا يجوز لاحد اتی غيزه عند اجراء فل مباح کالصیاد مثلا فان الصید له 
ماج ا 0 و بالحبوانات من حيث العاجهم وتخو يفهم فلا يباخ 
له هذا الصید ۰ 

وكذا يجوز للانسان انیتصرف نی ماکه بشرط عذم اغمرر غهره فصاحب اللاك له فتن 
النوافذ في داره الا اذا كانت مطلة عل عقر نباء غيره ٠‏ 

وک ان الضرر حرام فان القاللة بالضرر حرام ايض على ها ضرذکره ۰ بنا*علیهاذااتلفاحد 
مال اشر فیس اصاحب الال مقابلة خصمه بالمثل واتلاف هی تب علیه مرانجعة اس ک 
من اجل ذلك ۰ (۱) 

)١(‏ ورد بذيل المادة (10 ) من انون ايزا ء ما يقيدحك هذه القاعدة لان الذيل المد كير 
من استيفاء الحق بالجنر والشدة وقد ورد بقانون المزا لك ان من بقبض ودا زیر 1 
له اعطائها لغيره ٠‏ 


الضبرر یال ۱ 1 


ذه عنم [ااضرز :ال آ 

تلو وتم و من احد ال غیره ره کان غیر مشروخ الا او" کان مشروعاً نکنه اضر 
بالغير يزال حیث لا یکون ابقاه مشروعا کالرد بالعیب والفین الفاحش مع الثقر بر وخیار 
الرؤية وححر الدیون والبر علی القسمة ورفع ضرر الاقو یاء عن الضعفاء ونصب الحكام 
والمال طفظ النظام والشفعة وخیار التقد وتنال البغاة وجواز فسخ النکاح بالاعسار بالنفقة 
( عدد الشافعية) و بغيبة الزوج عن منطقته عند المالكية جيعبا مواد تتطبق عل هذه القاعدة وقد 
جوز الفقهاء السادة الاحناف جيع هذه المسائل لازالة الفمرز ما عذا فسخ التكاح لاعسبار 
بالنفقة او لغيبة منقطعة فأنهم لم يقولوا بها مع اهم أو درسواما اتصل بزوجات المعسر ين اوالغائبين 
من الفقر والاحتياج لذو حذه السادة الشافعية والمالكية بقولم هذا ٠‏ 

اما ازالة الضرر تکون باحدى ار بع صور ٠‏ 

(۱) ازالة الضرر بلا ضرر ( ۲ ) ازالة الضرر با ختیار مالا بغمر ( ۳ ) ازالة ااضرر بثله 
( ۶ ازالة الضرر بأ ضر منه فازالة الضرر بلوجپین الاول والاني جائز وفي الثالث والرابم 
غير جائز ٠‏ 

ا دار مطلة على مقر نساء جاره جک علیه بازالة الضرر واذا زرع شتجرة 

أ 
بدازموتدات اغصانما على دار جاره‌ومنعت جر یازا وا ءوالنورفلادار ان اپ رفع الذمرد مدعب 
اغصان الشحرة او بقطعها ٠‏ 

وکذا اذا احدث احد بناء في عرصة له وسد الثور واطوا على جاره بصورة مُنع القراءة 
فيؤص برفع هذا الضضرر « مادة ۱۰۱ ۰ 

وکذا الدین حير عن اداءدينه و يجوز احا ک بيع امواله لوفاء الدین۱(۰) 








)١(‏ وقد ورد بقانون التصرف ني الاموال؛ غير المنقولة آن للدین ادا کان من الزراع فلا 
تباع ازخه افصصة ازراعته ولا دار سکنه اذا کانت غبر م‌هونة و الف اک بیجق ورثله 
وقد ررد بقانون الاجراء بان هذا امک متحصر بدار سکن التوفي لا بالدار القرو کة عنه ولو 
کانت اسکنی ورثله وعندي ان الشرع اعدل‌من ذلك كله لان الميت يرز و يكن من 
ماله ولو مندينًا تم تدفع ديونه تم وصاياه من ثلث الباقي م الارث ۰ 





o‏ الغمرورات 





وكذا اذا كان النحل المملوك يخرج تارة ويا كل امار الجوار بصورة قنع من الانتفاع 
eT TSE NL‏ ا الحل برفع له 
ام لى مكان آخر والا اجره على ذلك ٠‏ 


مادة ۲۱ [ الضرورات تبيح امحظورات ] 


الضرورات جمم ضرورة وم -الة يلجأ اليها الان_ان اما لحفظ النفس من الحلاك بتناول 
الغذاء واما لحفظ النفس او المال من الشياع كقئل الميوان الدائل فيجوز الحظور في الصورة 
الادلى بأد مال الغير والغذاء 'نه وفي الصورة الثانية بقعل النفس المعصوءة وي علة. اذا كانت 
عير ناقصة عن درجة احظور فللانسان ا کل مال الفیر اذا وصل إدرجة الحلاك واتلاف مأل 
غيره اذا أكره بالقتل او قطم العضو والا فلا ودلیل حذه القاعدة هوقوله تعالى « فن اضسطر 
غير باغ ولا عادر فلا ام ا ل ان الضرورات لا تييح کل شي" 
: ان يقئل غيره او يقطع عضو غيره او يزني لان علة الاباحة هنا اقل من درجة 
انحظورفلا برتکب رشن انعر دون كر ل مر ان 
یکون قاتلا ٠‏ 
ام الاباحة فعي ترك الواخذة ولا تزیل سرمة الاتلاف فلو اتلف رجل مال الغبر مکرا 
0 لا تزیل حرمة الاتلاف بل تبتی ارمة الا ان الکره لا بژاخذ ۰ 

كذلك اذا يحمت دابة ز یذ علی مرو فلممرو قنلها حفظاً مياته على ان يؤدي ننا ٠‏ 

وكذلك اذا جاع انسان وصار بدرجة الحلاك فله اكل مال الغير على ان يدفع له نه ٠‏ 

مادة ۲۲ [ الضرورة لقدر بقدرها ] 

اي ان از الممبوع في الاصل والذي ایح اضرورة بباح بالقدر الذي ق تلك 
الضرورة لا نک بح على الاطلاق لان علة الاباحة هي وحود الض‌مرورة فى اندفعت 
الضرورة ارتفمت الااحة ولذا لا بحوز للانسان ان خذ من الطعام اکثر من احتیاجه‌ومثل 


هذا ما قاله الفقباء بوجوب رفع ان بأدونالوسائل فاذا امکن‌رفع الغمرر بالاخافة والعهدید 
او الضرب العادي والجرج 7 8 الي القبل لان القدز الزائد علي ما به الضرورة هو 
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مسار لاتعدي او زائد عنه وهذا لا یجوز نا ورد بحدیث « لا ضرر ولا ضرار »۰ 

وکذا اذا جاع انسان وخشي الا فله آن با کل قدر ما حفظ به حباته ولیس له انب کل 
اکر ذلاث ۰ 

وكذلك يجوز باحك أن يم برفع النافذة المادثة المطلة على .قر أساء الجوار بوضع ستار 
خشي او غیره ولیس له ان جک بسدها ٠‏ ۱ 

ولا عاو ال جاوز عل مال القیر الغمرورة من خسة آوجه : 

الاول : الضرورة وي المال الموجب لاك الانسان فها اذالم يتناولالممنوع فبذا ببيح ثناول 
الحرام والممنوع ٠‏ 

الثاني : الحاجة وش .! توجب المثقة فما اذا لم يبد الانسان با که ومذه لا تبيج المرام 
لكمها ثيح الفطر للعاتم ٠‏ 

الغالت امة وق | کل خبز البر وم الم ES‏ 

الراب : الزينة وهي اكل اللويات ٠‏ 
اامس : الفضول و التوسم با کل ارام والشیهات ۰ 
مادة ۲۳ [ ما جاز بمذر بطل بزواله ] ۰ 


اس * 


أي ان امک الذي شرع بسیب الموارض ثرول مشروعیته اذا زالت تلك العوارض 
کاشارة لا عق نان نقبل منه کاطاب نی العاملات فاذا زال منه ررض انبرس فلا 
قبل اشارته ۰ 

وكذا اذا وجد الشاهد الغائب او عاد من غببو بته او نی من مرضه فلبس البعاک استاع 
الشاهد على الشاهد OS‏ تاه جوزت على خلاف القياس اعذر فسقط جوازها 
بسقوط العذر ۰ 

وکذا اذا آزال الژجر العیب امادث یف جوز قبل فسخ الاجسار من ااستأجر فلیس 
لمستأم بر الفسخ واذا سا الا ج جر الدار الأجورة وترك فيها غرفة مشغولة باشيائه م فرغ هذه 
الغرفة قبل فسخ الايجار فيزول حق الفسخ لزوال العذر ٠‏ 





4 الم عر امه کم 


مادة ۲۶ [ اد ازال الانع داد المنوع 1 
اي ان ما شرع من ا ف الاصل و بطلت مشروعيته اوجود ها نع ۳ فترجع 
تلك الاحكام اذا زالت الموانع كبار العيب مغلا اذا ظهر في المبيع عيب قد وقبسل ان برد 
المشتري المبيع الى البائع ظهر فیه عیب حادث ملع رده و يرجع المشيّري على البائع شقصان 
الثمن فقطلعدمامكان رد المبيم للبائع والعيب اللادث فيه فاذا زال العيب الخادث عاد المشتزي 
سل فسخ ابيع للعيب القديم فیعید الشتري لابائع نقعان الشمن الذي اخذه منه و پسخ البييع 
( مادة ۳۹۵ و ۳۹۷ ) 
وکا اذا شبدامی آدصي بدعوی وردت خمادته سب العتی او تس هریاد 
بصر الامی وبلغ الصيي وشهدا مة انية تقبل شهادتها * 
وكذا اذا اشتری رجل فرساً قبل ان براها ووادت م مات ولدها حتف انفه بعود للمشتري 
حق الفسخ یار الرژية ۰ 
1 ا رت او بناء في العرصة التی اشتراها بشمراء فاسد فالبناء 
فا 3 البائع من فسخ البيع واذا زال الشجر والبناء بحادث سعاوي أو يفل المشتري يعود 
لاء 
ی ls‏ ت A‏ كك رما را افيه 
۳ 1 او انشا فيه بناء تور ذلك على الواه پ الاو الرجوع في هته واذا رح جع الموهوب 
الاول ی البة الثنية آ الانهار والبناء بعود حق فسخ.اطبة لاواهپ . 
وکذا اذا اجاز البائع | لک لیم بعد الأكراه منع عليه فسخ البيع ٠‏ 
وكذا التناقض فانه عنم دعوى الملك ( محلة مادة 11507 ) الا انه يزول بتصديق الم 
او بتکذیب الدعوی الاول ع الاک ( علة مادة ۱۱۵۳ و ۱3۵4 ) 
ماده ۲۵ [ : عله 1 ۱ 
اي ا ا ی ر ا ا ا 
لها بال عر وزفا عاروي] تسل E CG N I‏ ۳ 
فنج إسوقم بدا انه أورث كساداً بتحارهم :( علة مادة ٠ ) ١١51‏ 


5 








وکذا لسن للحا أن يقرر قسمة الطاحون - اذا تبين انها غير قابلة للقسمة ‏ بمناء على 
ا الش رکاء التضرر )۱ 

وكذا اذا ازاد الشر بك في العقار المشترك تعميره وامتنع اراتكه الاك ع ؤلاك 
فلا يحبر الشر يك على التعمير بل يقم الاك الشترك اذا کان قابلا القسمة والا ع ا 
بتسمير هذا الك من الشر يك الذي يطلب التعمير بنا يرجع على شريكه يما صرفه وينم 
الشر يك الا خر من التصرف مصته ما ۸ یدفع ما علبه من الصار بف و بچون الشر يك الا خر 
مأذونًا پامار العقار واستیفاء ما صرفه علیه من اجرته ( محلة مادة ۱۳۱۳ ) 

وکذا لیس العائم الذي وصل ابلاك ان با كل .قدار ما بكفيه و يكتتي جائعا آخر وصل 
ا" ١‏ 

وکذا عدم امکان رد المع المعيب لعيب قديم اذا حدت فیه عیب حادث متفرع عون 





هذه القاعدة 

مادة ٠١‏ [ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام | 

الضرر انحاص هو ما پلحق الفرد علی حدته والضرر العام هو ما پلحق الماعة كالجائط 
لأئل الی الانهدام عل الطر بق العام فان اتهدامه عل الطر بق العام بوجب ضررا بالعامة فیأعن 
الاک مدمه * ١‏ 

[ ينفرع عن هذا منم الطبيب الجاهل ] 

لا نه ضر بصحة الباس والفی الماجن فانه ضر بعلاقائها وامور دشا باعطائه الفخاو ى 

(۱) ان امحلةالیلة ل اجراء قسمة ما لا یکن تقسیمة رأعطت کل واصدا من 
الش رکاء حتی الاية ای هي اسعال الاك البرك مداو بة وذاك حفظا لاعین و کثیرا ما 
نرى أن ترك النافع والاعيان مشاعة واستماها بطر يق المبايئة يوجب تلفبا وضیاعبا 
لاختلاف الشركاء من أجل التعمير والترمي يا هو مشاهد وسوس في زءاننا لذلك فارنف 
ا العئانية كانت سنت قانون تقس الاموال غير المنقولة ونصت فيه بازوم لقم 
الاعبان الع ك آذ كان قابلة. للقسمة او بیع بالزاد العلی اذا کانت عر قابلة اقسمة 
وبذاك صار حح الادة ۱۱6۱ » من امحلة منسوع 





5ه الضرر الاشد والضرر الاخف 
الخالفة للشرع والمكاري المفلس فانه يضر بالمسافر ين و بالعامة بالاحتيال على أموالهم واثقالم 
وأذا فان منعهم عن العمل ضرر خاص تختار لاجل دفع الضرر العام ٠‏ 

وكذا 5 باحدی انحلات حریق خی سر يانه فیمکن هدم ما بوجد بوجه‌هذا اطر یق 
من الدور والمباني ( باعراولي الامى ) منعاً لسريان المر يق ٠‏ 

وکذا تسعیر قے الاجا ت فانه جانر متعا لاتقاق الباعة على بيع الحو ا بالغين ل 

وکذا اذا حصل قط في مصر فالحاک جع الغلة من ايدي الحتكر ين وتوز يعها على الفقراء 
لقاء اثمانها ٠‏ 

وكذا اذا احتاج أهل المصر للذخيرة فلابحاك منع التجار من اخراجها الى خارج المصر 

وکذا نم الطباخ الذي فتح حدیقا بسوق البزاز ین لضرره بامتعتهم ۰ 

وكذا حجر المفلس والمدين والصغير والعتوه واحکام المقو بات فائپا امور ثتعاتی پالضمرر 
الخاص لوقاية الضرر العام ٠‏ 

ويختار الضرر العام أجيانًا لاجل دفع الفمرر ااص مثلا اذا كان لاأخدم قطعة ارض ها 





حق شرب معین معلوم من نهر و کانت عالية لا تشرب الا بوقت لد فلصاحب الارض 
مت الثهر وسقي ارضه ولو دون اذن اكاب حق الشرب الباقين ولا يقال له ضع ناعورة واسق 
۳ 

اضر لاش ال E‏ 

معنی آن الطر يق الى ازالة الفعرر الواقع فعا اک ای 0 آخف منه فیزال 
الضرر الا شد پالاقدام علی ارتکاب الضرر الاخف ومن ذاك حبس الاب التمنع عن الانقاق 
على ولده. واحكام النفقات )١(‏ 

والدليل على ذاك قوله تعالى ( ادفع بتي هي أحسن ) و ( آما السفينة فکانت لساکین 
يعملون في البحر وكان وراءم ملك يأخ ذ كل سفينة غَضبًا ) ٠‏ 

بنا عليه اذا زاد المشتري في العقار المشفوع زيادة متصلة کمار و بناء وغراس‌ودهان فالشفیع 





(۱) ومثل هذا ما جاء ني قانون الاجراء يحق حبس الزوج فقد ورد بان الزوج لايس من 
آجل دیون الزوجة الا اذا کان الدین نفقة" * 


اضافة الحادث لاقرب الاوقات oV‏ 

اما ان بأخذ العقار بالشفعة و یدفع ثمنه مع ؟ اد پادة واما ان" كر كد ولا بقال ان ا 
بتضرر بذاك لأن اخذ الال بألشمن اخف ۳ اڪله بلا أ 

3 احبار المدين على وفاء ال ين 1 مال المدين الذ ی هو من تجنس الي ع الظفر 
به بددن اذنه و بدون اس الک يتفرع عن هذ هذا الاصا یت 

وک اذا ادخل ع ا في لسحرة م او سقط خاتٌ حدم ال خر ون 
اخراج 5 س اطمان واعام غبر كن و کات قمة کل 2 ١‏ أغل من قيمة النشحرة 
والدواة فلصاحب الصان واغام دفع قيمة الانحرة والدواة وعلکها و ودفع الضمرر 
اللاحق به 

وکذا اذا کات قستمة العقار بن الشر یکین مضرة لاحدهنا وزافعة الا خر وطلب مر 
ينتفع بالقسمة قسمتها من الماک فالا تحبور علی آقسیما (۲) 


مادة ۲۸ [ اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمپا ضررا پارتکاب اخفها ] 
آي اذا کانالانسان محبوراً ع ار تکاب احذ الفعلین لا عل اللمبین فاذا کان , ماو پین 
في الفسدة فبرتکب ایها شاء واذا اختلفا في الفساد بختار اخنها کن آکه بالقعل عل التکا 
کی فل آن ینک م مع اطمتدان قلبه بالاهان وكذا من أكره بالقتل على ار 2 ی 
فله ان يختار القعل ولا بني لان الزن أشد من القتل اد ة ضياع نفسه بنظر العفل 
الم الخف SII‏ بقش عل الاخلاق 
والقريية وال نسال و پورث العدا ءوقد قال تعالی ( ولا نقر بوا الزنا انه کاس فاحشة ومقتا 
وساء سبیلا ) 
وكذا المنحر على الطفل والسفيه والمديون الماطل حميعه يتفرع عن هذه القاعدة * 


(۱) الا ان ال سر لا آن رآخذ تال الدیق ۲ لدي هوان جنس دته وی ا 
عازى على م اء ف دیل | الادة ۱۳۰ من قانون الزاء 2 

(۲) وقدنسخ هذا اک بصراحة قانون قیال موال خر التولة وصار عل الاک قسمة 
الشار ا عند الطاب اذا كان قاب لومشلا شيعه ولقسيم مده بين الش رکا ک اد 
طلب اجدم ذلك * 0 








1 
5۸ اخنیار اهون اش ودرا اأماسد 





ماد ۲۹ | هون لت | 

بعنى أن واضع القانون يختار حين وضع القانون ثقر ير ما هو شر وضرر لازالة ما هو اضر 
کی ا فانه ضرر بحق المشتري وقد اجيز لرفع ما هو اضر منه على الجار 
من جار السوء کا ا و کتاب الشفعة 
وكذللك لو سقتات زوضة أحدم العالية عل ر دضة جارهالت تما ینب الاقل نی القيمة الا کثر 
مثلا اذا كانت قيكمة الإؤضة النوقانية قبلالا هدام الف قرش وقيمة الروضة التحتانية خسماية 


کت 


قرش فيدفع صاحب الروضة الفوقانية قيمة الروضة التحتانية ويتملكا ٠‏ 
وکذا اذا بلعت دجاجة انسان لو لوة الا خر فلصاحب الاوئلوءة ان يدفع قيمة الدجاجة 
وکا ) محلة مادة ٩۰۲‏ ) 


مادة ۳۰ [ ۳ المؤاسد ۷ من جل نود 1 

لأن اعتناء الشرع المیات شدید وذك لان القصد الاصلي من القوانین هو حفظ 
النظام العتدل ين افراد الامة ودفم ااسدة يي اف جميع الوسائل لن دفع المفسدة بالنسبة 
الى جسم الامة كنسبة دفع غوائل الياة عن اجام الافراد وسبة جلر كط ا 
الاجسام وترقيتها ولا شك ان دفع عوائل اياد انشا ل من نلمية ا ون هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام ( اذا ار El‏ وا هنه ما استطعتم وان بع ع E OE‏ 
المنعى عنه مفسدة يجب اجتدابها اما المأمور بة هو غبارة عن الاتيان ا من الاعمال 
فقد قید الاتیان به بالاستطاعة وقد يجوز ار کت افسدة ۳ E‏ کن نفعبا ١‏ کت مر 
فسادها كازتكاب الكذب لتأليف ذات البين وكادعاء الشفیم باوغه خبر البيع في اليوم الثاني 
اذا اخبر بالبيع مسا وكان لا شاهد عنده لاجراء طلب الموائية بحضوره لكن لا بد للشفيع في 
مثل ذاك من ان ل ا ولا ی لا مجدت بیمینه عند اطلف 5 سيأتي بانه في 
کتاب اوه 

وكذلك الستودع فان له الكار ااوديعحة اذا خاف علیها من ظام ولا يضسمنها اذا تلفت 
بمد الانکر 
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ا و تسد 
ا الأمرر يدفم قدر الامکان ] 


لان ذلك واجب فالضرر اما ان یدفع بلا ضرر واما ان يدفم باه ات منه وهذا هو 
القدر الممكن كيس الاب الممتنع من الانقاق على و هت رون E O‏ 3 





ترك الح رن لطر واكك او عر لقو لكل 
كد ذا فجن الخد رك عیتاً پید الغاصب یوخ منه ولا یکاف لدفع زان 2 
المنايات 11 قيمثة يوم الغصب نزن ا 
وكذا اذا أوجد اا في الأ حور انا نو E E O‏ 
المستأحر المأجور فالموجر طلب فخ الایجار ( له مادة ۰۳۲ و ۰۳۳ ) 


ماده ۲۲ [ الماجة نزل منزل الغمرورة دامة اوخاصة ومن هذا القبيلتجويز 
ابيع بالوفاء حيث انه 1 كثرت الديون على اهالي بخارى مست الحاجة الى ذلك 

الحاجة ني ما يحتاجه الناس و من الاحتياج واع من الضرورة لانبا عبارة عن 0 
قاء الحياة على وحه الاستمواد ر فاذا رافقت الامة او 0 مدینة کانت عامة وان وحظ فیپتا 
تفع فرد او افراد حصورة كانت خاصة فالا کل والشرب والسکن واللباس والنراه والدنانیر 
في حاجات خاصة واسعحصال ما حتاجه الزراعة وال" مارة وااصناعة والتدارة من المواد في 
حاجات عامة والمعنى من هذه المادة هو ان الوسائل التى يحتاجيا الانسان والجاعة لاستيرار 
الا ل اكد الا ساوك طرپق لبس منصوص 0 اسع عل حظر ها كارك 
الطر يق ا ات وحذه من اعظم القواعد الينة اتي ی ها تما 
في قوانين العام المدنية لاما معتزرة على ممر الاعدار وهي ارفق داح الاهة من يع قواین 
الع عام وقوة داعْة تعدل ما ۳ يدي الجکام من القوانین فننادي داعا مات كدق احکام الشرع 
وتشعه موضع العمل A ES‏ ای وات الامة التي تعرف هذه الة_اعدة وقي 
عليها 0 ان يدخل الودن الى تثمر يعها وككون أحق الام بان تسمتع TT‏ 
لتمتع 4 الام من انواع الحياة احيدة + 


1 الاضطرار لا بیطلنحق الغر 





اما ما ينفرع عن هذه القاعدة من الاحكام كثيرةممها ما يوجد له نص في الشرع كالكفالة 
واخوالة والقرض. وعنها ما لا يوجد له لص صریح ففللا عن انه ممنوع بالشرع 0 الوفاء 
فاه فضلا عری انه غیر منصوص عنه في الشمرع فانه من‌وص علی عدم مشروعیته. بحدیین 
( التبایعان بالجيار مالم ينفرقا ) لانة صر يج بعد م جوازالفسخ بعد العقد وقد جوز هذا ابيع 
بعد العصور الثلاثمة لحاجة اهل جنارى مع دلالة النص على عدم جواذه ولذلك وجب بقاء >> 
عقد الاجارة بعد وفاة احد التعاقدین بالنظر لهذه القاعدةعند السادة الشافعية ومغل ذلاث ويز 
الادانة بالر ج للذود عن حوزة الجكومة وقد قال تعالى ( ما جعل e‏ في الدین من خریج ) 

و کذل تجو یز استشتتر الامام لا جل الملاة ودفع الأجرة بقابل الأستجا مأخومن هذا 
القبيل لإن الامامة في الجوامع وتعلم الاولاد في المدارس هو في الاصل من الطاءات التي لا 
م لا ندر وجود امّة ومعلمين يصلون بالناس و يعون الاولاد جوز 
استشجارخ على هذا الوجه اما الاجارة فان المعقود عليه فيها هو المنفعة والمتفعة يجب ان تكون 
معلومة علا ينع الأزاع فدخول الانسان الى امام ومكخه فيه تام المالة من حين البقاء رة 
اجام ومقدار الماءالدي يؤخذ منه فالقياس عدم تويز حذه الاجارة ككن الناس جيم لا کانوا 
غير قادر .ين على امار حمامات مستقلة جوز ذلاك للضرورة وكذلك الاستصناع والسل وخيار 
التعبين الا انه يب علينا ان لا تتوسع في > هذه القاعدة وتختار ما يخالف الشبرع ٠ر‏ 
الاتمال بدون ضرورة فلا جوز استتباز دار جقابل السکتی بدار لمدم اطاجة ولامكان ساحن 
الار اعار داره واستتجار الدار بالتقود التي هي وسيلة المجاداة - 

ماده ۲۳ 1 الاضطرار لا ENE‏ تفرع 05 هذه القاءدة انه لو 
اه طر انسان من ا جوع فا كل طعام الا خر يضمن قيمته ] 

فالاضطرار شسمیه السماوي كانجاعة العامة والقتعط الغام او ااصل مرت قبل الیش 
کال کاه معقیر بنظرالثبارع.في القسم الال ج ار بكرن الا اران ا دد 
الضرورة وتضمين المضطر مثل ٠١‏ أكله اه قيمته وني القسم الثاني بعتار الا كرا اذا كان ملا 
E‏ لان الاکراه اللعی" بمدم الرضاء وپفسد الاختبار 


ماحرم اخذة حرم اعطاؤه 1۱ 


والضان فيه عل الکره واذا کان ملحاً یکون مسقطا لاتغذیر وم وجا التضيمين اکردفالشرع وان 
کان احترم حقوق الناس الا ان حتی اياة مقدم على حت المال 
فإلتجائع ان یا کل مال الا خر لان«ساعدة الضطر من مقنضی الشرع والروة والشقة تجلب 
التبسیر والفرورات نقدر بقدرها و يجب على الضطر ان يدقع قنمة مان کل الا ازا ابرم 
صاحب الال لان حق المبد لا بسقط الا بالعفو والابراء وااساحة - 
وکذااک اتلاف اطیوانات العائلة وقدید. ایجار السفينة الأحورة اذا اقضت مدة ایجارها نی 
وسط البسر وقدید ایجار الاراضی الزوعة لادرالك الزرع بقابل اجر الثل جیعبا اضطرارات 
بیج امحظورات لکنا لا تبطل حی الفیر ۰ 
وقد قیدت هذه المادة ما ورد في الادة ۲۱ القاثلة پات الضرورات تبیج انحظوراث لا 
الشرع جوز المغطر ان بتتحاوز على مال الغیر بشرط السلامة وهذا عله فما يتعلق بحق العبد 
على ما يفم من كلة حق الواردة في هذه المادة اما حق الله فانه سقط بالاضطرار ٠‏ 
مادة ۳۶ [ ما حرم اخذه حر ٠‏ اعطاك. | 
لان التصرف في مال الغیر بدون اذنه والتصرف با ذنه تصرقامبوع غبر جائز في الشرع 
اذ ان حرمة اخذ مال الغير انما نثيت شرد عدم وجود سیب صالح للاخد ورد الرضا لا ييج 
الاخذ كدفع المال #قابل الزنا والنوح على الميت او جقابل اخمر او متابل ترو یچ اعطاء الق ولا 
1 لمن على الآّخذ بل يشار كه فيه الدافع ودليل هذه القاعدة هو ما ورد بقوله عزوجل 
(ولاتا 6 وا اموانک a‏ روا وتدلوا بها ای‌اسکام ) والا کل بالباطل هو خروج الال 
من الید بلا سیب مشروع 5 هذا اروج تارة بسرقة وعصب خرمته على السارق والغاصب 
وتارة برشوة خرمته الا خذ والدافع الا اذا کان اما ک لا يوصل صاحب الحق الى حقه 
الصر بيج بدون رشوة ل داك مقتصرة عل الا خذ ۰ 
وکذا بیع الانسان ار پاطل « علة مادة ۲۱۰ » سواه عا الشتري كون المبيع حر ام لم 
بعل بعنى 0 الشتري اذا طلب عدم اعتبار الببع لانه عل مؤخراً بن المببع حر لا يفسخ الببع 
0 بل بفستخ لانه باطل فِ الاصل لان ادت اليا اد سر هلا اذا کانت مشروعة 
في الاصل ٠‏ 





۲ ماحرم فهإمحرم طلبه 
مادة ۳۵ [ ماحرم فعله حرم طلبه ] 
بمعنى ان ما كان اجراؤه محرما من الافعال لا يجوز طلبه لان علة التحر ی متی وجدت وجد 
المعلول مغلا ال احزام سين يكن طب اجراء الظل حرام ایشا وكذلك هدم املاك الناس 
وتبديها بواسطة الغير واخذ الرشوة وطليها والشهادة الكاذبة والاستشهاد حرام ٠‏ 
واذا قبل بأن المدعي اذا تم عن اثبات دعواه فعليه ان بطلبٍ من الماك تايف خصمه 
اين م انه عالم بأنه ذو حق_ بدعواه والادلى ان لا يطلب التحليف لانه يطلب بذاك 
فعلا غرم فنقول : ان الدعوى بنظر الما م مشكوك بها فلا يلنفت الى قول المدعي العاجز عن 
اقامة البرهان بان دعواه حق ولا بريد التحلیف لان ذلك حرام ولان العاجز وت اثيات 
دعواه يتصور بان خصمه لا ياف اذا ”حاف فيقدم على هذا الطلب ولا يقال بانه اقدم على 
طلسفعل محرم ولا يقال بان طلب اليمين مستننى عن هذه القامدة كا ذكرنا ٠‏ 
المادة جع 1 المادة معکة يعنى إن العادة عامة کانت او خاصةجعل وه 
لاثبات حک شرعي ] فبا ‏ برذ اللص علیه - هه القاعدة مأَخوذة من الدیث الشبریف 
لقاال بان ( ما راملاتلموت يا ور سان سين )فالساده مد وتات اش 
عليه الذي . 
۱ 2 7 
العادة : ي تکرار الشي؛ مرة بعد اخری ویجب فیها ان یکون التکر بر غاب او مطردا 
وان باه فاته را ناخاب ال ا هه ما او ۱ ۲ ورن 
محكة فيا م برد النص عليه لان العادة لا ثقاوم النص والنص لا بقع على خطأر خلا للعادة ٠‏ 
واذا تعارض النص والعادة تعتبر العادة اذا كان النص وارداً عليها وألا يعتبر النص ( عند الى 
يوسف ) لا نه رضي الله عنه قال اد ل ۰ 
وكذا نص العباد اقوى منالعادة لأن الدلالة عادة والتصر بح نص ولا عبرة للدلالة هقابلة 
النصر يبح فالعادة تقضى على الذيف بان بالكل تمن الطعام الذي لضعه صاحب الدار | 
دلالة الا ان صاحب الدار اذا منع اليف من الخد الطعام فلا تعتبر العادة بعد و 
ويقم العرف من وجبين الاول يقس الى عرف عام وعرف خاص وعرف شري والوجه الثاني 
قىم الى عرف ملي وعرف قولي * 


العادة ك 1 





المرف العام هو عرف جا کثبرین غبر معینین کبرف الصحابة والتهدين فها ل 
برد عليه اللص ۰ 

العرف الخاص هو اصطلاح جاعة محصوصة کاصطلاحات النحو بین ۰ 

المرف الشرعي هو اصطلاح الفقهاء علی الفاظ الصلاة والحج وال ركا فأن مدلوطا الشرعي 
هو غي ملوطا اللفیی فحیت ان ها ارف جموم الالسرقت اغامی فیمکتا انشول بان 
المرف قسان عام‌وخاص فالعرف العام یثبت حکا عاما مثلا لو حلف احدم قائلا وله لا ادوس 
دار فلان فيكون قد خاف على الدخول مطلقن] را كا كان او ماش فلا يحدث اذا بق خارج 
الدار ومد رجله فيها اما العرف الخاص فأنه ا E‏ و E‏ ا 
رجل اغنام في مدينة اعتاد اعلها وقف الغنم لاجل مصال الفقراء جاز وقفه في تلك البلدة التي 
اعتاد اهلهاذلک ولا يثيت‌في غیرها و کذلك وقف القدوموالنشارعلی مصاط الفقراءعددجمد (فتاوي 
هندية ) وجواز اعطاء اجزا العملة بدلا من قطعما الكبيرة على ما ورد في المادة « ۲٤٤‏ » من 
الحلة والتفرغ عن وظائف الامامة والحطابة بقابل مبلغ معلوم في البلاد التي جرت فيها هذه 
العادة کالقاهة والتفرغ عن حق التصرف في الاراضي الاميرية لقاء بلغ معلوم کاپ تفرع 
عن العرف اخاص ۰ 

المرف المملي : هو تمارف جماعة عل اال لط ن .مني واحد کانظ لیرافي الاستانة 
فاا تطلق على الليرات العغانية فاذا قال رجل لا خر اشتري لي حصان بعشرة لیرات فلبس 
لو کیل ان شتري ذاك الا بلیرات عغانية ۰ 

وقد وردت هذه المادة في امحلة مطلقة والمطلق يري على اطلاقه وه شاملة للعرف العام 
والعرف الخاص ٠‏ و يجب تطبيقها فما م يرد النص عليه لذلك يجب على الما ان يكون عل 
سادات البلدة التي هو حا ک فیها لیتستی له اصدار احکام موافقة شارب الق لان العادات 
ا دلائل البوت مها دخول الشتملات في لیم بدون ذکر واقسیط امن 
في البيع المطلق في بلد اعتاد اهلها لقسيط الن « مادة ٠١١‏ » وادخال البائع الاحطاب المباعة 
تمولة لدار المشتري ني البلاد التى جرت ببا هذه العادة «مادة ۲۹۱ » راعطاء الاجیر الطعام 
( مادة ۲۱ وجواز استمحار الناتر بمقايل الطعام تلكا فان الاک الذي يجبل احوال 
البلاد وعاداتها لا يمكنه ان يصدر حك ينما في الاحوال الغير منصوص عنما : 


1 استخال الدائن سحة 


مادة "1 ا تسد حيدة 5 يحب العمل ۳ 

اي اسعمال الناس الغبر تالک 0 الشرعية والفقپية ححة يحب العمل بها * 

معناه ان العادة الفعلية E‏ 5 القولية في المعاملات المدنية عند واضع القانون لان 
الاسخمالات اللفظية التي یقصد منها انجاد معاملة مدنیةنه روک كانت خالفةللاوضاغ اللغوية 
وکذاث ا فی کی احد آخر بشراء کنش یوم عید الاضحى فعلى الوكيل 
ان بشتري للمو کل ما نصا اح للاضحيةمن ]غنم و ۳ لق ذلك ك5 كا نه منصوص عليه بين 
اوکیل وال وکل ۰ ی احد نعلا واشترط 0 البائع وضع حدید نی اسفله جا 
لر يان العادة في ذلك * 

كذلك انعقاد الببع بالالقاظ الستعملة لانشاه البیع وتو يز الاستصناع فا وقع التعامل 
پاستصناعه « لة مادة ۳۸۹ » وقبول اا المستقبلة « محلة مادة ۱۳۲ » واخذ الوعاء 6 
المدية فا جرى التعامل له وحمل الاجير المستحدم لعمل من الصباح الى المساء وجواز وقف 
المنقول كالككتب والمصاحف والقذوم والمنشار والتقود في بلد تعامل اهلها ذلك جائز لخر يان 
العادة به ٠‏ 

دا اعز بآن استعال اللاس ححة فیا رد الص عل خلافه وفبا اذا | بشفرط ان 

شروطاً تالف العادة لان الشرط ممراحة والعادة دلالة ولا عبرة لادلالة في مقالة التمسمر يج 
فأذا استا ب جل عانم تكد رتعزلا معلومً من الصباح ای الزوال فلبس المستأجر ان کال 
E E‏ ارط E‏ 
وک ا فو اقری من العادة لان العادة کی ان تکون مستندة 1 بطلان و فاد 
درام الشموع والسروج الی المقابر ليلة العيد في بعض البلاد اما اللص فآنه لا بقع ع‌باطل 
وقد قال الامام ابو يو سف ان الدص اذا كان مبنيا على العادة فلعتبر العادة والا فیعتبر النص 
مغلا مبادلة الذهب والفضة بالوزن واللتطة وَآلتَعير والبلح والمئع بالكيل امور ورد النص ليها 
هتشیدا ال "الماده فاذا بدلت عاده البلاد چکن يا شياع باجام وز لالد افيه 06 ام 
الال في البلح الل اليوم فني بحض البلاد پاع باوزن وفي بعضبا پیاع پالکیل ۰ اما الامامان 
فأنعا. اعيا بازوم اتباع النص طلقا ٠‏ سوا ورد مسئنداً ای السادة اوكانت العسادة 


مستندة ه علية 9 


التتم عادة كالممتنع حقيقة 0 
ماده ۴۸ [ الممتنع دادة كالمتدم حقيقة ] ٠‏ 
الممتنع حقيقة هو ما دل الس عل امنناع وجوده ککون ان العشرین اس ان مره مسة 
عش سا والمتنع عادة هو الذي يستدل من رى العادة غراها الطبيغي ومن ر بط السبات 
باسبابها المعروفة على انه متنع الوجود مخالفة وجوده مخرى العادة كاقراض الفقير المعدم الوف 
الدنائير لا خر دفعة واحدة ولا فرق بنظر القانون بين الممتنع من طر رق المقيقة والممتنع من 


طريق العادة ٠‏ 

بناء علیه اذا اقر انسان بدین وکان غير حیهور وغیر مکرء و کان اقزاره‌غیر مکذب بظاهس 
الخال او > الاک یواخذ یاقراره لان المتنم عادة کالمتنم حقيقة کذلك اذا اقر رجسل 
وله « 8 وب ف عشرة »ف 00 واحد 7 العشرة ائواب زیر ۲ عادة 
خرف لثوب واحد ٠‏ ۱ 

و کذلك اذا قال انسان بان اجنين الذي لم تلده فلانة اقرضتي مأة ليرة أو باعني و با" فلا 
بعتإر اقراره لا نه متنع عادة ٠‏ 

وکذلات اذا اقر آحد بدین لا خر وقال کت کاذبا باقراري فل لما عل کف الا 
الیمین حسيا صرحت پذلك الادة< ۱۰۸۹ و يدان بعدان يحلف خصمه اليمين ٠‏ 

و کذلك اذا قال انسان عن من نسبه وابوه معرف ان هذا ابنی فلا یلتفت اي افراره هذا 
ولا یکون القر له وارت له حرد اقراره ۰ 1 

ماده ۳٩‏ [ لا يتكر تغير الاحكام بتذير الازمان ] 
لان احتياجات الئاس لتغير بتغير الازمان 

المج بتغير مر حالة الى اخری مضايرة للاولی اما بالناقضة او بانخصوص والعم‌وم 
أو بالاطلاق والتقبيد وما يختلف من الاحکام باختلاف الزمان اما ان یکون ناش عن اختلاف 
وضي اافعل الذي يلحقه الج كتصرف الرشید وغبرالرشید واما ان یکون منیا عل اختلاف 
الغادات 5 ع ذلك في شمرح المادتين 5" و ٣۷‏ واما ان تكون العادة علة لاختلاف الح 
د 1ف د ERA‏ انول المي كو وفنا كران 
ناشم عن اختلاف المنافع واحاجات كبيع الرفاء فائه جوز خلاقًا للنص وان إن کن ا ا 

0 





4 آنیر الاحکام O‏ 





اختلاف الاميال والطبائع کنافع وب فانها غير مضمونة عند الامام الاعظ ومضمونه عند 
الشافعی لل الاس الل والشر 

وقد قال بعض النقباء بان ما یکن تغبيره من احكام هو غير ما نص علیه ولا بغنی ات 
التمسك في هذا القول يوجب تضييعا في الحاجات ونع كنيراً من المعاملات كفسخ البيع 
بالوفاء وهذه حجة على اصتعاب هذا القول فاما ان يرجعوا عن مششروعية بيع الوفاء واما ان يوافقوا 
على امكان تغير الك في عصر شر بعة واحدة سغبر الازمان ۰ 
وني بعض المالك کانوا یمه‌روت 
غرف الدار علی طراز واحد فکان من بری داخل الدار و بمد غرفا و بشتریها بسقط حقه‌من 
خيار الرؤية :اما في زماننا فقد نفتن الناس یف اعمار الدزر والساکن وصارت غرف الدار 
تایه ین پم ولذا فان من يرى حكن الدار او غرفة متها بنية الشراء لا سقط حق خياره 


0 أمغلة هذه المادة المعروفة هو ان ن الناس و ي 5 


و 


الا اذا رأى بقية الغرف وهذا قول الامام زفر الذي اخذت به الحلة في المأدة ٠۲٠‏ 

وكذلك المستصنع فانفليس له الرجوع عنعقد الاستصناع اذا كان المصنوع موافقاً للتعر يف 
والتوصيفت وهذا ما رآه الامام ابو يوسف واخذت به اللة فيالمادة ؟5* خلامً للامام الاعظم 
فانه قال بحق دجوع ال ي ی کل الاحوال ۰ 

وت احلة ايض في المادة ٠۹١‏ قول 0 بن من الفقباء بحق تفضمين منافع المخصوب 
ادا کا کان الغصوب مال وقف او مال تم ۳ ت الال وذلك خلافا للمنقدمین حیت قالوا 
بان منافع المغصوب غير مضمونة مطاعا وخلائ 21 الشافي اذ قال بضیان منافع. القصوب 
مطلقًا واخذت ايض بقول الامامين يحق تزكية الشبود سواء طعن بها أم لا ( محلة مادة ۱۷۱۲) 
خلا للأمام الاعظم حيث قال بان التزكية لا تجري الا اذا وقغ الطعرن بت 2 
أو كانت الدعوى دعوی قصاص وذلك لا ختلاف الا یال والطبائع لان الامام الاعظم كا 
لا يعتقد يأن الناس لا تشب د كذبا او تغصب مالا ولذلك فقد اجتهد بعدم اجرا E‏ 
لضه‌ین منافع المغصوب خلا تلا د 31 فائهم ۳ وا بان الباس تبدل لت‌عادامهم واخلاقهم فعمدوا 
الى اجراء الت كية والى تضمين منافع المخصوب اذا كان مال يتيم او مال و2 پیت 
الال لانه آقرب الی الغصب . 


الحقيقة ترك بدلالة العادة E‏ 





مادة ٠ء‏ [ الحقيقة نترك بدلالة العادة ] ٠‏ 

لان ماايناط بالمغاني الوضعية من الاحکام لا یکون مشروتاً فا لو دلت العادة عل کون تلك 
المعاني غير مقصودة من الاستممال وان العالي التي تتعلتی بها الاحکام گي ااعای العتادة لاف 
المعاني لني تقصد من الالفاظ هي المصطلح عليه وهو متعلق الك القانوفي دون العانی الوضعية 
کاظصام تاا“ فانه منوع شرعاً فیحب ان لا يحمل الكلام مد ات و کیل و بصرف عل 
مطلق البواب ۰ 

فاللفظ له معنایین الاول حقيتي والثاي محازي فاذا استعمل نی معناه القبق لا تاج ای 
قرينة لان الاصل ي الكلام المقيقة واذا وجد قر ينة قنع استعاله في معناه اقيق فستعمل 
ا ف E‏ الجازي وهذا اذا تعارف التاس على استعال الافظ في اة الحازي 9 
العادة قر بئة مانعة لاستعاله في المعنى | لقيتي ٠‏ 

SIBLE‏ از اذا کان استماها مععذراً کن حلف بان لا با کل امن شرج 
فیمینه هذا بطلق علی | کل هر الشسرة اذا کات مشمرة اوا قمها ادا ا 
ولا بطلق عل ا کل ذات الشحرة لان ذلاث متعذر ۰ 

وكذا ثترك الحقيقه اذا كان الممنى القيتي مبجوراً عادة کر قال نادمه اشمل الفانوس 
فالقصود من ذلك هو اشعال ععة الفانوس لا تفس الفانوس لأن المانى اللقرى :هنا ینور 
فیصار حعا" الى الحاز ٠‏ و کن حلف ان لا بضم ساد ار CEES‏ 
را ولا يحنث اذا مد رجله و بق خارج الدار ٠‏ 

يك اطقيقة اذا كان لام مكلاف 9 أ شرعه كن ا ا 
فیوخذ مته انه و کله للمدافعة في الدعوی وامواب یکون اقرارا او انکر] ولذا:فان ااوكيل 
باطصومة و کیل بالاقرار لان امصومة عنوعة قمعا واه تعالی « ولا نتنازعوا:» و تستعمل 
القيقة دون احاز ا كانت مقع ل SE zs EE‏ 
كان استمال احاز اغلب وأ کثر من استعال اعلقيقة. فتدتعمل اتلقيقة دون الحاز عند الامام 
الاعظ لان المستخار لا بزاح الا صل و یستممل امحاز دون اعلقيقة عند الامامین بنا* علیه اذا 
حلفي انسان قائلا لا اشرب من الفرات اء لا | کل من هذه المنطة فيحنت اذا شرب من 


1۸ تعتبرالمادة اذا اطرد 


الفرات کعا واذا ا کل النطة بذاتا ولا حنث من الفرات پیده او بکاسة اوتمل 
المنطة خبرا وا كاعد الامام و جنث EE e‏ باق ضوده ان 
او ا کل أنطة حباً او دفیق او خبزا عند الامامین 

وكذلك الاقرار المعلق بالشرط باطل الا ما كان معلمًا على زمان صالح لول الاجل سیف 
عرف الناس فييعمل على الاقرار بالدين المؤجل 

مخلا" لو قال احد لا خر اذا وصلت الى الحل الفلاني اء تذيت مصلحتي الفلانية فالي دیون 
لك بکذا یکون اقراره MIT GU‏ او یوم قا م فاني 
مذيونلك e‏ فيعها ل حلى الاة ار بالدين المؤجل ویلزمه تا دية الب عد رات لاله جل 
( علة مادة ۱۵۸5 ) 

وكذا الاقرار بالدين معلا على وفاة المقر صميج و یکون بمنی الاشهاد فاذا تال القر اذا 
مت فعلي الی فلان کذا فرشا فیکون مدیونا بذلاك سواء مات او میت ۰ 

و کذا تعلیق الابراء عی یوم الوفاة باطل کن قال اذا مت یوم کذا ففلان بر و 
ما لي علیه ۰ 

مادة ۱ 1 اغا تعتدر العادة ادا اطر دت او Els‏ 

لان یوت الی* بالنسبة ای المادة تلف راختلاف"الوادث فان اعکن ان یعرف العقل 
من وقوع ذلك الشي* راا من وتم منه في الرة الاو "بالنغار لان وقوعه نتیحه مدکة 
في النفس تستدعي وقوغ تلك الامغال عدد ثوفر اسبابها يكون وقوع الفعل تي المرة الاولى عاد 
ادلالته؛ على الملكة الداعية بوقوع الامثال والا لا يكون وقوعه من العادات ولا بد من المعاودة 
على وجه بغلب معه على الظان اسشمرار الفعل ار غلبته عند وجود السب فسمرقة الاجير مال 
ااستأجر لوجب فسخ الاجارة والسرقة ولو سرة توجب غلبة الظن في الماودة وتکني لانبات 
العادة والفسخ اما التکاسل في العمل حرة لا يوجب العادة ولا فسخ الايخارلان التكاسل رها 
كان ناشمًا عن البطي* اء ناشنًا عن البلادة و يكن للاجير ان بقلم عنه بالوعظة والتنییه ۰ 

يفي ما تقدم ذكره إن العادة لا تعتبر الا اذا کانت مطردة او غالبة وسابقة لا طاركةً 

مغلا" لو بيع مال بعد من الليرات لم يتعين نوعها فيعتبر في هذا البيع البرة التي هي | کر 
استعالا” « محلة مادة ».م 


العنرة اغالب الشائع 4 ` 





مادة ۶۲[ العبرة للغالب لشائع لاللنادر ] 
£ 

ان واضع القانون بنظر لاغلب عوارض الاعمال اسية والعقود الدنية فان کان الاغلب 
صالخا ونافعا يكون العمل مطاوباً والعقد صحيحا ولو عرض الضرر لذلك العملني عض الاحيان 
واذا كان الاغلب من نوع الفساد والضرر فالعمل يكون ممنوعا والعقد فاسداً او باطلا ولو 
عرض لکل مها افع اك ان 5لعسارة فآنها عقود نافعة وان کانت ق لض آلاحبان 
تأت بالضرات لاحتكار البضائع والذخائر من بعض التجار فلا يقال عن الامورااتجار يتفاسدة 
او باطلة لوقوع ذرر في يعض افرادها بل يب ا حتكر عل ان بیع بالسعر الحدد كا كك 
و بعتار الغالب الشائع 2 التحارة لاالعادر + 

وكذاك ال على المنقود بالوفاة اذا باغ التسعين من ره وثقسم امواله بين ورثله ولو یثبت 
وفاته واعتبار من ١‏ کل اامسة عشرة من مره بالا ولو لر پم حقيقة " واعتبار ختام مدة 
الحدانة في الذكور السنة السابعة. من العمر وفي الاناث التاسعة حتی ولو پستفن ال کر عن 
الحضانة في لباسه | که واستنحاثه ولو ۸ لصر الانثى کر ذلك متفرع کن هذه المادة 
لان الغالب الشائم هو ان لا يعيش الانسان١‏ كثر من تسعين وان ينتعي البلوغ في الخامسةعشر 
في الذكور والاناث وان يستخني الطفل الذي في السابعة من عمرة عن الضانة وان تکون البنت 
مشغهاة نی التاسعة من عمرها وهو میا سوم پلوغها ۰ 

ماد ۳ المروف عرفا LEE ANE‏ 

ای ا فن ار تال العقود. تکون ممعبرة بین اجعاقدینت وکا یبا 
مشروطة ببنهم بدون شرط ونص و یکون التعارف با بین التعاقدین کنص صر يح ۰ 

ا اذا استخدم رجل ا بدین ا وبدون خراط اجرة واختانا على الاجرة شظار 
اذا لاله الستشدم تمن عرف بغار شسه للخدمة يحبر استخدم على دفع الاجرة والا لا 
« له مادة 91۳ ۰ 5 1 

وکذا اذا اشتری انسان بقرة وادعی بعد الشراءپانما غیر حلوب وطلب ردها فله ذلك اذا 
28 ا شراء البقر ا SS‏ ادن شي شراء البقر للحم فلس له ردها 
« محلة ماوة 1" » 


بلا المعروف والتعيين باعرف 


وکذا اذا استعمل انسا مال آخر بغیر اذنه یضمن اجر الثل اذا کان امال 
معدا للاستنلال وکان الستعمل قد استفله مدوت تأو يل ملك او تأويل عقد« عل 
ماد 6۰۹ ۰ 1 

وکذا اذا استخدم جاعة قیا الوقف او امه للیسامع فعليهم اجزته لان العادة جرن 
باستخدام الت والامام بأجرة : رِ : 

وکذا اذا اعطی الاب ابنته العروس جبازا ‏ ادعی با نه اعارها اياه فلا بقبل قواه 
بدون بينة ۰ 

ویمتبر المرف اذا م بشقرط ما خالفه فآذا اتتفق اثنان اتفاقا ال للعرف فيعتار الاتفاق ا 
العرف لآن النص والتصري اقوی مرت العرف مثلا لو اتفق ااستأجز والاجير علا دما 
بدون اجرة فالعبرة للاتفاق لا للعادة * 

اك :| اله وفك أرق التجا ركالمشروط ينهم ] 

يمعنى ان العرف العام کا انه معتبر پین الناس في العقود والمعاملات فالعرف الخاص ايشا 
معتبر ونيد حك عام دق اعاب ذلك العرف ويكون العرف كأنه مشترطًً ين أصحابه وان 
م يشترطوه حنى ان الامام مدا ري الله تعالى عنه کان پذهب الی الاصناف والتحارو یسم 

. عن عاداتهم لوجوب اعتبارها في الشرع والاعمال الدنية ١‏ وقد ورد في تمرح الجامع 
(و منها و باع التاجر في السوق قا بشمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل و کان التعارف فا 
بينهم ان يأخذ البائع من ثنه كل جمعة قدراً معلوما انصرف البيع اليه بلا بيان العرف ۰ ) 

وكذا لو اعم احدآخرببيع مالدفباعه وارسل له الشمن مع امين وتلف او هلاك قي الطر يق فلا 
يضمن ٠‏ وكذا يجوز المغارب ان يشتري حيوانًا او يستأجر سفينة لركو به للعادة بذلاك وليس 
له ان يشتري سفينة وللمذارب ان ان بر مال الشركة وان بصرف قدر احتياجه ا سيأني 
تفصیل ذالك في کتاب الش کت 


مادة 46 [ التعیین بامرف کالتعیین باللص ] 


اي ان ما بقع من الحوادث اذا کان غبر منصوص عنه و کات مقيدامايقع من اوادث 





انانع والقحضي ۷۱ 
اليومية یمتبر قیبده بتلك الوادث ویکون التقیبد العرفي غير اللصوص علیه مثل القید 
المصوص في ال ٠‏ 

لا اا احد. دابة فلیس له ان عل فوق طاقتها ولا ان پذهب بهامن طریق 
غير سالك لعدم جر يان العرف في ذلك واذا فعل يضمن « علة مادة ۸۱۲ » وکذا لا يجوز 
لاوکیل بالبيع ات بیع نصف الميوان الذي اص ببيعه لان ذلك مضر بالموكل « محلة مادة 
۰۲ اما لو باع النصف الآ خر وازال ضرر الشركة قبل المصومة صح البيع ٠‏ 

ا بیع له ان يبيع مال موكله تقداً او نسيئة اذا كان ذلك متعارقًا بن التحار 
أ ولس له ان يبيعه نسيئة لدة طويلة لان ذلك يخالف العرف والعادة « محلة مادة 558 1» ٠‏ 





ماده 45 . [اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم لمانع ] 
فلا پييع الراهن الرهن لا خر مادام في يد المرتين لان نفاذ البيع يحتاج الى التسلم 
والتسل وتسلم آلرهون غیر مکن لانه في بد حفظ الرتهن وامانته «لة مادة ۱۹۸ ۰ 
یک الرهن شاوه بېد اللرديع ا » لد ۰۹ >» لذلك اذا باع الراهن المرهون ببقى البيع 
موقوتًا على اذن المرتهن فاذا اجاز البيع وسل تفذ والا لا ا٠ا‏ المشتري فيكون مخيراً في مغل هذه 
العقود فأما ان ينتظر الى ما مد فك الرهن واما ان براجم الماك و يطلب فسخ البيع ٠‏ 
المانع هو علة ثبت بها عدم نفاذ بعض التصرفات المشروعة في الاصل حفظا لما يتعلق رف 
ذلك من حق ,الغير والمقلضى لاحك دو ٠‏ بكون علة في ثبوته كالملكيةفأمها نفاذ التصرف على 
ما في مثال هذه المادة فأن ملكية الراهن ثقضي نفاذ بيع المرهون وحق المرتهن يقضي لبس 
عين المرهون بيده وهومانع لش لان‌دفع الفاسد اول من جلب الماع ۰ 
وثقسم الوانع الى خمسة الاولى ما ينع انعقاد العلة كبيع ما ليس هال والثافي ما نع نفاذها 
کیع مال الغير والثالث ما ينع ابتداء الح كا في البيع غبار الشرط والرابع ما ينع دوام احج 
كالبيع الثابت فيه خيار الرؤية والخامس ما نع لزوم اک ا في البیم الذي يثبت فيه 
خيار العيب هم 
وكذا اذا ظبر عيب قدم في مبيع حدث فيه عيب حادث فالعيب الحادث ينع رد المبيع 
لعب القديم ٠‏ وكذا اذا بع الال المنقوم مع ماهو غير مال بعقد واحد فالبيع غير يح وكذا 








۷۲ المانع والممنوع والئابع والمتبوع 
اذا حعل التعاقدان خیار الشرط لکل منها واستعمل احدها خیاره وفسخ بع يكون ابيع 
مفسوخا EOE AN ASSN‏ ا الحتاي 





من العار « محلة ۲ وکنذا او اقر عبض حال مرضه الى وارث واجدي. بدين لا يعتبر 
أقراره بحق كل منهيا وكذا اذا شبد وصي الدغير شبادة بحق الدغير الماري بوصايته و بحق 
اخيه البالغ فلا عبر شاد ته بح کل حك 

و کذا ادا شهدالاوج ال زوحه واخها نرد شپادته بحق الشبود ها الاشین < 8 
مادم ۰6۱۷۰۰ ١‏ 

و کذا ۱-۱ عکراطا ‏ لولده ولاجبي _ بقضية واحدة لا بسح حکهولا نفد « محلتماد۱۸۰۸۵» 

وكذا ترجيح الجر ح بالتزكية وعدم نف بيع المأجور بدون اذن المستأج ر كل ذلك يتفرع 
عن هذه القاعدة ٠‏ 

مستثنی للشر بات الحاضران ال ار ره سه وبين کا EE‏ ع أبه بالنسية كك 
کا ورد ذلك في المادة 1141 ه من الحلة وساب الاستتناء هو انثا اذا و 
لك الحاضر عدم اکى هذا 2 E‏ من ضرر الغائب لذ دي حصل 
ولا بغنی آن الضرر الاشد بزال 1 الت ر ال 

5 3 1 التابع تابع فاذا .4 حيوار 3 ف بطنه حاون يدخل ادن 

في الييم نما ] . 

لان التابع ل N‏ ل بالوحود عن مشبوعه ومعنى القاعدة ان الشایع ف e‏ تابع في 
3 الاحكام القانونية العارضة للمتبوع مثا اذا ولد ایوان اارهون بید ای کون الجدين 
ایضاً هوا مع امد ٠‏ 

وكذا الثمرة الماصلة عد العقد وقبل القبض فيالمبيع تكون الى المشتري ٠‏ 

وکذا زوائد الخصوب تابعة له وگ ال المغصوب منه تبعاً للاصل « محلة مادة ٠٠۳‏ » 

ماده ۸> یم لايفرد في الحم لين الذي ف بطن الحروان لا بباع 


منفردا عن امه ] 


1 لان التابع لبس من ذوات اوجود اللفردة المسنقاة القابلة للاحكام المستقاة 


۰ 





من ملاک تا ملاک ما هو من ضمروراته ۷۳ 


وكذا لا يجوز هبة الفرس.واستغناء حملها .واذا وهبها فالية. صميحة والاستثناء باطل ٠‏ 
وكا لا يجوز هية اللدين قبل الولادة منفرداً عن امه ولا استتنائه من ابة واذا استثتی 
لا پکون لهذا الاستتناء عرة وتصح الحبة في الام والجنين ٠‏ 
وكذا بیع حق الثمرب وایجاره تب 1 SE‏ لا يصح « ۲۱2 » 
مدتنديات :. اذا اقررجل لدين بدين بيان سد 0 وود تین بظرف سه اشپر 
فأقا ل من تار ر بخ الاة ۳ حا جلك الجن ما ار إه به الم ۳ كان اک تا وا دنه 1 
ما 7 الاقراز 





وکا اذا اسقط ارت حق حبسه في اارهون اء ابرا الکنول‌الکنیل جاز مع ان 

حى ابس تابع اارهن دالکفیل تابع للمدین ۰ 

وکذا ادا قبل الاب 3 عع لك لوقه دح لد ذلك على ان اطودة هي 
مه ۳ کات ۰ 

وكذا بوذ بیع الارض واستثناء حق‌ شرا ۰ 

و کذا_اذااقن رجل ختمة انها لا خر وکان طذه اافنسة رضیها فقراره شحصر بالفة 
دون اما ۰ 

es‏ زرم اسب 

مادة ٩‏ [ من ماک شا ملث ما هو من ضروراته ] 

فاذا اشتری رجل داراً هلاک الطر یق الوصل الیها ۰ 

داهو من ضرورات الشي»۱ لا یکن الانتفام الشمروع الا به حم کونه مسلتلا في الوجود 
دمعنى ذلك أن المي" متى ثوت یثت رین ضروراته فاا ملاث احد شیتاً باحد اسیاب الاك 
مت اها تبعا لشي الذي لا بدعن انضاءه اليه للانتفاع بذلك المملوك الانتفاع 
ااقد کی( ل عم دون ا 2 فالعقار ءخلا ادا ملک 
لك حقه في الظر بقالوصلة هلان الاستفادة من اي" لا تکون الا تمالك ماهو مر 
ضرررات ذلات الشی فالاستفادة من الدار گي بتماك طر بقپا وحقوتبا ور‌افقها لذلك فان 
الطر یق والرافق تدخل في البيع درن » عله ماده ۳۳۱ ۶6 


4/ سقوط الاضل والفرغ 








مرن ملك ارضا: ملك ما تما وم فوقها وله البساء والتعلي وحفر المنادق وال بار فيا 
« علة مادة 15:2 31» 


اده ©ة 1 ادا معط الاصل سقط الفرع ا 

الاصل القصود في هذه القادذة هو ما يئوت من الک اد متعلقه استنادا على .علته المشروعة 
والذي لا يتوقف ثبوتهعل سواها فالدين رثنت بذمة المدين بأجد لله كغمرن الییع و دل 
المناف و بدل المغصوب والقرض والفرح هو ما يتوقف ثبوته على بوت مثل هذا الاصل لانه 
حال من احولله وصفتمن صناثه کالطالبةبدینالکنالة فآنه وصف من اوصاف الدین وان کان» 
پستند في مبوته ای علة مسقلة ومي كفالة الکفیل غیر ار هذه‌العلة لا تمرف قبل: یوت 
موصوف معلوما وهو اد لدین ولذلك کا كان سقوط الاصل ا لسقوط الفرع 

مخله لا ابر الدای مد یرنه من مادله حلید من الدین را دیاین E‏ 
ل لا نه فرع عنه « محلة TES‏ الكنالةي ر بط ذمة بذمة دا اكسالا فيل 
كانه الك لانفالفرع يسقط بسقو 00 اذا کان‌الاصل قابلا للاسقاط بناء عليه اذا كان 
للانسان طریق او مسیل في مك الا خر و کان صاحب الطر یی والسیل مالک لظف يل 
وااسیل واسقط حقه منه فلا بسقط لان العین لا نترك بالترك ولان حق الللك لا بسقط ال ۰ 
بيع اوهبة وتسام > کذاك ادال توني ال وکل او جرت یمزل الوکیل من ار کال « محلة 
ماد ۱۰۲۷ ۱۵۳۰9 » 

ولا بسقط الفرع في بعض الاحوال بسقوط الاصل مغلا اذا اقر الكفيل ندين مکنفوله 
وانکره الدیون‌وجز الدانن عن الاثبات وحاف الدبون‌الاصیل الیمین بسقطالاصل و پبق الفرع 
لان اليمين ححة قاصرة فلا يسري على غير الحالف ٠‏ 

وكذا اذا اشسترط في الكفالة برائة المدين فتكون حوالة وني هذه الصورة اذا برئت ذمة 
الاصيل ببق المحال عليه مديئا ٠‏ 

ولا يسقط الفرع بسقوط الاصل فاذا ابرأ الدائن الكفيل يكون قد اسقط الكفالة عنه .و بهذا 
الابراءلا یا ذمة آلدین.- 


الساقط لابعود Yo‏ 








مادهْ ۱ه [ الساقط لا یبود کا ان مدوم لا ۳۹ 

السقوطوصف یمرضلا هو غیر مادي من, الحقوق كالذم والدیون ولاهومعنوي کش الفسخ 
با حد ا ات و الشفعة وحق اارور وامری وللسییل النبي لا بستد ای ملاث: فاحل 
الذي هو فيه والعدم هو وصف عارض لا هو مادي من القانق وحيث ثبت في العاوم الطبيعية 
ان اقا الادية العدومة یتعذر رجوعا 8 زود بید آن تصير فغیاهی العایم. لاسعحالة 
ایکان جع جیع اجز واء GES € SU‏ لمعنو بات لا E‏ 
سقوطها بالنظر الى _القانون المدني وقد سعی واضع القانون تلاشي اقائق العنوية ستوطاً منم 
س اال اا ا اع ال ر اکا قبل السقوط لذلك فأن 
السافظ هو ان اي بقبل النقوط کت حینن الیع وسق الشقمة وحق الاسخ في اطبارات 
کا قلنا اما عق الك مرقبة الطر یق وااسیل في مالك الغیر لابسقط محرد الاستاه! لان اللاك 
لا بنثقل من تدای اخری الا ببع او هبة وسلم او ارث ۰ 

وکذا اذا باع ااشتري او جر او رهن ما اشتراه من آخر قبل ان بری البیع او بعده سقط 
حقه من الك خيار الرؤٌ ية«غلة مادة ۳۳۵»ولا بعود له حق خیار الرؤية اذا رد له لیم 2 ييار 
عیت او > حاى او بنك ردن او پاتقضاء مدة التواجر لان الساقط لا يعود ٠‏ 

وکذا اذا اقیلت اقالة اس فلا يعود اسل لان الل فيه اي المبيع في الس هو دين إسقط 
في الاقالة فلا يعود في الاقالة الثانية ٠‏ 

وكذا الصلج التضمن اسقاط بعض القوق لا بفسخ برضاء الطرفین لان الساقط لا يعود 
« عله مادة ۱۵۰۸ » ت 

وکذا اذا ادعى احد على أخر بدين فدافع المديون بقوله انك | اا جاب ال 3 5 
ابرأتك ت لکنك اقررت لي بعد ذلك بالدين فلا تسمع دعواه بذاك « عل2 مادة ۱۵۲۲ 

وكذا اذا كان لاحد حق مرور من مر معین بعرصة الل a‏ یم 
ارضه وازن اغ لاوز بقظ مق + : 

وکذا اذا رد القاضي شهادة الشاهد لفسق اء تهمة فلبس له ان يقبلها ويجكر بابتلك الادثة 

و کذا .“اذا اجاز الوارث وصية مورثه با کار من ألت الال فلس له ان يرجع عن اجازته ٠‏ 


ل بطلان ای" و بطلان ماي كيه 


وقد قال بعض العلاء بان الساقط يعود واقاموا دليلا على ذلك بقاءالدين فا اذا ابرأ الدائن 
مدیونه ورد الدیون هذا الابراء وتالوا بان الدين سقط ااردن 'ذا فر الميوان المردون و يعود 
بعودته ٠‏ فنقول وا على ذلك ان الدين ل ةط في الاضل ا ار 
الابراء لایخ اذا رد من ابري” وان الدين موحود في الاصل ول يعد درد ر 
لید المرممن * 

ماده ۵۲ [ اذا بطر ا بطر 5 في [ae‏ 

لان الغابت معنا لا ببقى اذا بطلماهوني ضعنهبل يجب ان يبقى قصداً لا معنا واذا بتى على هذا 
2 أذ لكايه باط غیر وحمه السابق وحذا لا جوز ۰ 

مغلا اذا ناعاحدمالا وابراً باع المشتريمنحميع الدياوي المتعلقة فيالمبيع وابرالمشتري ذمة 
بائمه من کافة الدعادي امعلقة بالشمن وتعاطیا سندا بذاك م ضبط المبيع بالاستسقاق فلا بقی 
من 1 ثبر للایراء و کل الق پاسترداد الشمن «مادة ۱۰۱۱ » لان الابراء صدر 
من الطرفين بأعتبار ان ابيع ملك البائ فليا قتق يأن البائع لا يلاك ما باعهيطل البيع و بطل 
ماهو صنه من الاپراء 

وكذا اذا باع ا 0 قلك البائع هذا المبيع وسلمه للمشتري فالبيع پقی 
باللا ولا يقال بان البيع وقح بالتعاطي دان البائع باع المبيع في المرة الثانية بالتعاطي لان هذا 
التسايم دقع عن البيع الاول الذي هو باطل في الاصل 

وكذا اذا ی ق الف من دائنه لا يمح الببع ولا يسقط اليمين ويسترد 
المديون ما دفعه ٠‏ 

وكذا اذا قال رجل لا خر اقنلني فدعي حلال لات فةذله يجب على القاتل ال.بةلا القصاص 
واذا تال له اقتاني بتك دمي ذا فقدله بحب على القاتل الندية رالقصاص لان البيع باطلل 
والاذن بالقئل الواقع خمنه باطل أت ٩(۰‏ 


)١(‏ لاق ان وجود. الا نسان هو با الله فابى للا لوان حل ق ول دان 2ا 


ول نه وان الشرع الشر یف نظار ای حق العباد بالشدة والی حق الله عز وجل با ساحة وقال 
بان الحدود تدرا بالشمهات فاذا عنا ورشة القتول او 2م عن القاتل سقط القه اص و قبت 





بطلان الاصل وماینتفر في التوابع 1۳ 

وكا الاجارة داوق تفايرد متغولية الأجوديزرع او شجر م بعد فسخها 4 
الاک اخلی ااوجر ابجور ما کن بشغله رسلمه ای الستاجر لا تمود الاجارة بپذا اللعاطی 
وکذا ادا اجر آلوقوف علیه مال الوتف ولا ولاية له عایه من آخر واد نة بالك a‏ 
بكون متبرعا لان الاجارة غير جائزة والاذن الواتع عنما غير صمح ٠‏ 

الا الشفعة ادا تعالح الشفيع عن حق شفعته هال فالداع والبيع باطل وق الشفعة ساقط 
والسب ی لك هو آن الْفعة حق مرد فدمقط بالقوط ولا بحوز لصاحبة الاستعاضة عقابله 
كا ساقاق Ek‏ اة 

ا 1 اذا «طل الاصز بصار ا لی البدل ۱ 

يعني يب ايفاء الاصل ا ولا يجوز ايناء البدا ل مع امكان ن أيفاء الاضل لان ايفاء الاصل 
اداء وايفاء البدل تضاه فلا بعوز القذاء ممم امكان الآداء بناء عليه اذا ونجذ المال المغصوب 
عبنا بید الغاصب یعاد بذاته وهذا الاداء 5 الاداء الکمل آما اذا تلف الغصوب وکان 
من الثلیات فیعاد مثله ومذا پسمی القضاء الکامل لان الخل هو مخل الخصوب صورة 
و وادا کان من القیمیات تمعلی قیمته ,هذا یستی القضاه القاصمر » 

مادة >۶ه 0 يغدأر في ااتوابع ما لا : تمر في غيرها [ 

فلو وکل الذتري البائع في قبض الببع لا يجوز اما لو اععطی جوا ابائم 

3 و یضم فیه الطعام اییم فسر کان ذات وخا من ار 

باه علیه اذا وکل ااشتري البائع ي قبض البيع وقبقه البائع حسب وكالته وتلف 
یده پضنه البائع لا المشتري. لان البيع ينعقد بالايواب و لقبول الواجب صدور کل واحد 
نها من شتخص «ستقل وی بانسليم فاذا وکل الشتري البائع باستلام البی یکون البائع 
تام مقام البائع والمشتري وعدم جواز ذلك ظاهى ٠‏ اما اذا سل المشتري البائع وعاء وطلب 
-الدية الا ان قانون الجزاء والتظر يات الزائية إتت با صدول غير الاصي NT‏ 
امن الام فى کل ااال ا1ك معط الا بصور واضول عباعا اصول الحا کةا اة رو 
اسقطه الورنه لنلاث فاذ تال رحل ل ذر اتثلني فدي حلال لات فلاس لاقاتل تتله راذا تتله 
ا بخلص من الزاء لان الق العام لاپسقط الا پصورة عبنتا الاصول اطرائیة» 








۷۸ بغثفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 





منه وضع المبيع فيه ففعل كان ذلك قبضا من الشنري لان القبض بقع ضعت بوضع المبيع سیف 
الوعاء وكذا اذا امي المشتري البائع بطحن المنطة فطحنها او امره بتعبيب المبيع فأعابه يكون 
المشتري قد اتل المبيع حرط بعمل البائع ٠‏ 

الع قل ام باه وه ا E NCE‏ 
خبار رية م و که لا بظ ایار الا اذا وقع بعد ان رأى الوكيل المبيع فيسقط تبمًا للقبض * 

وكذا يحوز وقف المتقول غير المتعاءل وقفه تبعا لاعقار الموقوف.ويكون التقول هوةوقا أزضا 
کوقف حق الشرب تبعا للارض ووقف الا ج راا ولا عرز وف داق غلاا 
وکذا يجوز ببع حق الشرب تبعا للقناة ( محلة مادة ۲۱۲ ) 
خم أن هذه القاعدة ليست بكلية الا تری ان من کغفل السین المیمل کفالة موجلة جازت 
کنالته ولا یکون الدین موجلا" تحتی الاصیل نبد] تلکفالة وعنا جاز تأجیل القرض تبتا ول 
يز بالذات ٠‏ 

لاحقة : يجوز بقاء مالا جوز ابتداء کنقلید القضاء اغاسی فانه صعیح ابتداء أما اذا ظبر 
بعد التعبين ان القاضي كان عادلا وصار فاسقاً یمزل ۰ 

ماده ۵۵ [ يتثفر في البقاء ما لا ينتفر في الابتداء ] مثال ذلاك ان. قية الأصة 

المشاعة لا تصح لک اذا وغب رجل قارا من ابر فانحدي من ,ذلك العار 2ة 
اة لطر اة في حق الباق مع انه صار بعد الاستحتاق حص ة شائعة ] 

لان اطبة لا نتم الا بالتسليم وتسليم الشاع ابتداء متعذر اما قاؤه شمكن لذالاك يغتفر في البقاء 
مالا يغنفر في الابتداء ٠‏ 

وهذه القاغدة اصلا من النقه السافی ومتاها ان الشروط ال لا بد من وجودها له خة 
لنقود الدنية لا جرص عل بقاما بمد قام لك الشود وقعی عکپا التنوني لان الشتروظ نی 
العقود. لا اثر مان امجاد القصود من السقود واغا تشفرط لتعصیل حالة صریحة ین التفاقدین 
توفیرً | بقمند. من المقد. مغل ترط ف البة والاجارغ ان لا یکون"الوهوب وان ور مه 


فاذا وهب الواحت جميع العقار وسلمه م ظبر ابعفهستحق فلا تنفس المبة + 


البقاء اسبل من الابعداء ۷4 





وکذا اذا وهب رجل داره لا جني عنه پرض الوت وسلمها له وكان لا ياك غيرها 
وتوني ول جز ورثئه هذه الهبة جازت بحق الثلث و بطلت بحق الثلنين ٠‏ 

وكذا اذا > الما > احكام في الايام الممدوع من الحم بها اجازها في الايام التي له ان 
يج بها جاز حكه ٠‏ 

وكذا اذا وكل احد آخر ببيع مال وكالة لا تخوله توكيل غيره م بيع المال الموكل 
پیمه من فضولي واجاز ال وکیل هذا البيع جاز ٠‏ 

وکذا لیس لاحد الشریکین ان پبیم حصته من‌الانار ااشت رکه لا جني الا انما اذا باعاها 

واعل بان الامثلة التي اوردناها في هذه المادة يجب ان لتقيد ببق الحصة الشائعة فيا هو 
قابل للقسمة اما الحصة الشائعة فها هو غير قابل لاقسمة فتحوز هبتها ابعداء كا سيوضج ذلك 
في شرج المادة « 868 » من الحلة ٠‏ واذا وهب الواهب تحص شا رعد وافرزها وسلمها حازت 
هبته لزوال المانع بالاتفاق ٠‏ 

مادة:۵4 | القاء اسرل من الاتداء ۱ 

ومعنى ذلك ان واضع القانون عند ما يريد ایجاد حقيقة من اطقائق العقودة بالعقود برتها 
على ما حتاحه ايحادها من الشردط «عند ما توجد تلك الققة ۵ رص واضع القانون على 
بقاء تلك الشروط بدرجة حرده علا قيل وحود الحقيقة وهذا هو 5 هذه القاعدة والقاعدة 
ااسابقة أذ انها معنى واحد ١ ٠‏ 

مغلا ايجار الصة الشائعة من غير الشر يك فاسد الا انه اذا آجر مأجوراً من اجدبي 
ا بعضه بقيت الاجارة صحيحة في الباقي ( علج ۹٠4و٠٠٤‏ ) 

وكذا حك النائب المنصوب من قبل حام ليس له نصب النائب غير صمييج فاذا e‏ النائب 
التصوب = واجازه الا یج ی 

وكذا اذا حم فضولي حك واجازہ الحا ک صح انما يبان يكن ذلك موافاًللاصول . 
الشروعة ۰ 


۸۰ التبرع لا يتم الا بالقبض والتصرف على الرعية 





ماده لان [ لا يتم التبرع الا بالفيضض ؛ فاذ' وهب احد شا الى خر لا لع اة 

قبل القبض | 

وفك ورد ق ادیث ال ف ( لا وراه الا ت ) لان اد غير السام فاذا وهی 
الواهب مالا وم يلمه فلا لتم الحية ولا يكاف بالتساج 2 اذا كلف بالتسايم PE‏ 
بفعل لم يض به وعدم جواز ذلك ظاهى ٠‏ 

وقد قال الامام مالك رحمه الله ان المبة ثنعقد كالبيع بالاييجاب والة ول و يتجبر الواهب 
فما على الاقباض غير ان الموهوب له لو تراخى عن القبض حتی مات الواهب او افلس او روض 
بطات المية لان القبض عنده من شرط العام لآ من شروط الفا خلائ للاعَة “الطنفية قاميم 
قاوا بان التبض في البة هو رک E‏ 

وتال الامام احمد ]سح البة پالمقد ولا بشترط فا القبض لا لعامبا کا ری مالك ولا 
لضجتها کا قال ابو حنيقه * 

وكذا اذا اخرج رجل من جيبه تقوداً لاعطائها لنقير م ل بعظه اياها لا يبر على دفعها ٠‏ 

وارب قائل يقول ان الوصية بحد وفاة المودي يب على الورثة تنفيذها مع انها عقد تإرع 
لا جوز اجبار صاحبه علیه فيجاب على ذلك ات بیع بالوصية قد شم بوفاة الوصی 
والورثة لسوا متزرعین لیمکهم الرجوع عن تبرعم ۰۰ 
مادة ۵۸ [ التصرف على الرعية ی 
رف حميع الموظفين الدين لم ادارة الامور العامة كاليفة 
والولاة والمتصرفين والولي والودي ام ول ۰ 

واصلهذه القاعدةمأخوذة من <دیثالرسول علیهالصلاةرالسلاالقائل ( کلکراع وكلراع, 
مبوول عن رغیته) ومن ورد بقوله تعالی ( ان اله باس پالعدل دالاحسان ۰۰۰ ال آخر 
الاية ) وقد ورد قول مر رضي اه عنه ) ( الي انزلت نقلي من مال اله ملة ول الب 


اذا انت لاا ارت ددا وال امك اا واا اس امن 


وشحمل هده الادة ام 


تعتی بهم امور الامة ان براعوا مصلحتها فاذا کان التصرف في امور الامة هو عایا بحب 


التصرف على الرعية متوط بلامتلحة A۱‏ 
فاد مرا 8 في وضع القوانين الزمنية وال لا تکون ارادة الامة معضمنة لك القوانین 
ولا نفد د علیها واذا التصرف هو الامام فتصرفه و اضر ف عالد من طر ح الرسوم والضرائب 
وجبايتها واعلان المرب وعقد الصلح يجب ان يكون ملامنا لمصلحة الامة فلا جوز للامام تولية 
احد عملا وني رعيته من قوم به ی مند 55 المتصرف هو ا والولي والوديوالمتولي 
فیحب علیهم ان پتصمرفوا ام الصلحة ولا فان هذه القاعدة هي من ام الحقوق الاساسية 
والادار ية والمدنيةوما انالقصداي هذءالمادةهوالقسم الثالث من‌التصرفاي تصرف الولا وا کام 
والاولياء والاوصیاء والتولین وني تضرفهم هذا اما ان يوقعوا فعلا لا جتمل نقضه کا ني‌انناد 
تنل وقطع العضو قصاصاً فاذا وقم خطأء بعد افزاغ المد کون تبعته علی پیت الالو يضمين 
ببت الال دية القتول والعضو القطوع وفي انفاذ القضاء في الال بکون الغمان بعد ظهور الط 
في مال القفي له اما اذا تعمد القافني الجور في حكه فالضان فيمالة في جيع هذه الوجوه ٠‏ 
واما:اذا اوقعوا افع الا يحتمل نقضبا. ؟ في :اخراج المتضرؤين من اراضي المواتفلا ينفذ هذا 
الاخراج الا اذا كان وسوغ شرعي واذا اوقعوا اقوالا كالطاحر فأن وافق المصلحة نفذ ؤارتف 
خالفما فسخ مغلا اذا قتل من لا وارث له فالخليفة طلب القصاص من القاتل والا تفای معه علی 
اطلاقه عقابل مالا بقل عن الدية من المال وليس له ان اعفي عن القانل * )00 

وكذا لاسلطان ان بترك العشرللمدين الا ذا كان غنيًا فاذاتركه الغني يضمن مات ركدمن مالهله ٠‏ 
و کذا ملبسلطلان واسنلطات. ذات.الصلاحية ان تابعذ اي عقار,وتلسقه بالطر یی بشرط ان 
يحون الاحتیاج والفعة عادين وان تدفع قيوة اللاك أضاحيه ٠‏ 
وكذا جوز لاول الاس ان بدعوا من الطرق العامة مالا فائدّله من القطع والاقسام و يجوز 
المشثر بين | اقرا بعقاراتهم ودورم 7 
وکذا تضرف النظار والولاة والتغاة لا يعفذ الا اذا کان منیداً ونافعا لبيت الال فلایجوژ 
لم اطبة ولا البيع بالغین الفاحش ولا يحور ز للقاضي ان يزوج البنت ١ل‏ ق لا ولي لها لغير 
0 ۰ ولا اک يوقت لاه له ط الواقف ولا تعيين فراش لمسحد لم يقف واقفه 
1 فراش لخدمعة ٠‏ 
(1) هذه النظرية ة تخالف النظر يات الجزائية زائية المعتبرة في زماننا لان حق العفو عن القصاص 
فيها حصوز اول الاش حنی ولو کان لاقتول وا ار 6 ۱۱ 





۸۲ الولاية اتخاصة والولاية العامة 





وكذلكتصرف الاولياء والاوضياء فأنه يجب ان يكون مفيداً القاصر ين كأ خذ اللوالة 
بدين الصغير على ملي والصلج عن دعوي الصغير لصورة لا تضر بحقوقه« خخلةمادة ٠‏ 54 او185» 
مادة ٠۹‏ [ الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ] فولاية التوليعل الوقف 


لولاية اضطلاحا تفاذ التصرف على الغيز شاء ام ل يشا وهي قان : 

القسم الاول : الولاية العامة وثي ما يبت للامام من الامال واللتصرفات كالحجر والمنم 
والتفلنس واعطاء الاذن باحياء الموات - 

الم : الفاني الولاية الخاصة كولاية الب والجدوغيرم من الاولياء والاوصياء فالتصرف 

مقتضى الولاية يجب ان يكون موافتًا الشرع والصلحة من جهة و بحب ان براعي فیه الدرنجة 
والقوة فان الولاية اخماصة مغلا كولاية الأ بوالخد وولايةالمتولين المشروط لم التولية مهاقوى 
من الولاية العامة فلا تجوز الولاية العامة مع وجود الولاية اتخاصة فلبس الاك ان يزوج الضغير 
م رت وليه لان حنو الاب والجد على الاولاد والاحناد اس ظا E‏ الخو ١‏ 
بد للآب ان يخنار ما هو لازم: لاصنغير- من العقود والعاملات الا ان اک اذا رای صلاخ 
للصغير في حمل واس ولیه او وضیه با جرائه وامتنع فلعا ‏ ان یم پاجراء ذلك العمل او 
ان العغیر بر اه اذا کان عیزاً ( انظر الی‌الادة 0۹۷ ) لان الولي وان کانت ژلایته اخص 
من ولاية الحا ك الا انه اذا نظر الولي لمنفعته الخاصة وترك منفعة الصغير جات وهذا يقم 
کثیرآوعل الاخص ني‌زماننا -- فالععا ک تعدیله وأعره مایعب‌علیه وکذااذاغاب الراهن وورثنه 
وقدع ا وکیل من بيع المرهون ودفع نه للدائن فا اجباره « له مادة 130 » 

لاحقه : ان راتب الولاية الحاضة اربع : 

۱ -الولاية الناشئة منالقرابة كولاية اعاب الفرائض والعصباتتوذوي‌الارحام لانالولاية 
قامه بذائهم فليس: لاحد عزلم من الؤلاية الا ان ولاية الأأب والجد على الصغير شاملة لتكل 
صرف وولا ية باقي الاقارب مشحصرة ف اللکاح 5 

- ولاية الوصي الختار والوصي المنضصوب منوطة بالمصلحة فاذا خانوا الصغير في ماله 


فلا کر عزلم ۰ 


اقوى من ولاية القاضي عليه ٠‏ 


اعال الکلام واقيقة واحاز ۸۳ 


٣‏ = ولابة ال و کیل غبر لازمة فللم کل عزله ولو کبل عزل نفسه ما ( یتعلتی ب وکالته حق 
حق الغير « عله مادة ۱5۲۱ و۱5۲۲ » 

> ولا بةمتولي‌وناظرااوقف المینمن ال تضوا لا ک فرولاء و کلاءبانظر اي اواقف والا ک 
فللواففعزهم بخبانةو و بدو نما وللا كعزهم ایض عند وجوداغيانة ولوشرط الواتف عدم عزلم ٠‏ 

مادة ۰+ [ اعمال الكلام اولى من اهاله | 

بعتي لا مل التكلام ٠.‏ :امكن خمله. عن معنى يعنى اذا امكناعال الکلام معناه اقيتي او 
او الحازي لا يجوز اهاله لان اهال التكلام يوجب الغائه واعتياره عيثًا والعبث لا بصدر من 
عاقل مغلا لو وقف واقف وقفه على ولده بعطى الموقوف لولده الصلبي ان وجد و يستعمل الفط 
في المعنى اعلقيقو يعطى. لولد .ولده:اذا كان. لا ولد له بل لواد ولد و بستعمل الکلام في‌العنی" 
اسازي ولا همل. ۰ وکذا اذا کان اافظ الراحب اعاله يكن ان بعخبر تا کید او تسس 
فيعتدر نا سوسا لان‌الافادة اولی من‌الاعادة مثلا اذا حرر مدین‌علی نفسه‌سندا لدائنه مبلغ لم يبين 
سئیه 2 خرر 556 ارا نفس المبلغ و ببين السب ايض فیحب اعتبار السندین دن 
بدینین کا لو قال رل لزوجته ( انت طالق طالق طالی ) فتکون طالا ثل لا واحداً واذا قال 
ازوج اني قصدت بكاوي التاً كيد يصدق ديانة لا قضاء ۰ 

ام اذا قال زجل لآ خر ( بعه و بعه من فلان ) فيكون الخاطب وكيا عنالمتكم بالبيع من 
شاء لا من معلوم لان بعه الاولى مطلقة ثفيد التوكيل ببيع المال تمن شاء الركيل والثانية 
انث مخضصة وموّكدة للاولي فلا نع ال وكيل من بيع المال الى من شاء + 

مادة 51١‏ | اذاتعذرتا ةة يصار الى الحاز ۱ 

اي اذا تعذرت او تعترت الِقيقة او جرت عادة او شرع بصار الى انحاز ( مرقات ) ٠‏ 

التعذر اما حقيق وهذا اما ان يكون تعذر إرادة الى الحقيتق كاطلاق الوقف الصادر 
علالاولاة الى الاحقاد عند عدم وجود الاولاد حي نالوقف واماان بكون ارادة المنى اقيق 
مکتاً يکن جشقة کن اشتار ای شرة وفال لا ۲ کل‌من هناه الفشيؤة كران ولا ا 
شمرهاالان اصل الشعرة وان کانت توکل لکن مشقة ۰ 

واما عرزفي ٠‏ وذاك بترك الناس وعجرم العنی اطقيتي کقول االف لا اضع رجلي بدار 





74 سقوط الاضل والفرغ 





كت ملك ار مالك ما عم وما فوقبا وله E)‏ والتعل وحفر اخنادق وال بار فیها 

«غلة مادة 11585» 
[ اذا سقط الاصل سقط الفرع ] 

الاصل القصود في هذه القاعدة هو ما توت من الک او متهلقه استنادا على .علته المشروعة 
والذي لا بتوقف پیوته عی سواها فالدین رثت بذمة الدین بأحد علله 5 مرن الییع و ندل 
التاف و بدل الخصوب والقرض والفرح هو ما 2 بو ته على بوت مغل هذا الاصل لانه 
حال من احواله وصفقعن صفاته کالطالتبدین الكنالة فأنه وصف من اوصاف الدین وا نکان» 
سند في AS E J‏ غار موا ل ف د ارت 
موصوف معلوما وهو الدين واذلك كا کن سقوط اا لى مو ا الفرع ٠‏ 

ا ادا اا مدب تمن ها له عليه من الدین ترا دم الدین الاصیل ور ند 

£ 

كفيله لانه فرع عنه « محلة مادة 175 » لان الكنالةهي ر بط ذمة بذمة اذا برأتذمةالاصيل 
برأت ذمة الكفيل لان فالفرع يسقط بسقو ط الاصل اذا كان الاصل قابلا للاسقاط بناء عليه اذا كان 
للانسان طر نی أو قث ل فى ملل الا عر و کان صاعس الطر ی وال اک د 
والسیل واسقط حقه منه فلا بسقط لان الءین لا تبركك بالترك ولان حق اللك لا سقط الا ۰ 
بیع او هبة ل ۰ كذلك أذا توفي ال و کل أى 1_0 يعزل ااوكيل من الوكالة » ملد 
ماه ۱ ۰ ۱۵۳ ) 

ولا سقط الفرع في بعض الاحوال بسقوط الاصل مغلا اذا اقر الكفيل ندين مكتفوله 
وانکره الدیونوجز الدانن عن الاثبات وحاف الدیون‌الاصیل الیمین یسقطالاصل و بیق الفرع 
دن الیمین ححة قاصرة فلا سري عل غير الحالف ٠‏ 

وكذا اذا اش_ترط في الكفالة برائة المدين فتکون حوالة وني هذه الصورة اذا برئت ذمة 
الاصيل ببق الحال عليه مديتا ٠‏ 

ولا بسقط الفرع بسقوط الاصل فاذا ابرا الدائن الكغيل يكون قد اسقط الكفالة عنه و بهذا 
الابراء لا تو ذمة المدين ۰ 


الساقط لا بعود ۷۵ 





مادة ۱ [ الساقط لا یمود > ان المعدوم لا يعود | 

النقوطوصف يعرض ءا هو غير مادي من الحقوق كالم والدیون ولاهومعنوي كق الفسخ 
با حد ایارات وس الشفعة رحق ااردر والحری ولاسیل الذي لا تند ابل ملاتا ف لحن 
الذي هوفيه والعدم هو وصف عارض لما هو مادي من المقانق وحیث ثدت في العاوم الطبيعية 
ان الحقائق المادية المعدومة يتعذر رجوعبا 12 الوجود بعد ان تصير في غياهب العدم لاستحالة 
امكان م 3 احزاء الحقائق المادية وتر E‏ 10 كانت فکذاك العنو رات لا مود بعد 
سقوطها بالنظر ك القانون الذي وكد مم بی واضع القانون ثلاث ی احقائی العنو به سة وم متنع 
بعده عودتها الى ٠١‏ كانت علية من الثبوت التي ترتت العامة مها قبل السقوط ردك فأ 
اساقظ هو الحق الذي يقبل السقوط كق حيس المبيع وحق الشفعة وحق الفسخ في الميارات 
> اما خق املك يرقبة الظر يق والمسيل في مالك الغیر لابسقط رد الاستاه! لان الماك 

بنثقل من 0 ارت * 

وكذا اذا باع ااشتري اوآ ر او رهن ما اشتراه من 1- حر فل ان رئ بیع او بعده سقط 
حقه من طلب خيار ارو به« لد مادة ۳۳۰ لعود له حق خیار الرو بة اذا رد لد اع ييار 
عیب او سک حاک او بنك رهن او پانقضاء مدة التواجر لان الساقط لا یمود ۰ 

-وكذا اذا اقيات اقا ااسل فلا یمود اسر لان السم فیه اي البیع في اس هو دين سقط 
في الاقالة فلا يعود في الاقالة الثانية * 

وكذا الاج التضین اسقاط بعض اللقوق لا پفسخ برضاء الطرفین لان الساقط لا يعود 
» عله ماد ۱۵۰۸ » 

وکدا اذا ادعی احد عل آخر بدين فدافع المديون بقوله انك | برای ا فأجابه الذائن نعم 
بر ESS‏ بعد ذلاك بالدين فلا السمع دعواه نذا اک « م2 مادة ‘Clo‏ 

و کذا اذا کان لاحد حق عرور من ممر معين 00 اجب العرصة د 
ارضه با بان صاخب اارور سقط حقه ٠‏ 

وکذا اذا رد القاضي شهادة الشاهد لفسق او عمة فلس له ان بقبلبا و حکر اتلاك الاد نة 

و کذا .ادا اجاز الوارث وصية مورثه با کثرمن لت الا فليس له ان يرجععن اجازته ٠‏ 


۸۱ اوصف في الحاضر وف الغائب 
له سصانا کییا کان اما اذا قید. کلامه بانلضان الامر او الاسود مغلا وجب عل ال وکیل ان 
لا حالف هذا النقبيد ٠‏ 

وكذا اذا اعطى رجل جبة لخائط ولم يشترط عليه ان يخيطها بنفسه او بواسطة اجيره وسلمها 
ایا الى اجيره ليعمل بها ثم تلفت بدون قصد ولا تقصير لا يضمن واذا قيد صاحب البة 
كلامدالى البياط بان يخيطها بنفسة وسلمها اللياط الى اجيرهوتلفت يدن « عل ماد ۷۱٥و۷۴٠‏ » 

وکذا ال وکیل بالبيع مطلقاً له ات بیع مال مو که بالشمن الذي یراه مناسبا الا آذا قیده 
الوکل بشمن معلوم فلس له خالفته « عحلة مادة ۱495و ۱5۹ » 

وکا یکون التقبید بالصراحة یکون بالدلالة ایضاً کالكاري اذا و کل رعلا بشتراه حضان 
فلس لاو کیل آن پشتري الا ما پناسب عمل الكاري من الیل قوة وغناً و ا کل تا 

پالدلالة و کذا ال وکیل با و کال الطلقة له الشراء بشمن الثل او بنین سیر ولیس له الشمراء 
بغبن فاحش « عل مادة ۱۸۲ » 

وكذا الوكيل بشراء خاروف قبل العيد الاضى او الوكيل بشراء لخم قبل الشتاء عليه 
الشراء في العيد وي الشتاء ولس له تأخير الششراء الى ها بعد فوات الموسم » 3 مادة ۱۸۸ » 

۵ 1 الوصف في الحاضر غو وقي الغائب معتير ۰ مثْلا لو اراد البائم 
بينم فرس اشبب حاضر في الحلس وقال بعت هذا الرس الادم واشار اليه وقبل 
ا مشتري صح ان وای وصفت الام وامسا لو باع فرسا انا وذکر انه | أنه ا شهب 
والخال انه دغ لاينعقد اليم ] 

الوضفت : هو تعلداد علاتم الی" لا وخلقة والقصد من التوصیف هو احقار ما يكور 
غاب عن اللس من القائ امام للد اما الاشياء الل الى ا قر ب العقل یکون 
بواسطة صورها المرسلة اليه من طرف قوى الس ولا يعول على ها ذکر هس من الاوصاف 
فلو باع حصان حاضراً في امحلس ووصفه بغیر اوصافه القيقية لا تعتنر تلك الاؤصاف لا 
الدليل ا لجسي ارچج من غبره من ادلة الشرع والتعر يف من. طريق الحس مقدم على التعر يف 
من طر بق الوصف فلا أعتبار للوصفعتد وجود ما هو اقوىوارجج فلو زوج بنتا مشارا الما 





لوصف نی ااضتر وف الفائب AY‏ 


وغاط في اسعبا بقع التكاج عليها لا على من تسمت من جبرانا وقد ورد في الواد ۲۰۰ و۲۳۸ 


من الحاة وجوب تعبین الشمن والبیم ومعلومیتها عند البائع والشتري اما معلومية الشي" 
لا کون الا پسمیته‌وتوصیفه بصورة متاز بها عن غيره وهذا یکون بالاشارة الیه اذا کات 
۳ او بشحيقه وتوصيفه اا کان GE‏ عن الخلس ولما كانت الاشارة اقوی من التعر يف 
والتوصيف لا نها تعین الشي" پوضع الید علیه لذاك کان الوصف في الحاضر لغواً فاو اشار البائع 
الى فرس حمراء وقال للمشتري بعتك هذه الفرس الزرقا» بلغ كذا صح البيع ٠‏ وهذا مقيدفها 
بتعلی بانس الواحد اما ادا اختلف انس فالتسمية والوصف شرط ستی لو کان الوصوف 
حاضراً ومشاراً اليه.مثلا اذا اشار البائع الى زجاجة وقال الى المشتري بعتك هذا الحجر 
الالماس . بكذا فاشتراه منه وهو لا يعل بأنه زجاجا لا بصع ابييع ANNEAL‏ 
تع على الماس لاعلى زجاج: فلا بصج شرت اما اذا كان الجنس متحداً ووقع الملاف في 
لوصف ینعقد البیع موقوفا ی خیار الشتري کن باع باقونة صفراء مشيرا الها بعقد البيغ 
فائلا بعك هذه الباقوتة الجراء م ظهر انما صفراء فالشتري خير ان شاء قبل البیع بالشمن 
المسمى وان شاء فسخه « محلة مادة 5٠١‏ » وكذا اذا باعه بقرة مدعا انها حلوب ثم ظبر 
ان لا لبن فيما فالمشتري اغيار وقد ذکر في هنن هذه الادة انه حال اختلاف الوصف في 
الغائب لا ينعقد البيع والخال ينعقد انما ببق للمشتري خيار الوصف « ملد مادد ۰ وقد 
ذكر في الاشباة( الا ترى ان من اشترى فسا على انه ياقوثت فاذا هو زجاج لا ينعقد البيع 
لاختلاف الجنس ولو اشترى على انه ياقوت ار فاذا هو اصفر انعقد البيغ لاحاد انس ) لذاك 
كان على جعية الحلة ان تقول ني هذه المادة ( لا ينعقد اليح لازما ) لا ان ترد عباراسا عی 


و جهها هذا 5 


وكذا:اذا قال المو کل لوکیله خذ.لي هذا اظاروف واشار ايی غدمة فللو کیل شبرایا ولا خیار 


ار 


وكذا اذا اشار المدعي في عاس انلا ك الى قطعة من حدید قائلا ان هلله القطعة التي 
وزنها: عشمرة اورطال هي لي. وظبر ان وزیا عشبروت. رطلا لا تبطل؛دعواه ولا تبطل 


شبادة شپوده ۰ 


۸۸ السؤال معاد في الجواب 


مادة 5 [ اسر ل معاد نيا لجواب يعني ان »ا قل اف الد ل الصدق کال 
اهيب المصدق قد اقر به ] 
معنی آن التصدیق اثيات لما دلت عليه او ان التصديق من المعنى الموجود في نفس السوال, . 
لا : آذا قالاحد لا خر ألبس لي بذمتك الف قرش ار به الا خر بقوله نم یکون 
قد اقر له بها سئلة عن لا نالكلاءالوارد بعد المواب اذا لم يكنمستقلا” یکون جوابا علىالسوكال 
ویمتبر انجیپ معیداً لا ورد پالسوال لان که نم BoY‏ د ا 
2 جوابا وجب علينا اهماط! وقد حى بان اما لا اولى من اهمائهاما اذا قال ارلا شر 
ال لي بذمتك الف قرش فاجابه السول لك بدعی ااف وخسائة قرش فلا رت اجاب 
السائل عل سوااله الا بالالف ۰ وکذا اذا قال احد لا خر بعتك هذا بالف قرش جاو به نم 
اشتریته مك بالف وخسمائة فیکون اجابه عل سوااله بالف فرش الا اذا قبل البائع بعد ذلاك 
هذه الزيادة وجب على المشتري دفعبا ايض ٠‏ 
وكذا اذ باع احد مان بدون آذنه 2 باغ المالك هذا 3 E‏ ونا هو جاء 
رجل ا وقال له هل آذننني راجازة هذا الب بیع 1 المالك نع م6 م احاز المأذونهذا البيع م م العقد 
وكذا ذا قال الشتري بر رت مالك هذا بالف قرش E‏ لم اع 8 
و کذا ذا تال رجا ل لا خر عك داري هده بالف واجر تك د كاني هذه بالف تأحابه 
الا خر آشفربت واستاجرت وقع البیم والایجار ۰ 
وكذا ذا سنل رجل هل قر ی ما هو محرر ا الصك فاجاب نعم تن آقر صمو له 
وكذا اذا قال رجل لا خر لي بذمتتك الف قرش اعطنيها فاجابه بقوله نعم 
للم ا 
وكذا :اذا قيل لرجل هل اوه 6 مالك لوحوه اخيرات والترات توا 5 م لقع الوصية 
مستثتی : : اذا قالت الزوجة لزوجها طلقني د E‏ طلقتك یقع الطلاق و ٩‏ خلامّ 
لأ نه قد انشا طلاقً راحدا واذا تالا نعم لا یقم الطلاق ق مطلقاً لان العنی | یتحد بین قبول 
الإوجة والزوج 6 تطلب الا زشاء اي انشا۶ عقد الطلاق وود نعم لا تصلح لا ماد 
الاشاء مساقلد" 


ر افر 








لفق ال بات هرگ ۸۹ 





ار کت فرل لک کرت فش شتسه یاج 
بعنی انهلایقال اساکت ازه قا 9 اکن السکوت ف 1 پلزم التكر بهاقرار و بیان ] 

فاذا طلی رجل من اضر مالا جارية وسکت الا خر واخذ الطااب الال الطلوب یکون غاص 
« محلة مادة ۸۰۵» واذا قالالمبر للم‌ستعیر لقداعرتك هذا الال فا خذه المستعير انمقدت‌العار بة 
« محلة مادة ۸۰5 » لان السکوت في معرض الاجة بیان ولان الاحکام الشرعية لقع بالنسبة 
للنية والقصد ۰ 

واذا نظر نا الى هذه الادة تراهامولفة من شقین ۰ الشق‌الاول : لا پنسب الی‌ساکت فول ۰ 

مغلا اذا باع اجني مال آخر بحضوره وسكت المالك فلا يكون المالك موكلا للبائع ولا " 
غيزا لبيعه « ملة مادة 1185 » 

و کذا اذا سکن انسان بدار الا خر الغیر معدة للاستعلال وراه الاك وسکت فلا یکون 
اجاز سكناه ولا عقد الاجارة پالسکن « محلة مادة ۰۹5 » 

و کذا اذا اتف اجنی مال آخغر وراه الاك وسکت لا یکون بسکوته هذا اجاز الاتلاف 

ESSE ARES RE‏ مارم جطه وقت یه مد 
سنوات ثم ادى الزوج بهذه الاشياء تسمع دعواه واذا تحزت الزوجة عن البرهان جلف الیمین 
لانه کان قبل اخذها امال واضعا بده علیه فالقول وله ۰ 

و کف اذا رأی ا بیع الصغير والمحنون الذي لا ودي ولاولي له سک فلا 01 ار 
له عله واذنه ۰ 

و کذا اذا م چم دجل بعض اناس وارصى وصية وتال ضورم انني غير ا توف 
وادعی احد ا اضر ین سین له عليه وبرهن على دلات السمع E‏ و جک یلته ۰ 

والشق الغائي هو ان E‏ يي معرض اساحة بیان ۰ 

وهذا ما لدعي في الا صول بیان بطر يق الضرورة وهو ار لعة اقسام ۵ القسم الاول : دا 
حال الخاطب عند ما خاطب ماله صلاحبة قبوله ورده فسکت بکوت سکوته قبولا" لاخالة 
یش ا E‏ ا لمر كرت 

روضه علية ۰ 2 في + دوت دي اعد لب ر رر و 
0 ۳۳ 


4 لاشت ال ناگی فوّل 
الولي عند ما يرى الدغير وهو يعمل بالتجارة » القسم الثالث : ما پثبت ضرورة الاستغناء عن 
القول كقول المقر لفلان على ماءة ودره فالعطف هنا يفهم .نه الوصف المقصود اثياته للمائة 
وهو كونها من الدرام ٠‏ القدم الرابغ + السكوت‌الدي یکون‌البیان‌به شبیهابییان‌النطای وهوالسکوت 
عن ی کرو اسلوب ال کلام 0 له ولا حتمل سواه یک ورد بقوله تعالى وورثه ابواه 
فلا مه الثلث وهذه العبارة تعين ان حصة الأب الثلثان مع انه مسکوت عنها وهذا القسم هو 
أقوى اقسام البيان وهو المقصود بالفقرة الثانية من هذه القاعده امثلة ذلك : 

اذا اودع المودع ماله عند آخخر وسكت الوديع تمت الوديعة ٠‏ وكذا اذا رأى الولي الصخير 
يتاجر فسكت ولم ينهه يكون قد اؤنه « محلة مادة 6٩۷۱‏ ۰ 

وكذا اذا ممع الشفيع وقوع البيع وسكت تسقط شفعته « حلة مادة ٠١55‏ و ٠١8‏ » وكذا 
اذا سکت ال و کیل بعد ایحاب ال كل تنعقد الو كالة و کا اذاو کل اعد ار پشراء مال معلوم 
واشتراه ال وكيل فلا تسمع دعواه بان الشراء كان الفسه « محلة مادة ۱4۸۰ » الا اذا قال 
بحضور الموكل عند شراء المال انني اشتريت هذا المال لي وسكت الموكل بقع البیع 
ل وکیل دون الم وکل ۰ وکذا اذا رأی رجل آخر بذج خاروقًا له وسكت يكون قد اذنه بذيحه 
وكذا سكوت الزوج الذي رأى زوجته تغزل قطنه اجازة لما منه عل ذاك وكذا اذا سكت 


المدعى عليه و يحب على دعوی الدعي وان غیر معذور بسکوته بعتار منک لدعوی الدعي 


وكذا اذا اشترى عرصة واندأ فيها عمازات وغرس اشحارا يحضور رغ .ادى هذا الاضر 
ملكية هده المرضة لا تسمع دعواه اما اف كان لري اس ا ساسا اا 
١ 3 3 1 0 E‏ 3 2 3 

من الحاضر و كذااذا باع احد عقارا او مالا بمحضور زوجته واقر ئه وسکت الماضر بعد 
الت.ليم فليس للحاضر بعد ذلك ان يدعي ملكية بیع * وكذا اذا وجه القضاء او الولاية لاحد 
2 3 : 
وسكت يكون قبلبا بسكوته 

وکذا اذا باع البائع المبيع ورأي المشتري وهو يقبضه قبل ان يدفع الشمن يكون قد اسقط 
حق حبسه « عل TORE‏ اذا باع رجل ماله aT‏ مرف اثیاء 
بیع وقال للمشتري ان هذا البیع معیب وسکت الشتري یکون قبل بالعیب‌واسقط خیاره واذا 

E :‏ ي 

سکن الغاصب ني الدار وقال له الانك ان احرة داري کذا فاما ان تدفع وام ار E‏ 
و ایک 


دن 


بعد ذلك وسكن بها يكودت. .قد قبل الاستشخار بالاجؤة:المينة من المالك 





دلیل اي" في الامور الباطنة ٩۱‏ 





وكذا اذا قال الراعي لسبيده ان اجرتي الشهر ية عليك هي كذا و بتي الراعي في خدمته وجب 
ع بلجي 1 التي عیها الراعي و کذا اذا باع الراهن الرهن بحضور الرتین 
وک کون اجا 4 وابطل الرهن و کذا اذا باع الرتین الرهون بحضور الراهن .راء 
الراهن وسكت بطل الرهن و کنا اذا قب ضالموهوب له الموهوب يحضور الواهب وسكت ولمينبه عن 
القبض 0 قد اذنه بالقیض « محلة مادة CATT‏ ۶ اف اذا اعطت الزوحة بنتها ۳ من 
مال اییها ورا ها الاب وسکت تکون تلك الاموال جهازا ها وکذا اذا وعب الدائن السین لدینه 
وسكت المدين تمت الهبة وسقط الدين لان المبة على هذا الوجه ابراء فلا يحتاج الى قبض او قبول 
بل ترتد بالرد * 

مادة 7۸ [ دلیلا الذي” في الامور الباطنة يقوم مقامه يعني انه ب<؟ في الظاهر 
فها يتعسر الاحلاع على حقيقته ] ٠‏ 

اي ماليكون .فيا من العلل التي تتعلق بها الاحكام تکون بسا العلة التي بتبرها القانون 
دایلا! على وجرد الاحكام ا یک اظبر في الوجود وقاغا مقام م تلكالعلل الطلاق ال 2 
فاته عع بدون النية وکذا اد العقود الي تدل على المعاوضة أو التبرع أو التعيد ا العلل 


الاصلية بها هي تحقق الرضا معانيها وذلاك من اعمال القلوب التي لا يوقف عايها الا بالا لفاظ 
الدالة علیها احسوسه او و بالافعال کلفظ البیع وفعل التعاطي والامتلةعل ذلك كثيرة عا: 


ادا تصرف الشتري فيال بعد ان‌اطلع عی عیبه 9 TG‏ اسقط خياره بالعيب « مادة؟۳ » 

وکذا اذا وقع قول ۳ فعل من الشتري بعد الایجاب ,دل عل‌الاعرراض یکون قد ابطل 
به الايجاب « محلة مادة ۱۸۳ » وکذا اذا وجد احد لقطة وحنظبا لیردها لصاجها فتفات 
لا بضمن واذا اغذها للفته وتلفت ضمن لان اللتقط اذا اخذ واعلن واشهد پانه اخذما 
ليحفظها اس بعتبر وديعاوالا CES‏ 

وکذا اذا ری الشاهد الال پند صاحبه فله الشهادة بان الال له لان الشاهد لا یکنه ان 
بطلع على مككية المالاك الا بوضع یده » نم یکننه ان یطلم ایض على شرائه الال من مالکه اي 
جعابنة سيب الماك الا ان امالك البائع ایض لا نتحقق ملكبته عند الشاهذ الا بوضع اليد ٠‏ 


4 الكثاب كالخطاب 


وكذا معاقبة القاتل بالقصاص يتوقف على النية والنية تتعین با ل2 القتل اذا کات ترق 
اجزاء الجسم عن بعضها ٠‏ (1) 

TOE ET ۱ [ 1٩ مادة‎ 

اي ان الالفاظ التي تد ندل عل الا كا انه تخبر نوجوده . بونود.ها بل عایمتا من تاک 
الالفاظ فكذيك تعتبر موجودة بوجود ما يدل عايها ٠ن‏ النقوش على الطروس اذ لا فرق بين 
دلالة الالفاظ ودلالة النقوش ودليل ذلك قوله تعالى ( اذا تداينتم. بدين الى اجل مسمى 
فأكره وليك ینک كاتب بالعدل ) ودليل ذلك العقل ايض لا ننا اذا لم قبل الدليل اطي 
تکون قد اقعصرنا في معاملائا عل الالفاظ نري ل ظامرة 

الکتاب ثلانة اقسام : الاول الکتاب الستبین والرسوم اليا الوافق ااعرف والعادة - 
والمعنون كالكتتابة على الورق ا على ما جرت العادة بالكتابةعليه فهذا الکتاب ححة کاططاب 

الثالي : الکتاب الستبین وغیر الرسوم کالکتامة عل انعر او الشحر ارادا واا 
بحشة ولا یعتبر الا اذا اشهد الكاتي عل نفسة با تضمنه کناه ان املي على كاتب. وامره 
کتابته فیکون قد اقر ما تضمنه بالاشهاد اء بالامللاء لان الکتابة اما ان کون لییان حقيقة 
ال واما ان تکون. شرپ 

الغالث : الکتاب غبر الستبین وهي الکتابة في الاء او في اطواء فلا عبرة فا ولا نقید سک" 
ولو کانت دا 

ملار_اذا کنمی اعد لا بخی مکتر لاد ی جاب عقيل اخاطب قولا 
عند قراءة التحر ير او اجابه علیه بالقبول بتحریر آخر وقسع البیع بالکتاية ۰ و کذا الاجارة 
تنعقد بالكتابة وكذلك الوكالة فان الم وكل | ha‏ بلةوعزله فيه يعزل الو كيل محرد 
وصول ک تاب العزل له و کذلك القاضي يعزل جرد وصول کتاب العزل له ۰ 

(۱) بظپر من هذا الثال بان الشرع جعل الا لة دلبلا" لتعبین النية في قتل العمد خلا 
للقانون فانه جعل لقتل عاتب فا ما ان یکون مدا فيقع من القائل ین وهو الفکر 
السانق عل ابقاع القغزاواها عورا وهو القثل الواقع ينتيجة خصام او تأثر الى آسير ما جاء بقانون 
الجراء فانظر وتأمل 





اشازة الاخرس ۹۳ 


ماذه ۷۰ 7[ الاشازة الم‌ودة للاخرس ايان بالسان ] 
لاناآدا ازدزا عدم اعتباز آشازته و کان اما وج مونه لدم که من الوصول "ال ما 
ماج الیه من الغذاء واللباس والسکن و دك فان کین الاخرس باشازنه اامپودةمعتبر « علة 
مادة ۱۷۵۲ »ولا E‏ شهادتة لان رکن الشهادة قول الشاهد( اشپد ) ومذا ما لا بقدر 
عليه الاخر س « علة مادة ۱1۸1 » وکفلت لا تعتبراشارة الاخرس في الحدود الششرعية الي 
تسقط بالشبهة:الااذا كان رار تالمقتول اترسا وعفاعن‌القاتل‌فان القصاص سقط باشارتها متادة » 
وتتقسماشارة الاخرس ای قسمین : الاول » الانکار وهو تعويك رأسه عرضاً والثاني : 
اقرار وهو شحر يكك رأسه‌طولا"۰ 
و پنقم ارس ال قسمين : الاول اصلي وهو عدم الاقتدار عل التافظ بسیپ تقص او 
خلل بالاعضاء التلفظية والمقصود في هذه المادة هو هذا المرس وقد اشير الى ذلك بکلمة 
( المعهودة ) الواردة في هذه المادة ٠‏ 
واما عارض .وهو اعنقال الاسان رض ا لعلة فاذا كارت مرض مثل هؤلاء ا 
ای افاج وهو ما مدد ال ا يعتبر اقرارثم , باشارتم‌قبل وفاتهم E‏ كأن مى ضهم 
يقل ١‏ تا عد أن وشفاؤم مأمولا" لا تقبل اشارتهم لان الاشارة قبلت «قام الخطابة امش قة 
والحاحة قدرها اما الاخرس اذا کان يعرف الكتابة فتعتبر عقوده الواقعة EL.‏ ولا 
شال با ا ان يعقد عقوده بالاشارة لان ن طرق بان المقه ود ا الاول الطاب 
والتاني الكتاب والغالث الاشارة والکعاب او من الاشارة وللاخرس اغیاز بأ يعقد عقودء 
بالكعابة او بالاشارة وقد ورد في الاشباه : الاشارة من الاخرس معتبرة وا مقام العبارة في 
17 شيء من بيع واجار وهبةد رهن‌دنکاح وطلاق وایرا راقرار وقصاص ۰ فان الا خرس 
که أن يعقد البيع والاجارة والتوكيل IT‏ « محلةمادةةلا | و57١1‏ وك5ها1» 
وکا ادا قرئت وصية الا خرس علیه وقال له الخاضرون هل نشبد عليك بها 2 ل ار 
اشارة تدل عل الرضاء یکون قد اوصی با قری" عليه ٠‏ 


مادة ۷۱ [ بقبل قول الترجم مطل ] 
مغلا اذا کان الا ک غیر واقف عل‌لسان اغصمین اواساناحدها اولسان‌ااشهود چکنه أخذ 





۹4 قول الترحم ولا عبرة للظن 
افاداتهم بواسطة الترجمان وقد ار ي الشیخان قبول قول الترجم الواحد لان المترجم لم يقممقام 
من ترجم کلامه بطر يق الخلفية پل کزننه ف قوة کلام نفس من كان تر انا عنه وهو ما اخذته 
الحلة خلاقًا لحمد: انما بحب بالاثفاقان يكون المترجر عادلا و يصيراً ٠‏ ۱ 

ماده ۷۲ [ لا عبرة بالظن البين خطأوه فاذا دفع الكفيل ما على مكفولهمن 

الدبين ظانا انه باق بذمة المديون ثم ظهر له ان الدين مدفوع من الدیوت برجم با 
دفعه على الدائن ] ودليل ذلك هو قول تعالى ( ان الظن لا يغني من الحق شيئًا ) 

وكذا اذا ظن انسان ان الدار التي تحت يده موقوفة عليه وهو متوليها فاجرها ثم ظبر له انها 
غیر موقوفة وانما انتقت له بالارث یت اجارته صحيحة ۰ (۱) 

وکذا اذا تصاح المديون والدائن على ثبي من المال بدلا من الدين ثم ظبر للحدين انه بري' 
الذمة من الدین برجم ببدل الدلح ۰ 

وكذا اذا طالب رجل آخر بدین فقال الطلوب الطالب اذا حلفت ميا ان لك بذهتي هذا 
الخ اعت اياف كلت الذائن_وقس من الدیون ما ادعاه فللمدین استرداد ما دفعه لان 
اليمين عل الدعي علیه ولا عبرة مذ! الظن والتو « عله ماده ۷۹ » 

وکذا اذا غن احدان مال الغیر له فاتلفه بضن قیمعه « ملد مادعه 6٩۱‏ 

وکنا اذا ظپر لا ک بعد الذي ان حكه عخالف للاصول المشروعة يرجع عنه إطار بق 
اعادة اما کة « محله ماده ۱۸۳۸ » 

وكذا اذا طلب الدائن دينه من ولد مدیونه سد وفائه والولد دفع الدین ظان انه مکلف 
بدفعه ولولم يترك له ابوه ما نی بادین نم عم انه لا بطالب برجم ما دفعه ٠‏ 

وكذا اذا دفم الزوج نفقة لزوجته الصغيرة ظا ان نفقتها عليه فله الرجوع ها دفع * 

ات دا 20 جر رت هن او جار البائع الشفعة بهذا الول 

(۱) ان تولیه الاوقاف. کت ستقد فبلا من 2 الوقف ومن اعلامات a‏ 
الصادرة من الحا م الشرعبة وقد صدر اخيراً فانون توجیه ابات وفرق‌الارشدية عن التولية 
وجعلالثانية منتحصرة في ان دوار الاوقاف وصار لا محی لاحد آن بتصرف نی مال الوقف 
ول رکان پستیجقه وحده نظرا واستتحقاقًا الا بعد الحصول على التولية من دواثر الاوقاف + 


لاححة مع‌الاحقال 0 





فظن 5208 1 ان الشفعة تجري به وسلمة اياه يكون الببع وقع بينعا بالتعاطي وليس المشتري 
مد ذلك الرجوع على الا خذ بشي اما لو ادعى الشفيع لدى انحا م بهذه الشفعة وامعحصلحک" 
بنتض ولا ینفذ لانة مخالف للشرع ٠‏ 

ماده ۷۳ | لا ححة مع الاحتال التاشی" عن الدلیل ] 

لا ار اف اعد لا وه وی نان نی سم شوه لصف لیوا 
لورثة وذلک لان احغال کون ال ض قصد نپدا الاقراز همان مار الورخه شتا 
کونه في الرض واما اذا کان الاقرار في حال الصحة جار واحتال ارادة حرمان سار الورثة 
حينئذ من حيث انه احتّال جرد لا ينع صحة الاقرار ٠‏ فلا يعتبر اللفظ بأحد المعاى المذلولة 
مغ وجودٍ القرائن الصارفة له عن ذلك المعنى الى معنى آخر من معانيه وكذا لا. بستج بدعل ماهو 
موضوع له من العافي مع احتال استماله في معنى آخر غير موضوع له مع وجود مايدل على ذلك 
الاستمال کالافر ارفا نهاخباررجل بحق لا خرعنده فیستبرالا اذا وجد قر بنةتصرفه‌عن الاعتبار 
0 اقر اوارث في مرض موته فلا يعتبر اقراره لان صفة الاقرار ككون فيه على طر یی الماز 
اما هبة او ودية والهبةوالوصية للوارث في عرض الموت لا تعتبر ٠‏ 

سیظپر لنا عندما نصل الی الفصل انلامس من یاب السابع من کتاب البیوع والفصل الاي 
من الباب الثاني من كتاب الهبة والفضل الغالث من الباب الثال من كتابالاقرار بأ نالانسان 
حر يتصرف في ماله کین شاء ولیس لاحد سلطة ولا نفوذ عليه الا انه ليس للانسان ان يوصي 
بأ كثر من ثلك ماله وانه ام اذا حرم بعض ور أنه واعطى البعض الا خر ين فاذا إقر لاحدم 
بدین ینظر فا اذا کان الاقرارواقعا پصحته ام في مرضه کا جاء في متن هذه المادة فاذا کان 
عاضا لا يعتبر اقرارهلان المر يض وهو في مرض الموت بضعف حقه بالتصرف في ماله و بدا 
حق الدائن والوارث فيه فکل تصرف جر يه مر يض في امواله وهو مر يض بمرض الوت‌حتاج 
الى اجازة ممن إستنعق المال الواقع التصرف فيه ٠‏ 

اما و کشب ET‏ الوزثةصج لانهم يكونوا رضوا. بذلك ٠‏ 


مادة ۷۶ [ لا عبرة اتوم | 
أي لا يعتبر وصول المعنى الى النفس بواسطة عرد الوم المبني على محرد الامكان العقلي الذي 


.۹ لا عبرة للتوم 





لاستند الى طو يق اسعدلالي ولا بترتت عليه e‏ قانوني لان ای" لا یعتبر واقعً الااذاوجد 
ما يدل على وقوعه من ادلة الشرع وني الحس السام وادراك العقا ل الصحيجوالتواتر ٠‏ 

مغلا ليس ار ان بطلب سد نافذة جاره التي هي اعلی من قامة انسان نداعي انه بأمكانه 
التعل على شي * والنظر عنها الى حر يه « علة مادة ۱۲۰۳ » لات وقوع الني" وعدم وقوعه 
اما ا ك5 ESE STIS INL‏ 
اقوی من الا- خر کن ا ا د كر قوة 0 ظا 8 واذا > کات قوته مستندة اي 
دلیل قطعي کا کان ا 

والضعيف يسمى وها وهذا ما ار ید في هذه الادة ومخاما لان تعلي ار والنظر الی جا 
من النافذة محتمل وغير حتمل الا ان الاحتال م يحرج عن الوم لظن الخير قي الباس ۰ 

وکذا ادا مات المفلس بتاع امواله وتوزع بين الغرماء ولا يقال انه رما يظبر دائن آخر 
و يطلب حدجه لان ذللك وم ٠‏ 

وکذا اذا اخذ الستحق ماله من الستحق منه وادعی سبرقة أل ل لد لله لوي 
بطلبه من الستحق منه بدلیل اخذ الال الستحق مله * 

وكذا اذا بيع عقار وطلبه احد الجوار باشفعة واثيت دعواه ع له ولا شال ان للدار 
المباعة جواراً . آخخر بن غائبين رما اذا حضروا بدعون‌الشفعة لان ذاك وهلا بژخراق‌الثابت * 

وکنا اذا تعاسب شریکان عل ما رنه" من العاملات واعملی احدها سنا للا خر با 
له عليه ثم ادعى المديون با نه لا يدفع دونه بدون حساب جدید لاحتبال وجود فلط في اساب 
لا بلتفت ای قوله * 

وکذا الوصية بثلت الال غانها ثنفذ من مال المتوني ولا يقال بوجوب عدم اثبات:الوصية 
وصرفبا لاسیال ظبور دین عل الیت لان ذلاك وه ۰ 

وکذا اذا وقف الواقف عروعنه اعار ية نی ملك ْبعد سنین ادعی ببث الال عدم صحة 
الوقف سداعي امکان وقنبا وفي من الاراضي الاميرية لا پللفت الى دعواة ٠‏ 

1 اذا توفي الجروح بعد شفائه بمدة وادعى ور با له من یمام ان بکون زیمت ثرا 


من جرحه لا بلتفت لدعوامم ٠‏ 


الثابت بالبرهان واليينة المدعي 2 ۹۷ 


ماده ۷۵ [ الثابت ف البرهان كالثابت بالعيان ] 

اي ان الثابت بالدلیلااعقلي کالثابت بالدلیل الحني ٠‏ 

من" اذا آدی احد عل آنفر دین E‏ المدعى عليه و برهن المدعي اعرد 
المدعي عليه وتوقيعه يحم له وكذا اذا برهن بالبينة الشخصية العادلة٠‏ الاما كان مقيداً في المادة 
( ۸۰ ) وما پلیها من قانون اصول امحا کات القوقية حیث اوجبت هذه الواد الاصولية اثبات 
بعض العقود بالدلائل الخطية ٠‏ 

مادة 75 [البينة للندعي واليمين على من انكر ] 

مغلا اذا ادعي رجل عی آخر بدین فانکر الدعي علیه تطلب البينة من الدعی فاذا قابا 
حم له والا فیم ان له ح لیف خصه فاذا الب قلیفه وحلف ردت دعوی الدعي واذا 
لكل المدعى عليه عن الحلف حك المدعي بدعواه ٠‏ 

البينة : هي البحة القؤية وقد ميت بشة لانها تين ولوضحاطق من البطل : 

الدعي : هو الدي بطاب که ر الا م 

اليمين : لة مي الید الیمنی واصطلاحالقوية احد في‌طرفي بر كر اسم الله 

البينة قسمان : الاول الشهادة والتواتر والثاني اطحج واخطية و بوجذ ایضا مایسمی 
قر ينة قاطعة وني من اساب الحم كا سيبين ذلك في مله وقد اتفق الفقباء على يكيف المدعى 
لاقامة اينة على دعواه لانها خلاف الظاهس وضعيفة فلا دد من ثقو يتها بالبردان اما المدعى عليه 
نکر فلا یکلنت الا داف اليمين لان براءة الذمة اضل ولا يخاف المدعى علی دعواه الا چذهب 
الامام الشافبي حيث قال بذلآك مستنداً الى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ردها على 
ا مر بمحضر من الصعانة (باجوري ) اما الامام 
الاعظم فقال : 

١‏ ان الحديث القائل (البيبة, المدعي والسمين على من أتكن )هو حدیث «شپور متو اتر 
حدیث ردالیمین غریب سا وقدرده يحي بن معين ولا يتك الحديت القوي المتواتر 
المشهور و يعمل بالحديث الشعيف ٠‏ 


م ۱۳ 


4 البيعة لاثباث خلاف الظاص 





۷ اة فرع لت اناا الول عات لاوا فا مج الدعي عن دعواه تب 
ا المدعي عليه لانه لا يقدم على اليمين اذا كلف ٠‏ 

ار کول الدعي ا ااا کن عن اقرار 
اال وک الکن ر مواخد الا کل انکولد - 

اما علاء القانون في زمانتا کذیرً ما بفکرون‌شول قاعذة رد المین لامها ذات فائدة عیمة 
حيث ان كغيراً من المدعى عايهم لا يقد.ون على حلف اليمين ول وكانوا صادقين به فأذا امكن 
التخلص منه برده على المدعي كان من ذلك فائدة عظيمة لاقضاء وقد اوجب الاءام الشافعي 
عل‌الدعی حلف آلیمین في مال ثنية و اذا اتام الدعی شاهفاً واعدا أوعبر عن" 131 الثاني 
ياف 1 صدق دعواه ثقو ية للشهادة ۰ ۱ 

مادة ۷۷ [ البينة لاثيات خلاف ااظاهر والینلابتاء الاصل ] 


البينة اع من الشهادة ا في حبل غير المازوجة فأ نه بينة يثبت به الزنا ٠‏ 


تیا 0 


هذه المادة م توضیح لسك وضع المادة السابقة ۰ 

اھ N EE sa‏ الات 
لابعد الازمان ٠‏ 

الاضل : هو العذم بالصقات العارضة كرائة الدمة واضافة اوادث لاقزب الازمان ۰ 

EIB ee‏ الدعی علیه دعوى المدعي وتز المدعي عن البرهان حاف ألمدى عليه 
ااال لان ت ی الال کو ادا سن ر کارا عر کد ل کال 
ملاو ع طلب صاحب الدار ۳ مسمی بداعي انه کان احرها لدعي عليه فانک المدعي عليه 
دعواه امار وقار انه کا دون عقد وعز الدعی عن ابات عقد الا مار حالف المدعى 
عليه بطلب المدعى واذا حاف ترد الذعرى . 

وکذا لا کان الاصل في المقود ان یکون الاقرار بالطوع والرضاء فاا ادعی القر بکون 
اقراره وقع بالا کراه تسمع دعواهو پنته والیمین چین منکر الا کراء ۰ (۱) 


(۱) لا > يمين المدعې علیه بعدم وجود حق للمدعي بل جک بعدم معارضة المدعي 
للمدعي ءايه فقط لان اليمين لا يكون بقوة الببنة حتى ان عمراً رضی الله عنهبعد آن‌حکت 





البينة ححةمتعدية - A‏ 

۳ ادعى البائع فسخ البيع نداي انف کان صفیر عند البيع E NL‏ 
وادعى با نه کان بالا فالیدین ين ام لان السنر اصل ۰ 

وكذا ادا ادعى الغاصبتلف المخصوب وطلباخذ عند فلحا حبس الغاصب_مدة يطبن 
وجدانه بها بان امال له یل کن جرا عند الغاصب لسلمه م جلفه الیمین -- اذا عجز 
القصوب منه عن النرهان -- و جع عليه بالبدل ٠‏ 

مسلغی 5 امین و ا تة < محلة مادة NNE‏ نا عليه اذا ادعی الوديع رد 
رد الوديعة للمودع او تلفها فالقول قوله مع اليمين ٠‏ 

مادة ۷۸ [ البينة ححة متعدية واد قرار حجة-قاصرة ] 

اي ان البينة لا تتحصر بن اقيمت عليه من الخصوم التي قامت بحضورم بل تكورن نافذة 
مق عبرم لان الدلالة بالبيئة كالدلالة باس در و من الحقائق SS‏ من طر يق 
ا یل ا خلا للاترار فانه ححة قاصرة يحق المقر فلا يتعدى عل OEE‏ 
الاقرار اخبار من القر با في 203 الى المقر له فلا يسري هذا الاخبار على غير المقرلاه لبس 
نص اب ليقوم مقام البشة ولا ولا بة لاجد عل غيره يي الاقرار ۰ 

مثلا اذا ادعی رجل عل اد رارف بمین بیده انها 24 وافر الوارث [ بدعواه مک 
عايه 5 رص ابه 5 ن العین المدعي + با اذا ی واضع الید دعوىالمدعي راف دعواه 
بالبيغة fe:‏ بتسلم چیع الدعی‌حکا ساریا عل جيع الورثة « محلة مادة 1155 » 








یعدم او المدعى علية 2 وح الحدعي بدعواه ۱ احضر المدعي البعة وتال القاضي 
شر يج تاضی الكوفة : ( آن رد اليدين الفاجرة اولى شن بيت البنة الماد ا هدا ما ورد 
في الاقوال الفقبيةاها اصول الا كات القوقيةفقد اؤجبت عل صاحب البانة حصرها قبل اناءتها 
واص بعدم ماع بنةصر و چقتفی هذا القانون اذا احضر المدعي شهوده يقنع عايه اتام ةغيرم 
وقد قررت حکة السمییز العلیا قبول استاع البينة قبل الحصر على وضع اليد فقط لان وضع اليد 
اص مشاهد آ ۲ بعد آن و یکن للشاحد الذي 1 يطلع على وضع الیدان بطاح عل ذلك فا بعد ٠‏ 
وكذا اذا تمر المدعي عن اثبات دعواه وطلب لیف خصمه وحلف لا جوز له اقامة البيئة بعد 
ذلك لعله حصر الببنة ولعلة الرضوخ الى دفع المدعى عليه بقبول عینه ۰ 





1 البشةححة متعدية 


الیسة : في الححة القوية المتعدية « مله مادة 151/5 » 
الجحة وق الدع 
رن التعدي وهو معني التحاوز على الغير الذي هو غير المشبود ل 

علیه و یسمی هذا الغیر بنظر القانون شخص ثال ( انظر الى المادة 116 وها يايها من 
قانون اصول انحا کات اقوقية )۰ 

ولقسم البيئة الى ثلاث : الشهادة بج الخطية والقرينة القاطعة »ولا تسري على 
ایر دلا على الشبود عليه الا اذا رت از ار فأنه لا ندري عل غير القر 
نار ماحد انان ولاان الاقرار اخبار القر محتی ااقرله الثابت بذمته والاخبار لا 
يسري على غير المقر ولما كانت الولاية والوصاية والتولية هي وظيفة ونظارة فاقرار الولي والوصي 
والمتولي لا يسري على القاصر ولا على الوقف ايض ٠‏ 

ومع ان الاقرار اقوى من البينة بحق المقر لذلك اذا اجتمع الاقرار والبيئة ب 
بالاستناد الى الاقرار الا اذا مست الجاجة لک بالبنة ٠بناء‏ عليه اذا ادعى المدعي من المدعى 
عليه شا رانک ار الدعی عليه الدعوى ثم بعد ان برهن ن المدعي على دعواه اقر المدعى عليه له 
يحم على المدعى عليه , TNE‏ |على ورشة متوفي والدعوى «قامة 
ا 7 رک ناه مک بالبينة MOY NSE‏ 
پعترض و بطاب اقامة البنة حضوره رة ثانية ٠‏ 

وكذا اذا ادع احد على ورثة «توف بلغ معلومانه له بذمة مورتهم فأتكر الورثة دعواه 
2 باليشة ثم ادعى آخر على الورثة ا اثباته واقر له الدائن الاول يما ادعاه 


(١)لقد‏ وردفيالمواد ٠٠١‏ وما يليما من قانون اصول الجا كات القوقية ان |احد الظرفين اذا 
اثت ان له حق الرجوع بالدعوی عل آخر وطلب ادخاله في الدعوی وابرز مقدمة بشه ثثیت 
حقه بادخال ذلك الشخص ولم يقدر الخصم على دفع هذا الطلب بوجه قانوفي نقرر احکة ادخال 
الشخصالثالث وكذلك الشخص النالث الذي اراد الدخول بدعوى معكونة بين طرقين معحاكين 
اذا اثبت حق دخوله في الدعوي ثقرر المحكة ادخاله علىما فصل في قانون اصول المحا كات 


٠ الحقوقية‎ 


البينة ححة متعدية sS‏ 





فيقسم المبلغ المحكوم به للدائن.الاول بين مبلغي المدعيين غرامة ولا پسري‌هذا الک ع‌الورئةه 

وكذا اذا ادعى احد باسئتحقاق مال عی«شتر اشتراه‌من | خر وأتكر المشتري دعواه فأثشنتها 
مدعي الاستحقاق وحک له رناء على بيشة اقامها فللہ > وم عليه راجعة البائع واسترداد ما دفعه 
له من القمن واذا اقرالمدعي عليه بدعوى المسعحق فلا يرجع على البائع بشي" ۰ 

و اذا اثبت مدعي الاستحقاق دعواء بفرس بالبيدة وكان للفرس مرا جک له بالفرس 
ابر واذا حک له يناء على اقرار المحكوم عليه فال کم ینحصر بال رس دون اهر لات البينة 
لشبت الملك من اصله والولد في الاصل متصل بالحيوان اما الاقرار فهو ححة قاصمرة لا يثبت 
اللك الا پالقر ۰ 

وکا انا اتر لاش نان عاره امن ز ید هو الی مرو جکر عليه ذا الاقرار 
ولا تفسخ اجارة المستاجر لان:اقرار المؤجر لا يسمري عل المستأجر وله استيفاء المدفعةحى اتقضاء 
مد الايجار ۰ 

Es‏ ی الدیون الاصیل بدین بالاستناد ال الببتة فآرت عذّا الک بسري عل 
الکفیل واذا عک على المدين لاقراده لا يسري هذا اک على الكنيل ٠‏ 

وكذا اذا باع احد عقارا لا خر م اقر لغیر الشتري بأنه كان اغتصبه منه و باعه وصدقه القر 
له وکذبه المشتري فلا نعتبر اقرار البائئع فق الشتري و يضمن المقر ا العقار عند محمد ولا 
ضمنه عند الشیخین لا نها بر بان بان العقار لا يفون بالغصب ع 

وكذا اذا اقر الراهن بان المرهون هو لك غبره واتكر المرتين ذلك فلا يسري هذا الاقرار 
الا على امقر وللم‌قر له ايفاء الدین واسترداد المرهون أو لضمين قسمتد لاراهن القر ۹ 

وكذا اذا اقر احد المتهمين بان القاتل هو ورفيقه وأنكر اتهم الا خر ذلك ولا بيئة الحم 
علیها معا بالقعل e‏ الا على القر ۰ 

ملاحفلة : ات الاقرار یتعدیعل‌غیر القوفي بحض الاوقات کقوار الزوجة بدین فان 
بتعدى على زوجما لانها اذا قرت بدین حبس» یتضرر زوجها من‌حبسپاولو کان مدکرآللدعوی» 

وكذا اذا اقر ااوحر بدين ولا مال له سوی رک ال ر فتفسخ الاجارة وبباع الا 
رفاء الدين الا اذا كان بدل الايجارالمدفوعمنااستأ جرالى المؤجر يساوي| كثر من قبمةالعقار فلا 


0 0 
۱۰۲ اارا مواخذ با قرازاه 





پباع من احل الدین الاخبر لان حق ااستأح ده 6 الدیون فاذا ۳ العقار ودفع مه 
إلى المشماً جر فلا یکی مقدار الاجر ۳ ولا فائدة اذا من البیع * 4 

الا ان هذه الستختیات واردة على مذهب الامام ال عظم خلا للامامرن ل الزوجة لا 
تبس عند ها سيب اترارها بالدين ولا يفسخ ۳ رد ار ار الوجر بالدین ایض ۰ 


NT‏ لاقرارة] 
اذا كان ظاه الخال او حك اطا ع لا یکذه لان الاقرار اخبار بجی لا خر عند الثر 
والاخبار وان كان يحعمل الصدق والكذب الا ان الغاقل المالك لصلاحية الاقزار لا يعصور 
العقل بان يقر على نفسه ما يخالف اللقيقة لذلك يعتبر اقراره دليل وححة عليه ولايحتاج الى 

ول تشر 0 الحم : 

مغلا اذا ادعى رجل على آخر جع واقر له الدعی علیه بذلك یک پاقراره * 

الاقرار مة شرعية وهذا مؤ يد بالكتاب وااسنةواجاع الأأمةوالعقل ٠‏ فقد ورد في الكتاب 
( أاقررت واحَذعّ علذكي اصرى قالوا اقررنا ) وانالرسولعليهالصلاة وااسلام كان الزم المدعى 
علیه باقراره حضور الصحابة وقد حصل الاجاع عل دك ۰ 

ولا ینز اقراز العغیر غیر المتز واحنون والضور والعتوه لان هوّلاء لاعلکون صلاحية 
الاقرار اما اقرار العاقلغير احور فانه يقبل اذا كان ذااهر الماللا يكذبه والمقر به غيرهول 
حبالة SNE‏ رار یت بشرط غير صالح لخاول اجل 0 ېو و[ ويؤاخذ 
القر ما اقر به شاء عليه اذا ادعى احد عل اخز E‏ الدیون بهم ادعی الا داء تي رظ 
فاذا ادعى الاداء بتار يخ بعد تار يخ الاقرار تسح دعواه و بنته والا نرد ادا 
« محله مادة ١185‏ » 

وكذا اذا اقر البائع بوجود العيب القدم | بللبيع يك عليه بفسخ البیع * 

اما وجه تکذیب الاقرار جک لاک حو اذا ادعى البائع على المشتري بدن عقار فقال البائع 
بحتك ایاه با لین وقال سير بالف فأثيت المدعيدعواه وحم على المدعى عليدمٌ ادع الشفيع 
شفعة هذه الدار فلس له ان يطلب الحم على المدعى علیه بکون من الدار الف قرش او 
اقرار المدعي عليه كذب ك الاک ٠‏ 


لا جة مع الثناقض ۱۰۳ 





E EET‏ ی جة الکفالة فقال بدعواء لي عل ز ید الف فرش 
وانت کفلت هنا للم اعطنیه قانکر کنیل الكغالة فاقام المدعي البينة وحك له ثم ادعى 
الكفيل على مكنفوله بلاغ فادعى المديون الككفول يانث الكفيل كان الكر الكفالة لا تسمع 
دعواه لانه انکر الکفالة فلا پسمع دفعه لاآن قول الکفیل قد کذب مک الحكم . 

ولا فرق بين ان یکون اللقر به معاوماً او رولا فان کان معاون حک نه وان کان ولا 
وجب عل القر بانه با لا پناقض العنی الدي افادته صيغة الاقرار فاذا اقر پالطلاق اقرارامشافًا 
الى ما قبل اک واخذ القر به من وقت التکارولا تعتبر الاضافة في‌حقاحکام النکاح کشبوت 
النسب ومغي العدة وامثالها واذا اقر ددين يكاف لبيان«قداره بصورة تنظبق عوصيغة الاقرار 
aE‏ مفصلا" بکتاب الصلح والاقرار ۰ 


مادة ۸٠‏ [ لاحجة مع اللناقض ككن لا تنتل ممه ع الماك ] 

اي ما كان من الاقوال ححة على الغير كالشبادة اذا عقبه قول يعاكس الاول يثت 
لاقول الناني تلك الارجحية اذ لا فرق ببن القولين و سقط الاحتجاج بكايها انناقض وهذا 
ظاهر في المبحة التي ل م يلحقهاحك اما اذا لق‌القول‌الاول > الما كفببطل الاحتتجاج بالقول الثاني 
E‏ ولا بص ان تاف الى اجا تعلق بذاک الک من تلف بالال 
او بالنفوسن بل ضاف ذلك الى من تسيب بذلك ٠‏ 

مثلا" ور ااشامدان عن شپادتها لا تبتی شهادنها حجة لكن لو كان القاضي ی مسا 
شهدا به اولا لا بنقش ذلاه 2 وانما يلزم على الشاهد بن مالآ کومه « علة مادة۱۷۲۹» 

النناقض هو سبق كلام م من المدعي مناقض ومبطل 1 دعواه ٠‏ لان ف الدعي تسمع 1 
مالم يثبت انه غير محق ہا اذا قال ما يناقض و مخالف دعواه الاوی تد اعترف هو بنفسه 
بانه غبر محق با يدعيه ولذا ترد دعواه٠‏ لكن الثناقض لا يمنعدعاوي اطرية والطلاق والنسب 
و برقع پمک اما و تصیی امعم و بالتوفیی و تکذیب الاک ٠‏ 

لا ببق مع التداقض حية والسبب ني ذلك هو ان الرسول صل الله عليه وسل قال اذا علمت 
مل ااشمس فاشهموالا قدحفاذا ناقض الشاهدقسه قبلا ج US CSN‏ 
پاحدی شههادتيه وحيث لم ع باحداثها فیک ني نتعذيره لعدم اضرازه WES‏ بشپاد ته 





۱ ثبوت الفرع والمعلق بالشرط 
م رجع عنا ينظر فاد اكان الشهود الباقين على الشهادة نصابا يكتني بتعذير الشاهد المتناقض 
بشهادته او الذي رجع عنها واذا رجع جيع الشبود عن شبادتهم يحكوا باداء ما شهدوا به 
« محلة مادة ۱۷۲۹ و ۱۷۳۰ ولا فرق فما بين آن یکون ال 4 تس ا انحسکوم عليه 
ام لا کا هو القول الراجح ۰ 

مادة ۸۱ [ قد يثبت الفرع مع وت الاصل مثلا لو قال رحل ان لفلان 
على فلان كذا ديا وانا کفرل به و بناء على أتكار الاصلى ادعى الدائن على الكفيل 
بالدين لزم على الكنيل اداوه ] 

وکا راد اال لاع ااا مه ل ا واتکرت دعواه ولا بينة له پانت‌منه بلا مال 
ممع ان الال اصل واطلع فرع وقد لت الفرع دون الاصل وهذه الادة ي مسثثناة من المادة 
اتسين القائلة بسقوط الفرع اذا سقط الاضل ٠‏ 

الکتالة : هي ر بط ذمة بمة للمطالية والکفول له باغیار ان شاء طالب الدیون وان 
شاء طالب الكفيل وا ان الكفالة لا تحتاج ارضاء المكفول عنه فالكاره الدين لا ينع الدائن 
من مطالبة الکفیل ولیس الکفیل ان يطلب عدم مطالبته بداعي الكار المدين الككفول عنه 
دينه لان الرء مواخذ باقراره اما لو ادعی الدیون اداء الدین واثت دعواه او تجز عن الاثبات 
وطلب لیف الدائن الیمین ونکل الدانن عن اطلف تبرأً ذمة الاصیل والکفیل الا اذا کانت 
الكفالة بدون طلب من المكفول عنه وادعى الكفول عنه اداء الدين قبل الكفالة واقام البينة 
على دعواه فانه ييحم ببراءة المديون ويحك على الكمفيل بناء على اقراره لان الكفالة على هذا 
الوجه مي عقد تبرع ولا بستحق الکنیل فیها الرجوع علی الدیون وقد اقر پالکنالة ف 
باقراره سواء ثبت الدين على الاصيل او ل يغبت * 

مادة ۸۲ [ العلق بالشرط مجب نبوته عند وت الشرط ] 

معناه ارت ما علق بشرط من‌الاحکام لا بشت الا عند بوت‌شمرطه لانه او ثت قبل تبوت 
الشرط لکان وجب وجود الشروط دون الشرط ومذا لا يجوز ٠‏ 

التعيق : هو ر بط جصول‌مض‌ون جلة عی حصول مضمون جلة اغری و یقال لاحدها 


المعلق بالشرط ۱۰۰ 

Ll‏ جزاء و پشترط اصحةالتعلیق ان یکون‌الشمرط «عدوما عل‌خطر الوجود اي ان‌یکون 
من المعدوم المتكن وجوده لدلك فالتعليق على االموجود لنجيز كقول الدائن لمدينه اذ كنت 
مديثًا يفانت برى* فان المديون بيرأ في الحال - وكذا اذا قيل لمالك ان فلالا قد باع مالك الى 
فلان بكذا فقال صاحب المال اذا كان باعه بکذا فقد اجزت البیم فعصح الاجازة اذا کات 
الفضولي باعه بالمبلغ امک عنه او با کنر منه ۰ وکذا اذا اشار الاك الی ملکه وقال‌اذا کان 
هذا مالک فقد وقنته یکون الوقف ی . 

اما التعلي قعل المبتحيل فباط لکقولهانت کیل‌ادا عش‌الیت‌فلان» وعذا لهفییجوز تعليقه 
على الشرط من العقود لان القود مما ما جوز له وعن ال جوز تعلیه لان حک لعلیق 
هو منع الانعقاد تي الحال كن قال اذا جاءفلان فأنت وكيلي فلا يكون وكيله الا اذا حضرمن 
علقت الوكالة على حضوره ۰ 

فالعصرفات التي يجوز تعليقها على شرطر اذا علقت وتحقق الشرط الذي تعلقت علیه نعحقق 
وشت والا فلا ٠‏ 

مثلا" اذا قال رجل لا خر انتي و کلتك ببیع مالي هذا اذا حضر التاجر الفلاني وقبلالوكيل 
هذه الوكالة تكون الوكالة معلقة على حضور التاجر فافا حضر التاجر يمكن للوكيل ان بيع والا 
فلا « محلة مادة ۱4۵۲ » 

اما التصرفات الشرعية التي لا يجوز تعليقها على شرط لا تتحقق وأو تحقق الشرط الذي 
ی : 

ولا بد لاجل معرفةالعقود الجائز تعليقها على شرط والتي لا يجوز تعليقبا من معرفة قأعدثين : 

القاعدة الاولي : ان تعليق العقود التي نتضمن مبادلة مال مال كالبيع على الشرط الفاسد 
باطل وتعليق التبرعات على الشرط الفاسد ححيح والشرط فاسد لان حقيقة الشروط الفاسدة 
ي الزيادات التي لم تكن من مقتضيات العقد ولم تؤيده وااتي لم تكن مبينة على «ساغ شرعي او 
عادة ثمثل هذه الزيادات في مخئصة بالعقود الماليةوما كانت الزيادة التي لا مقابل لما في مثل هذه 
العقود تعد ر با لذلك كانت هذه الزيادات مبطلة غل هذه العقود اما التبرغات حيث لا يتصور 
فیها ذلك فیکون الشرط فاسداً والعقد یت + 

م 15 


1 المعلق بالشرط ۱ 

مغل اذا قال البائع للمشتري بعدك فرسي هذء بکذا اذا جاء اي من بنداد فیکون الشترط 
مفسداً والبيع باطلا ۰ اما اذاقال لبانع المشتري بمتك فرمي هذه بکذا اذا زعي اليا فيكون 
الییع معلقاً عل رضا أب البائع وه خیشاز روط اجا ان رار ارد سید ال 
مساع شرع 

القاعدة الغانية : العقود الى هي من قبيل تلا لا جوز تعليقا و و لانها اذا علقت 
ن اا من هذا التعليق منحصرة باحدى الظرفين وهذه متابةالميسر 
واما العقود الى هي لنست من قبيلالتملبك كالاطلاقات والاسقناطات والالتزامات والؤلايات 
فانه يجوز میا على الشرظ ٠‏ 

فالبيع والاقالة وابطال المبيع. يخياز العيب وابطال المبيع بخيار الشرط وتسم الشفعة قبل 
الببع والقسمة والاجارة والاعارة واجازة العقد الفضولي والابراء من الدین والزارعة وااساقاة 
وعزل ال وکیل والاقرار والتحكم وير لاون والیعی:» فرنبد الستود,فير من االللیکات: واذا 
علقت على شرط ملام وغير ملام بطلتو بطل الشرط مما عدابعض المستفنيات كالدائق: اذا أا 
مدیونه ابرا؟ معقً ی رضائه یکون الایراء وصية وكذا لا كانت هبة الدينالى المدين مابة 
الابرا تاک بها اذا علقت على الوفاة كالابراء ٠‏ 

وکذا اذا قال الدائن لدینه اذا اشعغلت بکذا تکون بري الذمة من .ديتي وعمل المديون ما 
عاق عليه الابراء سقط الدين لان هذا التعليق هو استئحار في المقيقة * 

وكذا الاقرار بالدين اذا علق على زمان صالح طاول الاصل يصح لانه يكون اقراراً بالدين 
المؤجل « محلة مادة كلمهة| » 

وا تعلق الگ يم على الشرط فیح عند الامام مد ٠‏ 

وكذا تعليق بیع فعل قل المشيري سيج كن قال للمشيري اذا وافقك او إذا احييت 
اواذا اردت هذا الحصان بألف قرس يكون لك وقال المشتري حبيت أء وافقني او أردته 
o‏ 

اما القرض والايصاء والوصية والشبر كة والمضار بة والكفالةواموالةوالوكالة والقضاء والاؤن 
بالتجارة فهي عقود ولا تبطل اذا علقت على الشرط فاذا علقت على الشرط الملائم صح العقد 
والششرط واذا علقت على شرط غير ملاثم صج العقد و بطل الشرظ ٠‏ 





مراعاة الشرط بقدر الامكان LL‏ 


» دیل « 

اضافة بعض العقود للمسئقبل حم كالاجارة المضافة وهذه لا تكون بعنى التعليق على 
الشرط لان التعليق مانع للانعقاد في الحال كا مس بيانه اما الاجارة المضافة #تعقد في المال 
كن الحم الششرعي مهايتأخر لين جاوفا للاك فالمقود من هذه الوجبة لقم ايف الى قسمين اسم 
الاؤل الاجارة والمزارعة والمساقات وفسخ الايجار والمضار بة والوكالةوالكفالة ونصب الوصي 
والوصبة والقغاء والاعارة وما هو في >> ذلك فانه يجوز اضافتها الى الزمن الستقبل لا 
الاجارة تعتمت انا فان واازارعة وا لمساقات في بحم الاجارة انتهاء اما العقود التي تفيد حم 
ا ماف في الال لا يوز اضافتها للمسئقبل كالبيع واجازة العقد والاقالة والقسمة والحبة رالصاج 
ع0 مال والابراء الدين والرهن ع 

مادة ۸۳ [ یازم مراعاة الشرط بقدر الامکان ] 

ايءان الشزوط التي تدخل في العقود يجب على الطرفين .مراءاتها بقدر الامكان أي 
اذا كان ذلك ممكيً ٠‏ 

ثلا اذا باع البائع ماله من مشتر مشترطاءليهاعطاء كفيل على الشد نضح البيع والشبرط 
لان هذا الشرط من »قتضیات العقد « علة مادة ۱۸۷ » 

وينقسم ال دل اي قسمين a‏ تعلیی وهو الشرط الذي من عنه ف المادة الساقة 
وشرط تقيبدي فالشرط اللقيبدي اذا کان شرطاً جائزا فالعقد بقع به سڪيا في الال شرولا 
ومقيدا بالشبرط واذا كان الشرط ميا شعقد العقد فاسدا واذا,کان من قبيئل الشر ط الغو 
فلا > اشرط و یقع العقد. بدون قيذ ولا ششرط - 

لذلاك فالقصد من حس‌اعاة الشرط الوازد ی هده الادة هو الشرط العتار نظر الشرع لان 
مراعاة الشرطمن مقنضيات الشعائرالدينية وقد وردفي الحديث(المسلمونعند شروطم ۰ 

وب ان یکون الشرط في صلب العقد فلا عبرة للشرط اللحق بالمتد بناء علیه اذا اشترط 
المشتري على البائع نقل المبيع الى داره بعدوقوع البيم وكان| رصال المبيع ال دار ااشتري غبرمعتادفي 
المدينة لا يلتفت الى هذا الشرط ولا يعتبر الششرط الااذا كان مفيداً والا يد لغواً فأذا اودع 
الودخ وديعة عند احد وشرط عليه جفظها. بداره تم ظبر حر بي بتاك الدار فالودیم قابا ولا 





۱۸ مراعاة الشرط بقذر الامکان 
يلنفت الي هذا الشرط حتى لو تلفت الوديعة اثناء تقلها لا يضمنها الوديع وکذا اذا شرط صاحب 
الوديعة حفظها بغرفة معلوء.ة من الدار وكانت غرف الدار واحدة فللوديع حفظما في اي 
غرفة شاء» 

واعل بأن الشروط النیر «عتبرة شرع هي التي لم تكن من مقتضيات العقد او لا تلائمه او غير 
مستندة الى مقتضى شرعى او الى عرف فبعضها يفسد العقد و بعضها لا يفسده 00 
الشرط بلشی ۰ : 

فالعقود التي اذا وجد معها احد هذه الشروط تعتبر و يلي الشرط شي العقود التي بمح ف 
الاصل تعلیقبا عل الشرط الملائم كالوكالة والاذن في التحارة وعزل القاضي ونقلید القضاء 
والكفالة والابراء عن الحكفالة وتام الشفعة بعد الشراء والوصية والموالة ٠‏ 

مغلا اذا قال انسان لا خر انا كلتك باجراء كذا ما۶ تنرئني من ذينك علي وقبل الوكيل 
ذلك حت الوكالة والغي الشرط وكذا اذا قال السلطان للحا عينتك ابديًا وقع التعبين والغي 
الط وکذا اذا قال احد لا خر كبلك ت اك دينك بناگ على ان تقرضني كذا وقعت الحكفالة 
و بطل الشرط وكذا اذا قال له اقرضتك كذا على ان تخدمني شبراً فقبل صح العقد و بطل 
الشرط وكذا اذا قال له اتك ومآ على ار تزوجني ابنتنك صحت الوصية و بطل الشرط ٠‏ اما 
العقود التي ثقع فاسدة بالشرط هي البيع والقسمة والاجارة واجازة العقد والصلح عن اقرارر او 
عن سكوت والمزارعة والمساقاة والوقف ٠‏ 

مغلا اذا قال احد لا خر آجرتك او بعنك داري بككذا على ان تعطني هدية قدرها كذا 
وقبل المشتري «المستأجر وقع العقد فاسداً وكذا اذا باع اجد فرسه على ان يستعملها شرا لا 
يصح وكذا اذا آجر احد ماله لا خر بنا؟ مهیه شیً فسدت الاجارة ٠‏ 

اما الشروط التي هي من مقتضيات العقذ والملائمة له او المستندة الى عرف فانما لقع سحيحة 
ولا تفسند العقد ۰ 

فقد ورد في المادة ۷١‏ امن الحلة ان البيع بالشر ط الذي هو من مقتذیات العقد میج والشی 
معتبر وكذا شروط تعجيل الاجر ة وتا جيلبا فيالاجارة معخبرة « علة مأدة ٤۷٤‏ و۷۸٤‏ ». 2 
الشرطالمشروطفي الامانات يمتبر اذا كان مكن الاجراء كا د كرتا آنا« علقمادة۸۸4»“ ركذا 
تعتبر الشروط المنفق عايها عند القسمة بأ عطاء الحصمي التقادم عليما طر با او حا « عل مادة 





لزوم المواعيد وامخراج بالغعا ن A‏ 
۱۱۹۰ وکذا اذا #سط الدیون ما علیه من الدین الی الناین تفاسیط معلومة وشرط پلتها بان 
عند حلول القسط الاول اذا لم يدفم تعتبر جميع الاقساط حالة صح الشرط ۰ وکذا اعتبار 
شرط الواقف الوافق لاشمرع* 

اما اذا وقع العقد .قيداً بشرط غير »فيد عند العقد يعتبر العقد ويكون الشرط لفواً فلبیع 








الذي بقع مقیداًبشرط لا یفید احدالاتدینحیح والمرط لاغ«محلة مادة۱۸۹ » کقوله بعك 
الغوب بششرظ ان لا تبيعه لاخير وكذا اذا اشترط عدم الفمان في الرهن بطل الشمرط مثلا اذا 
اشقرط اارتین عی الراهن ان الرهن اذا تلف بیده لا بسقط ني* من الدین و کذا اذا اشسترط 
وکنا اذا اشترط الشترکون بش رکه اللاك بنقسيم حاصلات امال ااشترك بینهم بصورة تز ید عن 
نسبة حصة کل نهم لا يعتبر الشبرط وتبق الشركة ٠‏ 
ا 4 [ الواعيد با كتشاء صو ال نلاى تكون لازمة ]| 
مثلا” لو قال رجل لآ خر بعهذاالشي'لفلان فأن ل يعطك مندفأنا اعطيه لك فل يعطالمشاري 
الشمن لزم على الرجل اداء الشمن المذكور بناء على وعده العلتی ۰ 
الوعود لا تكون لازءة الا اذا كات صور التعايق والا تکون محردة * 
مغلا اذا قال رجل لآ خر ادقع عني دينى الى فلات البالغ كذا فوعده ذاك الا خر بدفع 
الدین فلا یکون مکفا بالقيام بهذا الوعد ولا يجبر على اداء الدين « محلة مادة ١١61‏ » الا في 
سألة واحدة عدها الفقباء مستثناة من هذه القاعدة وه ان البائع اذا باع شيكًا من مشتر ثم رأيا 
ان البيع كان بغین فاحش فقال الشتري اابائع انك اذا رددت لي مثل _الشمن افسخ لك البیع 
ووعده بذاك فيجب عليه القيام بهذا الوعد لانه بازل «نزلة البيع الوفائي اما لوكان الغبن يسيراً 
او كان لا غبن في البيع ووعد المشتري بايعه هذا الوعد لا يعتبر + 
مادة ۸۵ [ الخراج بالمان ] 
يعني ان من ةن شيا لو تاف ينتفع به في.ة| بلةتالشان .خلا" لو ردا مشتري حروانًا بخوارااعيب 
وکان قد استعله مدة لا تلزمه اجرته لانه لو تلف في بده قبل الرد .لكان تلفه من ماله * 
ان هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشر بف القائل ( امراج پالغمان ) وسبب‌هنذا ادپث 


۱1۰ الاجر والضان 
هو ان رجلا اشتریعبدا و بعد ان‌استخدمه‌اراد رده بعیب قده‌فیه حضور الرسول‌صلی له علیه 
وسل شک له برد ابيع غبار العييب فقال البائع یا رسول الله اك ااشتري استصمل هذا 
الميع اليس لي عليه اجرة فأجابه الرسول ( الراج بالفمان ) حتى ان تمر بن عبد العز يز كان 
حك فيمثل هذه المادثة بالا جرة الى البائع ولما ان اطلع على هذا الجديثقض حكه ٠‏ وقد 
استدل ابو جنيفة بهذا الحديث وقال بعدم معان منافم التصوب عل ما با نی السادة ۸٩۲‏ 
و بعدم رد زوائد المبيع المنفصلة منه قبل الفسخ ٠‏ 

اظراج : هو ما يارج من الي وهو مادي و بقال له زوائد ومعنوي و يقال له منافع فالژواند 
في حليي الغ وفزوعها. واثمار الاشجار وما شابهها والمنافم هي التعلقات امخصوصة التحصلة من 
استمال المین مرور الزمن کاستمال الیع من الشتري » ۱ 

الضمان : هو ااونة والكلفة کالانفاق على ایوان وترهيم المقار وخلافه واذا قیل لا آذا 
تلف المبيم بيد البائع قبل التساج فضانه على البائم واذا حصل به زوائد او مناتع نتکورت الى . 
المشتري فاذا كان اراج في الضمان كان بحب ان يكون هلاك البيع ولو بيد البائع على الشتري 
لا على البائع فتقول آن البیع ینعقد بالایجاب والقبول وان البیع يتعين بالتعيين ولذا فان المشتري 
علاث راد المع ومتافعه والبائع يلك حق حيس المبيع وعدم تسليمه الى ان بقبض الشمن فاذا 
اخر البائع اع التدلم لقبض الثمن وحيس المبيع لفائدته وتلف فلا شك يكون ضامتا لاف 
احراج بالضان‌والا لو اردنا تشمین الشتري لا حصل تمائل ني النفع والضرر بين البائع والمشتري 
واذا یل ان النصوب اذا تلف بيد الغاصب فالضیان عل الغاصب اما زوائد الغصسوب عي الى 
المغصوب منه فاذا کار اغراج بالضان کان مجب عل الغاصب ان لك زوائد التصوب تبعا 
لضانه « عله مادة ٩۰۳9۸۹۱‏ » قلنا ان القصد من الضان في هذه للادة‌هو نعان اللك اي ان 
الفائدة تعود لصاحب اللاك الذي یتلف الال في ملك اما الال الصوب ر وان کی ی کان 
الغاصب لکنه لیس في ملکه ۰ 

| الاح واك إن لا ای‎ [ ol 

هذا الشابط م أخوذ عن قول الى حنيفة لانه قال بان النافع اعراض :لا جواهن . فلا نوم 
الا بالعتد كا هو الحكم في الاجارة الصحيحة وان المنافم لا قيمة لا لذذلك ۸ بقل بضبان 
حادم | أخصوب ۰ 


الغنم بالغرم ِا 
لا" اذا تلف الستأجر اطیوات الذي استأجره نار کوب وحلءبدلا من ار کوب او 
استأجره لركو به وا کب خلافه و تلف بضمر الستأ جر قیمته ولا اجرة علیه « محلة مادة 
۰ لان الاجر والضان لا يجتمعان ٠‏ 





وكذا : اذا تلف المغصوب بيد الغاصب إضان قيمته لا منفعته واذالم بتاف واعاده يضمن 
و مال وقف او و مال تم هلا مس للاستغلال "واستعمل بدون 
تأویل مك عند التأخرین من الاخات وللمست اير ان پستوقي اللقعة الشفق علیها او 
مثلها ولیس له آن بستوفي | کثرمنها ) ومن العاوم. ارت ال رکوب. اخف‌من التحمیل فاذا 
ای ت ااه ال فاا ج لے یر کا دا کا ار کی نے ا ا 

ولا يجدمع الاجر والضمان اذا اتحد السبب اما اذا اختلف فیحتمعان فلو استأجر احذ دابة 
ذهب با ال شل معان ع تادز الل المتفى عليه وهلكتآلدابة فلا يكسم ناجرتها بعد المحاؤز 
عنالكان الواقع الايجار عليهلكنه يضمن الاجرةعن الحل المثفق عليه ٠‏ 

وكذا اذا استأجر دابة ركو به وركيها واردف ورائه من يقدر عل ال كوب وحذه وتلفت 
الدابة بعد. وصوفا الی الکان القصود بنظو آذا کانت النانة تعملها کلیها بضمن الستأجر 
لصف قيمة الدابة لانه اردف ورائه و يضمن تام الاجرة لاق المتفعة * 

وحيث اننا سنعطي هذا البح حته ني كتاب الاجارة فعلی من اراد ز يادة التفصيل 
مراجعة الکتاب ال ذکور . 


مادة ۸۷ [ الغرم بالغم يعني من ينال نفع * شی بتحنلاضررنه. ] 

معتاه ان من ينال المنفعة يتخمل الضرر کی ر التوازن العام العا ل فعلى 
الب الذي اراد الاستفادة من كد اولاده ان ينفق عليهم اول وعلى من استوى واردات 
الاراضي والاملاك ان يصرف عليها من عشر وخراج وما اشبه ذلك ٠‏ 

لا اجرة الماطور الستاأجر مفظ الرهن عل الرتهن لانالرتهن با خذ الرهن تا مین لطلوبه 
« محلة مادة ۷۲۳ » ۰ وکذا اسر رز ند ایا بل اي دنسر انا الشترك واصلاح 
001 الهر ااشترك وحفره عل الش رکاء انما يشترك فية الشركاء اول جیعم وعند ما یر 


5 النعمةٌ بقدر النقمة واضافة الفعل الى الفاعل 





من ارض اول واحد منهم ,سقط عنه المصرف و ببتى على الباقينوهكذا ٠‏ وكذا يجب على المرتزقة 
والناظر تعمیر ين الأقفق وم مته ادلا ع م سے .ببق من الغلة ينهم بحنب حص ةكل منهم 

وكذا اذا قتل قتيل بالطر بق العام ولم بعل قاتله يضمن بيت الال د بعه مقابلة ما اذا مات 
من لا وارث له فان ببت الال E‏ 

وکذا الزوجة فءلیها اطاعة الزوجءاتباع اواعره ها يأ به الشرع وها عليه النفقات الثلاث 
وقد جاء بقوله تعالى ( ولحن مغل الذي عليهم بالمعروف ) 

مادة ۸۸[ العمة بقدر القمة والقمة بقدر اللعمة ] 

بناء عليه اذا احتاج الملك المشترك التعمير فيعمر مر جي يع الش رک بنظیر خصصهم 
« محلة مادة ۱۳۰۸ » ۰ وکذا تردید E‏ م 
وادا خطت خشتا فلات کذا فسعحق الاجرة بنظیر عمله اي یعمله سیف الستأجر فیه 
« علة مادة ۵۰3 » ۰ وکذا_تريية القیط ع پیت الال واذا ماما پترك عنه لبت رامال 
نظير ترييته * 

مادة 44 . [ يضاف الفعل الى الفاءل لا الآ عر مالم يكن محبراً ] 

احمعت العالم على ان الفعل يضاف الى من اوقعه ولا يسأل الامن صدر عندحسًا و باشره فعلا" 
وقد ورد في قوله تعالى ( ذلك ها كسيت ايديم ) وهذا هو معنى الفقرة الاولى من هذه المادة 
اما اذا وقع الفعا ل اة على اا عبر صاحب فر وقوه وقدرة فهدد الطلوب من الفعل 
بالقتل وقطع العضو فلا يضاف الفعل للفاعل ولا ثترتب عليه مسؤلية لفساد اختياره 
ولا نه صار کالا لة. المتتحركة بيد الام الجر وتكون المستؤلية على الا مى دون الفاعل ٠‏ 

مغلا . اذا قال احد لا خر اتلف مال فلان فاًتلفه فالضیان على الفاعل مالم يكرى الام 
محبراً « محلة مادة ۱۰۰۷ » لان الا مر بالتصرف في مال الغير باطل واذا بطل الشي" بطل مافي 
ضمنه لذلات اذا بطل الاأعى بطل الفعل و يكون الفعل غير مشروع لذلك يجب اضافة الفعل الى 
الفاعل اما اذا تحقق كون الفاعل فعل فعله بدرن اختيار اي باكراه واجبار او فعل الفاعلالفعل 
اا بان الا اا دا ج ال اه و ا 

الأكراه : هو اجبار شخص آخر على ارتکاب فعل بعده الکره مکروها و ینقسم الکروه الى 


اجاح المباشر والمتسيب BE‏ 
رل مل وهو ما ادی ای اتلاف الشب ى أو قطع العضو او کلیها وغیر ملحر* وهو ما 
اوج الغم و لام یت والضرب الا اذا کات شدیدا ووقع شی ات ات اله 
سیموت منه فيكون ماساً ۰ فالا کراه امل" ی راء ا و فسد اختیاره وغل کا لة 
رک بيد المخبر ولذا i‏ فیه سند ال الکر ه پالتصرفات القولية والفعلية ٠‏ 

1 والا اه عیر ا لی" ق 1 الکره a‏ لا شستد اختیاره ورن ضاحبه ان 
عزمه وارادته ولذا لحك فيه سند الى الفاعل بالتتصرفات الفعلية واالکره بالتصر فات الق لية» 

يظبو مما تقدم ان الأكراه يقع على الاقوال وعلى الافعال ولا كانت الاقوال نسب الى 
قائلها وجب علينا البحث فیها من حیث ماهیتها وامکان اعتبارهیا اذا وقعت من مکرء ام لا 
فقول ان الکره لا مکن ان یکون ] ل2 بید غیره فها یعلق پالتصرف القولي اذ که ارس 
1 تصرفه حين زوال ا CC‏ التصرفات القولية ا قسمین الاول العقود کا 

لشراء والاجاره فبده آذا وقعت بالا کراه تکینمنعقدة تکنما فاسدة لانها بدون اختبار 
2 ه وقد ورد فيالمادة من الحلة بان الع والشراء والامحار واشة والفراع وا لصاح 
عن مال والاقرار والابراء وتأجيل الدين واسقاط الشفعة اذا وقع بالا كراء لا يعتبر سواء 
کان الاکراه ملستًّ او غیر ملعی" لكن التكاج والطلاق والعتاق والعةو من 'القصاص يعتبر 
که واقت O,‏ لان هذه المتود جدها وهن‌طا مساو وهي من قبل الا سقاطات ٠‏ 

اما الافعال فهى تيان لقم الاول الافعال التي لا نقع من غیر الفاعل کال کل فالضیان 
فيه على الفاعل لا علی الکره مها كان نوع 0 

والقسم الثاني : هو اتلاف مال الغير فانه ES‏ ا 
اضمله ل ار يك ام واحد وهو اه فاذا اسان ار پاحراء فعل اي بکسر غین 
فظنها موز نها لا مرفکسرها پضمنها الا مر واذا عرفالفاعل‌انهالغیرالًمروفعل ما ا بے 
ب ھا يكن صیاً فان الصبي اما ان يحبل فلا يضمن واما ان لا يحبل فيضمن و يعود على 
الا مر « محلة مادة ٩۳۰‏ » لان الاعر للصخير غير الأذون تعد في الاصل * 

مادة ٩۰‏ [ اذا اجتمع المباشر وا متسب يضاف اجج LINN‏ 

لان الفعل الك ي پترلب علية حک قانوني جت ان نون وی بوحود ال الذي هو 

الط ربق لوحود الفعل اج و راون و والمصدر لخصو له فهذا هو الفعل الذي 
٣‏ ۱۰ 





۱14 الجواز الشرغي يناف الضبأن ٍ 
بواخذ صاحیه من اجله :ام ماکان تیا جرد وطر بق وما بلع اشد ین کفر ال فلا" 
فانه جفر لا خذ الاء منه واستفادة العامة فپو سیب الياة و یکون .سببا للموت ایض بسقوط 
اموال الباس_فیه فلا تتحصر مسولية هه الافعال بن فعل فعلا" یکون طریق ای ضدین الا 
اذا كان اليد له یلآ من مباشر و کان اللسیب متعدیا ومتعمداً علیه کاسیأق : 

مثلا" لو عفر رجل را في الطر یق العام فالق احد حبوان شخص في تللك البار حعن‌الدي 
التق الميوان ولا شي" على حافر البثر + 

المباشر : هوما وقع التلف بفعله دون حلول فعل فاعل آخر اي اتلاف الشي" بالذات 
« لد ماده 6۸۷۸۵۸۸۷ ۰ 

السب : هو ماوقم التلف بفعله مع لول فعل فاعل آخر بین الفعل الواقع والتلف وهو 
المنسيب رالتلف ۰ 








ولا إضمن امنيب الا اذا كان معدي بفعله و کان الفعل الواقع بسییه دون مباشر فاذا 
E e‏ في الطر يق العام وسقطت به دابة رجل آخر فالضان عل النسب لانه لس له 
حفر لبر ني الطر يق العام لكنه اذا حفر برا في ارضه وسقطت به دابة الغیر لا پضدن لانه 
غير متعد وكذا اذا ستى انسان ارضه وترك الماء فتتحاوز ارض الجوار واتلفها يضمن ٠‏ وكذا اذا 
دل احد اأسارق على مال الغير وسرق فالفيان على السارق ٠‏ 

مستثنیات : اذا اخبر الودیع السارق بالوديعة اي عنده وعين له علا وتسيب لسرتتها 
فضانها على الوديع لانه قصر بحفظها ٠‏ وكذا اذا رجع الشبود بعد الشہادة عن شہادتهم کات 
> ا سود ا مغ ان الضهان في المسالتين كان يجب في الوجه الاول ان 
لك ۳ يم اا لانم میاشبر ان الا انه ا کان الوديع مقصراً في 
وظيفته والحا م محبوراً على اعطاء المسم بشهادة الشبود بعد ختام الحاكة کان الضمات 
واجبا على الوديع والشبود ٠‏ 

مادة ٩۱‏ [ الواز الشمرعي ینانی الضمان ] 

معناه اذا -کان الفعل انا غبر حظور من الشرع بوجة من وجوه الحظر لا بيترتب على 
فاعله مسولية مدنية و کذا من كان له وضع الید علی مال آخر بسبب احد العقود الدنية وتلف 


الباشر ضامن وانم يتعمد ۱ ۱۱۰ 





هذا المال في يده يدون تعد ولا تقصير فلا معان عليه مطامًا. لان .مشروعية. التصرف 
والفعل والضان ضدان لا مجتمعان ۰ 

2 انسان يرا ] في ملكد فوقع في حیوان رجل وهاك لا یضمن حافر البار شیث » 
وان پکن حفر لیر کان سب طلاك اعیوان الا ان کل انسان حر ومستقل بتصوفه في 
و کا ا 3 


نا اذا حصل حر یق في محلة فبدم انسان دار آخر بامر ولي الآمر. قطعا لسر يان النار 
لا يضمن ٠‏ 
ASA EAN TS‏ “املاطل إن افده قمر E‏ 
فکان الاولی آن لا یضمن فنقول ان الضرورات ثقدر قدرها وان الاضطرار لا ببطل حق 
#لذبر۰ وکذا اذا استعمل الستً جرا وان ور لاستقاة المنفعة المنفق عليبا أو ما دونها وتلف 
الحيوان المأجور لا يضمن ولكناذا قتعلا اکثر من‌التفق عليه وتلفت يضمن « علةمادةه 1°( 
وكذا اذا صرف الوديع "من النقود المودوعة على من تب نفقته على المودع حال غیابسه 
ان الا ک لا بضمن ۰ 
وکذا اذا سکن الشر يك في الاك الشترك وحرق او مر رجل من طر يق له <ق المرور نه 
یز معط کرارها مت وک ال لا هه روا کر لا و دق ارو و 
وتف از البار رای شتا شم 
وکذا اذا وکل متولي الوتف وکیلا معتمداً وتلف تي* من مال الرقف بیده لا پضدن ۰ 
مادة ۹۲ [المباشر ضامن وان لم يتعمد ] 
يعني ان التلف بالنفوس او بالا موال او بالاعضاء اذا وقع قم اثراً لفاعل مکلفت مين متعهدر 
او 0 استوجب بك الشرع الزام الفساعل في بيع السورضعان قيمة التلفلانکه او له 
وضعان‌دية اللفس في غير صورة ااعمد لان = الضیان یتعلق هن بائمر الفعل الاتلافي سواء 
كان قاصداً اء غير قاصدر وني ذلك البالغ القاصد والمخطي” والنائم سواء غير ان البالغ القاصد 
بخص بح القصاص ایض ٠‏ 





E‏ المتسدب لايضدن الا اذا تعمد 


لان المباشرة علة والعلة مقارنة الحكم ولذا فان کل شخص سول من فعله سواء وق منهقصدا 
او خطا خلا النسبب فان النسبب لا یضمن الا اذا کان معتدیا لان النسنب لیس بعلة ع 
تاذ اتلف انسان‌مال آخر یضدن قیمته‌سوا وقع الاتلاف‌متهٌصداً او بدون قصد+ وکذا اذا 
كان الانسان ماراً بطر يقه ووقع و کسیر وعاء ۱ < رضن 2 اذا ظارتشرارة مد كان 
اداد واحرقت وب احد الارة یضمن ۰ وکذا اذا کسر الانسان حطبا في ملکه وطارت قَطعة 
حطب وجرحت احد الارة بضدن 5 اذا حدمي بذكن لدکان امداد مرن شدة 
صربه اضمن * و گدا ادا وفعت قطمة خشب من ید مازشجتل ق علاق سانش لك 
المارة يشمن النحار الدية ٠‏ و کذا اذا اطلق انسان في ملكه عيارا نار يا فأصاب احد الارة 
وقعله يضمن الدية ٠‏ 

5 1 اسلف ا يضمن الا ۱ ا ی متعد با 


لان التسب هو من بصدر عنه من الافعال مسا کان, .طر قاً لثلف مال او نفس او عضو 
ولیس علة التلف لانه من الافعال الصالحة للضدين, کا مر ذکرذلاك في | ادة السابقة ۰ 

مخلار اذا اطلی اسان غیارز عل صید قیرزت فوسی رالامخو من .هبوت الرشاسی رتاش 
اثناء فرارها لا يضمن قيمتها لان التلف وقع من فرارها وما الصياد الا متسب فلا يضون٠‏ اما 
اذا اطلق العپار قصداً خر یف اطیوان وثهر ببه وفر وتلف یں 

واذا اجتمع فعل المتسيبين ينظر فاذا كان تسيبها افضي الى الفبرر معا پضمنان والا فلا 
ای کن نا اا ا ن فتج اجدهما باب الاصطبل والثاني حل قید 
الحيوان المر بوط نه وتلف فالضان على فاج الباب من الائدین فالضمان علیها معا * 

اخملاصة ان اسب لا یضمن الا اذا کان" متعمدا رطفن ار هاون ا وال فاك في 
ارضه اعشان وسرت النار ا ا اطوار واخرقت شتا من مالالناس لا .نضمن الا اذا کات 
راء ع و کان من انحقق ان النار :التي اضرمها. سوف تسسري على الجوار 

وكذا اذا حفر احد ثرا بارضه او بالطر يق العام بحر اولي الاس ووقع خاروف اخد 
الا ف هذا ار لا بضمن قیمته اما اذا عفر الثر ان الطر بق العام بغبز ات ولي 
الاس يضمن ٠‏ 





جناية المحاء والاعر بالتصرف في مال الغیر ۱۷ 

مادة ۹۶ [ حنابة المحاء حبار ] 

المناية اسم ۳ الفعل ال ي تچ منه التاف بالاموال والتفوش والباز دو ادر 
العحاء هي اليوان مشتق من العجمة اع ومعنى. ذلك ان حبايات اعميوانات 
8 الشرع ولا يلحقها > ولو كانت على وجه المباشرة لعدم وجود من إصح 
ان یکون اهلا المسولية افقدان الراك الذي يفرق بين الضار والنافع الا اذا كانت 
المحاء محن ارادة فاعل ختار فناسب افعاما حیذءن الى. من هي Ê‏ وقد ورد في المحديث 
العجاء جبار ) 

شلا اذار بط اثنان دابتيها نی مکان واحد فأتلفت اولاهما الاخري لا بضمن E‏ 
وكذا اذا فلت حيوان من نفسه وفر واتلف مال الغير ني فراره لا بضمن اح 

الجداية هي ا. سم فعا ل منوع شا يتعلق بنفس الانسان او ياعضائه او ماله او بعرضه ٠‏ وض في 
عرف قانون 5 زاء الافعال الممنوعة المستازءة المسحازاة الترديبية كالاعدام والكورك المؤيد 
والوقت وخلافها لذلك فالنایات القانونية هي حنایات بنظر الشرع اما النایات الشرعية 
شا ما 2 تا E E‏ 

و کذا اذا,اتلف حیوان انسان. مال آنخر لا بضن الا اذا ترکه صاحبه علی زرع جيرانه 
واتلف لم زرعهم. يضمن أو كان الميوان ثوراً نظو او کب عقوراً وتقدم الناس اصاحبه ونهوه 








عن 1117 ۱ صل سوسا 

مادة ٩۵‏ ا الام اصرف ف ملاك الغیر باطلی ] 

وکذا الام بالتصرف في »ال الغير ومنافع ماله ولا پن‌عی هذا الام ر حک من‌احکمالشمرع 
لانه لا ولاية للشخص عل مال غيره وهذا مفروضفي صورة عدم تايط ال الات الا مرو تفو بضه 
علی التصرف كار كاله والخير كه والمضاررية + 


(۱) ۳ کان الاوره بيون فها شبق مجازون ایوانات عل افعاها یی ان منیف‌باشا وز بر العازف 
وأحد اساتذة معبدا لقوق ق.ق الاسعانهة دي فى كتابه المسمى«مدخلءل اللقوق» المارج من اللغة 
الافرنسية ان ور ES‏ ا وان اک استحضرت الثور تیک اه 
( رشيد باشا ) 





۱۱۸ التصرف في ملك الغیر 

فاذا قال انسان لآ خر القهال ز يد في البحر فلا حي لهذا الامر و يعتبر باطلا . واذا القى 
امور الما ل فالقمان عل من القاء لاع الا مر لأ نه متى يطل الشي بطل ما فيضعنذ« حلة مادة »٠ ١١١‏ 
الا اذا کان الا مر محر « راجع الادة 6۸۹ ۰ 3 

ولا بعود المأمور على الا مر بشي" عا ضعنه الا اذا ظن ان امال الراد اتلافه هو ای الا عر 
واتافه ومن فانه يعود يا شمنه على الا مر 

وكذا اذا قال الدائن الى مدينه الى مالي بذمتك في البحر فالقاه يضمن لانه يكون قد القى 
ماله لا مال الدائ لان ذمة الدیون لا تباً الا بالدفع ولا يقال عن الدائن بانه استوفي ماله عند . 
الدیون لان الاستیفاء لا یکون الا بالقبض فأعره هذا قبل القبض لا يعتبر ٠‏ وکذا اذا قال 
احد لاخر افتح با في هذا الحائط شح TD‏ علی الا عر الا 
اذا قال له افتح لي ابا نی هذا الحائط او كان يسكن الدار 

وكذا اذا قال الشتي لاعوانه اا مال لان فأخدوه رن ودا او ی اع 
الشقي واعطوه له يعودون عليه بما ضعنوا ٠‏ 

وكذا اذا قال الأب لولده البالغ اتلف مال فلان فأتلفه يضدن الولد لا الأب ٠‏ 

الخلاصة : لا بد لت ابرم شرطین الاول ان یکون اللك الی الغبر وله اف 
لا یکون للامر ولابة وذا اذا امر انسان آخر باتلاف ماله لیس له تضمينه وكذا اذا اعار 
احد الشركاء الحيوان المشترك اي احد وامر آخر تسلج المیوان العار الى الستعیر فسلمه الأمور 
لا يضمن و يكون الضمان على الشر يك الآمر * 

ماد 4 ا عرز الا ان کے کن ات ال ا 0 ر 
کالبیع والاجارة والرهن او فمل كالزرع والمرث والسكنى بالدار واانوت واستخدام الصانم 
فاذا تضرف المتصرف في مال الغير تصرقًا فعليًا لا ينفذ تصرفه و يضمن ١ا‏ اتلفه واتلف في يده 
ولان دوعر راذا تضرف ت اقرا لا بر فد سا یز شرف 
«وقومًا علىاجازة المالك ٠‏ لذلاك اذا غصب احد ارض آخر وزرعما فلصاحبها استردادها و یضدن 
الغاصب تقصان الارض « لة مادة 6۹۰۷ ٩‏ 

(۱) ومذا خالف ما جاء بقانون التصرف نی الاموال غير النقولة لان التصرف بالارافي 
الامبرپة بدون اذن صاحبها بضمن اجر مثلها ع‌ما جاء في مذهب الامام a‏ 











لا يجوز أخذ مال الغير بدون سيب شرئي ۱1۹ 

وكذا اذا عمر انسان داراً ملاصقة دار جاره فلیس له استمال جدار دار جاره ولا وضع 
جزوعه عليه واذا وضع المزوع باذن صاحب الجدار وبأ باحة منه مرجم صاحب الجدار عن 
اباحته وجب على ضَاحَبَ المزوع رفعها + 

تا لیس لاحد آن بدخل دار ا بدون اذله ٠‏ 

وکذا لس لاحد الشر یکین ان ب رکب ایوان الشركه دون اذن شریکه واذا را كذ ولف 
ENE‏ 

وكذا اذا خرب المائط المشترك بين اثنين واراد احدهما بنائه فليس له ان ببشياعلى مأكان. 

وکذا لا جوز ان 0 س له عق الرور من طر يق خاص ان یفتح فیه باب ۰ اسا اذاکان 
الفاعل a‏ شام ا او رکا کے غاز ا ا 
صر یج كال وكالة والاذن القولي او دلالة كذ الراعي الغدمة بدون اذن صاحیها اذا دا ها 
ستموت حالا حتف انفها ولا يجوز ذلك لغير الراعي لانمالم تکرن وديعة في يده في 
الاصل ٠‏ 

و کذا اذا حدث حریق في مکان فیحوز هدم الددر انحاورة پاذن ل ل ا ا 
اطر ی ول شین موز با هدمه۰ وت شید هده الاده بشید الضرور: لان اتار اذا سقظط 
و به لدار جاره المروف باخفاء اثواب جیرانه و کان صاحب الثوب بضاف من ان شكر 
عليه جاره الثوب فيجوز حينئذ لصاحب الوب ان بدخل دار جاره بدون ازنه وی خذ الثوب 
ولا شي عليه * 

د کذا يجوز للوالد انیصرف عل ولدهوللولد ان بصرف عل‌والده اذا مرض‌من.الهبدون اذنه* 

وكذا يجوز للوديع ان يصرف على الوديعة بدو اذن صاحما و بدون اذن الاك فيا 
اذا كان في مكان لا حا كم فيه ٠‏ 

3 اذا سافر اشخاص الى مكان فتوفى احدم في الطر يق فللباقين بيع ثيابه وتميزه 


وت ام با بدون اذن < 


مادة ۹ [ لا جوز لاحد ان یاخذ مال احد بلاسب شرعي ] 
نا* علیه لا جوز لاحد ان با خذ عسل‌فحل اتخذت مأ موى في روضة آخر«صحلة مادة »٩۰4‏ 





۷۰ تبدل شيب الللك واستعحال الشي“ قبل أؤانه 
وکذا اذا غاب المودع وکان له واد تب نفقته عايه ذ ا الا ک وحك له بالنفقة من مال 
الغاب الوجود في بد الودیع ودفع لد ه دیع بعد اک لا ین 1 

وقد النزم الشرع صيانة الاملاك وحفظ احقوق التزاما قد لا يوجد بغير القواین حتی ان 
الرسول علیه الصلاة والسلام قال ( لا محل لاحد ان با خذمتاع اخبه لاعا ولا حاداً فان" ال 
فلیرده ) و ولذاك اذا دفع احد لآ خر مالا ظا ان علیه دفعه فله استرداده الإ اذا کان وهبه له 
هبة لا تقبل‌الرجوع ۰ ولا فرق بين الجد والمزل في الاخذ فاذا .مرق الانسان مال اخر بقصد 
الازاج وتلف يضمن مثله او قيمته « لة ماد ۸۹۹ » 

وكذا اذا ادع احد علىآخر حا فتصالحا علىمالمٌ ظبر المدعيعليهباً نالمدعي ليس له بذمته 
هذا الحق فل الرجوع با دفعه مثلا اذا ادعیااشتري رد البیع مخبارغیب زال من نفسه قبل 
الدعوی فللبائع استرداد ما دفعد ۰ 

مادة ٩۸‏ [ تبدل سبب الملك قاتم مقام تبدل الذات ] 

املك ینتقل من ید الی اخری با سباب شى ولكل سبب حک خاص به فاهبة ركفي عل 
القبض خلا للبيع والصدقات تكون للفقراء وابة تکون لافقراء وللا غنياء وک قله ساب 
0 حق من اتعقد ذلك السب موحبا للكه من 5 

للواهب ان يرجع بهبته ولو بعد التسلي فا ذا اعادها الوهوب له برضائه کان با والا 

E‏ اک ولقدی الدعوىء طالب فسخ المبة واذاأخرج الموهوب له افبةمن ملكه بطل 
استردادها منه « محلة مادة 871 و8215 » لان المال قد انتقل الىالموهب له الثاني يسبب اطبة 
الثانية و N‏ 

وكذا يحوز للمشتري زيادة الشمن المسمى بعد العقد انما يشترط في ذلك وجود المبيع في 
بده « محلة مادة 96 يعتبر العقد كا 5 نه دقع عل الغمن والزيادة ٠‏ 

اما اذا باع الشتري البیع من ا و وم فل فسخ البيع فليس له 50 ا 
سبب ملكِة الشتري الاول تبدلت بالشراء الثايي * 


ماده 19 1 ا یل( وانه عوقب حرمانه ] 
اي ان الذي بعحل حصول اي نا دنه بطر بق غير معروفة يحرم الفائدة ا كت تحصل 
له أو حصل ذلك الي 4 


هی سعی نی نقض ما م من جبته فسعیه م‌دودعلیه ۷۷۷ 





نا علیه اذا ققل الوارث مورثه قعلا" ستوجب القصاص بجرم من ارنه ۰ 

وكذا اذا دفع الستاجر الاجرة معجلة ليس له استردادها محلة مادة 40۷ » لا ثالمنفعة في 
الاجارة تحدث آنا بعد آن والاجرة تجب على المستا جر عند اول المدفعة وكان العقدالمطلقني 
الاجارة لا بوچپ الاجر عی الستأ جر الا انه عله ادق جر من أسترة اوم + 

وكذا اذا عمل الاجير في الاجارة المضافة قبل وقت العمل يكون متبرعا ٠‏ وكذا اذا طلق 
الزوج زوحته في مرض موله ايحرعها من الارث بدون رضاتها ومات قبل إنقضاء العدة ترثه ٠‏ 

وكذا اذا سل البائع المبيم قبل قبض الشءن يسقط حقه من جيس ابيع ٠‏ 

يستننى من هذه المادة قثل الدائن مديونه فاذا كان لاحد دين على اخر موجل لسنة فقتله 
سقط اجل الدين ,لا يرم الدائن من دينه والسبب في ذلا هو ان الدائن يل كالدين في الاصل 
NST‏ 

ماده ٠٠١‏ [ من سعى في نقض ما ثم من جېته فسعېه مر‌دودعلیه ] 

اي ان من عقد عقدا او مهد تعهداً ات فیه امن اللقوق المدنية لاحتر اذا اراد ذلك 
العاقد الرجوع عن عقده وتعهده لايحتبر رجوعه ولايؤثر هذا الرجوع علىهن .ا كالحق بنتيحة 
العقد والتعبد الاول ٠‏ 

مغلا اذاادي المرادق البلوخ بحشور الاك وكانت جنعه لا تکذب دعواه وسک پباوغه 
واجرى بعض التصرفات ٤‏ دجع وادعی عدم بلوغه عند الاقرار وظلب فسخ تصرفانه لایلتفت 
لقوله « محلة مادة ۰۹۸۹ 

وکذا اذا باع احد ماله لا خر و کفل الشتري رجل آخر عل هذا بیع نم ادعی الکفیل‌ان 
الال له لا تسمع دعواه لان البيع لم يتم الا بكفالة الكفيل ٠‏ 

وكذا اذا باع احد مالا م ادعى انه فضولي في ببعه او باع بيمًا قطعي م ادعى انه بيع وفاء 
لا تسمع دعواه وليس له اقامة البيدة ولا تحليف خصمه ٠‏ وكذا اذا رهن احد ماله عند آخر 
ع ادعی بان امال لیس له فلا يعتبر قوله بق المرتهبن و يؤص المديون المقر ددفم الدين الى الدائن 
واسترداد الرهن * ۱ 

وکذا ‏ اذا ادعی احد با نه وکیل الودع باسترداد اوديعة واقر اودیع له بدعواه لا يكلف 

1 








۱۲ هن سعى في نقض ما م من جېته فسعیه عر دود عليه 

سل الوديعة له لان الاقرار لا يسري في ملك الغير اما اذا سلحه الوديعة فلس له استردادها 
م۳ تاه رد آخار ۶ 

وکذا _آذا پاع الاب حسب ولایته او التولي حسب توليته او اوصي خسب‌وصاینه ما الصذیر 
او مال الوقف واقر ببیم الال بشمن اثثل م ادعی الفبن لا تسمع دعواه واذا م بقز بوقوع البیع 
شمن المثل لسمع دعواه الغين الفاحش و ينقض ابيع « محلة مادة 885 » 

وكذا اذا ادعى احد المتبايعين بعد وقوع البيع بوجود ما يفسد البيع حين العقد وانه كان 
غير عام بهذا الفساد جين العقد تسمع دعواه ٠‏ 

وكذا .اذا :ادعى المشتري بأن بائعه قبل ان ببيعه الال ا كان باعه من فلان الغائب 
نح دقرا ۰ وکذااذاادع لغری پان اجام کل ان ہی الال ابلح کن ادا اا 


أو مقيرة آسمع دعواه ۰ 


الکتاب الاول 


[ في الببوع وينقسم ال مقدمة و عة اوا ] 

ا كنا هو اجموعة المؤلفة من .سائل منفردةهتحالسة واذا كان صغير المحم يسحى 
رسالة واذا كان جامعا لمسائل غير متجانسة يسمي مموعة ٠‏ و يطلق عند الاصوليين علىالشي' 
الحاوي اع والاحکام وهو القران والاحیا ل والتو راة والژ بور و بقال ده الکتب 
الکس الآلمية ٠‏ 

با الفقباء فقد اطلقوه‌عی الالفاظ الدالة عی السائل اناصة امتحصلة من جنس واحد واول 
من استعمله بهذا النی الامام الاعظم حیث قسم ال لیذ تن ار که 
و 0 ا لى ابواب والا, واب ال فصول ا الطبارة غ الصلاة ثم باي 

0 1 ده 8 0 2 
العبادات ع جاء على ذكر المعاملات وختم هم ال 

ود کت الفقراتالمتفمنة للاحكام ا واعتبرت الالفاظ الي نتر EE‏ الما ل قیودا 
احتراز بة وقيوداً وقوعية وفاندة «ذا ۳ ظاهرة لان المشائق الفقبية اذا ۲ لصتف و تدون 
عل هنا الوجه عق مسائل‌الیوع عزوحه هَ بمسائل الا يحارواهبة وهذا يوحت ال لش وعدم 
الوقوف على حقيقة العل الذي ير يد الطالب 2صيله ۰ وقد قسمت الكتب الى ابواب والا بواب 
الى فصول وجعل في اول هذه الابوابوالفصول٠قد.ات‏ صغيرة يستدل منها الطالل عل مايجتو يه 

)١(‏ وقد جرت جيع كتب النقه على هذه الاصول اما القوانين المدنية الاورو بية فانهالم 
۳ عن العبادات وقسسمت القانون الى قسمين القسم الاول فيا يتعلق بأ علية العاقدين 
والاحوال الشخصية والقسم الثاني العقود ونتائحها اما ال فا نها اعتبرت التقسی الفقهي وجعلته 
ی علي العقود وننائها واهلية العاقدین و ی کر شيًا عن الاحوال الشخصية ٠‏ 





۱ الايجاب 





الباب والفصل بصورة تسپل الطالعة والوقوف عل حقيقة تلاک الابواب والفصول وقد قدم کتاب 
الببوع على باقي الكتب لان الببع ةليك الاعيان ومو کذير لوقوع في معاملات الناس ۰ 

مشمروعية البيع : تابعة بالکتاب وانسنة واجاع الامة نقد ورد في الکتاب الکرم ( احل 
اله البيع ) وني السنة الفعلية ان الرسول ( صلم ) كان باثمر البيع واقر بيع الصحابة وشمراءهم 
وفي فتاوي الي السعود افندي ان افضل الكسب هو التتخارة ثم الزراعة ثم الصناعة ٠‏ 


ا 
[في يان الاصطلاحات الفقية الثعلقة في الببوع] 


القدمة القصودة في کتب النقه هي قدمة الکتاب وگ الالفاظ التی تذ کر اولا يل 
حصول المقصود ولوقوف عل ال ۰ : 
الا صطلاح : لفة هو الاتفاق واصطلاحاً استعال جساعتر وقوم اللفظ معى مخصوص 
کا تمالم الفاظ الايجاب «البيع والاجارة في المعافي المستسملة في الواد ۱۰۱ وه۰ ۱ وه.؟ 
من الحلة ٠‏ 
فاللفظ اما منقول وهوالفظ اي بوسد بین ارا و ا ا 
وهو الافظ الذي لا يوجد دن معناه اللغوي والاصطلاحى مناسية ٠‏ 
مادة ۱۰۱ [ الایجاب : اول کلام یصدر من احد الماقدین الاجل انشاء 
التصرف بو يوجب ويثبت التصرف [ 
سواء کان القائل بائع" او مشتر با وقد معي هذا التصرف انشا* لان البادلة تثبت پالفاظط 
الامجاب والقبول ۰ 
وا بان الاببجاب لا بحل بصيغة الاخبار كا سيأتي ذكر ذلك في المادة ۱3۸ من اش 
ؤهذا يقم من عبارة « انشا التصرف » الواردة في هذه المادة واذا قیل بان هذه الادة عرفت 
الا یحاب تالکلام الأول مع ان الع بالتعاطي لا يوجد فيه كلام واذا فان هذا التعر يفت غير 
جامع لافراده تقول بان الا ,جاب هو بحق البيع الننظي فاذاوقع فعلاً مدمعرفةالشمن یکون تعاطیا 


القبول » العقد » الا تعقاد ۱۲ 


واذا قیل بان صیفة اماضي تفید الاخبار ولا نفید الانثاء فلا ينعقد البيع بها تقول بان هذه 
اصينة وان کانت از الا ان الشر بعة حعلتها للانشاء واذا استعملت للا خبار فله شعقد 
بها التيع ٠‏ 

مادة E‏ | القبول : ثاني كلام يصدر من احد العاقديل الماع لخ ا 


التصرف و یت العتد ] 
کات که عليه وهو ٠‏ جود المبادلة بين المبيع والشمن سواء كان هذا الکلام من البائع 
او من ال ي ٠‏ فالتصرف الذي يحصل بارتباط الايجاب والقبول هو عقد معاوضقر كالبيع 
والاجارة اما عقود التبرع والاسقاطات فتعقد بايتحاب ايع والمسقط ۰ ولا بقال بان الا بحاب 
والقبول منحصران بعقد البيع اذك رهما في متا کنات لآن د هما مفصلاً في کتاب الیبوع 
هو ناشي عن کون الییوع‌هو 00 المبحوث عنه في عل الفقه ٠‏ فالمواد المدرجة في مقدمةهذا 
الکتاب تنقدم الى قسمين القسم الاول هي کات المقد والانعقاد والایحاب والقبول فانبا 
سل جع ال ار اب الییوع وفي بقية الکتب والشم القاني في كات الم 
ورکن 9 فأنها شحصرة في کتاب البيوع واحكامه ٠‏ 
مادة ۱۰۳ [ العقد التزام المتعاقدبن وتعبدها امر تعر عار عن م ارتاط 
الایجاپ القبول ١‏ 
ان التعبد والالتزام هو فعل العاقدين والارتب‌اط هو صفة فا بالایحاب والقبول لذلاث 
فتفسير العقد الذي هو فعلى العاقدين بالارتباط الذي هو صفة الایجاب والقبول غير صحيح 
لان الارتباط بمعنى الانعقاد والعقد لا يستلزم الانعقاد لان العلل الشرعية تنخلف عن معلوا) 
لنذلك كان الا ولی بالة ان تعرف العقد بر بط الابساب بالقبول لا ارتباطها ٠‏ 
اا امتعاقدان فها البائع والمشتري بالبيع والمؤجر والمستا جر بالاجارة ٠‏ 
مادة ات تعلتی کل من الایجاب والقبول بالا خر عل وحم 
«شروع بظهر اثرهف متعلقها ] 
اي في المعقود عليه ,دو الاثر الذي يترتب على الشد کلکیة انم من والشتري لايع 





) البيع( المتعقد وغير المنعقد‎ DAR 





وحقق الشفعة في المبيع وتسايم لمبيع «الشمن وهذا الانعقاد في البيوع مختص بالبيع الصحيح 
وبالبيع الفاسد الذي قبض فيه الشمن اما في البيع الباطل فلا لا نالبيع الباطل لا يفيدالملك صلا ٠‏ 
مادة ۱۰۵ [ البيع مبادلة مال عال على وجه خصوص ویکون ددا 
وغير منعقد ](۱) 
وهذا تعر يف يصدق على البيع والشراء لان كلة البيع IES‏ 
ارادت امحلة اخراج التكاح والاجارةوالهبةوالاعارة منهذا التعر يف بذ, عبارة(مبادلةما لهال ) 
الواردة بهذه المادة لان تلك العقود لا ثتضمنمبادلة المال بالمال واخرجت بتعبير( على وجه 
مخصوص ) الهبة بشرط العوض والتزرع ٠‏ 
و يدخل في هذا التعر يف بيع ااکره والبيع الفاسد بسبب عدم وجود الفائدة في المبادلة 
کباداة حيدي محيدي مثله ۰ 
مادة ٠٠١‏ [البيع النعقد : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذ كور و ينقسم 
الى یح وفاسد ونافذ وموقوف ]۰ 
والمراد بالوجه المذكور هو .شروعية البيع الوارد ذكرها في المادة الماءة والرابعة وهذة 
المشروعية لتوقف على اهلية العاقدين وصلاحية المعقود دايه لابيع فلو ابدلت الحلة عبارة ( على 
الوجه المذكور ) بعبارة ( الوجه المشروع ) لكان اقرب الى غرض واضع القانون وقكره 
مادة ۱۰۷ [ ابيع الغير منعقد : هو البيع الباطل ]| 
3 ا ديع خالل دالا لتر ارم + 
مادة ۱۰۸ [ البيع الصحيح 0 والشروغ ذانا ووصفا ] 
وقد فسر البيع الصحيح بالبيع الجائز ‏ تیدا في مقاب لام الباطل والفاسد و یشمل 
البيع النافذ واللازم وغير 0 اي الموقوف 
)١(‏ وفي القانونالمدفيالتري الببع : عقديس) به البائع المبيع ايي‌الشتري عقابل الشمن 
التزمه فيه و يتحمل البائع دين 5 م الم ال المشتري ويحب على البائع والمشتري ايفاء ديونهم 
لبعضهم بوقت واحد اذالم يكن هنالاك عادة تَنالف ذلك ٠‏ الفمن الذي يكن تعيينه بالنسبة 
للاجوال مو الشمه ن ن السعي « مادة۱۸۲» 





الع الفاست ۱۳۷ 





وثنقسم شرائط الصحة الى قسمين القسم الاول شرا ئطعامةوثيالشرائط اللازمة لصحة جيع 
انواع الببوع وهي ( ١‏ ) ان يكون البيع غير موقت ( ؟ ) ان يكون المبيع والشمن معلومین (۳) 
ان لا يكون في البيع شرط مفسد ( 4 ) ان بقع البيع برضاء الطرفين ( * ) ان يكون في البيع 
فائدة ملحوظة ٠‏ 

والقسم الثاني شرائط خاصةو الشرائط التي يجب وجودهانفي بعض البيوع دوذالبعض كد 
وثي( ١‏ )معلومية الأأجل في البيع بالنسيئة ( ؟ ) دفع الثمن اذا كان البيع نقد (* ) عدم‌جواز 
بیع التقول الباع قبل استلامه ( 4 ) تسمية الثمن في المبادلة القولية ( 0) خلو البيع من شمهة 
الر با مساوات البدلن اذا كان ابيع من الاموال الربو ية ( 1 ) قبض البدلين في بيع الصرف 
قبل التفرق عرن الحلس ( ١‏ ) يان الثمن الذي قام مه المبيع على البائع ف بیع الرابجة 
والتولية والوضيعة ٠‏ 

مادة ۱۰۹ [ البيع الفاسد : هوالشروع اصلا لا و يعني ان يكون ۳ 

أعتبار ذاته وفاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجية + - 

فانبيع الفاسد وان كان يوصل الى المقصود لوجود ركن البيع وشرائط الانعقاد فيه الا انه 
مانع من الوصول الى المقصود ابعض نقائص في اوصافه المارجية لذاث فبو صحيع لوقوع العقد 
فيه من اهله ووقوعه في محله الا انه فاسد لبالة الثمن او لامور اخرى )١(‏ 

١ (‏ ) وهذه الاحكام تكاد ان تكون منحصرة في الجلة ومأخذها لان القوانين المدنية اجازت 
البيوع الفاسدة وقد ورد في المادة الانية من قسم الادانة من القانون المدلي التركي ماخلاصته 
( ان الطرفين اذا اتفقا على النقاط الاساسية ولم يتفقا على النقاط الفرعية يعتبر عقدهها وعلى الحا 
تعيين النقاط الفرعية ) وهذه الضراحة تنيد 2و يز البيوغ الفاسدة وقبول نتائحها بحق العاقدين 
وكذلك المادة 54 من قانون اصول الا يات القوقية قد جوزت العقود الفاسدة واصبح 5 
هذه المادة منسوحًا مقتضي المادة الذ کورةعی ماسیفصل‌نيخرهذا الکتاب واذا اردناآنقیس 
بل قو 1 جا شلد او رده عل ما اه فى لادج راب والتین ال کورة وان 
المادة الاصولية المذكورة وان كانت اوجبت شهولة المعاملات وخملت اعال الناس على الصحة 
ولا شك ان السعة اولي من الفساد الا ان کنیراً من الاوصاف اغارجبة في العقود لا مكن 





۳۸ البيع الباطل والموقوف 
فاجو ۱۶ [البيع الباطل لله يصح اصله" يعني أنه ESS‏ وا ام 
لان اغلل الوجود ني e‏ نه او في 5 ط انمتاده جملکان يكن كبيع العتفیر الغير 
المیز او امحنون او ِِ و سمی هذا الع البيع الغير اللعقد انضا ٠‏ 
فاد ۲ 1 لبيع الوقوف بیع يتعلق به حق الم ر کیم الفضولي ] 

و بیع الرهون و بیع الأجور فبو صحیح EEE‏ موقوف عل اجازة من نعلق حقه في 
الع اي ان هذا البيع بق موقوفا ین صدور الاجازة من الالاث و شم الى قسمين القسم 
الاول هو بیع مال الغير بدون اذن والقسم الغافي هو بیع مال نفس البائع الذي تعاق به حق الغير 
كبيع المرهون والمأجور (۱) 

مادة ۱۱۲ [ اامضولي : هو من یتصرف بحق الفور بدون اذن آمرعي ] ۰ 
الفضول + لغة مطلق الزيادةوالفضولي هو الذي يتكمكلاما اء یفعل فعلا لا علاققله فد 
الاذن الشرعي : هو ال و كالة والولاية والوصایا و تصرف ولي الاعر بشمرط اللفعة في مال 


- تعيينهامن قبل اجاج وا کام وقد اعتبر الفساد من موحیات فسخ العقد لما يحصل من النزا اع 
ببن المتعاقدين ا سيبين ذلك على ان واضع آلعانون پا مکانه لتالیف ن ال اتن # ترط 
ر ا وك المصدقة من موظفين واقفين على الاحكام القسانونية چا و اور ید 
و ذلك يزيل كل نزاع يحصل بين الناس بسبب الفساد ولا ببق م( ل لفرچیم راي عل آنفر ۰ 
(١)وهذا‏ مخالف لا ورد ني القانون الافرسي وقد جاء في المادة ١1535‏ منه ان ب جع الغير 
باطل وللمشتري طلب الضرر والسار من البائم اذا کا کان E‏ المبيع وهو لا ملأت 
غير البائع وعندي ان بيع مال الغير موقوف لا باطل لا التصرف ان 
جن 6 لك الصحة ان الاك الني بامکانه بیع که ۳ قبل وکیل بو کله مکنه احازة 
الببع بعد وقوعه من فذولي والاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فاعتبار البيع باطلا يوخ بحرمان 
البائع من نتائئج عقد ر ها لو اطلع عليه لقبله فالقانون المدلي الافرسي من حبة ياتزم التسبيل 
قبول العقود حتى الفاسد منها ومن جبة بنع بع الفضولي ولا شك ان القبول والرد نظر يتان 
عالفتان لا تأتلفان مع بعضها بعضا ٠‏ 





قت ام ال وایارات ۱۹ 


1 1 0ه و 
يت المال وتصرف قواد الجنود في الغنائم هو اذن شري فلا يقال المتصرف على هذه 
الصورة ففولي ۰ 


مادة ۱۱۳ [ البيم النافذ : هو الذي يتعلق به حق الغير و ينقسم الى لازم 





وغير لازم [ 
فالنفاذ هو ثرتب الاثر في الال لذلك فالبیع النافذ هو في مقابا لالح الوقوف واخص من 
البح الصحیح فکل ج نافذ ويح ولاس ما کل ل بع صحیح نافذا و يتقسمالبيع النافذ ال قسمین 
بع لازم دیع غير لازم ٠‏ 
ماد ۱۱۵ [ ابيع اللازم : هو البيع النافذ العاري عن الخيارات ] 
اي یج الذي لا برفع بدون رضاء الطرفین فالعقود من حیث اللزوم وعدم اللزوم شم 
ال ثلانة أقسام الق م الاول العقود اللازمة بحق الطرفين وش البيع والس والاجارة > 1 
كانت لفسخ 000 العاقد ين امذر چ والضا اح والحوالة والمساقاة وقبول الوصية اعد 
وفاة الوصي والتكاح والصداق والصدقة ا والمبة المقبوضة التى لا يوجد فيها احدى 
الموالع السبعة 
القسم الثالي ا ق احد الط رفين وهو ارهن بعدالتسام يحق الراهن خلامًا لامرن 
فان له دق الفسخ 5 دون رضاء الراهن 
القسم الثالث ث العقود الذير اللازمة بحق الطرفين وش الش رکذ وال ركالة والعار ية ( اذا لم تكن 
ال ارس / والمضار بة والوديعة والقضاء والوصية قبل القبول والوضية قبل موت الموصي * 
مادج ا | بیع الغير اللازم هو البیع النافذ الذي فيه أحد الخيارات ]| 
ولصاحب اطيار ذ شخد بدون رضاء الطرف ال خر : 


مادة ١١‏ الما ناه العاقدين IGE EZ‏ 

مادة ۱۱۷ [ البيم البات : هو البيع القطعي ۱ 

وهو مستعمل ف مقابل ابيع باحذی ایارات او ف مقابل بیع بالوفاء تس الاستغلال 
۳۳۶ 


۳۰ بيع الوفاء 


مادة ۱۱۸ [ بيع الوفاء : هوالبيع بشرط ان البائع متى رد التمرن برد 
للشتري اليه المبيع وهو في > الببع الجائز بالنظر الى اننفاع المشتري به ] 
و بالنظر اليان للمشتري انيؤجردمن البائع بعد استلامه منه‌بطر رق یم الاستفلال --بخلاف 
الرهن فانه لا يؤجر الى الراهن وليس للمرتهن ان يننفع به بدون اثفاق - 
[ وف حك البيع. الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفین مفلدراً علی الفسخ 
وني حك الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير ] 
ولا يقدر على زهنه يض وهو أحق من الفرماء واذا اقیمت الدعوى بحت المبيع يجب فيها 
حذور البائع والمشتري واذا توفي أحد المتبايعين فتقوم ورثله مقامه ولا تجري فيه الشفعة واذا 
بیع عقار بجواره فالشفعة لام لاللمشتري ومصار یف تعمیره‌عل البائع لعدم انقطاع ملکه‌منه 
فاذا اشتري احد دارا بِيعا وفائيَا وحرقت قبل أن يستلمما المشتري فليس للدائن الامتناع 
من اداء الدين واذا توفي المديون قبل تلم بیع EEE‏ 
البيع بالوفاء هو شبيه بالزرافة لانها تشبه البعير والبقر والدمر والبيع الوفالي يشبه البيع 
ا لجاز والفاسد والردن وقد جوز النقهاء بيع الوفاء في العقار بالاتفاق واختلفوا بحوازه یف 
امقول الا ان الجلة جوزته مطاقًا والمطلق يجري على اطلاقه فشمل المنقول وغير اقول , 
وحيث كانث البيع الوفائي شبيًا بالرهن والرهن جائز في العقار والمنقول لذا. يجب 2و يزه 
بحق المنقول وغير المتقول الا ان التعامل اليوم بين الناس جار بحق بيع العقارات والاراضي 
بالبيع الوفافي ٠‏ ولا يجري هذا البيع مطلقا في الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفاتواستخلات 
الوقفية لان تلك العقارات لا تباع وفاء بل تفرع ا الفراغ بالوفاء لان واضع اليد ۴۳ 
ملك مغد الك درن ال ةة فل دل" 
(1؛ هذه الاحكام مخالفة لمخلها بالقانون المدلي الافرنسي والتري E:‏ 
الاخیر کا سند 5 ذلك في محله مفصللا 7 
(؟) وكذلك القوانین الدنية الافرنسية وال ركية فقد جوزت بیع الوفاء والرهن في المنقول 
وغير المقول ٠‏ 








بيع الاستفلال والسر واقايضة ۱۳۱ 
ماه ۱۹ 1 بیع الاستغلال : هو بع الال وفاء على از ن يستاجره البائع ] 


و ج الع بالوفاء واخص منه ويجوز ايار المبيع للبائع ولغيره وهذا الببع مولف من 
اليم الوفایي تور 





مادة ۱۲۰ | ابيع باعتبار البيع ينقسم الي ار بعة اقسام القسم الاول بيع الال 
بالثمن وها انهذا القسم اشبر الببوع يسمى بالبيع المطلق القسم الثافيهو بيع الصرف 
والقسم الثالث ببع المقايضة والقسم الرابع الل ] والاستصناع ۰ 
مادة ۱۲۱ [ الصرف بیع النقد بالقد ]| 
ی ف الايرة الذهبية بما بعادل قيمتها من الجيديات فالجلة لم تبحث عن بیع العمرف الا 
في هذه المادة مع ان كتب الفقه طاخة بذلك والسبب هو ان هذا الییم من الامور الصرفية 
المتعاقة بالتحار والتحارة والخحلة ۸ تبحث عن الامور التحارية ٠‏ 
مادة ۱۲۲ [ إبع المقايضة : بیم لین بالعین اي مال یال غبر النتدین ] 
ات يجب ان يكون المالان في المقاوضة من غير النقود واذا كأنا تقوداً ينقلب البيع الى بيع 
الصرف واذا كان احد المالين تقوداً يخرج البيع من المقايضة الا ان الحلة لم تبحث عن هذا البیع 
الا نی الادة ۳۷۹ مها ۰ 
مادة ١١‏ [ الل : ع موحل بمعل ] ۰ 
اس E‏ فکرنرقر دا CNN N‏ 
لان المبيع الیل خی میبود ادل ومن مقنفی القیاس ان یکون باطللا" وقد جوز على 
خلاف القياس فاذا تأجل فيه الشمن ایض یکون قد اجتمم البطلان بقنمنی القیاس في المعقود 
عليه وني الشمن وهذا لا يجوز ٠‏ وكذا فان هذا الببع جوز بالنظر لاحاجة فاذا قبل فيه الاجل 
في الشمن يكون قد وقع مما يخالف المقصود وهذا لا يجوز ٠‏ 
و يقال لصاحب الدرام رب السل وللبائع الم اليه وللشمن رأس مال وللمبيع المسل فيه * 
و يقسم البيع باعتبار تسمية البدل ال ار بعة اقسام اة و و البيع المطلق التمارف 
بين الناس بدون بیان ال ال2 


۱۳۲ الاستصناع و ال 

الثاني المرايحة : وهو البیم بر بح عن رأس مال پپیبه البائع عند البيع کقول البائع ان 
3 مال هذا المبيع مئه قرش و بعتك ایاه ند وعشرة فروش ۰ 

ال : وهو الب بدون 2 غن‌رأن مال ينه البائع عند البيع 2 

الزابع الوضيعة : وهو البيع كما عن رأس مال يبينه البائع عندالبيع :الا ان اغحلة لتبحث 
عن هذه الانواع من البيع وقد ذكرنا بعض المسائ| فشر حالمادة ۳٣۰‏ من هذاالكتاب 

مادة 6؟1 [ الاستصناع : عقد متاولة عع اهل الصنعة عل ان يعمل شيا 
فالمامل و 1 ع والمشتري E‏ و ۳۳ ص 3 ۰ 


و شترط فيه ا والعين المصنوءة من الصانع فاذا کا دان اس و الصائم والعرن 
من المستصنع يكون العقد اجارة لا استصناًا ٠‏ 


مادة ۱۲۵ [ الملاك : ما ماکه الانسان سوال كان عبانا او هنافم ] ٠‏ 
الاعیان : هي الشي" العین والشخص والنافع مي التعلقات الخصوصة اماصلة من استمال 
الاعیایت مرور الزمن کسکنی الدار واستمال اليوان والعروض واستخدام. الاأجير 
لذلك فتكل من ملك العين ملاك المنفية. وليس کل من ملاك المافعة عللك العین ۰ 
ويدخل تح تكلة الأعيان المنقول وغير المنقول «المنافع المسثقلة والمشتركة والشرب والمرور 
والمسيل ولا تدخل الديون تحت هذه الكلمة لان الدين لا يلك الا بالقبض * 
مادخ ۱۲۰ ل لمك الك طبع الانسان وعکن اد خاره ای وفت 
الحاحة منقولا کان أو غير متقول,] 
فالانسان ار والجيف وما شابهها ليست مال لان طبع الانسان لا یل ها وابة الواحدة 
من الحنطة لست مال ابضاً لعدم امكان اد دخارها لوقت الخاجة ٠‏ وكذا المنافم فاتها لا تدخر ولا 
تبق وي ليست يال وقد اعتبرت ملقومة في الاجارة للضرورة واذا قبل بان النافع رز باحراز 
علا نقول بان الاحراز على هذا الوجه مني لا قصدي و یعرف عن الشارع تعر یف لمال 
على نحو ما قرره الفقباء او ما يقار به او يخالفه وان الشارع اورد الاحكام على الاموال تارک" 





الال التقوم و غير المنتقول ۱۳۳ 








1120111111 مثل قوله ( صلع )( كل الس على المسل a‏ 
وعرضه ) وقوله ( انت ومالاك لا پيك ) ۰ و کذا قوله تعالی ( ان تبتغوا با موالک ) 

ماد ۱۳۷ [ المال المنقوم پستممل ف معنبین‌الاول نيا پاج الانتفاع به 
وأثافي عبت ال الارن فالسماگفالبحر غیر متقوم وا ذ اصطید صار مدوم بالاحراز] 

ما :۱۲۸ [ التقول : ر ا الذي یکی قله من محل ای ا خر فیشمل 
النقودوادروض والروانات والمکیلات والوژ ونات ] 

اما الابنية فاذا كانت مع الارض التي فیت فیها تکون عقاراً واذا کانت منفردة عن 
الارض تکون منقولة ۰ 

مادة ۱۲۹ [ غير المتقول: ماالاوكن نقله .ن وال او کال ور والارمي 

پسی العقار ] 

3 الاشجار دالابنية الانمة والستقرة في الارض فهي‌عتار اما الابئية القامة في الاراضي 
الامبر بة والوقوفة فعي بسک التقول "۱۳ 


(۱)لاآن العصرف نی الاراضی الامیر ية لا لكالا مشد | اسکهوصاحب‌هذا الق لااك 
الل ى في البناة والفرس وقد اعتبر قانون التصرف في الاموال الغبر القولة جی. الاشحجار 
الفروسة نی الارافی الاميرية تابمة للارض لا .لک لصاحیها وتعتبر فیها احکام الانتقال 
NES‏ 

اما فها يتعلق في المنقول وغير النقول فيوجد فرق رق عظم بن ألحلة والقانون المدني الاذ رسي 
فقد اعتبرت امادة ۰۱۸ من القانون الشار الیه ان جیع الاراضي والابنية وطواحين الماء وافواء 
الوضوعة عل الاعمدة ۰ وکذلاک الماصلات قبل القطف جيعما غير منقولّة اما اماصلات 
بعد القطف‌فهي منقولة ( راجع الواد ۱۹9۱۸ و ۵۲۰ ).۰ و کفا الا حطاباامد:للاحتطاب 
والحيوب المسلنة من صاحب الازض الى المزازع بموحب القاولة من صاحب الارض هي غير 
منقولة ما دامت ملحقة في الارض اما الخبوب المعطاة الى المزارع لا.جل الغذاء فهي «نقولة 
( داجع الادة ۰۲۲ )۰ وکذا الاشیاء الوضوعة من صاخبا لاشغال الارض کالابقار ت 





۱۳ الاقود والعروض والمقدرات 





ا 0 النقود : 92 تمد وهوعيارة عن الذهب والفضة ] 
ا کانت کر اما عبر N‏ ها لا بعتار IEE‏ تعوه مل بة والا E‏ 
0 وكذلك اس کرک کات التجاسية والقوام ی قود اذا کانت زائحة والا 5 ولافرق 
بين ان تكون القوائم مطبوعة من قبل كي ا اعذی ااصارف تناس الکونة* 
ELT‏ سبحانه وتعالي خلق الذهب ْنَا لانه مقياس القيم واصلح شي" ثابت لاله 

قليل بالنسبة للمعادن الباقية وقيمته غالية ووزنه خفيف ومثى کان خالصا لا يرى ثفاوت بين 
انواعه ولا قط قيمته عرور الزمن بالنسبة لقلة موجوده ور المصار يفت التى تصرف على 
استحصاله ولعدم وحود فرق دين افراده واحرائه لذلك فان هذا المعدن بالدرحة الاول والفضة 
بالدرجة الثانية وهو نُن في الاصللا بالاعتبار کااسک و کات‌النحاسية والاوراق اللقدية الا ان 
استعال هذا المدن ال ا-بائك للا خذ والعطاء یوج الوزن عند کل استمال ومبادلة 
ود مات کل ا ا ی سکه دلیلا علل وزنه فیتداوله الباس بدون لفق ومشقة 

مادة ۱۳۱ [ العروض جمع عرض باحر يك وقي ما عدا النقود والموانات 
رالکیلات رالوزونات کالتاع الاش ] 

ماده ê‏ ۱ القدرات E‏ نتعين ماد برها بالكلاو الوزناو العدد ا او الذراع 
وفي شاملة المكيلات والوزونات والمد د یات والمذروعات ] ۰ 

مادة ۱۳۳ [الکیل والکل هو مایکال : کانطة والشعیر ] 

مادة ۱۳۶ [ الوزني ولوزون : هو ما بوزن ] 

انش رالعسل والسکر 
وحیوانات الزراعة والادوات والیذر و ییوت النحل وحلات اام والسیاد والتبن جیعه غير 
7 « مادة ۰۲۶ » والفرق بین النظر يتين‌ني القانونین هو ان القانون الدف‌الافرنسي 
اعتبر في منقولية الا.وال وعدم منقوليتها فائدتها واستعالا والمقاولة التي ر بطت بها اما الة 
فقد اعتبرت اصل المالية في التقول وغير انقول لذلك فالاعتبار الاول حك واف حقیق ۰ 





الجزاف والحقوق والمرافق e.‏ 

ماده ۱۳۵ [ العددي والعدود هو ما بعد ] 

کالبیض والجوز والبطیخ 

ماده ۱۳۰ [ الذرعي والذروع هو ما یقاس بالذراع ] 

مادة ۱۳۷ [ امحدود : هو اامقار الذي عکن تعیین حدوده واطرافه ] 

ماده ۱۳۸ [ الشاع : ماحتوي علی حضص شائعة ] 

و پشمل الثلی والقتيمي والعرض والنقد 

مادة ۱۳۹ [الحصة الشائعة + هل السهم الساري ال ی کل جز» من اجزاه 

الال المشترك ] 

اتراك انين او أ كثر يعار واحد ۰ 

ماده ۱۶۰ [امنس مالا یکون وین افراده تماوت قاحشپالسةالالفرض منه) 
ا اسم موضوع الى معنى مشترك بينافراد كغيرة ةغیر معحدق حکا . کالانسبان * 
النوع : هو اسم موضوع الىمعنى مشترك بین افرادر کثبرة ANTE‏ 
مثلاً امل جذس والمل ذو الصدمين نوغ لذلك فالجنس اعم من النوع ۰ 
مادة ٠١١‏ [ الجزاف والمجاز فة د A.‏ 


صارة حنطة تون ال او ا الافشة بدون ذرع وتکون المازفة بالشمعن 
ایض کشراء وب جوخ بصرة فلوس آغا لا بتال طذا 0 زاف ٠‏ 





ماد ۱۶۲ | حق‌امرور هوحق انلي ف ف ملاک اليا 
اي تکوت رقبة الطر یق ملاث احد وحق الرور للا خر ومذا الق بسقط بالاسقاط واذا 
سقط لا يعود لانه من الحقوق الحردة ٠‏ 
ماد ۱:۳ [ حق ااشرب هو لصبب معان معلوم م E‏ 
پا ۱ اف لاس وی ون الباء وتیل والتودافت من دار 
الى خايج ] 


۳ المثلي والعدديوالقيعي وركن البيع 


ج س مم م دمم سے 





ماد ٠2۵‏ [ ام ما يوجد مثله نی السوق,دون تهاوت تد 4 ] 
كالموز والبيض والمنطة والشعير والجوخ والاواني المصنوعة في المعامل اي ان اأثلي يشكرط 
وجود مثله في السوق لا في ايدي الاس فقط وویشترط ان لا یکون متفاوت بالسعر کالکتب 
المطبوعة الا ل عددها و ندر وحودها او تعالت قيمتها فاا تصهر ۰ 
اد ۱-۹ [۱ لقيمي مالا يوحد مثله في السوق او یرجھ كن ماع الیماوت 
ال هي الترمة | 
كالعدديات المنفاوتة والحنظة! الخلوطة بالشعير والاوالي المضنوعة باليد الختلفة من حيث 
اله 52-0 الخطية والکتب المطبوعة اذا قل عددها وزادت قيمتها * 
مادة ۱۶۷ | العدديات المنقاربة هي المعدودات الى لذ يكين بين افرادها 
وآحادها تفاوت في القيبة غمیما من ااثلیات ] 
مادة ۱:۸ [ العدديات المتغاوتة: فيالممدودات التي بكوت بين افراد اها 
واحاد هاتنارت في القيمة دیما من اتییات] 
ET ESE‏ البيع مني ماهیته عبارة عن مبادلة مال مال و يطلق على 
والقبول ایضا لد لالتها عل "لبادلة ] 
رکن هو الثي” الذي لا بو حد الااصل الا لو حو ده ويطلق اضا علىقام ماهية ا ق 
الشی" ایض كالقيام ني الصلاة فبو رکن من ا رکاما ۰ اما فني هذه الادة فو ستعمل 
معنى قام الماهية فتام ماهية البيع هو مبادلة المال بالمال و بطاتی عل التعاطي ایضاً فرکن ع ابيع 
هو اطلاق ام م دلول على الدال و ولذا فان البدل eT‏ مالین کا هو صریم 
هذه الادة الا آن الثتازل عن وظائّف الامامة واطابة وامتاطا وان کان بیعاً الا ان الوظائف 


حيث كانت ليست مال فيطلق على بيعها فراغ لا بیع 
مأدة ۱۵ عل الہ و امبيع ] 


الع والشمن والقيمة 3 0 


مادة ۱۵۱ 1 الع * ما باع وهو العينالتى تتعيين في البيع وهو المقصودالاصلي 
من الببع لان الانتفاع انها يكون بالاعيان والاثان وسيلة لاسبادلة ] 
وذ اذا تلف المبيع بيد البائع قبل التسلي بنفسخ البیع خلاقا للغمن ان اذا اب قبلالدفع 
بيد المشتري لا ينفستخ البيع الان المبيع يتعين بالتعبين سواء كان قيميا او ملا فالبائع اذا باع 
مقداراً معلوما من الخنطة بقائل من معلوم_فليس له ارن هتنع. من تسلم البیع و بسا الشتري 
بدلا منه ٠‏ ۱ 
ماد ۱۵۲ 1 الشمن ما يكون بد لا للمبيع ويتعاق بالذمة | 
اي ما بصح تعلقه بالذمة فاذا وقع البيع على مقدار من النقود صح البيم وتعلق الشمن بالذمة 
ولو كانت النقود موجودة في محلس العقد فاذا تلف هذا البلغ لا ینفسخ البیع لان‌الشمن لابتعین 
بالتعبين الا اذا كان البيع فاسداً او كان الغمن مغلا من غير النقود ٠‏ 
ماده ۱۵۳ [ امن السبي : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت 
البيع بلتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقرة اوناقصاً عنها او زائدا عليها ] ٠‏ 
فالشمن اما ان یکون خالص) کالنقود الفضية والذهبية واما ان یکون الغش فیه مغلو با 
كالزهساوي القديم واما ان يكون الغش فيه غالبا كالبشلي الاسود القديم واما ان يكون ز يوقا 
كالتكل وث النقود التى .لا بوجد فیها ذهب او فضة 9 
وتکون النقود ایض رائحة و كاسدة كالنقود التي سقط رواجها في سائر البلاد اومنقطعة 
وهو عدم وجود مثلبا في الاسواق او رخيصة وي النقود التي ثناقصت قيمتها او غالية وي النقود 
الني تزايدت قيمتها ٠‏ 
مادة ۱۵4 [القبة: هي امن الفیی ای ] 
وگ عثابة المعيار فلا تنقص ولا تزيد ايدا ٠‏ 
ماخ ۱6۵ [ امن الي الذي پباع‌پالشمن ۱ 
اا اذا بيع مقابل العين لا يكون مشمتا فاذابیمت الدابة في مقسابل مبلغ تکون مشمنة واذا 
بعت في «قابل دابة ثانية فتكون مبيعاً فقط لا مثمنة ٠‏ 
م 1۸ 





0 
۱۳۸ الدين والتأجيل والتقسيط 


وق الاعان من سکیا میمته روعی مد ال تلانة افتام 
القتم : امن مطلقّا: وهو اهب والفضة ۰ 
القسم الثاني : البیم ملق وهو الاعيان التي لا مثل ماوالعددیات التقاوتة کالدوروالسواب 
والغياب وسائر القيميات فسواء بيعت جثلها او بغير مغلبا فأنها لا تکون نا اصلا" ٠‏ 
القنتم الثالث : الاشیاء التي تکون تارة متا وتارة مبیعا وهي اككيلات والعدديات المثقار بة 
فبذه المخليات اما ان تباع مجقابل احد النقدين ونتعين جين الببع فتكون مبيمًاكبيع عششر بن هداً 
من الخنطة المعينة بالف قرش واما ان تباع مقاپل احد التقدین ولا لعین حين البيع فيكون العقد 
سلا والغليات مسل فيها 
واما ان تباع مقابل غير النقود فاذا يبعت وتعينت تكون نا كبيع بغل في مقابل صبرةحنطة 
معينة ومعلومة * 
واما ان تباع مقاب ل غير التقود وم نتعين فتكون سلا کم لل فى مسقا !يراه لكل 
واما ان تباع بقابل مغلي آخر بطر يق المقايضة فيكون البدلإن مبيعاً کیم م 
حنطة في مقابل ثلاثين ا 
مادة 157 [ التأجيل: تعليق الدين وتأخيره الى وقت معين ] 
وهو لازم 1 حق غير القرض سواء وقم حين العقّد أو بعده * 
ماد ۱۵۷ [ أللقس.ط : تا جیلاداء الدین مفرقا الى اوقات متعد د ةومعلومة ] 
فالتقسیط اخص والتأجیل اع فكل ماهو مقسط مؤجل ولد سكل ما هو مؤجل مقسطا * 
هاد ۱9۸ [ الدين رماش ف E‏ الد رام في ذمة رجل ومقد ار 
ما ليس عاضر والمقدار المعين من الدر ام اومن صبرة المنطة الحاضر 5 تین قبل الافراز 
قکابا من‌فبیل الدین ] 
لمدم امکان الاشارة الي القدار العین قبل الافراز * 
الدين لس عال. لانة لا يقبل الادخار لوقت الحاجة وهو غير العبن لان الدين يقبل الاسقاط 
ولا پکون راس مال اسل خلائًا مین ۰ . 





ا والشتري والاقالة E‏ 





الذين 3 اا E‏ بالذمة بل 210 مقداراً ۳ من درام غبر موحودة ة او مقداراً 
معتًا من صبرة قبل الافراز والفرق بين الدين والقرض ظاهى فالقرض هو اللي الذي بعطي 
دیا وهو اخف من الدين فاذا اشئرى رجل من 1 دابة بالف قرش يثبت للبائع بذمة ااشتري 
كن ۳ فاذا دفع له المشتري هذا الثمن استدق المشتري بذمة 2 البائم ذلك و يصين لكل منها 
بالات ا قرش ولا يقال بان الالف قرش الي دفعبا اشر ريءالن ان في المبلغ الذي 
في ذمته لان الشمن ني‌الذمة وت بالتعیین‌ومت ی کان لکل منها عند الا: لخر لفسر ن المبلغ حری 
النقاص سنها لصورة حار يه ا ابا 8 دمة 2 الشتري كن كن المبيع بعد القبض ابراء اسقاط 
وجب عليه اعادة ۳ قبضه مله ۱ ۰ اذا اه ابرا ات للا سرد SE‏ وكذا اذا اعطى 
المديون داه رھ عقابل دنه م بعد ان دفع له الدين هلك الرهن رجع المديون على الدائن 
عا دفعه له + 
مادة ۱۹ 1 العين الشي” E‏ وحصانر 0 وصيرة 
حدطة وصرة دراثم حاضر تن فکلا من الاعیان ۱ ۰ 
اي ان‌القیمیات کالعقارات‌واانقولات تسمیعیتاً ومن الثل‌مایکون عبت ایض وهو امحاضر منه 
الشاهد ولا فرق ین .ان یکون من النقود او من باقي الثلیات و تسمية هذا البوع عبت لا تسلب 
عنه احكام الدين كامس فالنقود یوثر علیها التمبین وتکون اعبانا" کدرام الوديعة ٠‏ 
ماده 3 الا : 
د [ البائع : هو من ببيع ] 
مادة 1١١‏ [ المشتري : هو من يشتري ] 
ماهر او اسان + رها البائم ل ویسمیان عافدین ایضا ]. 
مادة ٠١۳‏ [ الاقالة : رفع عقد اليم وازالته ] 
و جار ية ف كت العقود القابلة للفسخ وقد یت مشروعيتها بالحديث الشر یف القائل 
( من اقال نادما پیعته اقال الله عثرته بوم القیامة ) (۱) 





)١(‏ وقد عرف القانون الافرسي الاقالة بقوله ( في نوع شرط لفسخ الع اذا رد الشمن 
مع الهار یف ( وتکون المدة خمس سنوات من تار بخ البيع وتعتبر هذه المدة ولو اشترط فيها ‏ 


۱4۰ التغر ير والغين الفالحش والقديم 

مادة ۱۲4 [ التفر بر توصیف البیع للمشتري بر صفعه العيقية ]۰ 

ماد ۱1۰ 1 الغینالفااحشغبن‌عل قدر ] دبع العشر في الدرام ۳ نصف العشر 
في العروض والعشر في المیوانات وانحس في العفار او زيادة ] 

وما دون هذا هو الغبن الإسير اما البيع باقل من تمن المثل فهو محاباة وسبب الفرق بين 
الغين الفاحش نی اعروض والیوانات والعقار ناشي" عن ان العصرف ق النقود اکثر وبف 
العروض كثير وني الميوان متوسط وفي المقار قليل وكثرة الغبن لقلة التضرف ليس الا 

داعم بان اصل" حقيقة الغبن الفاحش هو ان يكون زائداً على از بد تقوم بقع من القومین 
للسلعة الني وقع فيا التبن الفاحش واما تحديده على ماورد في هذه الادة فمو قول 
المتأخر ين ۰ 


مس حناوس 








س الطرفان) کثر من ذل‌فادا مضت هذه الدة ول بطلب البائع المبيع من الشتري يكون اله قطي 
( راجع المواد ۹ ١11191110‏ )من القانون المدني الافرسي واذا دقق البصير المتأمل 
بهذه المواد يراها قر بة من الردن 2 





انقاد لیم - ا 


6 الباب الاول 6 
« في بين المسائل المتعلقة بسقد البيع وفيه خمسة فصول » 


» الفصل الاول ¢« 


) اليم‎ E 
خلاصة الفصل‎ 
: ار کان ام اغالا ثلاقة ونتميلا ستة وی‎ 
العاقدان : البائع والمشتري‎ 
المعقود 0 المبيع والشمن‎ 
الصيغة : الامجاب والقبول‎ 
الع پنمقد (۱) بالایجاب والقبول امِامعین لاشروط السبعة (۲) بالایجاب فقط (۳) بالکاتبة‎ 
٠ بالرسالة (5) باشارة الاخرس المعروفة (1) بالتعامطي‎ )4( 
باشارة‎ )١( بالاقرار بالبيع (؟) بالا لفاظ التي لا نفيد التملك والتمليك‎ )١( ولا ينعقد‎ 
الناطق (5) بالايجاب والقبول هلا (0) بصيغة الضارع التي ار ید بها الاستقبال (1) بصيفة‎ 
بالتعاطي الذي لايعد‎ )٩( الفارع التي | برد مها امال (۷) بصيغة الاستفهام (۸) بصيغة الامی‎ 
۰ بالتعاطي الذي بني على بيع باطل او فاسد سایق‎ )٠١( من المبادلة الفعلية‎ 
اما الالفاظ التي تستعمل للاياب والقبول فهي : (1) الفاظ الماضي المستعملة عرقًا لانشاء‎ 
البيع (؟) صيغ م امارح التي ار يد بها الخال (*) صيغ الضارع التي هي معتی اطال (5) صيفة‎ 
اشام ف البلا التي استعمل بها المضارع ععنى الخال (5) صيغة 2 الاعر التي تدل على الال‎ 
٠ بطر بقة الاقتداء‎ 
۰ العقد بعد العقد باطل يستثنى من ذلك ثلاثة انواع ابيع‎ 
بدون‎ E اده نكا [ ابيع يتعقد با حاب ]من شخص [ وقبول ] من‎ 
۰ خیار انلس‎ 


و يفيد الملك و يحتاج الى سبعةشروط ٠‏ الاول : موافقةالقبول للا بحاب النافي : بها الموج حي 








۳ انع اد اع 


وقت‌الة ول » الثالث‌آنلابرجع الوجب‌عن ایجابهقیلالقبول » الرایع : ان‌لا برد اتخاطب‌الامجاب » 
الحامس ان يسع | ععاقدان‌الامحاب والقبول » البادس : ان بصدر الامجابوال#بول‌من شخصین 
مخنلفين ) السابع : ا العقد جديا ٠‏ فلا یحوز »قلفی‌الشرط السادس عقد و کل عن اب 
الصغير بن حسم ولايته عنهابتوليه طرفي العقد ولايجوز لاشخص الواحد ان يكون وكيلا عن البائع 
والمشتريو يجري العقدحسب وكالتهعنهر يستننىمن ذلك الا بفانله يع مالء لدهالصغير اولدهالصغير 
الا خرس ولا ینه‌علیهاو بيع مالهاولده الصغيروشراءمال ولد هلنفسهاز ياد ة شنقته ولا بحبعللى الاب 
في«ل ذاكان بلفظ ال بحاب والقبول بلایحابه بقوممقاءالا بحابو القبو لکقولهاشتر بت مال‌ولدي 
انفسي أو بعت مال ولدي هذا لولدي واگ ۰۰ واذا کان الاب متوفي قوم مقامه اد الصحیح 
1 

والوصي والقافي ۰ 

اما خيار الحلس فهو عند السادة الحنفية تفرق الاقوال خلا لاشافعية فانهم قالوا بتفرق 
الابدان والسبب في ذاك هو ان امم الفاعل اذا استعمل نف فعل موجود في الال یکون 
حقيقة عند الحنفية والشافعية كقولك ضارب ن هو ف حال الضرب 3 

واذا استعمل في فعل غير موجود في الماضي وسيوجد في المال فوراً يكون محازاً عند 
ل ل ا 

واذا استعمل في فعل موجود ني الماضي وقد اتقضى فيكون عند المنفية محازاً وعند الشافعية 
حقيقة ولذا فان اسم الفاعل الوارد في حديث المتبايعان بالميار مالم نفرقا اعتبر عند 
اللنفية فرق الاقوال واعتير عند الشافعية بتفرق الايدان لمكن استمال اسم الفاعل 
في معنى اللقيقة على هذا الوجة ٠‏ 

ثم ان القبول اما ان يقع بعد الايجاب واما اركف يقع معه فالاول صحيح بالاثفاق والثاني 
علاف فيه فمن الفقباء منقال بعدم صحة القبول الواقع مع الايجاب ومنهم من قال بصحته اما 


)١(‏ الولي اوالوكيل بالبيع وا ولي والموظفون ليس لم أن بأ خذوا مال الصغار وال وکين 
والاراضي والاملاك الجارية تحت توليتهم وكذلاك القضاة والنواب والكتبة والحاضر ووكلاء 
الاعاوي وكات العدل ليس لم ان يتفرغوا المقوق والدعاوي المنازع بها الموجودة بادارتهم 
وضعن.دائرة قذائهم ( قانون الدتي الافرنسي مادة 19557و1951) 





الایحاب والقپول م 





5 ۱ 


الحلة نقد قالت في الواد ۱۰۲9۱۰۱ من هذا الکتاب بان الایجاب بقع اولا" والقبول بقع ان 
وبپذا یکننا ان تقول باما اختارت القول الاول 

ماد ۱۸ | الا بعاب و القبول فی بیع عبار ءعن کل لفظین مستماینلا نشاء 
ليم في عرف البلدة ] 

فاذا قال رجل لا خر بمتك مالي هذا بکذا وقال الا خر اشتر یت او قبلت او اغذت 
العقد بیع ۰ 

وکذا اذا قال رحل لا خر اذا وافقك هذا بكذا قرش یکون اك فقال له وافقني او اشتر بت 
او قبات دقع البیع ۰ 

وكذا اذا قال البائع رددت لك هذه الدابة بكذا قرت فقبل الا خر انعقد البيع ٠‏ 

وكذا اذا قال احد الشر يكين للشرريك الا خر قصرت نصف حتي بهذه الدابة لك بكذا 
قرش فقال الشر يك الا خر قبات وقع بیع ۰ 

و کذا اذاقال رجل لا خر اخذت مالاك هذا بکذا در فقال له اعطتي الدرام وقع البیع 

وكذا اذا قال رجل لا خر وهبتك مالي هذا 5 فقال له الا خر قبلت وق البیم ۰ 

و ينعقد البيع ايض قبول من احد المتعاقدين وفعل_ من الآ خر فاذا | قال البائع بتك مالي 
هذا یکنا وقبض واخذ المشتريالمبيع او قال البائع الى المشتري بعتك كل و E‏ 
كذا اذا اتجبك خذ فاخذ المشتري بقع الع 6 ا و البيع 
لواقم على هذا الوحه 6 عاط ١‏ بزاز ية ( 

وكذا اذا قال له اشتر يت منك هذه الحنطة بخمسين قرش اعطها لانقراء فاعطاها البائع قبل 
أفرق الحلس العقد البيع * 

وكذا اذا قال له بعتكهذا الثوب تكذا قرش فاخذ المشتري الثوبوفصله قبل تفرق الحلس 
ی : 

وقد ورد في هذهالمادة كلة ( لفظين ) ويي احتراز ية من الاشارة لان الک الناطق لا رنعقد 
لمعه بالاشارة 


۹4 صيغةٌ المضارع وصيغة الاس؛قبال 








مادة ۱7٩‏ [ الاییاب والقبول یکون بصيغة الماضي بدون اللية كبعت 
واشتریت وائ ظ من هذین ذ کر لول فیو ایجاب والثني قبول فلو قال لاثم 
بعت ثم قال المغتري اشتریت او قال المشتري اولا اشترت غ قال البائع 
بعت العقد ابيع ويكون لفظ بت ف لاول ایجاپا واشتریت فبولا وف الثائية 
پالعکس و ینعتد ألبيع ایضا بكل لفظ بني 8 انشاء التلاك والتملك كقول 
ألبائع اعطت اوملی ور ل اامشه ی آخذت او لک اور ضب وا داش | 

ويجب ان يكون اليم جديا .لا هزليا واذا وقع بالمزل يشترط ان يقول احد المتبايعين 
حين العقد انه باع BEN‏ اد کت قد اشبد على نفسه قبل العقد انه سیبیع أو 
سيشتري هازلا” واذا اختلف المتعاقدان بوقوع البیم با جد او بالمزل فالقول قول مدعى الجد الا 
اذا كان نن ابيع قليلا” ادرجة تدل على انه وقم بامزل فالقول حیاشذ لدعي الزل ولا 
تسمع دعوي اطزل بعد دقع الشمن وادائه لان الا داء دليسل على عدم وقوع الزل في البنع 

ا اف ف لمادة ان البيع يقع مطاقًا بصيغة المادي بنية و بدونها و پفید 
الك والح لان الماضي فضلا عن ان الشرع جعله انشا“ غأن معناه الوضعي اقرب لممنى 
الانشاء المقصود ايجاده من الفاظ العقود لان انشاء المعنى عبارة عن ايجاده ساعة التکام ومعنی 
الاخي واقع بل الک ومسثمر عند صدوره ٠‏ 

U‏ [ يتعقد البيع إصيغة الضارع E‏ بها الحال كا بيع 

r 

اا کن تک مدینة العقد سععملون الضارع معنی الخال فینعقد معام لصبعة الضنارع 
بدن النية وكا اذا وجذدت قرينة تدل عل کون المضارع قصد به الال بنعقد البيع بلا نية 
ايض كقولك ادع الان واشكري الان( رد الحتار . 

مادة ۱۷۱ [صيغة الاسئقبال التى في معنى الوعد الحرد مثل سأبيع وساشتري 
لا ينعقد ہا ابيع 

ولا پنعقد ازضا پیصغة الاستفهام ۰ 


f E 
ماده ۱۷۲ [ لا ينعد ابیم بصيفة ۱ الا اذا دلت بطریق‎ 
MT الاقنضاء على الال غبنئذ ينعقد بها اليم فلوقال المشتري بعني هذ‎ 


الدرام وقال الا أع بعد ند البیع اما لو قال البائع لمختري خذ هذا الال 


بکذا من الدر ام وقال الشترسیه اخذته اوقال المشتري اولا اخذت هذا الثئ* 


بکنا 00 ا 00 أوقال ا دار اك وأمثاله از E‏ 6 فان قوله E‏ 
ووحه عدم الانعقاد في الوحه الاول هو 3 الطالك يطلل ايقاع الفعل ف ا وو حه 
الانعقاد في الوجه الثاني انه مادات صينة الاس علىفعل مضمر_ ماض أو مشارع صا لانشاء 
البيع يكون الانعقاد بذاك الفعل المضمر موجبًا لضحة العقد لاستناده الى زمنر ماض_ ۰ 
وكذا اذا وقع من المتلفظ بالاعس.لفظ ثان بصيغة الماذي ص البيع 
الدلالة : عند الاصولبين ار بعة انواع النوع الاول اأدلالة بعبارة النصوالناني الدلالة بدلالة 
النص والثالث الدلالة باشارة النص والرابع الدلالة باقتضاء النص وحيث ان الانواع .الثلاثة 
الاول والثافي والغالت لا تعلق ذا المادة فلا حاجة ا و فهو دلالةتدل 
على لازم «تقدم يتاجه اكلام شمرعًا او حم يحتاج النص لاثباته ان يكون 0 شرط مقدم 
على اللص اما الاقتضاء فهو 0 اللنظط ۳ الواقع واقعا لتصحیح التصرف ؟ دقواك ( اعتتق عني 
عبد ل مسین E‏ ( فالاعتاق موقوف على الملكية والملك بتوقف على الي اذ ي هو غر 
مو جود ذه العبار رخ فال ۳ مقتضی والاعتاق مقتضی ومعنى هذه اماد 0 اشتر یت ئ 
مسین دینارا اعنقه عني ) وذلك باعتبار ر البيع موجود قبل الاعتاق ۰ 5 اذا قال البائم بعت 
اديور كنا فقال المشتري فبو حر صج لیم والاعتاق لان عبارة فهو حر قد اقحضت عارة 
انیة وگ أشار ينه فهو حر ٠‏ 
MESTE‏ 
سواء کان الطرفان في بلدة واحدة او نی بلدتین مختلفتین لاآن الاقرار الکتايي کالافرار 
ام 





۱۳1 اشارة الأخرس والتعاطي 

الشفاي فا یب ان ا - عاب توا و اي عرراً وف للعرف والعادة وموقعا 3 
من خوظت الاب ۰ ب على هذا الوجه ان يقبل قبل فرق املس شفاها او E‏ و بنه د الا مجاب 
والتمول ايها بالوكالة و بالرسالة ٠‏ 

مادة ۱۷ [ ینعقد بیع بالاشارة العروفة لا خرس ]۰ 

لا ها تقوم مقام خطابه و بيانه ولا ينعقدالبيع باشارة الکلم لاخ الاصل بالایجاب والقبول 
التلفظ والاشارة قبا تمن الاخرس الحاحة وااجة تقدر رقيرما اما لو قال الشتري لبسائع 
اخذت منك هذا لال بکذا هل نت راض رل البائع 7۳ اشارة تدل على الرضاء انعقد البيع 
لآن الاشارة ببان لد ك الورك في معرض احاحة اقرار 





مادة ۱۷۵ 1 حت ان الد الاصلي من ن لايجا و( هوترفي 
الططرفين فيتعةد ال بيع بالمباد اد له الفعلية ة الدالة على التراهي ويسمى هذا م التعاطي 
مثال ذلك ان يعطى المشترى للخباز ی من الدر ام فيعطيه الخباز ہا E‏ 
من الخبز بدون تلفظ بایجاب وقبول اوان بط ی المشتری امن للع و یا خذاالعة 


و بك الام 1 3 
لان الرضاء مرت الادور الباطنية فيقوم تاه الايجاب والقبول وا كانت البادلة الفعلية 
تدل ایفنتا عل رضاء الطرفین ا و ELS N‏ 


1 وكذا أو جاء رجل الى بام الحنطة مع له مسة 3 e‏ نیم الد 
من هذه انطة فتال بدینار ا ت الشتري شم طلب منه فقال له البائم 


أعطيك إياها غد ينعقد البيع ايضا وان ل يجر a e‏ و 
الصورة لو ترق سعر مذ الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر الا ثم على اعطاء 
الخطة بكر لد يديا ا او رخصت اة و 5ا a‏ محبور عل 
قبولما بالشمن الاول ] ٠‏ 


0 العقد ۱۹۷ 

و کذا اذا رد الشتري المبيع بخيار العيب فاخذه البالم وهو عام بانه غير المبيع الذي باعه 

ال ای را ا e‏ انعقد البيع بالتعاطي 
وكذا اذا سل المشترني العقار الى من هو غير شفيع اله بطلاب الشاعة دون > ا 
العقد البيع بالتعاطي ٠‏ 

وکذا واكل الشراء اذا افتری مالا حسب و کالته وانکر ال کالة وس المبيع الى . ال وکل 

وقبض الشدن منه العقد شها البيع بالتعاطي 

1 وکذا او فال المشتري لالقصاب افطع لي ؤمسة فروش كتج من هذا الاب 
من هد ات اج فقطم القصاب الحم ووزنه واعطاء ایاه انععد ! بیع و واس لر ي 
الامتناع من آيوله واخذ. | ٠‏ 

اما لو قطع القصاب الح م هن غير الحية التي عينا المذتري لا ينمقد البيم واذا ۱ یعین الشتري 

جيع الحم او جزءآ معیت 2 ل تال اقداب اتطع لليمن هذه الثاة فطع تک بیع متعقداً 
الااذا 1 المشتري اليج او وضعه له البائع في وعاله ۰ 

0 يع التعاطي يقع بفعل المتبايعين و بفعل ناحدثها وى الاشياء الخسيسة والاشياء الغالية 
ا وقد صرحت امحلة بامتلتها الکثيرة الدرجة نی عذه الادة بسحویز ذلاك 
واختيار هذا الرأي ٠‏ 

ولا يقع بيع التعاطي مظلقَا على بيع فاسد فاو باع الصياد ظيراً طائراً في المواء قبل أرك 
إصطاده ثم اصطاده ا لا ينعقد البيع + وکذا 1 ذا باع a‏ المبييع ال بل التسلر 6 


ا من البائع وسلمه‌ای الشتري لا ینعقدالبیع الثاني بالتعاطى لان ا اذا بط بطل 0 هو 
في ضعنه اللا ان المتبايعينَ ذا فرةا عرن البيع الباطل ا yS‏ 
بالتعاطی کچ الع ۰ 


ی ۱۷۹ 1 انا تکررعقد بیع بایدیل الثن اوتز بيده e‏ پمتبر المقد 
ني فا بای م۳ بمئة قرش م بعد المقاد الع تبايعا ذلك الال 
بد ينار او و5 ا بتسعين 6 بتبر آلمقد لاني ۱ ۰ 





۱۸ موافقة الا بحاب للقبول 
اي اذا تجدد العقد فالعقد الغاني باطإ ل اذام یکن فرق بین العقد الاول والش‌اني پالقدر 
والجنس والوصف وال بن العدم وجود فائدة ف العقد الاي اما اذا بدا فرق ابين ا الاو ول 


والغاني يعتجر البيع الثاني 0 بال هذه الادة ٠‏ وكذا لو باع أولا ممجلا ثم موجلا او باع 
صا م باع فاسداً يعبر البيع الاني. « وقد قبل 


کل عقد بعد عقد جددا فابظل الخای لانه سدی 
وكل عقد بعد عقد جذدا فابطل الاول آن فرق بدا 
ت اذا قال البائع بنتك هذا الثوبفيشبر رمضان بألف.قرش:وقال المشتري اشتر بته 


ف E‏ قرش و برهنا نقبل بينة المشئري و بعتزر العقد الثاني الا ااعقد الاو ٠»‏ 


عاد عاد عاد 
#۷ الفصل التاني د 
في بيان ازوم موافقة القبولللايحاب 


تجب موافقة الایجاب اقبول في ا ير الشمن نالا في ااشمن 
افا للا 


رایع ا e E‏ ا 
فاد ۱۷۷ 1 اذا او حب احد ا بیع 5 ا ا فول 
الماقد الاخر لْ الوجه اامطابق للایجاب وس لهنب‌بض‌الشمن او المشمن وتفر يقعا 
فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب عائة قرش “ثلا فاذا أبل المشتري على 
الوحة الشروح اخذ ار معا ما قرش ود له ان يقبله مع او اصفه 
بك مسين قرش E‏ لوقال له د دك هذ ين الفرسين ثلا : 1 لاف قرش فا ش فاذ اقبل ااشتري 
عل الوجه المشرج AEE i ET EET‏ 
اذ او جاز له ذلك لوح نفر يق الدفقة وهذا مضير لاحد الطرفين لان من عادة البائع ان بضع 
ماله اليد مع الردي” وببيعها مما صفقة واحدة فاذا اجزنا الى المشتري تفر يق الصفقة 


تضرر البائع ۰ 





الموافقة الضمنية 0 





وکذا الشتري بتضبرر بعفر بق الصفعة من لبئمن لبیم اازاحدالان فیه ضرر الش رکة 
في البيع التعدد لان الشتري ر نما رغب الشراء حبا بتمااك مال دون الا خر * 

ناء عليه ولا : اذا قال البائع بعتك مالي هذا بعشر ليرات فقال المشتري اشتر ينه بدون 
الشمن لا پنعقد البيع ٠‏ 

ثا : اذا قال البائع مك مالي هذا بعشمر لبرات قعال ااشتاري آشفر بته بالفین وسب‌ماة 
فرش لا ينءقدالب بيع * 

الا : اذا قال البائع بعتاك مالي هذا بعشر لیرات ار الشتري اشستریته للم الکو 
ی لسنة لا نعقد الببع ٠‏ 

: اذا قال البائم بعتك مالي هذا بمشرلیرات فقال الشتري اشتر یته بل ال کور 
عل آن اک کون E‏ یا الا اذا 9 ما اله 
لمشتري يكون القبول الاد ول ابابا والقبول الثاني قبولا 

تفر يق الصفقة بقع باحدی الوجوه الار عة وي ٍ 

اک کان الوحب ۳۳ والقابلون متعددین فقبل البیم بع احدم ورده ال خر 

۲ آذا کان الب متعدداً والقأبل واحدا فقبل ابحاب حدم ورد ایجاب الا خر ین ۰ 

۳ اذا_کان الوئعب والقابل متعددین فقبل بعضپم او قبل کاپم ایخاب بعض الوجبین 
فلا لابند الم بااصور الثلاث‌الذ کورة - ۱ 

4 ادا كان الموجب والقابل واحداً فقبل بعض ما وق عليه الايجاب بتبديل بالشدن 
بجنس الثمن او بصفته فلا وعد الع الا اذا كان المبيع افر ةا عل انول 1 
البعض من المع شمنه ودع البائع وحدد القبول انعقد بیع ۰ 

ويحوز تفريق القيميات المتعددة اذا بين لتكل قبهي تن وجدد الموجب ايخابه ,اما اذا 
كد ك4 E I‏ لا ينعقد البيع بتفر يق الدمة لجبالة الشمن الا 
الشفعة فقد جوزت للضرورة فاذا 3 عقار وفرس صفقة واحدة بالف فرش فلاشفیع اخذالعقار 
با یضیبه من الشمن 

مادة ۱۷۸ [ تکني موفقة البول الابجاب ضمتا فلو قال البائم المشتري متك 


۱۰ عدم تعدد دال یم بتفصیل الشمن 
هذا المال بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخسائة فرش انعفد اليم عل 
الاک الاازه لوقيل الام هله الو يادة في "احاس بلزم الشتري حيكذ ان يعطيه 
الخمسمائة قرش التي زادها ایض وکذا لوقال ااشتري لبائم اشتریت منك هذا 
المال بالف رش ذقال البائم عته منك ما2 كرش مةد التو ازم از بل الاين 
من الالف] 
ولا بنءتد البيع اذاخالف القابل فيه جنس الثمن المسعي من الموجب كن قبل باغ من الليرات 
وكذا. اذاوهب الموج ب كل لثمن قبل القبول ببطل الا يحا ب آذك فامحلة يحنت عن التاز يل ول 
خث عن اة لان‌البیع بقع في اطبة بني الثمن: ونني الشمن ن بحعل خالا , ا معو يوجب لطلانه * 


مادة ۱۷۹ [ لايتعدد البيع استحسانا بتفصيل لثمن اذا كان 'لا بجاب واحداً 
عند الامام لذ لكاذا اوجب احد اأتباعين في اشیاء متمد دة بصفقة واحدةٌ سوا عين 
لكل منها تا علی حدةام لا فللا خران قبل ويا خذ جيم البیع بکل الشمن ولیس 
لهان ية ل‌ویاً خذما شاه منها امن الذي عبن له لعف یی الصفقة .ثلا لو ال 
البائم بت هذین الفرسین بتلاثة آلاف فرش هذا بالف وهذا بالفین اوفال کل 
واحد منها بالف وخسائة فرش فللمشتري‌ان يأ خذ الفرسين بثلاثة الاف قرش 
ولیس له ان يأخذ احدها بالثمن الذي عبن له وکنا لوقال البائع بمت‌هذه 
الاثواب ألشلانة كل واحد عاة قرش او كليعا هائتي قرش لابنعقد ألي ] 


واعل بآ الحمكفي صورة عدم تعيين عن لكل واحد من الاجزاء متفق عليه :اذا كانت قيمية 
وسواء رد ی الطرف الا خر بان کون اه مش زو الى ووجبه جبالة ما يخص ذلاث الیعض من 
الشمن اما نی اللات فالخ كذاك ان لم يرض الطرف الأ خر اضرر تفريق الصفقة على البائع 


E‏ أها 





اوالمشتري لأ نالبائع يخلط الردي” بلملييح والمشتري يكون ذا حاجة لكل المبيع فلا تندفم حاجته 
رال بالبعض اما أو رخي الا" خر صح لان الرضا دلیل عل عدم وجود الضرر واذا عين ۳۹ لكل جزء 
فاح فیا کاشکم باوجه الاول عند الي حنيفة ان ۸ برض الطرف الا خر خلائللامامین ۰ 

وکذا لیس المشتري ولو قبل جیم البیم ان يدفم اا منه و بستلمه لانه لس له 
تفریق القبض ۰ 

وكذا اذا قال المشتري لابائع اشتر يت هاتين الدابتين بثلاثة ١‏ لاف قرش کل واحدهرااف 
وسائة فرش فلس ن ابائم ان قبل ل عم احدها ٠‏ 

ماوغ ۰۱۸۰ اما اذا تکزر الابعاب وفصل من ن المبوع فالبيع بيك شکرر بالاتفاق بنا* علیه 


[وذ کر | حدالتبایعین اشياء متعددة و بين لكل واحدمناً على حد ته وجمل لکل عل 
على الاتفراد ایا با وبل الاخر بعضها بالشمن المسمي له انمقذ البيع في ما له فقط 
مغلا ا البائع الع سد رون لكل مانا م ينا على حدة وكرر انظ 
الايجاب لكل 0 نا الانفراد كأن تقول بست عدا بالق وض قافن 
فااشتري حینتذ له ان بتبل و با ایپما شاء بالشمن الذي عین له ]۰ 


lor‏ تج بیع 
6 الفصل الالث 6 
في حق محاس البيع 
عي ا هو 5 الواقع ۳۳ راج فاذا اوحب احد اد بابعين في محلس فللا خر اذ 
E‏ اس واذا کا کان ان E‏ ماشبين حین الیع يجب 9 
متصلا" وا بالتبول وادا دقع خال او فعل تا عل الاعرا اض او و دجم ال عن ايحابه كر 
ایحابه او توفي ااوحب او تغير الأ أو وهب الوحب من ال جم مد الا یحاب ال العاقد الا خر 
ل ات لت بطل الا بحاب ولا عاره اقبول الصر 8 E‏ وقوع الا راض رالد دلالة ولا شترط 
۶ الطرف الا خر لصحة الرجوع بالا یحاپ 3 
الایحاب الکرر ؛ طل الابحاب الاو واذا قیل القال الایعاب الاول مد الا یحاب 
الثاني لآ ينعتد البيع 


9 


رادقم ال رنه وه ول لته اا روس مرحت فحنا درن لا ساب 


الغاني زياد ة في اشمن ۰ 

مادة ۱۸۰ [ محلس الب AEE‏ 

سواء کان هذا ملس تعقیق) کاجتماع التبایعین في محلس . احد او حکیا کاخبار اشتري 
من الرائع بلاییتاب من رسولس او مکتوب وة ول | شتري حین سعاعه خبر الایحاب من 
الرسول_ او من قراءة الکتوب ني الحاس ولا ينع وجود البائعن بعيدين عن بعضها 
في لس واحد الا اذا کان عدهاعن Es,‏ ن اع صوت بعضهاو بسمل‌التباسافي قو لا * 

ويا ان خيار الق.ولف لاينافل للوارث فادا توفي المشتري عد ايحاب البائع فلس وارثه 
ا ضرفي الحاس ان قبل الايحاب ٠‏ 

مادة ۱۸۲ [ E OS‏ الحلس 

بشرط عدم وقوع اعراض قولي او فعلي او رجوع عن الایجاب او تکرر الایجاب کا 
سيا قي تنصيل ذلك في المواد التالية لان الشراء يحتاج الى التأمل والتفكر والا لو حظر هذا 
اليار على المشتري لوقع البيع اجباريآً وهذا لا يحوز وسمى “هنا الخيار خيار املس 


وخيار القبول ٠‏ 





الاعراض تعد الا مجاب 1۵۳ 








[ مثلاً و اوجب‌احد امتبایمین البیم في محلس البیم بان فال بمت هب‌ذا 
المال او اشتریت ول يقل الاخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك 
متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة ] ٠‏ 

واذا كان المتبايعان رأكبين فيحب عليها ان لا يفصلا الايجحاب عن القبول حتى 
اذا وقع الایحاب في حال مشیها والقبول عند وقوفها لا بنشد البیع اما ركاب البواخر 
والسفن فيتعقد بينهم ال بیع ولو تا خر القبول عن الا بحاب قلیلا لان السفينة کالعقار المتحرك 
لا ضاف ا مجلس فيها * 

وكذا لووقع الاببجاب من البائع وکان الشتري واققا فقعد او کان بيده مآء فشر نه او 
لقمة فا کلبا نم قبل انعقد البيع ٠‏ وكذا اذا نام المشتري بعد الايحاب قاعداً م قبل انمقد البيع 
اما لو نام مضطحعا ثم افاق 0 لا ينعقد البيع ٠وكذا‏ اذا اوجب البيع لغائبر ضير ني الحلس 
وقبل العقد الببع ٠‏ 

مادة ۱۷۳ [ او صدر من احد الماقدین بعد الابساب وقبل القبول فول 
او فعل يدل على الاعراض بطل الا يجاب ولا عبرة بالقبول الوائع بعد ذلك 
ذل العا اس 2 NINN‏ 
او بکلام لا تعلق له امد البيع بطل الا یحاپ و لا عيرة بالقبول لو افع إعدة 
ولو قبل انفضاض الهاس ] ٠‏ 

اختلاف احالس يكون بحصول مايفيد الاعراض كالاكل والشرب والنوم مضطحها 
والمشي ولا حصل باداء الفر بضة 53 

مادة ۱۸۶ وجب ان برجم بابحابه قبل القبول کیفا شاء لانه برجوعه هبذا 
د ECE‏ جم احد المتبايمين عن البيع بعد الايجاب وقيل القبول 
بطل الايجاب فلو قبل الاخر بعد ذلك في الحلس لا ينمةد البيم مثلالو قال البائع 

۲۰ 


]| تكرر الايجان 
بعت هذا المتاع بكذا وقبلان يقول المشتري فبات ر جع البائع ثم قبل المشتري 
بعد ذلك لاينعقد البيع |‘ 

واذا دقع القبول والرحوع عن الايحاب 3 بعتار الوجوع عن الا بحاب ل الماع والمقلفي 
اذا ها 


مادخ ۱۸۵ أ كرر الايحاتب قبل القبول ۳ الا یحاب الاول ويعتار فيه 
الثاني فلوقال البائع للمشتري بعك هذا ال فرش 2 اعد هذا الا یعاب 
أبل ان يقول المشتري فيات دم قال بك یاه بماة وعشرين فرشا وقبل 
الشتري يلاغو الايماب الاول وينعتد البيع على جح 5 و عشرین فرشا ]: 

وهذا اذا لم يقع القبول قبل الايجاب الثاني فاذا قبل الطرف الا خر قبل الایعاب 
الثاني وقع البيع بالابحاب الاول ٠‏ اما وفاة احد المتعاقدين لخْأَة بعد الاببجاب او هلاك 
المع اوحصول الز بادة اواللقص‌فیه وهبة كن المبيع من المشتري فذلك يوجب بطلان الا بجاب ۰ 


مچد 





البيع بشرط يقتضيه العقد 2 


0 الفصل اارابع 6« 
في حق بیع بالشر ط 
لشرط اما ان یکون تقيبدي) او «تعليقيًا فالتقببدي بنقسم الى ثلاثة .اقسام الاول جائر 
وهو انواع | - الشرط الني هو من مقنضی عقد البیع ۲ - الشرط الذي 5-0 
العقد لط اللتعارف کا ا جائ شر ضمیع هده الشروط صصحیحة ومعثارة 
واذا وقعت في البيع يكون و 
الثاني الشرط الاغو وهو ١‏ -- الشرط الذي لا ينفع احداً من المتعاقدين ؟ - الشرط 
الذي لا ينقع احدامنها و یضرا ۳ الشر تام للاحبي > - الشرط الذي اذا 
شرط على البائع يفسد البيع اذا اشترط للاجنبي E‏ 
لثالث الشرط الفسد بیع وهذا -١‏ الشرط المفيد لاحد العاقدين ؟ -الشرط الذي 
بوجوده غزر ۳ - اشتراط الاجل في المبيع او التمن اذا كان عينا 5ل شرط الخيار 
المؤبد وشرط الخيار الموقت بوقت بول بالجبالة الفاحشة 5 اشتراط احالة البائع آخر 
ا 
مادة 185 [ البيع بشرظ يقتضيه العقد مجح والشرط معتبر مثلا لو باع 
شراط أن سس حبس المبيع ال أ يض ا نفا ا 15 للا (صر بالبيع بل هو 
بيان قتي امد ۲ وهو ثابت للبائعم سواء اشترطه لنفنه ام لا ٠‏ 





IS E 
البائع والمشبّري اذ ان حق المشتّري ثابت بوجود المبيع المعين والمعلوم اما حق البائع فهو‎ 
٠ ناك بذمة الشتري وغير معين‎ 
وکذا اشتراط تسلیم الشمن البائع ابيع للمشتري وكون البیع مالك الشتري واشتراط‎ 
ثفزیل وزن الوعا في الاموال التي تباع مع وعائها واشتراط كون قطف الاثمار على المشّري‎ 


کل ذلك معتبر لان العقد بقتضیه سواء ذکر ام 0 يذكر ٠‏ 





۳ الببع بشرط بِؤْ يد العقد و بشرط متعارف 


مادة ۱۸۷ [ بیع بشرط برّید ند صعیح وااشرطایضا «عتبر مثلا لوباع 
بشرظ ان يرهن المشتري عند البائع شيثاً ملوماً او ان یکفل له بالشمن هذا اارجل] 

او باع بحضور شهود معتبرة او اعطی تن البیم الى شخص معلوم او أحال البائع 
بشمن البیع على شخ معلوم ٠‏ 

[ صح اليم و يكون الشرط معتبراً حتي انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبالم 
فسخ العقد لان هذا الشرط موّيد للتسلم الذي هومةتغى العقد ] 

اما لو دفع الشتري الشمن قدا تعذر على الائع فسخ البیم لعدم اعطاء او 
لمدم اعطاء الرهن لان الكفالة والردن تكونان تأمينًا للشمنومتى دفم الشمن بطل اعطاء التأمين 

05 الموالة فانه يجوز للمشتري احالة بائعه بان على ا اليم مشروطاً 
بهذا الشرط استحسانا ولا تجوز احالة البائع دائنه علی الشتري بالشمن و یکون البیع 
فاسدا ام الرهن والکفیل الوارد دكهماني هذه الادة بحب ان یکونا معلومین بالوصف 
او يك ان يكفل I‏ قبل لفرة ق الحلس وان لا بردها فاذا ردها في انحلس 
او سکت وانفض امحلس او کان غاب عن رن یکون البیع فاسذاً ۰ 

ا ۱/۸۸ [ ابيع ! اتر ط متعارف 8 الشرط المرعي في عرف 
واش ط معتبر مثلا لو باع الفروة على ان ينيط , بها الظبارة او القفل عَلّ ارن 
ی ف الاب ار ادرت ع ان یرفعه ] ۳" 
[ يصح البيع و يازم البائع الوفاءبهذة الشر وط ] وان كان من «قنضي القياس فساد هذا 








)١(‏ وكذا في القانون المدلي الافرسي ينعقد الببع مطلقًا ويخيار الشرط وخيار التعبين و يتم 
قبل التسام لم وقبل دفع الثمن ( مادة N‏ ) يفم من هذا ان ج يع الشروط مقبولة 
ذظ ز القانون ادلي الاذ رلسي سواء E‏ و لاحد الطرفين او غير مفيدة او مفيدة 
للاجني وهذا موافق لما قاله لعض الفتباء ب بلزوم اعتبار الشبرط E.‏ 





البيع بشرط غيرمفيدلا حدالعاقدين 10۷ 





المقد لانه مفید لاد "الطرفین الا ان جریان العادة باجراء هذه العقود بپذه الشروط 
پوحب اعتباره ییا لدم امكان وقوع النزاع بين المتعاقدين من اجله ٠‏ وكذا البيع یار 
الشرط و بخبار النقد و بشرط تأجیل الشمن صحیح ولا یقال بان هذه الشروط لفسد البيع 
الدهي الوارد عن الرسول ( صلمم ) لان القصد مرت النهي قطع النزاع والشرط التعارف 
لا نزاع فيه ٠‏ 

اما الشرط الملحق بالعقد بعتبر اذا كان صحيحً ولا يعتبر اذا كان فاسداً ولا يفسد العقد 
لا الشرط الفاسد لا يلتحق باضل العقد ولا يفسده اما الشرط القدم‌عل العقد فيصم اذا 
3 ۱ اتعاقدان على ا العقد» ا بالاستناد اليه والا فلا معاد و اشترط ط البائع والشتري 
ان ب بان ابيع وفاي] 6 احريا الم قطعيا ۵ اا بسك ذلك فاذا اثفقا على دقوع البيع 
بهذا الشر: ل اعتبر شرطها وألا فلا ٠‏ 

مادة ۱۸۹ [ البيع قرط اانه 3 رالا حل العاقدين صميح و الشرط اغومثلا 
۳ اي يوان على ان لا سیعه | ا و 0 شرط أن يرسله في الررع ع 
7 لغو ] 5 

ولا بصج البيع ولاالشرط اذا اشترط عدم البيع لشخص معلوم لان هذا الشرط يفسد ايع . 
عند الطرفين ٠‏ وكذا اشتراط بيع المبيع في بلدة غير بلدة البيع لغو ولا يفسد الييم * 

و کذا اشتراط بع الع وهبته دون تعبین الشتري والموهوب 2 ولا شسد بیع 
اما تعبين المشذكتري والموهوب له فيفسد الع ) هنديه ( 

وكذا اشتراط ابقاء الاثمار الناضحة الباعة على الشحر مدة لغو ولا يفسد البيم على 
القول الخنار 8 

وكذا اشتراط شق الثوب الباع او تهديم الدار المباعة حين البيع لغو ولا يفسد البيع ٠‏ 

وكذا. الشرط الذي لا يتفع ولا يضر احداً اذا اشترط يف البيع لا يفسده ويكون 
. 

وکذا الشرط الافع لااجبي فقط اذا اشترط حین البیع یکون لغواً کبیع الدارواشتراط 
مکنی الاجنبي فيها * : 


کح 


مها الع بالشرط الغير مفيد 


لغوآ كن اشترى مالا" مشترطا ان اجنیا مببه عشر ين قرشاً فبذا الشرظ لهو والبيع میج 
وكذا البيع بشرط اقراض الاجني لبائع تلع يم والشرط لغو ٠‏ و ينقسم البيع بالشرط 
. الفاسد الى ار بعة انواع ٠‏ 
النوع الاول - الشرط الذي لس من مقتضیات العقد ولا پوژیده ولس بشروع 
والنافم لاحد المتعاقدين وهو فاسد لان القصد من البیع والشراء هوالتمليك ؤالعهاات بام احم 
وهده اشر وط توجب الازاع فا لعقد ۳ فاسد ولو ۸ یقح ادع بين المتعاقدين لان القصد 
في العقود انس لا الافراد مغل 
۱ اذا ذا باع 0۳ ع اع بشرط ان يعطيه الشتري هب 0 ل أو ديكا او بییعه 
الشتریه او یوجره شیث او باع البائع عقارا بشرظ. ان بسککته ابا مادام حا او 
٠‏ بشرط ان بعیله ااشتري لین وفانه یکون البیم فاسدا الا اذا وقم الشرط بالواو 
5 لون ا عن العقد ويكون البیغ 2 لا علاقة للشرط فيه 0 قال لعثاك مالي 
هذا بعشر ليرات وعلى آن تعطيتي قرضا عشر لیرات 
۲ ازا باعت البائعة ماوكا بشرط ان پتزوج الشتري اپنتها او اعت زوجبا عقاراً بشرط 
ان لا يطلقها يكون البيع فاسداً. ٠‏ 
۳- اذا باعالبائع عقاراً مشترطا على المشتري یعه واعلا* از ع له فالبيغ فاد * 
سس او ذا باع البانع ماما مشترطاً عل ری بیعه له Û‏ توا 
» - اذا اشتری الشتري الافار مشترطاً بقاءها في اككرم هين ادراكها فالبيع فاسد اما 
اذا اشتراها طلقا بدون هذا الشرط فالبيع صحيج و يؤص يرفعبا واذا ابقاها لا بلزمه شي' 
5 > اذا باع البائع نصف عرصته الى المشتري مشتزط) دفع اموال‌جیع القطعة الامیر ية 
على المشتري او علی نفسه فسد البیع ۰ 
0ح اذا باع المديون بعشر ليرات الى دائنه مبيعا بعشر ليرات واشترط علية عدم اجراء 
اللقاص فالبیع اسان اقا زیر 
۸ اذا اشترط البائع على المشتري ان لا يعود عليه بغؤان الاستحقاق في المبيع اذا ضبط 
بالاستحقاق او اشترط البائع على المشتري انه اذا توفي قبله عاد الاك للبائع فالبيبع فاسد * 





البيع بالشرط الخير مقيد ۳ 





٩‏ اذا اشترى المشتري مبيعا مشترطا على البائع هبة قسم من الثمن له فالبيع فاسد لان 
المبة ليست کاللنزیل ولا تلحق بصلت العقد. ( بزازية ) 

٠ اذا اشترط المشتري أسليمه المبيع قبل دفع قن ما اشتراه بشمن معجل فالبيع فاسد‎ - ٠ 

۱۱ - اذا اشترط الشتري‌ان یکون جع الأغار التيابتاعها علىالبائع فالبيع فاسد٠‏ (هنديه) 

۲ اذا باع البائع لدی بشرط ان لا يسلمه له الا بعد شبر فالبيع فاسد ٠‏ 

۳ ح اذا باع البائع و میت من قطيع غم بكذا مبلق وکل واخدقنتها بکذا عل ان 
بكونعدد كذا من القطيع بلا من فالبيع فاسد * 

النوع الثاني : الشرط اليه بوجوده غرر كبيع الشاة بشرط انها حامل فهو شرط 
يفسد البيع 5 3 

النوع الثالث : اشتراط التأجيل في المبيع المعين او في الشمن المعين يفسد البيع ٠‏ 


EC? 


5 اقالة المبيغ برضاء العاقدين 


۷ الفصل الخامس 96 
( في افالة البيع ) 
خلاصة الفصل 

یشفرط ني الاقالة اولا" رضاء الطرفين ثانا اتحاد الحا سثالعًا قيام المبيع ووجوده ٠‏ 

N ر‎ 

الاقالة تنعقد )١(‏ بالايجاب والقبول (؟) بالرسالة (*) بالمكاتية (5) بالتعاطي (0) باشارة 
الا خرس العروفة ۰ والتعاطي اما ان يكون من الجانبين او من جبة المشتري اومن جبةالبائع ٠‏ 

تلف بعض المبيع لا عنع الاقالة بلباتي وتلف الشمن لا نع الاقالة ٠‏ 

الاقالة (۱) هي فسخ يق العاقدين في موجبات العقد (؟) هي بیع جديد بحق العاقدين في 
غير موجبات العقد وبالشي' الثات بغیر الا محاب والقبول (۳) اذا وقعت الاقالة بمد قبض البیع 
رن يع دا صن التي الات 

1 الاقالة هو الحديثالشمر يف فقد ورد ( من قال نادم ببعته اقال الله عثرئه يوم القيامة) 

دة ۱۹۰ [ للعاقدين ان يثقايلا المبيع برضاها بمد انعقاده ] 

بحق 0 ا و کله وکذا رما بعد وفاتها وورثة كل منها بعد وفاته ونئعقد 
بایجاب" وقبول من العاقدين مطلقا” واذا كان العاقد ولي الصغير او وصيه وكان الببع مفيداً 
لاصغير فليس أولية ووصيه اقالته ٠‏ 

وکذا کل بیع او بالشراء فانه لبس له الاقالة لایپبا لا تدخل نت ال وکالة 
ف البيع + 

الاقالة نيحق الطر فين قسخ فياهومن موجباتالعقد عند الامام الاعظم شواء كان البيع 56 
او غير منقول وسواء كانت الاقالةقبل القبض او بعده٠‏ اما الامام ابو يوسف فقد قال باممافسخ 
بحق المنقولات قبل القبض لعدمصحةبيعها قبل قبضهاوعقد جد يدبحق غيرالمنقوللجواز بيعهقبل القبض 
وبيع بحق المتقول وغیر التقول بعدالقبض وقداخذت احلة بپذا الفصل بقول الامامالاعظم ولذلاك 
يحب على العاقدين ان يقيلا البيع بالوجه الذي وقع فيه لان الاقالة فسخ نحق العاقدين في 





NS الاقالة‎ 








موجبات العقد في الاشياء الثابتة نفس العقد بدون شرط فاذا وقعت الافالة بتازيل شى من 
النمن فالاقالة صديحة والشرط لغو لان الاقالة فسخ بحق المتعاقدين الا اذااوقع التأزيل ي 
مقابل النتقض الماصل في المبيع بسيب العيب الحادث فالاقالة صحيحة والشرط معتبر ٠‏ 
وكذا اذا وقع ابيع في قال نقود فضية او ذهبية فلا لقع الاقالة الداجن فس ؟ ال 
ولو انفق الماقدان عل الاقالة بغیره یکون اثفاقها غر معتتر ۰ 
وكذا اذا بے مع المبيع بالنقد واج لالثمن او وع شمن من الفضة ودم ا عِنه ذه ماقیل 
الع السكرد الشتري الثمن من انس ا ذي ت البيع عليه ٠‏ ولابعتبر الت هم لان الا جيل 
ودفع الشمن من غير الجنس المتفق عليه ها عقدان مسنقلان عن ابيع : 
اما الاقالة فا لس من موخبات العقد ون الامور الژائدة فهی بیع حدید مق التعاقدین 
اھا نا غه اذا باع البائع مبيعاً مقايل ما عليه من الدين المؤجل ثم اقیل البیع لا بخود اجتل 
SN‏ 
وكذا اذا اقيل البیع وسل المبيع الى البائعم ادعاه مستحق لا تصح شهادة المشتري الاول 
خبة ااستحق 
وكذا اذا بيع المبيع ممقابل خمسسة امداد حنطة غیر معينة نم اقیل بیع بعطي أالبائع الى 
المشتري خحسة امداد من اي نوع شاء وتعتبر الاقالة بیع جديداً بحقها ٠‏ 
وکذا اذا باع اللدیون الکفول من کفیل ماله للدائن م اقالاالبيع لايرجم الشمن مكفؤلاة 
واذا وقعت الاقالة بعد التبض تکون بیع جدیدا مسق الشخص اثالث في بعض السائل وهي: 
١‏ - الشفعة اذا اسقط الشفيع خق شفعتة 6 اقيل الع عادت شفعیه لان الأقالة بیع 
حد یبد يحقه ٠‏ 
؟ - اذا باع المشتزي المبيع من آخو نم اقان البیع واطلع على عيب قدي في المبيع فليس له 
رده لاه ع الاول ٠‏ 
و باع الموهوب له الموهوب ثم اقال البيع لا يرجع للواهب حق الرجوع في البة ٠‏ 
4- اذا رهن الشتري البیع عند آخر او آجره ارم اقال البيع فالاقالة لا تؤثر على 
ارهن والاجارة وتکون موقوفة على رضاء المتأجر والمرتمن ٠‏ 
۲۱ 
م 





1 الاقالة 
اما اذا وقعت الاقالة قبل القبض بحق غير العقار فهي فسخ تخق الشخص الثالث في 
كل الاحوال ٠‏ 
ثانا : لا تصح اقالة البيع بعد حصول الزيادة التصلة غير المتولدة في المبيع كتطبين الدار 
الباعة ولا بعد حصول الز يادة اللفصلة التولدة کولادة لمران لآن هذه الزيادة اذاتجازت 
فيها الاقالة تكون رک للبائع بدون مقابل وهذا ربا لا يجوز خلا لاي یو سف فأنه افتی «صحة 
الاقالة فيهها لانها عنده عقد جديد ٠‏ 
وكذا تبدل الاسم مائع للاقالة فلو اشتری الشتري حنطة وطحتها او غزلا وحا که او 
فاضاً وفصله لا تصح الاقالة ٠‏ 
اما الزيادة N‏ كران فلت سراف مدا 9 رار 
بدل ايجار الدار لا تمنعالاقالة فيالمبيع ولو بعد القبض٠‏ وكذلك جيع الزيادات لا قنع 
الاقالة قبل القبض ٠‏ 
ثا : الاقالة اذا وقعت بشرط تأجيل الشمن تكون ضفيحة والشرط »لغي 
رایع : الاقالة لست بعقد جدید لانها لو کانت عقدا جديداً لا جازت اقالة الاقالة 
يحق المنقول قبل الق.ض لعدام امكان ببعه کا سبفصل ذاك ۰ 
حا ۳ بیع كيلا او وزيا واقيل دل اله ص لا عاج لكل ووزن لانه 





ليس ۳ ۲ 

م اع بان الاقالة اذا وقعت بلفظ الاقالة تکون عقدا جدیدا بجتی الشخص الثالت بالاتفاق 
.واذا وقعت دلفظ الفسخ او المتاركة او كانت بحق المنقول_قبل القبض تكون فسحًا بحق 
الشخص التالث ۰ 

و يترتب على اعتبار الاقالة عقداً جديداً يحق الشخص الثالث احكام في : 

| - اذا وقعت الاقالة في العقار بعد ان اسقط الشفيع حق شفعته عاد له حق طلب الشفعة 
لان الاقالة بیع جديد 

؟ - اذا باع المشتري الدابة المبيعة له من غير البائ غ اقال البيع واطام على عيبها القديم 
فلیس له ردها لبائعه بخبار العیب لان الاقالة عقد جدید بحق بائعه وان تبدل سب 
الاك قائم مقام تبدل اللاك نفسه ۰ 3 


الاقالة ۱1۳ 


۳ - اذا باع الوهوب له الال الوهوب من غير الواهب غم اقال البيع لا يعود لاواهب حق 
الرجوع في الحبة ٠‏ 

۽ اذا باغ المشتري الي 0 ات م م اقال الع 7 م باعه من اليا م الاول فاد بعه له 0 
الشمن الاول ا ا 

ه اذا E‏ ا او رهنه من آخر نم اقال بیع فالاقالة موقوفة على اجازة 
المستأجر والمرتهن + 

مادة ۱٩۱‏ [ الاقالة ك EONS‏ 

فسقدبصيغة امافي ‏ وتنعقد ايضا بصيغة الاعى خلافا للبيع لان الاقالة لا تحتاج الى المسادمة 
والتروي عند الشيخين ٠‏ 

[ مثلا لو فال احد العاقدين اقلت البيع اوفسخته وفال الآخر قبلت اوقال احدها 
الأخرافلني 1 فقال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ آبیع [ 

وكذا اذا طلب المشثري عن المبيع من البائع وقبل البائع بذلك واعطاه اياه او قال المشتري 
البائع قبل ان يست بیع و يراه بعه او بعه من نفسك فباعه او قبل البيع لنفسهيكونانقد ثقايلا 
البيم اما اذا امره ببيعه بعد ان استلمه منه يكون قد وكله بالبيع ٠‏ 

وکذا اذا باع البائع بقرة ثم قال للمشتري بعتك ایاها رخيصة فقال المشتري اذا كانت 
رخيصة” خذها او بعها وار بح + i‏ بنظر فاذا كان قول الشتري هذا قبل تسلیم البیع له 
یکون اقا " واذا کان بعد التسلیم یکون اقا ایض اذا قال المشتري للبائع بعه لنفسك والا 
یکون ت و کلا" ٠‏ 

وكذا اذا اشترى المشتري طعاما فقال للبائع كله فا كله يكونان قد ثقايلا یم ۰ 

وكذا هة المبيع المنقول الى البائع قبل القرض ورهنه وقبول البائع ذلك منه فسخ للبيع واقالة 
رع المشعري ۹ بائعه قبل القبض وقبله البائع لا تنعقد الاقالة لانها ضد البيع فلا 
لقع با هو مستعمل بیع من الالفاظ وأنعقد الاقالة دلالة وفعلا فاذا قال البائع للمشعرى 
اقلت 3 القاش الذي عتك اياه فصل لي منه ثو 1 ففصل له التوب او قالل ااشعري اقلت 
القاش الذي اشتر يته منك وكان ابيع بيد البائع ففصل منه وبا" وقعت الاقالة ٠‏ 





03 الاقالة 


مادة ۱۹۲ [ الاقالبعا لي القام مقاء الاب وال بو صحيجة ] 
و ات بالتعاطي من اعبانبین او من احدهيا ٠‏ 
AN EE‏ یازم احاد احلس قا الأقالة کابیم ی ر نی انه بلز 2 ان يوحد الك 
في محلس الاعجاب واما اذا قال احد العاقدین 0-0 یم وقبل ان يقبل الاخر 
انفض المحلش او صدر من 'حدها قول 'و فمل يدل على الأعراض غ قبل الآ خر 
لا بعتبر قبوله ولاءنيد شيا حيئذ ] ٠‏ 
ولا یتر قبول الاقالة بعد ردها ذ أذا اقال بیع احذ العاقدین وردها الا خر قيلبا فلا 
پعتبر قبوله اصلا" ۰ 
وكبذا: .اذا اخذ المشتري الدابة المجاعة بقصد الاقالة لذار البائع ولا بره ر بطبافي آخوره 
فحضر البائع واستعملها فلا نقع الاقالة لعدم ۳ الحلس 7 
ماد ۱۹۵ ا ان یکو نالببع قائما وموجوداً في يدالمشتريوقت الاقالة فلو 
كان المبيع قد تلف لا تصع الاقالة ] 
الاقالة في رفع ال بیع ۳ الى قيامه وهذا ,+ توقف عل وجود لجع ۰ فاذا تلف المبيع قبل 
الاقالة او بعدها و بعد السام الىا شري تلقف على اسر مه ۰ 
وكذلك الملاك ا لی المشتري سوا کان حقيقيا او جكيا كفرار الحيوان المباع ٠.‏ 
مادخ ۱۹۵ [ لو کان , بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الانی‌شلا" 5 
ارض.4 التي ملكها الزرع و بعد أن مك المشتري لزرع اقا یلا ال 2 
وان حصیل بذلك تفریق الصفقة لان مالا جوز اداءقدیجوزانتهاخصوصاً وان الاقالة 
تعقد برضاء الطرفین فلا مان من تفر يق الصفقة فيها 
والاصل في ذلك ان اجزاء المبيع وان کانت لا ثقبل احکامیغایر بعضها بعضا بحين البيم 
فاا قبل ذلك حين الفسبيخ لعدم. تفر بتي الصفقة في الوجه الثاني الذي هو علة المنع في الوجه 


الاقالة ۱1۰ 


ا ا امس تس سوم 
الاول وحيث ن ببق الا بعض المبيع حين الاقالة صار هذا البعض الباقي هوكل اميم تا 

وني بيع المقايضة اذا ثلف المبيع او الشمن تجري الاقالة بالباقي لان كلا من المبيع والشمن 
مبيع في المقايفة اما اذا تلف الاثنان فلا يبتى محل للاقالة اما الجفاف فانه لا يوجب تازيل شي * 
رط فيه الاقالة واقعة على المبيع لا اذا اشترئ صابوثًا واقالة بعد ان جف 
وقل وزله لقع الاقالة على كل المبيع ولا عارة لانقص الحاصل ف وزنه لان المذاف لا نقصع 
4 من القيمة * : 

مادة ۱۹۰ [هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعا من صحة الاقالة ] 

لان القصد من الاقالة هو المبيم لا امن والنمن ذمة ودين فتلفه لا يوجب براءة الذمة 
فشجري الاقالة بح البیع سواء کانمنه تقدآاو کل او وزنی او مثلیآموجوداً بیدالبام او تالا" 
وتجري اليارات في الاقالة كالبيع ذلك يجري فيها خيار الشرط وخيار العنب ولا يحوز تعليقها 
TT‏ باع مبیعا م قال للمشتري ان البیع رخيص فقال له اذا كان رخيصاآ بعه اذا 
اعطول فیه | کثر من امن فباعه با کذثر تکون ال يادة الی الشتوي ۰ 

وكذا مصار يف تقل واعادة المال المباع بعد الاقالة هي على البائع ( رد احتار واهندية ) 


۹ شروط المبيع واوصافه 


# الباب الثاني 6< 

في بيان المسائل المتعلقة بالببع وينقسم الى اربعة فصول 
) الفصل الاول ( 
« خلاصة الفصل » 


روط ابيع" 2 : ۳ المبيع و 


ثانيا مقدور 


الا" : مالا" متقوما 4 والا يكون البيع باطلاة 
رایع : ان يظهرالمبيع من عين الجنس 
الواقع عليه البيع 


اوصاف البیم: اولا : ان یکون معلوما" 
ثانيا” : ان يكون معيناً بالتعيين 
هک يحب ا الع غير موقت وان ایکون 1 على شرط 1 فاسدر فا 07 
مقيداً والا يكون البيع فاسداً ٠‏ 


مادخ ۱۹۷ [ يار م ان يكون المع موجوداً ] 

لان المقصود من البيع اس ار اذا كان المبيع غير موجود ودليل ذلك قوله 
( صلم N‏ تبع ماليس عندك والمتتبع لأدلة الشرع وب بيع الس يظهر له ان الغرض المقصود من 
هذا م هو الذي عن ببع ما يغلب على الظن عدم القدرة على تسليمه كالاجنة الني لم 
تخلق لانها على خطر الوجود والعدم الا ان مادة الحلة جاءت على غير هذا كا يفهم منها فنعت 
بيع غير الوجود مطلقاً ولو قالت عوضا عن هذه المادة ( يلزم ان يكون ابيع مما خاب عليالظن 


۱ والا يكون البيع فاسداً 


شروط البیم واوصافه ۱۹۷ 





وجوده عند استحقاق تسلیمه لکان اقرب الى الماملات واقرب الی ما جاء في القوانین الدنية 
الادة اك 

والادة الرابعة والسترن 

الا ان ابيع لا يشترط الانتفاع به في المال لذلك يجوز بيع ولد الخمارة والحصة الشائعة قبل 


التقسيم لان القصد من البيع هو التمليك ليس الا ٠‏ 


مادة۱۹۸ [ يلزم ان يكون المببع مقدور التسلم | 

اي مما يمكن المشتري حيازته لعدم امكان قبول بيع الغرر فيا ليس عند الانسانومالم يخلق 
کیره التي | تبد وقد اتفق السلف على جواز بيع الثار الى اجل وهذا يدني اشتراط 
كون المبيع مقدور التسليم وقت البيع كا انهم اجعوا على جواز بيع الس مع انه غير موجود عند 
العقد فیمکنناان تقول ان القدرة على التسلم يجب ان تین وقت التسلي لا وقت البيع و بذلك 
نكون وفقنا بين هذه المادة و بين ما ورد في المادة الرابعة والستین من قانون اصول انحا کات 
الحقوقية وهذا لا يخالف ما ورد في بعض المذاهب فقد جوز الامام مالك رخي الله عنه بيع العبد 
الا بقاذا كان معلوم الصفة والموضع عند العاقدين اما السادة الحنفية فانهم لم يجوزوا ذلك * 

ولذلك لايجوز بيع الميوان الفاروالطير الذي في السماءواذابيع وسل لا يصح ابيع ولا يقال انه 
بیع تعاط لانه جاء مستندا الى بیع غير يج ٠‏ 


مادة ۱۹٩‏ [ يلزم ان یکون بیع ا 
وائال هو ما ينتفع به مع الاباحة ومن علاء الاسلام من شرط للاباحة طبارة المبييع ومنهم 
من قال بازوم هذا الشرط فما پباع للا کل وعلی ذلك اجعوا علی ن اغمر واليتة واطنزیر ليست 
ال المسلمینو الیل علذاث قوله صیی اه یه وسا(ان اه ورسوله <رمابمجروالیتقو از بر 
والاصنام ) اما التحاسات کال بل‌نمنهم من اجاز بیعپا ومنهم من منعه ٠‏ وكذلك اين آم فانه غير 





(۱) وقد ورد في المادة ٠١۸۴‏ من القانون المد الافرنسي ان ابيع يتم قبل تسل المبيع وقبل 
دفع الشمن ورد في الادة الرابعة والستین العدلة من قانون اصول الجا ات المقوقية عبارتان 
تو یدان ما قلناهالاولی منها ( الا ان العقود علیه اذا کان ما لا يمكن الحصول عليه تسمع حينئذ 
دعوی البطلان ) والتانية ( تعتبر ایض المقاولات التي ستعقد بحق الاموال التي ستحصل 


ستقبلا انتهي ۰ 





۱1۸ معلومية المبيع 
مال وان امکن الانتفاع به لانه اکرم من ان ثأتاوله ید الابتذال بدلیل قوله تعالى ( ولقد كرمنا 
بني آدم ) وتتاول الايدي اتذال ناف التکرم وان جوز في ارب بالنص مع نام 
الفرغيب بالعدق على ان منع بیع ار لاس محمع عليه ف الازمان القدعة وقد مضي عل‌الانسان 
حين من اھ کن امع ولد ۰ 

مادة ۲ [ یام ان یکون المبيع معلوماً عند المشتري ] 

وقد اشترطت هذه المادة معاومية المبيع عند المشتريلا عند البائم لان الشتري هو صاحب 
الال المحذيد وذلك اذد كان البیم عتا ا لان جبالة المبيم توجب النزاع والتزاع 
يوجبفساد البيع كبيع شاة من قطیم ۰ ام اذا كان المبيع غير یت تسا والتتلج کن 


قال لبائعة عن ني المال 1 لذي ودعته عندي فاعه ایاه صح البيع ولو “ان هداز الع غير معلوم 
عند الطرفین 





ماخ ۲۰۱ [ یصبر ليع معاوما بیان احواله وضفاته ال تي ميزه عن غير غ 
لو باعه کذا ۳ من المنطة لجورانية او باعه E‏ ۳ بیان تا صار ال 
ا وصح 


المع بعل اولا بالاشارة انا بالتوصیفت تال بعمبین وییان مکانه الخاص رابع بنسبة البائع 
المع م 0 سيان جنسه ٠ ٠‏ امااذا تعين المبيع بالاشارة فلا حاجة الى توصيفه لان البالة 
تتني بالاشارة الا اذا کان ۳ باموال د بوية من جنسه وفی ال اذا کات الکیل 
والموزون 1 س مال الس فلا تكني الاشارة و مجب ,بان القدر والوصف ۰ 
وقد ورد مثال معلومية البیع پبیان وصفه في هذه الادة فلا حاجة لتکراره ۰ اما معلومیته 
بیان انس جب قلنا ولا حاجة لنعيين مکان وجود البیم لان المشتري حق انیسار اذا 
اشكرى المبيع ول بره ولحذا اذا اشترى حنطة معلومة القدر والجنس من البائع ولم بعين مكانها 
فالبیع هت وت غار ی رآی ال 
وكذا البيع بتعبين مكان المبيع الخاص کقول البائع بعحك حميع امتعتي الوجودة في هذه 
القرية او في هذه الدار او في هذا البيت او في هذا الصندوق او في هذه الا كياس فاشترى منه 


الاشارة ال البیع ۱۹ 


الشعري لك اخ 0 el‏ يعرف ما هو موحود ن هذه الواضغ فالبيع ج واذا 
کان لا يعرف فالبيع لا يصح فيأ هو موج جود في في القر ية وال E‏ ۰ 

وكذا اذا اضاف البائعالمبيع ونسبه لنفسه وعين مكاناً خاصا له فالبيع صحبح الات کر 
تال بمتك دابتي ول يبين ذا مكنا خاصا فاذا كان ليس له غيرها جاز ابيع لاا 2ة وما 
عند العاقدين باضافتها الىالبائع ونسبتها له ٠‏ وقال صاحب امحیط بعدم‌جو بز هذا 31 للحبالة 
وهذا هو القول الراجج ٠‏ ولا يجوز الببع بالاتفاق اذا 0 يلك غير بیع" 

ماد ۱۳ [ اذا کان ابيع 2 في مس ١‏ لمح تکنی ار و ا عيئه 
مثالا لو قال البائع للمشتري بعتك هذا المبوان وقاك المشتري اشتر يته وهو يراه 


صح البيع ] 
حتى ولو سي المبيع بغير جنسه كن اشار الى الفرس وقال للمشتري بعتك هذا ال جار 


ی 
بكذا فانه لصح الع ا ا المع ماوت انه فرس لا حمار عند المتبايعين ٠‏ 

وقد قیدت الع باحيو ان في هذه الادة استختاء للاموال الر بو ی إلى سبق البحث عنها 
في المادة السابقة ٠‏ 

ا O‏ 1 بک کون بیع 1 عند المشتري فلا حاحة لوصفه و ەر مه 
بوجه آخر ]۰ 

فلو اشترى المشتري عقاراً يعرف حدوده فليس له أن يطلب فسخ البيع لعدم بيارث 
الحدوى عنذ البيع الا اذا ۹1 در معرفه ذالک ۰ 

EEL‏ [ جع يتعين بتعيينه ف المقد مثلا لو قال ١‏ ابام بمتك هذه الساعة 

واشار ال E‏ مو جود ة فا ماس وقبل العشتري ارم الا ع ۳ م تلكا ااسلمة ۳ 
وادس له آن لعطی ا غيرها من اسا ۱ لا نکل ما ىت وحوده من السلع لا بد 
من وحودالتفاوت ین افراده مها احدت السلعة العقود علیبا E‏ قددتم العقد بن‌التعاقدین 


في الجنس والنوع ٠‏ الا اذا رضي المشتري بأن يأخذ المبيع بعقد قايضة جديد بحق السلعتين 
۱ 
۴ 





۱۷۰ فا يجوز بيعة وما لايجوز 


# الفصل الناني 9 
فا جوز عه وما لا يجوز 

يع المعدوم وحق التعلي والقش بدورث السبل والحاصلات الموجودة تت الارض والتي 
وحودها غير معلوموغير ثابت ٠‏ وحق وضم الجذوع ورم الاوساخ والاقذار والمتصل خاقة باطل ٠‏ 

بیم الدینا! لىمن عليه الدين صحيح ولو كان الشمن معدوما 

بيع الاستحراز و بيع الدين للمدين صحيح ٠‏ 

بيع الامار e‏ کلت ع صالة للا کل و بيع الاثار التلاحق ظرورها ويسم 

ببطل الییع اذا ظبر ان المباع من غير الجنس الواقع ی بیع" 

واذا ظبر ان المباع من غير الوص ف الواقع عليه البيع فالبيع صحيس اكندغي لازم + 

يع مالا يمكن تسليمه باطل ٠‏ 

امع ماإستازم تليمه ضررا فاسد ٠‏ 

بيع ما هو غير مال بين الناس بشمن اء بعروض وشرا: الال في مقابله باطل 

بيع ما هو غير مال بن الناس مع المال بعقد واحذ باال و يكو نصحيسًا في. بعض الاحوال 
التي سيا تي بياها ٠‏ 

بيع المال غير المثقوم باطل ٠‏ 

ثمراء المال بالمال الغير المثقوم فاسد ٠‏ 

2 ابول فاسد اذا احتاج لاتا والتسلج 3 

بيع الملامسة والمنابذة والقاء الحجر فاسد ٠‏ 

بيع الحطة الشائعة جائر 

الك في بيع الفضولي حصة شائعة من امال المشترك ٠‏ 

الحم ف بيع لازال لاد ات مروت 

حواز یع ما جوز بیعه تبعا للارض والقنوات ٠‏ 

مادة‌۲۰۵ [ بع المعدوم باطل فببطل 6 ثرة لم تبرز اصلا ] ٠‏ 

ون البيع محل ايع فاذا عدم المبيع لا بقع البيع ولأن البائع يحبور على تسلم المبيع وقبش 





بيع الثمرة 1۷1 


الشمن بعد البیع فاذا کن ام معبوا_ لا تبق القائدة القصودة من البیم وي التم‌ليك 








OE‏ ۰ وکذا بیع امار الکروم وي زهس و بیع ود الفرس الذي ستلده امه و بیع انطة 
قبل شک و يي التعلي و يع التبن ددن أ والقش وهو قاعم فى ارضه کل ذلك 
باطل لا نه »عدوم ( رد 0 

وگذا_بیم البصل والحل وما شابه ذاك وهو مطمور برشه قبل نباته و بیع بذر البطیخ 
قبل كسره وبع حق وضع الجذوع على ابدران و بیع حق القاء الاقذار باطل ۰ 

و کذا بیع ۳ هو متصل حاقة و ف دي ا واللد والصوف 2 ظبرها وش حية 
فا 3 عصره وهو في الز بتون باطل حتی ار ث البائع او فصل هما المبيع وسلمه 

شي من هذه المادة الع , بالاستحرار وهو شراء الاموال 1 تعدا شی بدون مسافمة 
ومحاسية البائع اتلاك بت فب وصحيح 

وكذا 2 الدين الى المدين هو من قبيل بهم العدوم ومن مقلضی القیاس بطلانه الا انه 
و سار فیحوز ز للمدین ان يعطي لإدائن عشرة م ليراتعقانية عقابل ماله له بذمته من سین 
البالغ عنه مأة وخمسة ريالات محيديات ويكون بذاك قد باع الدين بالنقود الذهبية فیذا 
ال صح اذ دا فض ادلی نس خلس . واعم بان علة عدم الحواز ليست المعدومية وقت 
0 لان 3 معدوم و موز بيعه بل آن‌عدم الجواز نای ِب امالك الضرز بالتسلم حين 


EL‏ الي برزت جما يصح دعا ومع شجرها ايك 
صالة الا کل ام لا ] 

زا 0 بصحة يم الثار قبل ان بيده صلاحبا واشترط قطعها وقد اغفات الله 
شرط القطع ونم فیلت «« ی بیع الا سار وف على شحرها اذا برزت 
جيعيالا دة 2 فصال ۰ و کذا 3 الخشطة سبايا بغير جنسها ل 
حصدها وتطبيرها وتسليمها الحشتري واذا باع البائع الشمرة وهی عل الشحر وحصل رة 


۳۷۲ ليغ ماهو من غير الجذس وما هو غير ٠قدور‏ السام 
د الاعة فاذا کان ذلك كز ل التسلم فسد البيع لا ختالاط مال البائع عال الشفري 
قبل التسلبم ٠‏ واذا كان بعد التسلم کان لیام والشتري‌شمر یکین في الشمرة القدیةواطالیة» 
E‏ | ما تلاحق افراده يعنى ان ما لا ببرز دفعة واحدة بل 8 لعل 
شي" كالفواكه والازهار والورق والغمروات اذا کان برز بعضبا لصح بع ما 
شسيبرز مع مأ پر فا ع 
لان اغ ارالا شے حارلا بدو صلاح,ادفعة “واحدةولانمالايجوزني الاصل يوز بالتبعيةخلافاللامام 
الشافي فانه تال لعدم صحة بیع الاغار الي م ارز ز جیما ل ها غیر موجودة كلدك بمحسوسة 
وهذا.هو القياس الا ان الجلة قبلت هذا البيع استحسانا على رأي الامام شجد ۰ 
مادة ۲۰۸ [ اذا باع شيثًا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بال 
البيع فاو و باع زجاجا على ان نه الا س بطل البيع ] .۰ 
وکذا لو باع بزر البطیخ علی انه بزر بطییخ اخضر وظبر بعد البیع انه بزر بطیخ اصفر بطل 
الع والشنب لبطلان تدا البيع هو عدم وحود المبيع حن ااعقد بدليل حل : لا لع 
مالاس عندك ) ۰ 
مادة ۲۰۹ [ بیع ما هو غير مقدور التسلم م باطل كبيع سفينة كن 
اخراحبا من البحر او حیوان ۳ ات لامكن وس هه 1 
حتی ولو کان اخراج السفينة من البحر والةبض عل اليوان كتا لان ذلك يتوقفتعل ارج 


والمشقة وقد عد معدوما واذا عاد الجيوان وسلمه صاحبه لمشتري لا يصح اليح ۰ و موز دع 
الطير الذي اعتاد ان ببيت في محل داحد وهو غالب عن له لان العادة حکة والطیر مبتونته 
معاومة ومعينة فلا بيت عادة الا با فمو كا وجود المقذور السا خلا احیوان الفار فانه 
لا يجوز بيعه الا لمن قال انه موجود عنده ۰ و کذا بیع عاموذ من اعمدة الدار الذي اخراجه 
يحدث الوهن في الدار و بيع حصة شائعة من الزرع قبل ادرا که فاسد الا ان الشتري کت 
0 ادراك الميع م استلمه صح الع . 


بيع مالاءیعتمالا و بيع غير المتقوم والشمراء ه ۱۷۳ 

وكذا بيع ذراع من ثوب عخيط و بیع الخصة الشائعة من تمار الدار بدو نالعرصة الى اجدى 
فاسد لانه اذا اشترط بقاء البناء في الارض یکون هذا الثمرط مفسداً ابیع لانه مغيد لاحد 
الطرفین واذا اشترط رفم البناء فرفعه مضر الشر يك الا خر اي ۸ یعقد البييع والتصرف في 
مات الغير باطل ٠‏ 

مادة 1 | € ۳ لا يعد ع لابين ا والئرا۶ به باطل معاد لو باع جيفة 

ا واشتری بها مالا فالییم والشرا؛ اطلان ]۰ 

واذا بيع ماهو مال مع ما لیس بال کالسبحد واطر واليفة صفقة واحدة وعین لکل 
من المببعين عن فالبيع باطل عند الامام الاعظم بجمیع البیع وصحیح عند الامادین بالمال 
المثقوم فقط لان الامام الاعظم تال بعدم تعدد العقد بتعدد لفن وتقديله * 

وكذا لو باع المللك والوقف او باع ماله ومال غيره صفقة واحدة فالبيع بو 
مجصنه من النمن عند الامامين ٠‏ اما لو باع ارضه واستثنی منها المقبرة فالبيع صحیح لا ند بغش 


في البقاء ما لا بغلفر في الابتداء )0۱ 


ا A‏ 1 3 غير النتوم من ادال باطل 1 
کیع ار لس لان القصد من البيع ايع لا الشمن ۰ 
ماد تور 1 الا لغار الوم دن المال فاد ۱ ل الجر ۳۹ مال منقوم 
لان جعل الال الغیر التقوم نا والشمن واسطة لعبادلة یوجب الفساد لان‌اخلني الوصف لا ني 
الاصل واذا وقع بیع القايضة و کان احد البدلین منقوم والا خر غير مثقوم فالييم بالنسبة لهال 


الغير المثقوم باطل وللمنقوم فاسد. فاذا اشتری البغل في مقابل اخنوقة فبیم الخوقة باطل و بیع 








(1) ورد في الفقرة .الثانية من المادة 14 من قانون اصول الحا كات المقوقية ( ارت کل 
ما كان مالا مثقوما يكن ان بكون معقوداً عليه ٠‏ حميع الاعيان والمنافع والحقوق التي تعورف 
تداولها في مک الملل المثقوم ) وهذا صريح بصحة بيع حميع الاموال التي تعورف 
بيعها وشرائها 5 


۱۷4 ۳۹ 
دع ابول 


البغل فاسد لان الخنوقة ليست عال عند بعض الناس اما بع ما هو غير مال عند جبيع الناس 
وثمراء الال عقابله فهو باظل * 


مادخ ۲۱۳ [ د ع المجبول فاسد فلو فال ابائم للمشتري لت جميعالاشياء 
۳ م في ماكو کي وتال 55 ا راث اوهو رف تلك الاشاء فابيعذ فاب د[ 

فم من هذه الادة ان ۳۹ توحب فساد ایغ فا مجب آسلیمه لان ذلك موجب للإزاع 
اما اذا كان المبيع بيد المشتري بطر يق الامانة واشتراه فالبيع صحيح لانهلايجتاج للتسايم ٠‏ اماجهالة 
المبيع عند البائع لا توحب الفساد را باع ما ورثمه عن والده لانه بامکانه تعبين مقدار 
هذا الارت ۰ 

و لا موز بیع الدار بدون تعبين حدودهأ وموقعيا ولا بیع الحدطة ‏ بدون بان حسما ٠.‏ 

9 لا يجوز لابائع. ان بيع اجد ااالين المشار اليها بدون تمبین البیع او تخبیر الشفري 
واذاباع احدالالین‌وسلم‌ها وتلغایضمن الشتري نصف قیمتها لان‌احدالالین‌باع والانیامانة ولا 
مجح ينها اما لو تلف احدهما أولا والثاني ثانيَا يضمن المشتري قيمة الاول ويكون الناني 
امانة واذا اختلفا مما تلف اولا” وما تلف ثانا اذا كانت قيمتهما مخئلفة فالقول قول المشتري ٠‏ 

وكذا م ا<د الورثة حصته الارثية ۳۳ ولةمن 2 مورثه غير صحيح حتى و ۳ المشئري 
من كل دعوى تتعلق بالمبيع لا يمتبر هذا الابراء لان ما بني على الباطل هو باطل ٠‏ 
وكذ بیع البطيخ على نيكون حلوآو مم‌از يتونوالسعسمعل انيكونفيهقد ركذامن الزيتو يبغ قصب 
الارز عل انيكونفيهكذاارزاو بيع الشاةعل ا نيكونفيياكذا ا اوكذ ا حليبًا فاسداتعذر.عرفةذلك ٠‏ 

و کذا e‏ القيميات. المتعددة اء العدديات المتفاوتة واستتناء بعضيا با فاسد كبيع الدار واستختاء 
فرفة او غرف متها واد ع نیع ام تیاه شاة غير معينة ممه ٠‏ ( بزاز یه ) 


کزا بيع عدد من القيمي شتا وی کون عدده کذا فاسد ا EE‏ اقا ۰ 


3 


و کذا بیع اللااسة وهو ان یکونها بل ارق ددن ا ما ا و اة 
وهوان 0 الع ما داقیه احد امتبابمین ان ال خر بون 1 م و بیع القاء اخحر وهو اهنا 
ان ابيع ما بقع عليه الجر الذي يلقيه احد المتعاقدين فاسد لنفس: العلة ولو سعي الشدن 


نو الا رد 
اس ون 





يع الحصة الشائعة وحق المرور ۱۷ 





مادة ۲۱۵ [ بیع اة اة وناو ة داخف والتایق۱ والمشترا بطق عقانا 


ملوك قبل الافراز عصیح 

وكذا بيع احص ةالشائعةالمعلومة من المنقول قبل الافراز ضیح سواء کان العقار والتقول تابلا 
الا فراز ام ۸ یکی لان الشتري عکنه الاستفادة من ملکه کا ن بذاك بائعه بالصة 
الشائعة اما بيع الحصة احوولة و ليع ES TE ENA‏ قفو بيع الخصة المعينة 
من عقار شام بين اثنين غير صحیح لذاك‌فقید العقار الوارد ي هذه المادةو قوعي وقبود اه 
والمعلومة والشائعة الواردة في هذه المادة حميعبها قيود احتراز ية ٠‏ 

واذا باع الفضولي نصف العقار المشترك سا واجازاه وقع البيع بنصف حصة 
1 متها واذا اجازه احدهما ولم يجزه الا خر يعتبر البيع يخصة المحيز عند الامام الثاني لا رنف 
الاجازة اللاحقة كال و كالة السابقة و يعتبر بنصف حصة الحيز عند محمد : وزفر لان. البيع .وقت 
العقد كان منقسيا” على حصتهيا فالاجازة لا ثقع الا بحق تاث الخصة ٠‏ 

مادة ۲۱۵ [ بص ع یم اه المعلومة اتائعة بدون اذن ۳ 

سواء کانت ماک عقار با" او و قالة للق مه ام لا لان الانسان حو پالعصر ف ف 
ماله فیحوز اسر یات ان بیع حصیه من العقار الشتراء او الدایة الشت رکه او الثوب ااك 
اشر بك وللا جني ۰ وكذا يجوز ااشريك آن پبیع حصه من الارض مم ٠١‏ عايها من الشحر 
والزرع را ان وللاجني ۰ 

کن ے2 تن بیع كا بكه فليس له بيع حصعه الشائعة من البناء 
دون الازضش ال شر بکه او الاجدي لان الشتري اذا اشتري المصة ES‏ 
الازض نان ل فایند راذااشتراها مشتوط رفمها فالبيع a‏ الى وال الك ٠‏ وك 
2 الحصة الشائة من الزرع القائم يي الارض بدون الارض الى الاحنی فاسد اذا اشنرظ امه 
کت البائع لحين ادراك الزرع ينقلب البيع الى الصحة ٠‏ 


مادة ۲ 1 E‏ 2 حق الرور وحق الت وحق الل ا للارض 
والاء تبعا لقنواته ] 
حی الرور وحق الشرب وحتی ااسیل حقوق حردة لا لقبل الاعتیاض کالاموال الباحة 


۱۷۹ ليع نحق المرور 
( الماء والمواء والنار ) فلا يجوز بيعبا .سنقلا” وتباع تبعا لاقناة لانه يغنفر في البقاء مالا يغلفر 


ف الا شداء ۰ 








تى اارور قسیان : القسم الاول اأرود مع ENE‏ ا 
3 جائز مع الارض ابا" ع حق 0 بدون الارض تلف فيه فعلى رواية حائز 


وعی ره‌اية غير جاز الا ان انحلة ذکرت في الادة « ۱۱۷۸ » جواز افراز حصق من الشمن 


لق ااردر وحق الشرب و بپذا اعتثرت القونت يجواز بيع حق المرور وحق 2 NS‏ 
اما -السیل فیجوز یعه تا فلا موز جمه مستقلا "وقد او ای اف ع خر 15۳ 


۸ من ا 





في اأسائل امتعلقة بكيفية بيع المبيع ۱۷۷ 





لاد 2 35- 539 
# الفصل الالث 96 
( في بان المسائل التعلقة يكيفية بیم بیع ) 
خلاصة الفصل - 
ابيع اما ان ية نم بالاستند ای متیاس معلو ماو قباس محهول او بدونقیاس ۰ 
المقدرات e‏ (ما لاش الا ناش والانقباش ) والوژت. وال رح 
والعدد والبيع ف6 وکذا اه بلعيين ٤‏ افرادها وافی ۱ ۳ م 
الحازفة صحیح * 
العدديات المنقار ر بة والمنفاوتة واأ زونات التي 3 پو جد ي تبعيكها ضرر اد زا 2 ھن |= 
سيان مقداره فالبيع خیم واذا ظهر للع تام لزم الع 


9 إذا ظط ا 
واذا ظبر زاندا فسد بیع 
العدديات ااتفاوثة وفي غبرها تکون الز يادة ل واذا ظبر !۲ 00 


7 زاود E‏ البيع اض 
العدديات المتفاوتة وفي غيرها ات الشاري را ان 2ء خ البيع وان شناء اخذ الموجود 
بحصته من الثمن السعي . 
الوزونات التي في تبعیضها ضرر والذروعات اذا بیمت ول ی ذکر لاجزائها من وظبر المبيع تام 
او كنا فالبيع لازم واذا ظبر اقم فامشتري عير ان شاء فسخ اج وان شاء اخذ القدار 
الذي ظبر بالغدن المسمى واذا عين لاأجزاتها ثن وظبر ابيع تام فا 3 لازم واذا ظبر زائداً 
او ناقصا فالشتري خبران شاء اخذ القدار الني ظپر بحهعه‌من الشمرن. وان شاء 
0 00 
اذا فض الشتري للا بع الناقص وهو م بأ له ناقض سقط حق خیار ره 
العقار الحدود باع 8 حددده او ا 00 
استخناء الشي" ال دي جوز مد i‏ اى جااز ۳ 
N‏ ۶الشي ال e‏ جوز كت «نفرد أمر ن المبيع غير جائز ر EES‏ اسئني سدالبیع * 
E‏ زک ع 6 الکلات والوژونات والمددیات‌والذروه ات كيلا 


32 386 


۱۷۸ بيع اجر 0 








ووزنا وعددا e‏ افا ايتا E‏ لو بأع صير i‏ 5-0-7 تن 
~~ 2 2 600 
او اجر او مل ماش جزافا صح الج 
فبيع امراف صحیح لانه مشارالیه وقد حصل بذ الم غئ طربيق الس وجو افر ى كرف 
الم الا الاموال الربو ۳9 ون دا اذا بحت تاو کےا کرس سد اع ل 
ار ا جوز ان يكون رأس مال الل جزاق لان الإ اذا اقبل سب على السا اليه ان 
لدت اس فاذا ک کن جرا وغیر معن لا یکن a‏ 
واذا راع راز وه انَا وي في حفرة فللمشتري خیار کذشف الال عندما بریاطفرة 
و يظلععلى تا ال 56 كأن بعل ۳۹ ل البيع واذا ظبر 1 اسفل ار رة مادة احندة عن الط 


فللمشتري ايار ولو کان ءا و 000 قبل البيع واذا ادعى البائع ان البدم, وقع ‏ زاف 
واد ی الشتري بأنه وقع بالكل وظرر الیع ناه ا 
واذا اديى البائع ان ا 1۳ رأف ةق رش فلا بسأل عن القص وقال ااغستري ان 


اليح وقع 0 0 ء بالوزن ا ۳ س وظبر ناقصا فلي الخيار ر فالقول لیام 
واذا قال البائع مت تاه ل ا ل ری رز عر ذراع بتيمة 
19 لي 


ماد ۳۱۸ [ لو باع حنطة على E‏ ۳ نا حجر دون صح 
الم وان وا | 


لان الک زوا راهان لسع مود 0 ولان الع حصل بالببع بين المتعاتدين وهو 
الفرض المقصود في 0 i‏ ذ ان الہالة بداد ر وزن الجر وحجم الكبل لا 
توجب النقاع بين اعتعاقدين آلا ان الع لازم لبان معدا ر الکیل ون الححر ٠‏ 
الوزن ارالكيل الا لان البائم اذا باع با؟ یکیل مکیال او بزن ممیار تابل للانیساط 


E a‏ : د 
(١)و‏ ذا في القانون ادي الافرنسي يجوز م الزاف واو لميعين الى ول بعل مقداره 
ی 
1 حول وتا 0 5 ينمج 1 ن الا خقلافات ف مغل 


UST, 


FN ERY 
ل جوت او و‎ 


۰ 8 
هده الجوع ۰ 





ا خاو اش اوه من اا ۱۷۹ 


ا 


والاقباض كالقفة كيز البيع ف فا لاح ال ناج وده 2 للنزاع الا ا الح وا E‏ 
وسل الا دنه المشتري یکین 0 0 
E‏ لا لى حين الم لان شیاعها قبل التسایم موجب للنزاع سیف 
ثقلها زحدحرہ ها 
ماو 9 1 دک ۳ جز بعه متفردا حازاستتناوه من اأببع مغلا لوباع رد 
ا كا رطلا عَلى انه له صح ألبيم ] 


" اي ما کان تابع الشی" جاز اسة ناه منه نی البیع سواءكان داتم الاتصال به 0 


زء العین 
من اراس والید وارحل أو غير دام الا تصال به کلدن ف الیطن* رلا يجوز | حق 
المرور والشرب والمسيل عن الارض والقنوات ف البح 2 

اما کل مالا یجوز بیعه منفردا لا جوز استشناژه من البیم کاستتداء جنین الفرس في بيعم| 
لان اللكية هي حك اليم والملكية توجب تصرف | الك کیفا شاء فبقاء المبيع بيد البائع 
ا ی 5 عدم السلم و يوجب عدم ون تصرف الشتري وهذا لا يجوز ٠‏ 

ا کل بل تن وا 0 بدون ار صبرة حنطة پاستشتاء 
ثلغها واستغتا» اررق الاو انباعة المعين وا لءلوم في بيعها ويم زقبة الطر وق واستتناء حق‌الرور 
فيه م الا ء الك تاي مما ۶ حق قرار الفوتاني دبیم الحدقة تاسناد شحرة حوز في 
وسطها مم حق قرارها 0 ذلك صددج وجائز 

م 2 البناء E‏ بعض اعیدته واححاره صح | ی کان 9 a‏ ری اشتري | ایا 
ويرفنه والا فلا ( هندیه ) 

هادة 5 1 2 مرت صفقة واحد 8 مع ببأن عن كل فرد وس ۳ E‏ 

2 ۲ 5 
مغلا لوباع صيرة او رسق سفن من حطب أو اليم غنم او تمه هن جوح 
على و كه اة او قنطار من a‏ اورآس من اتاو ع فن 


١ 
۲ ۰] الجوخ بگذ ص اایع‎ 
ورتم على انحموع لازم عند الاءاءين ا درد ذك دصلا في مضبطة جعية الخحلة اما الامام‎ 





۱۸۰ م العقاريخددده 








الاعظم فقد قال بان ال EE SE‏ ن فاسداً واذا تعین السعر لافراده یقع البيع 
بحق فرد اي بقع حق ۳ واحدة او قنطار حطب واحد او ذراع واحد من الجوخ الا 
۱ اریت الخبالة في الس بک بحیل الحيوب ووزن الحطي وتعداد الغ وذراعالجوخولا يقع البيع 
عند الامام المشار اليه بحق غدمة واحدة واو تعين سعر كل غنمة للثفاوت بين افراد القطيع الا 
اذا تعین الشمن لکل غنمة على حدة لانه رأى اعتبار الحقيقة دون الجاز اذا e,‏ 
ولو کان انحاز اک ا 

وکذا یصح بیع المقدرات صفقة FE‏ مع بیان E‏ فرد وقسم ا 
الجنس عند الامامين ا ن باع صاره و خط وضاره شعیر لس 150 مد یکذا :كنا 3 مر 
الكرم بسع ركل قنطار بكذا ول كان العتي من ألجناس عنتلقة ٠‏ 

اما الاجارة. اذا وقعت على ما فصل في هذه المادة نقع ببحق شر _ واحد کا سيأ في تفصيله 
بشرح المادة 554 من الحلة * 

4 27 E 3 ۰ ۸ 

و يحور بيع المقدرات بتعيين كن ی من واحد من افرادها کی صارة امنطة لست‌عر 
الكلين بكذا اوالثلات کلات بک 7 A‏ 1 
١|‏ كاين دا اه الثلاث يلات بحذا ولا اود بم العدديات المتفاوتة على هذا الوجة لاله 
اذا ظبر ان المجموع لا يوافق نسبة العدد المبين 2 ون البيع فاسداً واذا ظبر موافقًً يفسد 
ايض للا لان العدد الواجب مه إلى الحدد الا خر عرول أدر ها کان اعل‌ور ما کان ادنی 
وهذا موجب للأزاع 0 

a 5‏ اک ع رم العقار الحدود بالذراع ا يصجنيعه بتعبين 
حدوده ایضا ] لان القصد هو وقوف الثتري ي على المبيع على وجه بني الجهالة سواء عرفه 
بالاشارة او المساحة او بیان ادود 

امحدود اما ان پباع بتع. مین حدوده فالعبرة الحدودواما ان بباع‌بالذراع, الدوفالعبرةللمساحة 
واما ان بباع بتعنين المدود و بیان ال نراع وال دوم م فالعيرةالحدود ٠‏ 
لدلك لو پبعت عرصهة بتعین حدو دها فالعبرة للحدود ولو ذ کت مساجعها وه‌قدار 


ذرهاحين ابيع ۰ 
مادة ۲۲۲ [ اما يتبر الندر الذي بقع عليه عقد بیع لاغيره | فاذا ظبر المبيع 


2 الکیلات والوژ. نات و للعديات : الما 





الكبلي او العددي المثقارب او الوزون الذي لا غر بتبعيضه زائداً عن | تقدار المباع اذا بيع 
اجدوع فالز يادة للبائع ( هندية ٠)‏ 

1 لمع ثوب الورق بدون تعيين عدداطياقه فباعه البائع ظا منه بانه ار E‏ ی 
اند ؟ كثر من ذلك فالزيادة للمشتري٠‏ وکذااذا اشتری ااشتري شحرة الحطب وقدرهدابعرفة 
المزراء بعشر ين قتطارا نم قطمها فبلفت ۱ کثر من ذلك فالز يادة للمشتري 

وكذا الغلط في الثمن فاذا باع الرجل رطل الحطب بقرشين وغاط بحساب قيمة الثلاقاية 
رطل لجمعها بخدسياًة قرش فباع الثلائمائة رطل مخمسيأة قرش مم ظبر له غلط ا لساب فليس 
له ان برجع على المشتري إشي' 

مادة ۲۲۲ [ الكبلات والعدد يات المثقاربة والمو' ونات ااتي لوس في تعيضها 


ضرر اذا بهم عنهأ له مع بیان قدرها صح الببع سواء مي نيا فیا أو بين وفصل 


تک کل نم طسو | 

لمدم وجود التفاوت بين افرادها ولا مكان معرفة ين الحصة الزائدة والناقصة [ الا انه اذا 
وجد عندالتسلم تامالزم الع ] لعدم تفريق الدنقة[ واذا ظرر "اقضأ کان المشتري عخراً 
ان شاء فسخ ابيع وان شاء اغذالمقدار الموجود بحصته من ان ]لا .یکت البائع ٠‏ 
لشراء الأقدار الناقص واعطائه للمشتري واذا كان اشتري قد دن کل الشدن برجم عل البائع 
شمن القدر الاقص و یسمی هذا اغیار خیار تفرق الصنقة [وذا ظِ زكرا ذإؤزيادة 2 
اذا کانت الزيادة ما یدخل قت الکیل او حت الوزنن ارت الر یاه الداعلد وت 
الکیل 5 قار اد ف ا اه عند بعضهم دالربع في الائة ای ا ۳ فاا لاتکون 
للبائع ولا خيار للبائع او للمشتري بذلك لان اا رقع على قدر ون وهذا القدر دو خود 
اا ي , قدر و ل في الع 

1 مثله لو باع صارة د حنطة ع 1 زا مسون کلة او عل انا #سون 1 
كل کول نا إعشرة فروش بفسمأة قرش فاذا ظبرت وفت مایم شمسین 


۱۲ 5 الكتادت ارو رات القن نات 


کل ازم البيع واذا ظررت ج واربعين کل فااشتر ي عبر ان شاء فسخ 
اليم وان شاء اخذ المسة واربمين كيلة باربء.اة وخمسين فرشا وان ظبرت 
ار رن كن ل EG‏ ابائم ٠‏ وكذا لو باع سفط 
ET A AE E‏ 
يض على 5 ب صه او عل اله ا ره ثل دضه دص فرش مسین 
رها فان ا ان عند الاك ال اس فلل جك رای رف 
ر زر 2 > 2 0 3 
E 0 E : 6 ۱ 2 0‏ 
وان شاء اخذ أسعين یضةءیتسة وار یمین فرشا واذا ظهرت‌ما ة وعشر بضات 
فالعشرخ لاد ة ایام و کذك لو باع زق سمن على انه مأة رطل یکون اش 
ع الوحه الشروح ۱ 9 
HESE : 3 35 E‏ 2 
اما الز یادة والنتقص كيان بالكيلى والوزن رة واحدة ولاس لدعي ان (طلب الكيل 
الزن ی 
واذا باع البائع المبيع NIE‏ واحدة کن باع عبرة حنطق انا" پنها ماه 
کل آی ار سة افص کل مهم خسة وعبیرون کباة وظبر للیع ناقصاً يمم يرون 
واذا باعم على التعاقب فالتقص یتصرف ای الشتّري الاخیر واطیار له فقط ۰ 
مادة ۲۲4 [ لو باع مجموعا من ااوزونات اتف تعیضها ضرر ویینتدره 
ود دار 0 وع فوط وحان وزله و اسلیه تفن نا نصا عن القدر الذي نه 
فالمذتري وران ی فسخ اع وان شا اج القد رااوجود م انال | 
لالب E Cl YT E‏ 
الجك ار العيب « راجع | TAREE‏ 
[ واذا ظېر زائدا ع الندر الذي نه فلز باد ة للمثاري ولاخيار ابائم | 


و علك ااشتري الزيادة مان" لان الوزن في الوژونات التي ف تعیذپا ضرر هو عثابة اأوصف 


لدم المكيلات وا موزونات والعدديات Ar‏ 





کلذرع فی | ذروعات فلا مقابل له من الشمن الا اذا ۳۳ رال نناول کا دک کر شرح 
اناد ۲۲۲ من هد | الکتاب 

[ مثلا لو باع قص الاس عل | 4 خسة قرار ۳ بعش رل ات فرش فاذا ظهر 
اربعة قرار بط و اصه ۱ کان الشتري ۳ ان اء فسخ البيغ وان شاء اخذ 
الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفا اخذه المشتري بعشرين 
الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة ] ٠‏ 

كد اذا اشترى ننجرة على انها زطلان وظبر وزنما بعد التسلم رطلا واحداً فالشتري 
مخيز ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذها بااغمن المسمى واذا :ظبرت اكثر من ذلك اخذها 
| 5 خيار للبائع 

اما ادا استل الشغري المع ر بعد ذلك انه ناقص وظبر فيه عیب ات يقوم ابيع 
پالعیب و وله 2 ااشتري على البائع باس الفرق الموجود ين القبمتین من الشمن ۰ 

مادخ ۲۳۵ [ اذا EE‏ من اوزو نات التيفت,عیضهاضر رمع بیان متداره 
ویان ا مان اتسامه و احرائه و صیارا ثم ظهر وت السام زائدا او نائصا عن 
القدر الا ي بنه فلاشتري متیر ان شاء فسخ البيع وان ساء احذ ذاث اجموع 
يجساب الثمن الذي بينه وفصله لاجزائه واقسامه ] 

لان الیع اذا فا اناق جب تفر یی الصفقة او فقدان الوصف الرغوب واذا ظبر زائداً 
وس 00 0 اخمرار ابام وا شاري بالتبعي یض ان بادة و ادا رک للبائع دحك عليه اخذها 


a a 2‏ 
ميعفة واذا رت 00 جب ليه 3 ۳ بدون رخاند ۰ 


ات لا باع م من انحاس بل اه a‏ 4 ار طال کل رطل بار ین 
فرشا فظور لاقل ار ل ارطال و 1 او و ۱ رطال وم 0 الشتري شور 
ف او رن 3 شا و بیع وان شء اخذ 1 قل ها وثانين 0 ان کان 


ار بیة ۱ ر طال واصفاً وبا ین وعشرین فرشا ان كان خدسة 4 ارطال راصنا ]۰ 


۱۸ بيع المأروعاث 





ماد ۲۲ | اذا 6 رو من المذروعات سوا كان من الا رافي‌او من 
الا مدمة او الا شاء الساگرخ وان مقداره وحملة مله فقط او فصل اماز ذرعانه 
فني هارن الصور تبن يجري الک علی متلضی <ك الموزو نات التي في تبعیضاضرر 
الوارد ذکرها نی الادین 2969954 من الحلة اما الامععة والاشياء التى ليس في تبعيضها 
ضرر کالجوخ وال کر باس فالمحكم فا كجك ف المكلات. 

فاذا بيع الجوخ والكر باس بذكر قدر مجوعه فقط سواء دکر قيمة الحموع او قيمة کل 
ذراغ ذ ابيع صحيح واذا ظبر عند التسايم ناقصا فالشتري شیر ان شاء فسخ البیع وان شاء 
اذ اقدر المسل جمعه. من القن واذا كان زائداً فار يادة لبائع ٠‏ 

[ مثلا لو بيعتعرصة على انها مأة ذراع بالف قرش فظهرانه| خمسة وتسعون 
را ع) فالشاري مخبر ان شاء ۳ وان شاء اخذ تلات العرصة بالف قرش 
وان ظهرت زائد : اخذها الشتري ایضا بالف فرش فتط ]۰ 

لان الذرع وصف والوصف لا حصة له من امن الا اذا کات ER‏ پالذات 3 


9 
د درا 


2 


۰ 


[ وکذا لو یع ثوب قاش على اه یک فباء وه اي اذرع با رباع فرش 
فضپر as‏ عي ماني ان شاه ترکه وان شاء اخذ ذاالتوب با ربا 
فرش وان ظور تس اذرع اخذه ااشتري امه بار بها ة قرش إيضاً كذ لك 
او بيعت عرصة على انها ماج ذراع بعشرة فروش فظورت خمساً و تسمین ذراءا 
وم وخس اذرع خبر الشتري ان شاء رکا وان شاه آخذها اذا کانت 
2 وتسمين ذر اما تاه وخمسین واذا کات ۶ وس اذ 5 ی 


و خسن فرشا ۱ 





۱۸۰ E بیع‎ 





[وكذا اذا بيع ثوب قاش على انه یکن لعمل قباء وانه اني اذرع کل ذراغ 
بخمسین فرشا م ظبر لسع اذرع او سبع اذرع كان المشتري مخيراً ان شاء ترك 
الآوب وان شاء اخذه اذا كان نسم اذرع با رما : و سین وان كان 3 
اذرع ثلاثماة وخمسينقرشا ] ٠‏ 
[ واما لوبيع وب جوخ على اله ماة وخسدون د راع علقت لاف > 
فرش‌اوان کل ذراع منه مسين ور شا عم ا واربعين ذراعا خبر الشتري 
ان شاه فسخ | بیع وانشاء اخذ الما ه: والاراعين ذ اسر هرارش فط 
واذا ظر زائدا عن الا و حمسين ذراعا کانت إل يادة لبائم ]۰ 
مادخ ۲۲۷ [ اذا بیع المجموع من العدديات المثفاوتة وبين مقدار أن ذلاك 
المجموع فقط فاق ظبر عدد التسايم تامآً الم NL‏ او زائداً 
كان الببع في الصورتين فاسدا ] ٠‏ 
لان العدديات المنفاوتة من القيميات التي ثقسم فيها اجزاء الشمن على اجزاء المشمنولم تكن 
افرادها والزيادة والنقص ا بل في قدر دو قيمة وجيث ارل الافراد والاجزاء ۱ 
تتعين قبمها عند البيع لذاك كان القدر الواجب قطعه من إالفمن عند ظبور الاقص او 
الواجب اضافته على الشمن عند وجود الزيادةحبولا” والجبالة نفسد البيع واذا كان زائداً وار ید 
اعادة الزيادة فالبائع برغب استرداد الافراد التي‌قیمتها عالية والشتري .برغب رد الافراد الرديئة 
هذا موجب للفسخ ايض ٠‏ 
| مثلا اذا بيع قطيع غنم على سا ۳ لك اة فرش م ثم طبر 
عند الاسلي ج و ار مین 3 1 أو جسة 2 و سین‌فالبیع فاسد ] ۰ 
وكذا اذا باع البائم ارضه على ان فيها خمسين شجرة «شمرة عليها كر وظبر عند الاسم 
5 
5 


۱۸1 ليغ العدديات المثفاوتة 
ان الاشجار تسع وار بعون فاابيع فاسد لان الشمرة ادخلت في البيع بالذكر والتصر ج ٠‏ 
ماد ۲۲۸ 1 ۱ ذابيع جوع من العدديات المتفاوتة وبين مقدارهواثارل 
اقا وافراده ظهر غند التسلم تما لزم ۱ بیع واذا ظر اقا کان الشتري 
را ان فا ترك ون2 7 ذلاك‌القدر ڪت من اشن N:‏ می وادا ظهر 
كك كان البيع فاسدا ] 
لان ذ کر الشمن للا حاد والافراد مجمل تللث الافراد معلومة التمن اذا ظهرت ناقصة وقد 
اعطي آخغيار المشتري بسبب ثفریتق الصفقة اما اذا ظبر البیع زائداً فسد البیع لاختلاف 
البائع والمشتري باعادة اجود المبيع او اردئه ٠‏ 
[ مثلا لوبيم قطيع غنم على اله خسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فاذا ظهر 
ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخسة 
1 2 2 ء- م 
واربعين شا با لفين وما تين وخمسين فرشا واذا ظهر خمسة وخمسین راسا 
کان البيع فاسدا ] . 
اما لو بيع كل شاتين بكذا وظبر ان المبيم زائد او ناقص عن القدر المبين فالبيع غير يح 
لوقوع النزاع بين المتعاقدين في العدد الذي سيغم الي ا اژائد 6 دکر 
ذلك فيشرح المادة ۲۲ من ال ۰ 
وادا حصل اختلاف بين 1 بام والشتري بحق القدر ر الزائد والناقص فيا يتعلق 1< سميع المواد 
السابقة فالقول قول الشتري لانه منکر ل 
ما |[ في ادر ألتى يخير فيها ال مشتري م المواد السابفة اذا فض 
لانه قد رضي بالمبيغ مفرق الصفقة وليس له الرجوع بالخيار بعد الاسقاط الفعليلان من 1 
ف نشفض ما 1 من جيثه قمع 4 ص‌دود علية الا انه با 0 اليم بحصثه من ان ف الاحوال 





لمع العدديات المثفاوتة AY‏ 


البينة فيالواد۲۲۳وه۲۲ و۲۲۸ وی خذه بجديع الفمن اذا كان مماذكر فيالمادة 4؟ امن الحلة» 
و یسقط خیار الشتري عل ما ورد في هذه المادة اذا قبض المبيع وهو بعل انه ناقص ١‏ 0 
اذا قبضه بدون ان يعلم ذلك فله الخيار *ولماكانالمانع منالرد هو قبض جيم المبيع فلو قبض جا 
منه وهو عالم بنقصه لا يكون اسقط خياره لانه رضي ما قبضه ولم يرض مالم يقيضه ٠‏ 
الخلاصة المشتري اذا قبض البيع كله مع علمه انه ناقص سقط خياره واذا قبضه بدون عل 
بالنقص او قبض بعضه وهو ءلم بالنقص لا سقط حقخياره ٠‏ ” 








)١(‏ وقد ورد فيالقانون المدلي الافرسي من المادة 1111 الى المادة 177٠‏ ما خلاصته: 

( أن المزدوعات المباعة اذا ظبر انما ناقضّة ) كبر من نصف العشر فالمشتري بالخبار ان شاء 
فسخ البیع وان شاء اخذ المبيع بما يصيبه من الشمن واذا ظبر ان ابيع زائد عن القدر المبين في 
العقد فالحبارايضا للمشتري على ما ذكر ) وهذه الاحكام (نعلق بنقصان القدر اما تقصان‌الوصف 
فاه ابتي مسكوتا عنه ولا شك ان تقصان الوصف يحتاج الى احكام خاصةلانه يوجب اختلافات 
عديدة بين المتبابدين ٠‏ وقد ور في المادة ١11‏ من القانورت الذکر ر ان دعاوي الفسخ المار 
دک ها تسمع لمدة سنة واحدة وهذا مرور زمان خاص بحق ذلاك يخالف صرور الزمان العام ٠‏ 





۱۸۸ ما يدخل في البيع بدون ذكروما لا يدخل 








# الفصل الرابع ٩‏ 
( في بيان ما يدخل في البهم بذون ذكر صر يح وما لايدخل ) 
« خلاصة الفدل » 

| كل ما يشمله البيع في عرف البلدة وكل ما باع تبعا للمبيع والاشياء التي في + 
جزء المبيع وتوایع ابيع المتصلة المسئقرة والاشياء التي تشملا الالفاظ الار بعة تدخل في ابيع 
بدون دک ۰ 

؟ - الشي' الذي يدخل في البيع نيعا وبدون ذكر لا حصة له من الشمن ٠‏ 

الزيادة الخاصلة في البيع بعد العقد ی للمشكري e‏ 

مادة ۲۳۰ 1 ما جرى غرف اللدة على انه من مشتملات بیع یدخل فی 
البيع مت دک ٠‏ لان المروف كالشروط مثلا في بيعالدار يدخل المطبخ والکیلار 
والخزن الذي حت الدار وف بیع الکرم تدخل اشحاره وفي دع حديقة الز توت تدخل 
اشجار از یتون من غیر ذکر لان ااطرخ وااکبلار من مشتملات الدار وحدة 
الزيتون أطلق على ارض تحتوي علاشجار الز ينوت فلا يقال لارض خالية 
حديقة ز یتون ] 

و يدخل في بیع الدار کل ماکان داخلا خن حدودها الار سة ۰ لان اة داري العرف 
الشائع الم:فيض اسم للمكان المنتمل على الحجر والمطبخ ٠‏ وكذلك اءم الحديقة متناول 
لما فيه من الشحر ودال عليه وحم وعرفا : 

۳۳۱ 1 ماکان 5 ج جزء من اع اي 0 لا قبل لااك عن بیع 
نظر ای غرض الاشتراء یدخل فی البیم بدون ذکرمثلا اذا پم قفل دخل مفتاحه ] 
سواء كان القفل مباعا من الغالاتي او مع الدار وهومعلق باحدىابوابها ٠‏ 


ما يدخل في البيع وها لا بدخل ۱۸۹ 


[ واذا اشتر یت بقرة حاوب لاحل اللبن بدخل فلوها ار ضیف بیع ا ٤‏ 
لان من ملك شا ملك ما هو من ضروراته والقفل لا بسخعمل ی و تعبير اوضح 
ان التابع والمقول والمنفصل الذي لا يكن الانتفاع بلمبيع الا به يعتبرجزءالمبيع ومتصلا نه حك 
و بدخل في البیع ذكرام لم يذكر ٠‏ 

اما فلو الفرس‌فلا پدخل في دا عتا 3 مون و کر لت الل ال E‏ 
معها في مجلس الدع لامکان انیکاله القلو عن الفرش ان الانتفاع بها بدون فلوها ۰ 

وكذا اذا اشترى الخحطاب شحرة لاقظم ول بين 3 لبيع من اي موضع يجب قطعها 
فللحطاب قطهپا من شرشسپا اذا | بشرط حل ۳ بن البيع واذا لم يكن قطعها من شرشها 
مغر بالبائع بسبب قر بها لاط او لبناء یخی سقودله فیا اذا حفرت الارض ولیس لاحطاب 
ان #فر الازض وبعقب الثمرش «طاقا اا الاشحاز الناحة من شرش الشحرة الماعة 








الطاب لقطع وتكون داخلة في البيع اذا كان تاع ااشجرة الاولی من شرشها بوجب اس 
تلك الا شار والا فلا . 


مادة ٠٠١‏ [ توابع امبيم الصلة المسلقرة تدخلفي اليم E‏ 
اذا بعت دار دخل في البيم الاقفال المسمرة والد .اليب اي الخزن اأستقرة رالدفوف 
ااسمرة ااعدة لوضع‌فر ش] ودولاب البثر اذا كان مسرا والاوتاد. التي تك عليها 
اشجار العشب ی الکروم والاشحار التايعة بالطبيعة .و بفعل الانسان الموة وغير الشمرة 
والاححار غیر الدفونة في الارض اما الا ححارالدفونة والاقفال الغیرااسمرتفانها لاتدخل في 
بیع بدون ذكر ولوكانتموجودة فيامبيعحين البيع ح‌وار کان المببع دكاناً والقفل‌ستعملا 
لتسكيرها [ وكذلكيع الدار بدخلالستان‌الدي‌هو داخل خدودالدار والطرق ! وصاه 
اممالطر ين العاماد الداخلة لتي لا فذ وف بيع العرصة تدخل لاشجار المفروسة على 
على اش ا م الذکورات لاتفصلى عن البح فتدخل في البيع بدون 
ذ ار ولا تصر بح ]: 

العصل با تصال لقر ار هو الشي' الوضوع بناة لا يرفم كالبناء و الشجر الاخضر وجل الدابة 


۱۹۰ ما يذخل ف البيغ وما لا يدخل 
اما الشمر والزرع فأنه م تمل فيا لبيعاتصال قرار بل انه اتصل ليرفع في وقت معلوم فلا یدخل 
في البيع E‏ صر ببح ۰ واذا اختلف التبایمان بان الاشیاء الموجودة في المبيع کانت 
موضوعة مستقرة او غبر مستقرة مالفا - 

مادة عسوب" ا لت ابيع و لا هومن‌تواعه اتصلة ااستفرة 
اولم يكن في حك جزء من اأب.م اول تجر العادة والعرف برعه ممه لايدخل في 
بیع ما یذ روت بیع اماما حرت عادة اابلدخ والعرف بايعة تبعاللمبيع فيد خل 
ف ايع بدون ذکر مثلا الاشیاء غير المستقرة التي توضم لان آستممل وتتقل من 
مدل الى | خر كالصند وق والكرمى والخت ] والکزاتالعاقة باجدرانوجیع القصادیل 
والاداني البيتيه [ النفصلات لاتدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الیمون 
و الازهار المنذصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان لتقل لحل اخر وي المسماة 
في عرفنا باانلصتف لا تدخل في بيع ,البساتين بدون ذ کر کا لا ید خل ااز رع ف 
ال ركوب وخطام 9 اال ا ا ف ۳ كان العرف والعادة ۳ 
ان تباع تبعا فهذه تدخل في لیم بدون ذ كر ] ۰ 

وكذلك النحاس والرصاص الذي يظبر في الجدران التهدمة .فانه لبائع لا للمشتري 
واذا قال البائع انه ليس له تعتبر لقطة ولا يملكها المشتري تيكل الاحوال لان المشتري اشيّرى 
8 و E CEE‏ 

واذا باع البائع الارض اازروعة يحب عليه آن يخليها من الزرع و سلما للمشتري 

وكذا الاقفال الغير المسمورة والطرق التي في ملك الغير وحق الشرب وحق المسيل وداو 
البثر واطیل لا تدخل في ایغ ا كر وتعلين او تعميم * 

وكذا لمع عدد معين من غرف الان لا بدخل فهالطر بق دون ذکر اوتحم واذا کان 





الالفاظ العامة ۹۱ 





المشجري اختراها وهو يان بان طا طر یا من الطر ی الام فل ار المیب والا فلا ۰ 
مادة 5 [ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الشمن ] 
بغير الاستحقاق لانه وصف لا قدر الا ان المشّري مخير ان شاء اخذ المبيع وان شاء ثركه 
لذاك اذا بيعت الارض المغروسة فالاشحار فيها وصف لا قدر ٠‏ اما اذا اخذ الداخل تبعا 
بالاستحقاق عد القبض فاذا كان شيثًاً لا يباع منفرداً كحق المسيل فالمشتري بالخيار اما ان 
يترك المبيع كله واما ان یاخذه کله,اذا کان شیت ان دأ کالشحر فالشفري بایار ان شاء 
فسخ البيع وان شاء رجع على البائع مما يصيب الشحر من من المبيعم ٠‏ 


مغلا لوسرق خطام لمیر امبیع قبل القبض لا يازم في مقابلته تايل شي من 
اثنمن المسمى] و يكون المشتري عبرا نرك البيع او بأخذه كله وكذا اذا كاءت الارض 
واحد وال لاخ فاعا ل م وال صففة واعلة بالفت فرش و کانت فیمة الازش 
معادلة لقيمة الشجر بقسم الشمن بنها واذاتلفت‌الاشحارقبل اقبض‌فااشتري بایاران شاءاخذ 
الارض پالف‌قرشءان شاء‌ت رکپاواذا اخذها فالشمن لصاحب‌الارضلان‌الشحر وصف لا حصةله 
من اشمن الآ اذا فصل عن الارص ومن الشحرعند البیع و تلف الشجر بسقط ما یصیه 
من الشمن ۰ 


مادة ۲۳۵ [ الاث-یاء التی تشملما الالفاظ ااهمومية التی تراد فی صینة المقد 


وفت البيع تدخل في البيع مثلا لو فال البائع بمتك هذه الدار بجمیع حقوقها 
دخل في البيع <ق المر ور ٠]‏ الذي هو فيءلك الغير [ وحق الشرث وحق الهسيل] 
اماحق المرور الذي هو في ابيع فيدخل بدون ذكر ٠‏ 

الالفاظ العامة شثي حموم الحقوق وحميع المرافق و بكل قليل وكثير هو فية و بكل قليل 
وک هو مله ۰ 
اطقوق واطرافق اما اذا قال البائع بتك هذه الارض بكل قليل وكثير هو فيها بدخل الزرع 


۱۹۲ الزيادة في المبيع بعد العقد 





والشمر اذا کانقاماً واذا کان حصید فله ۰ (۲ 
ماد ة 585 [ الزيادة الحاصلة في ابع بعد العقد وقبل القبض كلثمرة واشباهبا 

في للمشتري مغلا اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر 
والخضراوات تكون تلك اازيادة للدشتري وكنذا لو ولد ت الدابة المبيعة قبل 
الف کان الولد المشتري ] 

لان المشتري ملك المبيع بانعقاد البيم فلك الشحرة والزيادة الحاصلة فيه الا ان هه الشمرة 
لم تكن مقصودة بأصل البيع وي امانة بيد البائع فلا يضمنها اذا تلفت دون صنعه وأقصيره ٠‏ 

داع بان اضر القصودة في هذه الادة هي المزروعة قبل البيع والتي نمت وتكاثرت بعد 


الك بع اما التي زرعت بعد البيع فم في للزارع لا المشتري لانبا پا تک أن موجودة حين الببع ا 
تدخل في ي فى العقد ا ٠‏ زرعه ولو في ارض مغصو بة 3 


رح تبحص 








۱) ان کلة حق وردت کنیا في هذا الفصل ولذا فقد وجد من الناسب توضیحما و بیان 


1 مها ء مذه الکلمة معا کثبرة في‌اللغة الا انا تستعمل كرا ععتى المطابقة 
والموافقة كقولك الحق كذا ٠‏ 

وتستممل غاب بصيغة المع فتكون اولا ممنى الاقتدار والصلاحيةالشرعية كحةوق الانسان 
الشخصية وهذه امقوق اما عامة کاقوق الَمومية وتسمی حقوق اه واما مشت رکه 
بعض الاشخاص ۰ 

ومع هذا فان منتسبي القوق في زمانا اطلقوا کلة حقوق على مموع قوازن الملة كقوق رودا 
Eh‏ نی قم من قوانين الملة كالحقوق التحار ية والجزائية وقد استعملت في قوانين 
اکا بابل المقوق ال جزائية والتحار ية كاصول الجا جات وعا ك المقوق ٠‏ 


اوصاف ان 1۹۳ 





) الاب الغالك ) 
) في بیان ااسائل المتعلقة بالشمن وفية فصلان ) 
( الفصل الاول ) 
( في بيان المسائل المترتّة على اوصاف الثمن واحواله ) 
اوصاف الان : 
) ۱( تسميته ج ال بع ۲۱) ان یکون نا قدر 1 و اش بيان 0 تسليمه اذا کان 
تاج اي ار بان نوعه وقدره ووصفه او الاشارة اليه ( ه ) بيان نوع الليرات 
في بلد تعامل اهلها يرات مخثلفة ٠‏ 
احوال الشمن هي : 
(۱) اعطاء اي نوع من المسكوكات اذا وقع البيع بالقروش (؟) اذا بين وصف الشدن یج 
اعطاو*ه موصوفاً بذاك الوصف 0 عدم تعين ان بعقود المعاوضة 3 امکان اعطاء احزاء 
ای I‏ 
خلاصة الفصل 
(1) البيع بالسكوت ء NT‏ شني الشمن حقيقة او حکا باطل (*) يجب 
بان قدر الشحن SS HSS Es‏ کان عبات 0 ومؤونة وآلا يفسد ال مع (4) بیان 
الشمن .اما آن کین را أو دلا (5) معلوميةالت, 3 يالا شاره او بیان ی والوصف 
E NS‏ مهار ني فر ال ASIA‏ 
لا خيار ارو به 2 (۸) اذا م بعین وع الليرات ف بلد تعامل | حلپبا پانواع ارا فالبيع فاع 
)٩(‏ اذا وتم الى ا قرش فاللمشتري اعطاء البائع تما شا من التقود ( 0 | ذا رخضت 


)١(‏ ورد في الادة ۱۱۵۰ من القانون المدني الافرنسي ان الشمن يدفم في اليوم وال الذي 
تعن فيه الدفع حين العقد وورد في المادة ۱ من القانون الد رر انه اذا ۱ شعین زمان 
الدفع ومکانه يدفع الفمن في عل تسام امع ۰ 

بت 





14٤‏ لزوم نستمية امن حين البيع 





کک الود کرد ف ری ا ی ےه متوسط واذا دخص اا 
دون الا خر پعطي الشتري مسا برخص (۱۱) یدفم الشمن االفق علیه د اى 
ولو حرر السند علی خلافه (۱۲) اذا باع البائع بل من الذهب والفضة يدفعم ا 
(۱۳) اذا وقم البيع إنوعمن المسكوكات ثم وقع فیها رخص او غلاء تعطی بذاتا (۱4) اذا وقع 
العقد عل غالب الفش او ز يوف و كسد الشمن‌قبل الاداءاوانقطع تدفع قيمةالشمنوقت العقد عند 
ابي يوسف وهو المفتى به وعند مد تدفم قيمة الشمن وقت‌الانقطاع (۱۰) ادا کسدالتمن اي 
تعين في البيع في بادة العقد و بتي راتحا في البلاد الاخرى فلابائع حار ع ال کید 
الشمن بعد التسلم على البائع ولا شي" عی الشتري (۱۷)اذا باع الوکیل بالبيئع او الدلال المبيم 
واخذالتمن و كدي يدذلا يازمه ولايازم المشتري 'ذي" (1)لا يتجين الشدن يسائر عقود المعاوضة 
كالبيع ولا فسخ العقود الذ کورة باستحقاقه و بتمین ذ الامانات وال کالات وش رکه 
ااضار ة والغشب E N O)‏ 
تخالف ذلك ٠‏ 1 
ماده 510 [ لسعلة الئمن حین البیم لازءة فلوباع بد ون تة ن کان 
الم فاسداً |: 
لان البیع بدون تسمية الشمن بوجب النزاع غالبا بن التعاقدین وکل عقد اوجب النزاع 
كان فاسداً وقد نعى الرسول صلى الله عليه دسل عن بيع المنابذة والقاء الحجر وامثالها من 
الییوع ال ار سيك لا ال ل د ال نا ال 
من قلفي ااماوضة فاذا سکت 2ر0 3 کان ايانم 1 حين البیع 
E‏ الى شیمته الا ان آله 


فاسد لعدم تعبين الشمن اما لو نق الشمن صراحة" 


تفا 


(والصراحة اقوی‌من الدلال) فیکون ادال مفقوداً من احد الجانبين ولا يوجدالانمقادني الاصل ٠‏ 
و يصح البيع الفاسد لبالة القمن اذا تعين قبل الافترای عن الجلس لان المانم اذا ذال 
عاد الممنوع e,‏ 
( وان شمة الك > كر 2 مه الك ف ET‏ بك الممسعى 
( قانون الدني الترکي مادة ۱۸۲ ) و کذاك اذا اعتترنا ان عدم النسمية ما پوحب فساد الب 
فالاسباب المفس دلا توجب ابطال البيع على.اجاء في المادة(14 )من قانوناصول الحا يات المقوقية ٠‏ 





معلو مي امن ۱۹۰ 


ماد ۲۳۸ 1 بارزم ان يكون الشمن E‏ 1 7 
قدرا ووصنا صراحة او عر رف . 
بناء عليه اذا قال البائع للمشتري بعتك‌مالي هذ مد او شیمعه اطقیقیذاه ماخم نهاخمنون 
او با ا ملد فلان ا فاسد امنا اذا تعين الشدن 5 امجلی إ9 ۶ کان البیع او معلوم القيمة 
فالييع صفح واذا تعين الشمن قبل النفرق عن الحلس فا كي بالخدار ان شاء قبل البیم وان 
شاء فسخه وردم * 
وكذا اذا قال اللدين الله ا واتخضست ا من دبي لك على حسات راځ 
البلدة فاذا "كان الراج »ماو عندها صح الي والا فلا حتی ولو کان معلومً عند الناس ۰ 
وکذا بیع بر کالبیم بالسعر امین في اه فهو صتحيجاذا عل المفتتراي الع ل اة 
عن ا ورخی به والا لا رصع اما الحبالة السيرة فلا تفسد ابيع فاذا قال المديوث لدائته للك 
۰ 53 بسا سا 
عندي الف قرش بعتك مالي هذا مقابل قسم من الدين و بعتك مالي هذا مقاب القسم الباق 
الع مضع 4 
وجب بیان مکان تسام ۱ من اذا ک کان E‏ ومحعاجا الحم لوااود ند وال کار خن ماود 
وغبر حتاج للحمل والمؤونة فلا مب فيه بيان 5 السام لا نه جوز اسليمه فيغير بلد 8 
واذا اشترط تسلیم في غيرها كان البيع د ۰ 
ماد ۳۳۹ [ اذا کان ا حاك ۳۹ n‏ به صل کشا اهد 0 و شارا 3 


و رح کان غاد 1 بل بیان رمووسته | ّ 

لان الاشارة ابا اغ طرق التعر , وا E‏ نی م ادلة التلیاتبنسها بدون‌بیان قدرها له 
الر با فادا بيعرة صاره حنطة محهولة المقدار 0 صبرة حنطة م ولة فال بیع فاسد ۰ 

واذا کا کان ان e‏ ف متديل واشير اليه من خارج المنديل فالبائع باخيار عند ما يطلع 
عل قدر ادن ان شاء قبل الببع وان شاء رده و يمى هذا ایار خرار الكية ٠‏ واذا ظبر 
5 بدفع قود زاك 

وكذا 8 ام بالدلالة فاذا تال ل البائع للشتري بعتك مالي هذا بعشرة قروش وقال 
الشتري لا اشتر به إل بثانية_اخذه وذهب عات البائم فیکون البيع وت بثانية قروش ففظ ٠‏ 


۹۹ البيع بالدينار و بالقروش 


مادة 55٠‏ [ البلدالذي يتعد دفيها نوع الدينار المتداول اذا ببع فيه ثي‌بکذ | 
ار پبین نوع الد پنار یکین 21 م 

اذا كانت الدنانير مخنلفة فيال البة رمتساو يةفي الرواج [والدرام كلد نائير في هذ | اک 
الدرام والدزانير اما ان كن متساد به ف المالية والرواج فالبيع فيها تج وللمشتري الخيار 
بدفع ما شاء منها واما ن ككون مخثلفة فى الماليةوالرواج فالبيع بها صحيح والمشتري يدفع ماراج 
منها واما ان تکون متساو ية في االية وتلفة في الرواج فیدفم الا منها والبيع صحيج واما 
ان تکون متلفة في الالية ومتساو یة في الرواج فالبیع با فاسد لا الشتري برید ان یدفع 
اقات ف مه والبائع يريد اخذ الغالي نها وهذا موجب للتزاع الا ان اع ايعين اذا عا 
نوع النقود قى فرق الحلس صح البيع * 

ث ان المعتبر في ذلاك رواج بلدة العقد فاذا وقع العقد في بادة راجت بها الليرات العئانية ثم 
اجتمع المتعاقدان في بلدة راجت بها الليرات الافرنسية او الليرات السور ية فليس المشكري ان 
یدفع الا لبرات عخانية ۰ 

مادة ۲۶۱ [ اذا جرى البيع على قد ر معلوم من القر وش کان للمشتري 
ان يود يالثمن من اي وع شاء من النقود الرائحة غير المنوع تداولا و لاس 
ابام ان (طلب تزع e‏ نها 1 5 

لان القرش وان كان يطلق على العملة الفضية المسك وكة الا ان المشتريله ان يدفع ماشاء 
من النقود الفضية والذهبية في «قابل القروس اذا كانت لا ثفاوت فيرواجها وليس لابائع ان يمننع 
من اخذ ما دفم له لانه بكون متعنًا بذلك فاذا وقع البيع بالقروش فللمشتري الحق بدفع المبلغ 

۱ لبرات او محيديات 9 بسعرها ازاج واذا رخصت ت النقود الرائحة فالشتري یدفع من 
التوسط منها سعرها يوم السفع ولس له ان یدفع من التقود الي قل رواجها ولس للبائع ارت 
يطل من الدراه|لرائخة أكثر من غيرها ٠‏ 


مادخ ۲۶۲ ۱ اذا بين وصف رق وك بیع زم الشتر ي ان يودي ا 





امن للا يشعين بالتعيين ۱ ۹۷ ۱ 





من نوع النقود التي وصفها مثلا لوعتند بیع على ذهب ميدي او الكليزي او 
فر نساوي او ريال ميدي او عامو دي لزم المشترى ان يودي الثمن هن النوع 
الذى و صفه وبنه من هذه الانواع ] 

واذا منع تداول الدراهم المشروطة في كل البلاد يدفع المديون قيمة النقود بسعر وقت العقذ 
عند اي بوسف لان نوع الثمن تعين حين العقد ٠‏ ۰ ویدفع قيدتها نوم حوطا من التلیات الى 
القیمیات عند الامام مد واذا منع التداول ف بعض البلاد دون البلاد الاخری فالبائع 
خير أن شاء قبل النقود المشروط دفعا عيتا وان شاء اخذ قی‌عها ۰ 

واذا وقع بیع بالنقود الفضية وحرر السند بالتقود الذهبية فلا يحل للبائم ان يطلب تملة 
ذهبية واذا ادعی الشتري کذب اقراره بالسند احرر 0-6 لاقام ةالنرهان واذا زلف خصمه 
اليمين ( راجعالمادة 1585 من الحلة ) 

واذا انفق 5 بام والمشكري على أ الغن ذهب وفضد 4 بدفعه الشتري اة من لد ذهب ؤالفضة 
لعدم امكان ترجیح جنس على أ واذا عقد البيع على نوع 2 من النقود فابائع اخذ ال 
وقبضه من النوع الواقع العقد عليه سوا ء غلا او رخص وسواء كا کان هذا النوع ا أو الي 
الخش او غااب الفضة او الذهب و کذا القرض فاذااستقرضالستقرض حمسين ر يالا محيديا حي كانت 
قيمة الریال ثلائین فرشا م عند الاداء ثنازلت قیمة الریال ای العشرین فرشا اوتعاعدت 
الم الار بعين ف اف ع ار ر بالا" عيدي لا کر ولا اقل من ذلك ٠‏ 

واذا باع الدلال مال البائع وقبض ممنه ثم کسد هذا المن‌وهو في یده فیکلف الباژع بقبضه 
ولا خيار له وليس له فسخ البيع 0 5 
مادة ۲۶۳ [ لا مین الشمن بالتعمين‌ني المقد مثلا لو ار ي‌ااشترک البائم‌ذهبا 
مديديا فييد هة 5 استری تذلك الذهي شا لا حير على اداء ذلك الذ هب بعيلة 
بل له ان يعطي البائع ذهبا مجیدیا من ذلك النوع غير الذي اراء اياء ] 

امن يتعين بالتعيين ا وق ووصناً ولا شعين بالتعبين اسعحقاقاً زد امن وسيلة 
للوصول للعين المقصودة والاصل فيه وجو به ف الذمة لز الک فتعینه حین العقد حالف للاصل 


۱۹۸ : اعطاء اجزاء النقود بدلا مما 
المذكور فاذا هلك القن بيد المشتري قبل القع لا يفسه. البیع ولا انع كن 
الشتري مالک للشمن عند البيع ولو وکا ألا اا متا فص 
اصحة البيعلانه تاع و مین ا تعبين اذا كانمكيلا او موزونا" او معدودا او کان ذحب 
رنسة بضاغ لد 2 ]1 قنطفة | ابر قا من فضة وهذا اك مخصوص في العاوضات اما 
الامانات وال و کالات وال کات والضار بة 2 والخصب فان التقود نتعین نينا بالتعبین الا مين 
یکلف برد. الامائة بعیتها ولو تقوداً والوکیل بالشراء اذا تلف النمن ییده او انلفه پشعزل 
من الركالة ٠‏ وكذا الشركة تبطلن اذا تلف رأس مال الشر یک قبل الط والاختلاط وکذا 
الغاصب فانه کات رد ما غصبه ع اذ کن مه بيده وليس له دفع غيره ۰ و کذا الم 
في عقود المعارضة كلا جارة وغيرها. ٠‏ ۱ 

وكذا فسخ عقود المعاوضة كالاقالة فلا بتعین فيها الثمن ولا يجب على البائع رد النمرن 
القبوض بذاته الا اذا کان الفسخ ناش من فساد العقد فیتعین بالتعبین علی الرواية الصحيحة ٠‏ 
مغلا" اذا باع البائع ميتة" او بیع فاسداً وقبض امن نم فسخ البیع لبطلانه او لفساده وکان 
الن موجوداً بيد البائع عينًا فعليه اعادته بذاته ٠‏ 

مادة 4ء٠‏ [ النقود ایا اجزا اذا جرى العقد على نوع منها كان المشتري 
ان يعطي الشمن من اجزاء ذلك النوء كن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة 


الجار ية ما لو عقد بیع عل دنال يدي كان للمشتري ان بعطي من احزائه 
النصف والر بع ا اکن نظرا العرف البحاري الان في دار الخلافة اسلامبول لاس 
للمشتري ان بعطی دل الریال الحيدي من احزائه الصغيرة العشر ونصفه ]۰ 

ان کر تحص بتار بخ ۲ الى وقت ثنظلم امحلة فان اجزاء امحيدي 5 كانت اقل 
ية من بيت لعج اما سد ذاك فقد منت القطع الضغيرة وصارت اغلن من القعطع الکبيرة 
خم عادت القطع الصغيرة في زماتا الى الرخص والسقوط التدر يجي 


REE‏ را 
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6 اللفصلى الثاني 26 
( نییان امسائل امتعقة بابیم باانسيعة والتأ جیل ) 
البيع بالنقد اصل ل خلاف الاصل أذلك يخب على مدعي النسيئة اثبات دعواه 
والا فاليمين على الطرف الا خر - 

(۱) بیع بتأجيل:القمن الدين صخبيج والبيع بتأجيل ل ا 
E‏ اون ار با( ان یکون آلاجل والشبیط معاومین عدذ 
التعاقدین و لایکني ع E TNS‏ شیدالهد ار کان عررلا: و 
بسيرة او فاحشة واذا اسقط في محلس العقد صح البیع واذا اسقط بعد العقد صح البیع اذا کانت 
الحبالة بسيرة ولا E‏ ۰ 

9 ه) الجبالة في الا جل الشروط بعد العقد لا آفسد البیع ل انا كن ارلا 

بقبل اذا کان فاحشا ۰ 

رد) لا بح تأجبل للدي بعد فاد ی و 

۱ (۷) اذا بیع بالشيئة وا عن قی الاجل تصرف pM E‏ 
بتاحیل الشمن ولقسیطه تعتبر من تار يخ 0 المبيع و شترط في ذلك ثلائة شروط )٩(‏ ينعقد 
الببع الطلق پالنقد (۱۰) ادا اختلف بتأجیل الشمن فالقول للبئع والينة للعشتري بستشتی من 
ذلك الصاح ( ١١‏ ) اذا اختاف في مقدار الاجل فالقول قول مدعي الاقل واذا اختاف في بعضه 
فالقول للمشتري ۰ 

بیع بالتقد اصل‌والبیع بالنسيئة خلاف الاصل فيجب على المشّري اثبات النسيئة والافالقول 
قول الائع ۰ بیع بالسعة نايك بالكتات: وهر قوله تعالى ( احل اله بیع ) لان الا رت 
مطاقة والمطلق 0 عل اطلاقه و بالحديث یر ) اشتری مالا" من موسوي 
پالنسد له رهق في م ابله 

ماد ۲۵ [ ابيع ع مع تاجيل الثمن ولقسيطه صحیح ] 

عند العقد و بعده اذا کان امن نقودا او ما هو بح النقود الشاهة پالشمة ولا بشمل هذا 


Vas‏ بيانمدة الأجل 





الک الاعیات E ENE‏ و ابراء وشن حق اباثم 
فله اپراء المذتري منه قاما ونا جيل انما ولا بحوز E‏ ا :اذا کان من‌الاعیان لا نما جک 
بیع والمبيع لا ال 
اما الاحل فيتعوز ان يكون ايام او شپورا او سنین ولو كانكمذة لا يمكن للانسان ان بعيشها 
عادة * و سقط | الاجل بوفاة المدين لاه وصف من اوصافه لا شةل لوارته 3 ن الد داش قد 
رضي بتأجير ل الشمن للمشتري و و م برض ذلك لور ننه 9 
اما الدلیل علی توت الاحل واعتباره‌فپو قوله تعالی ( با لیا این منوا اذا تداينتم ببدينالى 
اجل مسمی فا کتبوة )وقد نت هذه الا بة بت اا 9( من الببوع لاق E‏ 
IEE‏ بن عباس لانه لا فرق بین بیع E‏ 
4 اد FER‏ [ رازم ان تون الدج معلومة في اليم بالتاديل والتقسيط ۱ 
ودلیلپا کلة مسعی الواردة في الا بة الكرية فیعب ان تکون الدة حعومة عدد التعاقدین 
فاذا کانت الد عرولة عندها او عند احدها سد الببع واذا باع البائم الجبيع في شور دج واجل 
ا رحب اصرف ال شهر من السثة القادمة ۰ 
1 2 ع ف / ۳ 2 1 
مادة ۲۵۷ [ اذاعقد ألبيع عل جيل ادر الى كد بوها او شرا او سنة 
او الى وت مدلوم عند أاماندین كيوم قاسم او ألنو روزصح آم ۱ 
ا ۲:۸ حیل ان 5 مدخ غير مع 2 کامطا ر الساء <[ 
او هيوب امواء أو 0 قا حاج من احج أو عودة شر يك الشتري من السفر او ای البیدر 
او الحصاد او مونم الکرم او تاص ات کون E‏ 55 سواء کانت اِالفاحشة کامطار 
السماء او باكر اء او إسيرة 00 الذي وجوده ةق الا انه بعضا يوجد 1-7 
و شا خاخد درفت (هاد : 
وكذا اذا باعالبائع مبيعابالنسيئة واشترطدفع الثمن مقسطابنا؟ بدفع جانبامنه في کل اسبوع 
على ان يدفم جميع ناب في غشون 2 3 يكون البيع فاسداً ٠‏ 
وكذا اذا اشكرى المشتري مالا E‏ د ۳ والنصف الآ خر عند حذور 
فلان او عند تعینه بوظبفة فاع فاسد( رد الحتار ) 





و اقا دی ستری ما مشرطا دفع ثنه في غير مدينة البيع فال. يع فاسد اما لو 
یر ال اجیل لشهر عل ان بدف غع الشعن في غير مدينة العقد فالبيع فیح ۰ 

الي ل اك ل دفع أنه عند ما ببيعه للغير فالبيع فاسد ایض * 

ماعل ان الجبالة السيرة والفاحشة تتحد في بعض الاحكام م وتختاف ني بعضها فاذا اشترط 
الاجل ابول جبالة يسيرة او فاحشة واسقطه في محلس العقد البيع واذا اسقطه بعد علس 
العقد فان كانت الال سيرة الى العقد الى الصحة وان كانت فاحشة .فلا وبعارة 
0 اذا اسقط الشتري لاجر في مجلس العقد او بعده قبل حاول الاجل وقبل فسخ 

لببع اتقلب البيع الى الصححة ولا يشترط رضاء البائع في ذلك لان حق الاجل للمشتري ٠‏ 
1 معت ام 06 الاسقاط تاک كد الفسخ و يتقرر للفساد ولا يعود. للصحة 
الا واذا كانت البالة فاحشة فلا يصح الع الا اذا اسقط الاجل في محلس العقد والا يكون 
الع ا ولا ينقلب للصحة ٠‏ 

ل الذي بصنت عه الحلة ني متها فو الاجل الذي تعين حين الفقد اما الاجل 
والتقسيط الواقع بعد العقد فلايفسد البيع مها کان نوع المهالة فيه و يعتنر الاجل ايضا اذا 
كت الحبالة يسيرة لان التاجيل 00 مع تبرع وهذا جائز بالجهالة البسيرةواذاء وقع التأجيل بعد 
اه مق تيج والاجل لخوو باطل وكذلك ا ف ی والاجارة ( هندیه ) 

و موز 00 بدل الايجار والديون ا ئة من اتلاف الال ولا E‏ وال 
وفت الاقالة وید الصرت E‏ مال الل ودس ات و مر العتار 


ڪن 


ااا 

ا وکن ا كدر ل الدائن للمدين اجلت مالي عليك لسنة فمذاالتأ جيل ضعي 
في غير القرض والاجللازم و يكون تارة مشروطا كن قال لدائنه اذا دفعت لي مالي عليك 
الف قرش اليم بكرن الباق وجلا لنةرفيصخ التاجيل اذا دفع المدين الالف في ذلك اليوم 
وكذا اذا اجل الدائن دينه للحدين بقوله اذا دفعت نصف الذي لى عليك وقدره كذا يكون 
الباقي مقسطًا عليك عی عشرة اقساط ماساو یات في کل شهر قسط واحد واذا م تدفع لي 
اللصف ال کور یکون الدین حالا" فیعتبر هذا الشبرط ( رد احتار ) ۰ 
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۳۰۲ البيع بال 








و تتفط اه هل قولت دس استضت امن او الاو بر که ولا سقط شوه لا 
ار ید الا جل ۰ 

واذا دفم المدين ما عليه من الدين قبل حلول الاجل وضبط المدفوع بالاستحقاق من ید 
الدائن او رد الدائن المبلغ لانه زيوف او رده لعجب بم الحا > عاد الاجل اما لو اشتری الدائن 
من المدين مالا عقابل الدين م اقبل البيع لا بعود الاجل لان الاقالة بيع جديد فيا لبس 
من موحبات العقد ۰ 

ولا جوز تاجیل الدین‌عن التوفي لعدم,جودفائدة لك لان التأجیل عن الدین هومناعدة 
له ابر 3 ویدفع الدین فاذا مات سقطت هذه الفائدة ٠‏ 

مادة 55 [ اذا باع نسيئة بدون بيان مدة تنضرف المدة الى شه واحد فظ] 

ولا یکون الا جل E‏ لاعقد لان العادة جرت بين التحار على هذا الوجة ٠‏ 
ولان العرف يحمل مطلق الاجل على ما هو الوسط وهو الشهر لان الاسبوع من الاجل‌القصیر 
والشپر من الانجل الوسط والسنة من الاجل الطوویل و یاان مدة الاجل تختلف با خعلاف 
الامصار لذلك كان الاولى بامحلة ان نترك تعبین الاجل الشروط ااعرف والعادة ۰ 

مادة ۲۵۰ [ پیتبر انتداء مدة التأجیل‌والقسیط الذکورین في عد الببع من 
وت تسم لیم ۰ مثلا لو باع متاعاً على ان ثنه موجل اليسنة فجبسه البائع عنده 
سنة ثم سلمه للمشتري اعتبراول السنة التي في الاجل من يوم التسلم فليس للبائع 
حيشذر ان يطالبه بالشمن الى مضي سنة من وقت 'لتسليم سكن من جين لعقد. ] 

لان استقرار البيع لا يكون الا بالتسلبيحى ان البيواذا كان مروا الوك ا رمق 
البيع الا بعد انقضاء مدة الخيار عند الامام الاعظم »اما اذا کات الدة مقیده: شیر او ستة 
كقوله ان الاجل لمدة سنة او لها كذا يعتبر التاجيل لا السلیم و یثبت حکر هذه المادة فيا اذا 
طلب المشتري المبيع ودسه البائع عليه اماإذا لم يطلبه المشتري و بتي في يد البائع فيعتبر الاجل 
من تار بخ البيع ٠‏ 


البيع المطلق ينعقدمعحلا : 0 

مادة ۲۵۱ [ الببع الطلق يتعقد معجلا ] 

لان المعلول لا يتخلف عن علته عند ارتفاع الوانع والبيع علة تامة في ثبوت اللاك للدشتري 
في المبيم وللبائع في الشدرن وحيث وجبت ملكية البائع لاشمن فور العقد وجب على الشتري 
تلم ملک اله فور ۰ 

[ اما اذ! حری المرف قي عل علل ان یکون ال بيع الطلق موتجلا ع 
أجل معلوم تصرف الب يع الطلق الى ذلك الاحل 0 لو اشتری رحل من الوق 
ETS‏ یل ای لومه اداء الشمن في امال اما 
کان حرى العرف والعادة فيذاك الحل باعطاء جع الثمن او بعض »عين منه بعد 





اسبوع او شهر لزم انباع العادة والعرف في ذلك ] ٠‏ 

ا جک اللاك عن العقد ثابت وجائز كا هو المال بخيار الشرط للبائم والعرفيقوم 
مقام النص الصر يح ٠‏ وايضاح ذلك ان البيع المطلق ينعقد عادة معجلا لان المطلق 

يجري على اطلاقه فالبائع لاك الشدن والشتري یلك الییع الا ان الا ااطلق يإ لعل 
التراضي فلا ستو جب التعحیل لوالتا ا فاذا 2 التعاطي بعد مدة من العقد جوز و ولك يون 
الفكن نسئكة 2 لان الفعل لا دوان ۳ بزمان والزمان الاو ول و واا متساو بان ۰ 

واذا اختاف 8 والشتري بالاً حیل وعدمه فالقول قول منکر الا ۷ واذا اختلفا قدر 
الده فالقول قۇل a‏ أر الزيادة واذا اثفقا على الاجل ؤمدته واحدها 0 حر‌وره وال" خر ادعی 


بقائه فالقول قول الشتّري ۰ ٩‏ 


(۱) وهذا نالف ا ورد ني القانون الدني انغری لان الادة ۲۱۰ من هذا القانون اوحبت 
دفم الشمعن بعد دخول المبيع لد المشتري الا اذا وجد مقاولة مالف ذللك وقد ورد ف المادة 
۱ من القانون الذ کور ان الشمن اذا کان يحب اداؤه قبل استلام اابیع وقع‌لاشفريمن- 





۳ الباب الرابع 





# الباب الرابم 6 


( في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشعمل على فصلين ) 
خلاصة الباب الرابع 


اذا كان المبيع عقاراً فللمشتري بيعه وهبته من آخر قبل القبض واذا بيع فالبيع فاسد وليس 
المشتري هبة المبيع غير المنقول للبائع قبل القبض لان اطبة اذا قيلت تكون اقالة ٠‏ و کذاك لیس 
المشتري ايجار المبيع للبائع واذا آجره لا تازم البائع الاجرة ٠‏ 

واذا كان المبيع منقولا فليس لل شري التصرف فيه قبل القبض فليس له ببعه لغير البائع 
لامكان تلفه بيد البائع ولا بباع الى البائع لان البيع للبائع اقالة والبيع لا يتضدن الاقالة وليس 
له هبته للبائع واذا وهبه اياه وقبل البائع ا قد ثقايلا الببع ٠و‏ تجوز الزيادة في المبيع 
وتلحق باصل ات رن لا حدتها من الثمن ٠‏ الا السلم فان الزيادة لا تجوز 
فيه اصللا ٠‏ 
-دفعه فللبائع فسخ البيع وهذه احكام صر ية فيد ازوم تساي الييع اولاة والشمن ثانا اذالم 
يتفق العاقدان على ما يخالف ذاث واذا نظرنا إلى الحقيقة نرى ان المع بتعين بالتعبين وحق 
البائع ظاه فيه خلاقًا لاشمن فانه ثابت بالنمة وهو اضعف من المبيع فالواجب يقضي بِنسلم الشمن 
اولا" للنساوي بين العاقدين ٠‏ 

وقد ورد في الادة ۲۲۲ من القانون الم كر (ان المشتري اذا اشتري .قط ولم يدفع احد 
الاقساط فللبائع فسخ البیع ) وورد ایض في المادة 4 ( اذا اشترط البائع والمشتري في البيع 
ان عدم دفع قسط من الاقساط مجعل الدین حالا ولا بستفید البائع من هذا الشرط الا اذا 
ترد المشتري من دفع قسطين وكانت قيمة القسطين تساوي واحداً منعشرةمنجميع عن المبيع)* 
فانت ترى هذا القانون حدد مقادیراً افسخ خلاقا لما ورد في اللة من الاحكام لان 
القضايا ينظر بها وتأخذ الاحكام بالنظر الى الاجناس لا الى الافراد وكذاك البائع ليس له 
فسخ العقد بعد وقوعه لان البیع عقد لازم يق الطرفين فلس لاحدها فسخه بعلة عدم 
دفم الثمن * 





اللاب الرابع ۳۰۵ 





0ط فد( ].: نكر الريك علیه عند ار ياده ه تشرط ازوما فوفافن 
امشكري في حالس الزيادة * 

يوز للبائع ان يحخط جانبًا من الشمن المسمى و ينزله و يلحق التازيل بأصل العقد و یکون 
قام المبيع في مقابل الباقي من الشمن السمي والشفیع بستفید من هذا ااز یل ۰ و یصج الط 
یم الشمن لکنه لا يلحق باصل المقد واذا وق احط میم اشمن على دفعات مختلفة يستفيد , 
حق الاجني جيع الحط ما عدا الاخیر منه ولا بشترط للزوم تأزيل الثمن المسمى قبولالمشثري 

يجوز للبائع ان ”يلات الغمن قبل القبض ان عايه الدين ولغيره اذا سلطه عل القبض‌او اذا* 
e‏ 

وتا اي ان ينزل من المبيع بعد العقد اذا كان المبيع مسلاً فيه او دين ولا يجوز 
نز یله اذا کان عیتا * 

وللاجني تزپید الشمن السمی و یلحق هذا التز پید باصل العقد ۰ 

ا اليم E A NETE A ER‏ 
ازومه ان يقبل البائع الزيادة في الس ٠‏ 


HES 


0 تصرف البائعبالتمن والشتري بالمبيع 





# الفصل الاول ٩6‏ 
(ف بیان حق تضرف [_المائع وللشتري بالبيع بعد العقد وقبلى الرض ) 
مادة ۲۵۲ [ البائع له ان یتصرف شمن البيم قبل القبض مثلا لو باع ماله 
مر خر يشمن معلوم له آن خیل شمنه دائنه] ني فيه لايتوتف عل قبفه لانه 
هاك البیع في یده یژخذ بدله من نوعه ۰ 
من المبيع اما NS‏ اليه او دیتا ثابتافي النمة فاذا كان عيثا يجوز للبائع 
ان يتصرف به بافبة و بغیرها من التصرفات الساثرة الى المشعري والى غيره واذا كان ديا 
فله ان ا الشتري قبل القبض بعوض و پذونه واذا وهبه من ااشتري او تصدق به 
علیه لا حتاج التصرف الى القبض ولس للبائم تمليكه من غير المنتري لان قليك الدين من 
غير من عايه الدين باطل ما عدا ثلاثة امور فائها مستثناة وي : 
١‏ - اذا وهب البائّع كن المبيع الثابت فيذءة المشتري لغيره ووكاه بقبضه وقبضهالموهوب 
له فیکون قبضه الواهب و كالة ولنفسه مالي 
۲ - اذا احال دائنه على المشتري بشن المييع كا ورد ذلك في هذه الادة ٠‏ 
۳ اذا اوصى به لغير المشتري * 
E E ES‏ 
فيالذمة فيحوز قليلكه المدين بعوض :و بدونه ولا بعوز قليكد من غير المشعري الا في الاحوال 
الثلاثة امار ذكرها ٠‏ 
ام رین بیع بیع 0 قبل قبضه ان كانعقاراً والافلا] 
عد ال سین 0 
والمراد منالقيض هو قبض المبيع بعدا اداءالثمن باذن البائعد بدونه‌لان قیض المبيع قبل دفع 
اللمن وبدون اذن البائم غير ی ا جاء ذلك في المادة 07" من الحلة اذلاك لا يحوز 
للمشتري آن پتصرف في البیع استنادا على هذا القبض اصلا" * 


تصرف البائعباشمن والشتري بالبیع اچ 

ET‏ اة فرت بين المتاروالتقول لان هلاك الا ادرواتدر لا م له ٠‏ قاذا 
باع الشتري العقار قبل ان بيدالله وناشائلا بكرن عد حر الشتري ۰ الا اذا کان البیم ارضا 
ساحلية ومن. المکن استبلاء البحر علیها او بنا* علو با مکن تلنه وضیاعه فلا تجوز للمشتري 
ان ببيعه قبل القبض ٠‏ وكذا للمشتري ان يعير ويهب و يرهن العقار الباع قبل التسليم كن 
تصرفاته 2 لا تصم بت البائع الاول الا اذا اجازها اه قبض الشمن 20۷ 
تال وا فلبانع الاول فسخ هذه التصرفات ولس للمشتري ان بيع العقار المباع له من 
بائعد قبل التسلم لان البيع على هذا الوجه اقالة والاقالة لاتتعقد بلفظالبيع لانه ضدها والشيء 
لا يغبت بضده وله ان مبه. من بائعه واذا وهه له وقبل البائع الهبة بطل البيع وتکون الحبة 
اقالة لان البائع لا يقوم مقام الشتري بقبض المبة فيتعذر استعال اطبة في معناها الحقيقي 
وتكون اقالة واذا رد البائع الحبة بتي البيع ٠‏ 

واذا كان المبيع منقولا” فليس للمشتري انيؤجره من بائعه ولامنغير قبل قبضه واذا آجره 
من بائعه فلا تجب على البائم الاحرة وله رهنه واقراضه والتصرف به موقوفا عل اجازة البائع 
والقاعدة ف ذلك هي ان كل تسرف لا يتوقف على القبض كالبيع. والاجارة فليس. المشتريه 
اجراؤه في المبيع المنقول قبل القبض وكل تصرف يتوقف على القبض كالهبة والرهن فلامشتري 
اجراؤه في البيم المنقول قبل القبض ولا يتم الا بالقبض ٠‏ 

اماكلة المشتري الواردة في هذه المادة فانها احتراز ية عن البائع لان لام اذا تصرف في 
بیع قبل التسلیم برهن وایجار وایداع وتلف البیع ا 
ا لانهم اذا عنوا اس ايا والبائع لا يضمن البيع اذا تلف 
هده قبل التسايم اما لو اودع البائم المع عند ودیع وتلف پاستماله فللمشتري الیار اما اب 
يضمن الوديع وليس للوديع الزجوع على المودع واما ان يفسخ البيع لان استمال الوديع الوديعة 
وتلفها باستعاله تعد والتعدي يوجب الضمان2 على الودیع دون المودع واذا باع البائع لیم من 
غير المشتري وسلمه له وتاف فالمشتري الاول الخيار ان شاء فسخ بیع وان شناء ضعن المثتتري 
الغافي وهذا يرجع على البائع ٠‏ 

استثناء اذا سل البائع المبيع للمشتري بعد البيع م تقايلاالبيم فللبائم, اسك يمه ضرة. 
ثانبة من المثدتري قبل القبض .لان الاقالةفسيخ فيح المتعاقدين وليس له ان پبیمه من آخرلانم! 





۲۸ تصرف البائع بان والمشقري بالبیغ 
عقد جديدفيجق الاجنبي والقاعدة في ذلك هي ان البیم اذا فسخ بسبب هو فسخ عدد ساثر 








الناس فالمبيع پباع قبل قبضه للمشتري ولفیره واذا فسخ البیم سيب هو فسخ في حق 
الطرفين وعقد جذيد. ني حق الشخص الثالت فبباع ای الشتري والی الشخص الثالث 
قبل التسايم 

ولا ينحصر عدم جواز التصرف في البيع قبل التسليم بالمبيع المتقول بل هو امل كن 
عقذ يناس بهلاك العوض قبل القبض کدل الایجار و بدل الصلع عن الدین اذا کانا من 
الاعيان * اما العقود التي لا فسخ لاك العوض قبل القبض فیجوز التصرف بعوضتا 
قبل القبض كالمهر و بدل الصلح عن العين اذا كانا من الاعيان فيدوز المتضرف بها ام 
ببيغها او يؤجرها قبل الةبض ٠‏ وكذا لماك للعین بطريق الارث او الوصية ان ببيع تلك 
العين من غيره قبل القبض * 

اما بيع المقسوم قبل القبض فبو جائز بق الاموال التي ثري فيها قسمة القفاء سواء كان 
القسوم عقارا او منقولا” لان جبة الافراز في مثل هذه الاموال ارجح من المبادلة اما في الاموال 
ای لا تجري فیها قسمة القضاء فلا یجوز التصرف في القسوم قبل القبض اذا کان عقارا 
لان المادلة فيها ارجح من الافراز «راجع الواد ۲۳ و ۱۱۳۳ و 6۱۱۳۵ ۰ ۲( 


0 








14 حيث جاذ للبائع ان ببيع ما سيمككه من الاموال مطلقًا كا هو صر يالمادة‎ )١( 
المعدلة من قانون 0 الاموال الغير المنقولة فدار من الواجب قبول م المبيع قبل القبض‎ 
سواء کان منقولا او غیر منقول وعندي‌ان هذه النظر ية من ضرور بات الاعمال التحار ية الى‎ 

اغذت تسم في زماننا اتساءا لم يعرف في الازمان السالفة فصار التاجر في زمانا بیع الاموال 
و يشتري على التسلیولا يخ ما ني ذلك من فوائد التداول اككرر الذي يوجب الاعتبار 
والامنية والسرعة نی الاعمال * 





الزيادة في المبيع 44 


( ف بیان التز ببد واللتز یل فی الشمن 1 بعد العقد ) 


la NSE TNC 

۱ ع ر © [ 

في مجلس العقد وفي لس آخر وقبل‌قبض البیمه بمده کاان‌المشتري از يل المبيع وسواءكانت 
الزيادة من جنس الى اه مرج غير حاسه لان لیام التصرف يي مالد وتلحق هذه الزيادة اصل 
العقد سواء كانت موجودة وقت الزيادة او غير موجودة وسواء کان الع ا أو غير 
وح دلان ا زياد نقع في مقابل الشمن ن قافن موحو د وثابت نی ال دمد ولا تجوز الل يادة در 


نیه لا نه E e‏ تزيادة في المل فيه تزيد باحتياج الل اليه وهذا لا يجوز ٠‏ 


۱ 
[ فالشتري اذا قبل في حاس الزيادة كان له حق المطالبة تلك الز يادة ولا نفيد 
ندامة البائع واذا لم يقبل في محلس از يادة وقبل بعذه فلا عبرة لقبولةمثلا اواشترى 
عشر ین بطبيخة. بعش ین قرش نم بعد المتد قال البائع اعطتك خسن آخر ایض 
فان قبل الشتري هذه ا اخذ خسا وعفرین بطيخة بعشر يرن 
فرشا واه و او ف دك امحلس. بل قل مده فلا بر البائع على ١‏ اعطاء 
تلك ان ا 

وکا اذا ابثري الشتري عشرین بطیخة ‏ بعشر ين رشاع م بعد العقد قال البائع اعطيتك 
هذا الاس ايضا فان قبل ااشتري هذه الزيادة في الحلس ۳ ینز 
بعشر ین 5 ا 

ديصع الحط والثازيل في الل فيه وفي المبيع E E S|‏ 
صبرة فللمشتري لاز يل عشرة امداد منه قبل القبض والافراز لانه كالدين اما اذا كان المبيغ 
متا کشمسین مدا حنطة مفرزة فلا جوز للهشتري ان پنزل شیتا مها لان الط والتازیل 
0 ۳۷ 





۳۱۰ الزيادة في القن 





ابراء واسقاط وهو مخصوص بالدين لا بالعين لان العين لا تنقل من ملك الى ملك أ الا بیع 
او وهبة وسلم ۰ ولا تسقطظ بالاسقاط . 

مات ۲۵ [ المشتري ] ولوارثه بعد وفاته وللا- خی ان 3 دق شمن عدا لعقد] 
في محاس العقد و بعده اذا كان المبيع إن 0 بحق الشتري عا المعاوضة 

۳ فاذا قبل البائع تلك ال يادة في ذلك الحا س كان له حق المطالبة بها ولا فد 

امةالمشتريواما 12 بعدذلك لحاس فلا يعتبر قو DEE‏ حوان بالف 

قرشم سد الیند ا E‏ لبائع في ذلك الحلس اخذ 
الشتري الميوان امبيع بالف ومأني قرش اما لولم يبل البائم في ذلك الجاس بل 
قبله بعده فلا يبر الذتري على دفم 3 قرش التي زادها ] 

وقد دک في هذه المادة ان الزيادة أع صحيحة اذا كان الع ري دن 
في يد البائع بطل . البيع واذا اف با اس E‏ رن ل 1 
لا جوز ۰ O N‏ بع المشتري المببعمنغيره فانه مانع للتز پید لان تیدل سیب 
اللاك في الٿيٴ قاعم مقام تیاه حقی لو الى المشتري الاول ار المشتري الثاني للا بعود 
له حق التر نید و کذا اذا اشتری حدطه فطحما أو و ا غ زاد بالشمن لا لقع 
الزيادة لازمة اما لو اشترى قطنا لخلحه او غنمة فذجما ولم يقطعما فله الزيادة بالك نلان الاح 
والذيج لا عل المبيع E‏ ا 

وكذا ال عخص الغالك الأجدي له ا زيادة ف 5 ع كل ما يجوز للمشكري الزيادة 
فيه واذا زاد ار المشتري او اجاز ز المذكري الزيادةبعد وقوعبا رجع الاجني عليه اما اذا زاد 
زرا مضافة لال نفسه او ضیها اضافة للدشتري کون لازمة بجقه و يرجع على 
اى 

وتکون الا پادة من حنس امن ومن غیر جنسه فیجوز المشتري آن پزید غنمة عل كن 
المبيع الذي هو من اللقود واذا بلات ال بادة ای يي من الاعيان فسخ البيع ادل 
تلا الزيادة 5 


احظط فِ ان 1 N‏ 


ماو ۲۳۷۵۲ حط ابام عقداراً من الشمن | السمی بعد العقد و ۱ 

في کل موضع جازت فيه الزيادة ۰ سواء کان البیم موجودا او هالکا حقيقة" او 
حك وسواء كان امن المسمى مدفوع الى البائع ام a‏ 

وكذا الب والابراء من بعض القن المسمى صحيح ولا يحتاج الى القبول لكته يرد بالرد 
فمحة الحط والنازيل من امن . قبل الافم ظاهمة لاما تلحق امن والفن غير مدفوع 
وقد يحوز الخط واللنزيل من العُن بعد دفعه ايضا لان المشتري اذا دفم من البیم لا 
یکون ادى _عين الواجب. عليه بل ادی مثله دالدین باق بذمته حتی 9 
فصلنا ذلك پشرح الادة «۱۵۸ »من هذا الکتاب ۰ وکذااك الط واللاز یل من رأس 
مال الس ومن اسل فيه سحيح لنفس الملة : 

ا بع مال عأ قرش نم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن 
= م للبائم ان ان مقابل تال نز غانين و فرشا [ 


3 اعر ان ادنیل من 0 E e‏ دالمشتري والشفيم واذا وتم من وكيل 
0 دون اصه (2 دنه ایا ا مرا حق الشتري وغير معثار ق 
و E oV‏ شاري في الثم ن وافز ز بل اليد من 
ا لعد العقد ا العقد لعي (صاز کان ااعقد وفع على ما حصل 
بعد از یادة واحط ۱ 
اع ان طرق ثبوت الاحكام ار بمة وهي الاستناد والانقلاب والافتصار والتببين ٠‏ 
بان عر دوك الم في المال بالاتكاء على ما قبله وهذا بين التيبين والاقتصار 
مثلا اذا غصب الغاصب الال الخصوب واتلفه وتعن قيمته بعد غصبه يشبر فيلك المغصوب 
2 شار دعر مك لدان ل ل ل ا الس زو ایکون مک وزارت لد 
ماله ٠‏ أذلك اذا غصب الغاصب .الا واودعه عند آخر وتلف عند الودع بدون 


NY‏ ل يي النيم 
تعد ولا قصیر وفعنه الغاصب اصاحبه لا برجع لعامت : بر اتود ا له 
۱ 

الانقلاب : هو صيرورة الثي" الذي ليس بعلة علة لثبوت اج كالتعليق مثلا اذا 
قال ارجل لدائن اذا عضر مدانك فلان من السفر فانا کفیله فهذا القول ليس بعلتر 
وسیب لثبوت الکنالة الال فلا بطالب الکفیل بالکفالة الا اذا حضر الدان.ر 
راو اك IS‏ الم ل کن 0 

الاقتصار : هو ثبوت الج ف الخال سكأ نشاء البيع * 

التببین + SSC EES‏ تفیل ای اه ها یر 
داره فانت طالق فتطلق اذا تبین ان زب في داره ٠‏ 

بناء عليه اذا باع رجل عشر بطیخات بائيي عشر قرش م زاد بطینتین یکون النتد 
كا وقم: عل اندي عشرة بلبخة وتلقاق الريادة بأصل ا E CLD‏ 
مسائل الاولى اذا تلفت الزيادة قبل القبض بسقط ما ,صببها من أن ٠‏ الثانية اذا ظِبر :ان 
الزيادة معينة يترتب حك المادة 81 من الحلة اي للمشتري الخيار اما ان يقبل الببع 
محموع ان واما ان برده ۰ الثالثة الشفعة والرابعة فساد العقداذا كانت الزيادة مما 
لا بحوز بیعه ۰ 

و بر 
وهلاكَ المبيم وحس المبيع وفساد العقد ٠‏ فالمذكري 2 ان : يحعل العولية دالمراعة کن 
الاصل والز يادة و باق لذن في الط ۰ 

وفي الشفعة يستحق الشفيم العقار المباع بان الباقي بعد الط :نا لمن‌ما الاسعسقاق واملاك 


اثر زيادة الأن وأتزيله في سبع سائل وف التولية والمراحة والشيعة والاستحقاق 


فسیبحث عنها في الادتین ۲۰۸و۹ه۲ من هذا الکتاب - وحس بیع هو ان للبائع حبین 
ال ال ان يقبض اصل ان والز بادة وشاد العقد وهو الفساد الطارى على العقد فا 
اذا کانت الزيادة E FOE‏ 
و ید . السجاق الط واللتر یل باصل العقد. بقیدین الاول : آن لا یکون الط واللنز یل 
من. الوکیل لان حط الرکیل وثنزیله مصیح یی الشتري و یضمن ال کیل لو کله ما حطه 
ونزله واذا ظبر شفیع للمبیم فله الشفعة بشمته قبل الط والعز یل ۰ والتاي : ان ایکون - 





الزيادة في بیع بعد العقد 9 





احطوط تابعا ووصفا دان لا يلحق بالعقم مغلا اذا باع البائع اليم بعشرة آ لاف قرش 
ذهي م قبض بدلا من العملة ال لحبية كملة فضية وظبر شفيع e‏ ا بالشمن 
الزهبي لاما قابله من العملة الفضية ۰ وکذا اذا بيع العقار عقابل حیوان تعيب قبل النسليم 
وظبر شفيع للمبيع فله ان با خله قيمة انلیوان قبل المیب ۷ قیمته بسد لفك 


1 


مادخ ۲۵۸ 1 دا ره البائع في اأبيع بعد العقد ] ادلا [ يكون له حصه من 


او تست وا لو تلفت هذه ال یادة سملا لو باع غاني بطیخات بعشرة 

فروش 5 بعد ا زاد م EES‏ بیع إعليختين فصارت ترا وقبل 
الشتري ف املس بش ی | باع ڪشر بط ات بعشرة فروش حتی انه 
لو تلفت. الطيجتان ١‏ ازتذتان ل ابض زم از بل ها فرشين من اصل 
ن لا فلیس اام ان یطلب حینتذ من الشتري سوی رن نان 
بطيخات ا 

اذا كان البطيخ متساو یا في اجم والوزن دالت والا يدفع الشتري ما بصیب الباقي من 
الشمن اما الز یادة 0 اذا لفت قل القبض لا سقط في «قابلها شي“ من امن 

ES O‏ [ كناك لو و باع من ارضه الف ذراع مشرة آلاف قرش نم مد 
اعد زاد البائع عه ا وفا ل لاشارق ق اعلن فقملات رحل الارض اأعة 
E‏ لشفيع اخذ 6 الال اة دراع المبيعة والز یدة بعشرة 
آلاف قرش ] ۰ ۰ 

تالغ اد بالعیب 1 E‏ فاد البح الار ذ > ها قاس ( رد اتار ) 

مادة ۲۵۹ : [ اذا زاد ااشتري في لمن شر كان تموع النمن مع الز يادة 
قابا طیم ابيع في حق العاقدين | 


4 الزيادة والخط 





واثر هذا الا اعحاق لظ ر بالاستحقاق وحيس المع والعولية والمر اة وهلاك بیع ٠‏ 

الاستحفاق : | مثلاا ۱ لو اشتری ار NEE‏ امشتري قل 
القبض ١‏ و بعده عل ال ا ها فرش وقبل البائع تلك الز بادة کان من ذات 
العغار عشرة لحت E‏ ی ظهر مستحق للعقار فاته وح له 
به وتسلمه کان للمشتري ان یاخذ من ابائم عشرة لاف وخمسما ة قرش ] 

واذا اجاز المستحق البيع اد :]لات اد قرش واذا رد الشتري ایغ 
للبائع بيار شرط او عیب او رو بة برجم عليه بعشرة ] لاف 2 قرش ۰ 

وللبائع ان يبس البيع الى ان يقبض الثمن هم الزيادة وللشتري ان ببیعه مراحة ؤتولية 
بان م الز یادة ایض واذا هلك الع ید البائع بعد الزيادة سقط امن والزيادة ٠‏ 

اما لو ظهر شهیع لذاك العقار من > ان عق الشف و تعانق 2 

ا وک تلك الز ادخ | ي صدرت بعد العقد تلحق أصل العقد 

في حق العاقدین لا سقط - ذلك اله م ۳۳ لا تلزمه تلك ال زيادة بل 
ا العقار بالعشوّد ات فرش لتى في اصل الم ن فقط ولیس ابائم ات 
بطالبه بانجسما ة قرش التى زادها بعد العقد ٠‏ 

لیس لاثم ان يطالب المنتري بتلك الزبادة ٠‏ 

مادة ۳۰ [ اذا حط البائع من فن البيع ا اشن قل 
اش ال تیا اما ده لیر ی تم باه ماس عم کین جميع بیع مة 30 
لباقي من الثمن بعد انز بل واحط ] والبة والابراء 


[ لا لو بیع عقار بعشرة لاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش 


۱ الط بیج ان ۳۰ 
كان ذلك العقد مقابلا للتسعة آلاف قرش الباقية وبناء عليه لوظهر شفيع 
ل لاد و لطا 

وکذا اذا استحق الییع بيد الشتري . برجع الباقي بعد الط لا باصل الشمن ۰ اما 


اذا وهما البائع آستتوی NI NIC N‏ 
سحفيد الشفيع ما 5 
۳ َه 





2 ع ۰ اء تن ام 

٠ ] ابائم ان حط جميع امن دفعة قبل القبض‎ EDL 

وعده وله هبة الثمن للمشتري وابراء ذمته منه بعد تام عقد البيع ولس له احط 
والثفزیل قبل قام العقد [ لکی لا پلعق هذا الط بأصل العقد ] لانه اذا الق هسذا 
المط بأصل العقد خرج البيع من كونه عقد' عاوضة وصار هبة وتبرعا او پیت فاسدا لانه 
بلا قن والشفعة لا تشمل افبات والتبرعات والببوع الفاسدة * 

1 مثلا اوباع عقاراً بعشرة 1 لاف قرش ثم قبل القبض ابرأ البائع المشتري 
من ج كن كان للشفيع و ف ار داد و وا 

واذا دقع 1 واللتزيل بعد قيض الشمن برجع المشتري على البائع مما دفعه له و بسترده 


برجع المشتري ما دفعه على البائع واذا کان ابراع استیفاء از ابرا؟ مطلفاندون تین 
نوعه لا برجع على البائع لبي * لان التعن 3 بتءين بالتعبين فاذا دفع المشتري ال 0 


منه ٠‏ واذا وتم الابراء من الثمن أو من بعضه عد قبضه من البائ فاذا کان ابراء اسقاط 


قد دفع عل لا عينه وبق Ilhan‏ بالشمن وحیث ان طشتري حق مطالية البائع 5 دفعه 
له فيحري نها النقاص فاذا ابر البائع ذمة الشتري من الشمن بعد القبض ابراء اسقاط 
0 قد اسقط عنه ماله فيذمته ولذلك يرجع المشتري على البائع مما دفعه له خلا لابراء 
الاستیفاء لائه اخبار عن ما قبضه البائع من الشتري ۰ 


۳۱1 الخط ليع النمن 


على ان > هذه المادة يقع فها اذا وقم الط من جیع الشمن دفعة واحدة والا اذا 
وقع الما لفات ترات فا الا دال لي ا اا 


"۳ سس 
ع 


ولبانع ان يهب الثمن الى المشتري واذا وهبه له قبل القبض العخق باصل العقد ٠‏ 
وري في اطبة > هذه الماذة واذا وهبه له بعد القبض تككون عقداً جديداً ولا تلحق‌باصل 


العقد ولا ستفید الشفيع متها 3 





لقیش لیس بثبرط نف البیم ۲۷ 


7 الاب الخامس + 
( في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والاسل وفه سة فصول ) 
ب 3 ۱ 


» الفصل لاول « 
فان یقة سیم وس I.‏ 
يجب تساي البيع بعد العقد اذا كان حاضراً والشمن معجلا والبیع في مقابل الشد 
ولا خبار ى البيع ٠‏ 
يشترط تسل المبيع بحضور المشتري و إشترط ان يكون المبيع مفرذاً وان يأذن البائع المشتري 
باستلام المبيع بدون حياولة ٠‏ 
يختلف التسلم باختلاف | لبیم فیعحقی تم ام العرصة التي نی فیها الشتري پا ذ مث ابائم 
لل‌شتري پاستلاءپا بالبناء فیا و یتسقق تسام الاثار وی البائع للشفري 
تجمعما و يشترط لتسلم العقار اعطاء مفتاحه ال الشتري 
يقبض ااشتري بیع النسام ٠‏ القبض ۳۹ يقوم مقام القبض الادنی فیقوم القبض 
الضمون مقا قبض الأمانة ٠‏ 
القبض اما ان یکون حقيقة او عکا" . 
ماد ۲۰۲ [القیض لیس بشرط في البيع ] 
لان الببجع يحصل بنفس العقد ويفيد مككية البائع لاشمن ومككية المشتري المبيع الآاركف 
ا ETE‏ قبضه اما البيع الفاسد فانه لا يفيد الحم الا بالفيض 
و کذا 2 ف لا يت الا بتقا بض البداين وال لا يعم الا بقبض الثمن في محلس العققد 
[ الا ان العقد متى تم ]وكان ای قدا 
[ کان عل الشتري ان يل ال سمن لك سارل" یسلا بایم بیع لیه 1 ات 
ا بتعین بالتعبین والشمن بثیت بالامة فلا 2 الآساوي بين المتبابعين الا بنقد اافن اولا” ٠‏ 
0 ۲۳۸ 





1۸ ية اع البيع 





0 السام الى نفس البائع لو الى من يقوم مقامه [ولا ب الى ابن البائع او الى 
عياله] او إلى ضاحب المبيع الجاري بولاية او بوصاية لان حق القبض اعاقدين ٠‏ 

ويفسد البيغ أذا اشتّرط فيه تل المبيع اولا والشمن ثايا .زا ( 

ولا 0 في بيع الصر ف و بيع القارفة تسلیم الشمن اولا بل يتجبفيعا تسلج ا 

وكذا بيع المنقول الغائب عن الحلس فللشاري E‏ ننه الى ان يخ البائع المبيع 
9 1 اا ا کن رئ 1 عار اط ار اذى 


المشتري وجود عيب قدي قي اا ع اء کان المبيع 2 من الائ ورضي الشّتري آن پنتظر 
ی انتهاء مدة التواجر فلا یکلف الشتري بدفع الشمن اولا" ۰ 

واعل بأن القجض نوعان الاول القبض المضمون والناني قبض الامانة فالقبضان اذا کانا من 
نوع واحد بقوم احدهیا مقام ا واذا کاناعن نوعين مختافين فالاقوى بقوم مقام الاكخرا 
و بعبارة اوضح القبض المضدون يقوم مقام قبض الامانة لان الاقوی يحتوي على مثل الادنى 
وز يادة مثلا اذا غصب احد مال آخر او اشتراه ثمراء فاسداً وقبضه م اشتراه شرا* صییحا فلا 
يحتاج الى قبض جديد لان القبض الاوز ل يقوم مقام القیض الاي اما لو اشتری استعیر ورن 
امال المستعار والمرهون فانه يمتاج الى قبض جدید ولا یقوم القبض الاول مقام القبض الثاني ٠‏ 
حتى اذا تلف ال يع بعد الشرا ء وقبل ان يصل المشعري الى داره و يقبض المبيع محددا قبضابحق 
لر ا على البائع واذا کانت العار يةموجودة بيد المستعيرحين الشرا" واشتراها يكون 
قد قیذبا ولا 0 0 ره هو کاردا ات از راية غير .وجودة في محلس البيع 
راه الشتري الي حل وجودها وصار قادرا عل استلامبا یکون قد استد‌ها حکا . 


مار ۳۹۳ | سلجم ج محصل بالتتلية وهو ان خن البائع ی 


اليم مع عدم وجود ملع من ن اس( ااشتري ایاه ] 
ان اب الافتدار رال تصرف ل ري لارام فیتحب ا اذن 0 ( راس ار 
اليم م انیا : ان یکون الشتري قادراً عل اد بلا مانع » ثانا : ان یکون البیع مفرزاً 





(1) وهذا مخالف لما جاء في ال انون الافرنسني والت ر كي لات الثبرط فیها معتبر بکل 
الاحوال وخالف ایض بلا جاه في المادة 5 من اطول اما کات ا-2 وقبة * 


ل الم ۹ 


وغير مشغول بحق الغیر شا عليه اذا باع البائم داشه الموحودة ف دازه حين البيع وتال للشتري 
استلما فقال له المشتري ابقها عمدك لاخد فتافت نتلف من مال الاشاري عدد مد لتحقق الام 
وهو القول المفتى به خلا لان تسف > تال دان الله دار البائع ليست تسم ۰ 
وكذا اذا باع البائع ماع الی ااشتري وامره بقبضه و کان بامکن الشتري اخذ البیع بدون 
ان يقوم من ارضه ول بأخذه وتلف فغمانه عی الشتري ۰ 

و يجب ان يكون القبض تام فاذا اشتری الشتري باب ذا مصراعرن واستم نصنه وتف 
اللصف الثای قبل ان یستلمه فالثتري باطیار ان شاء داع 0 النصف الذي قبضه وان شاء 
فسخ البيع بخیار العیب اما لو احذ الشتري الباب الواحد واستهدکه تم تلف الاب التاق ند 
البائع بدون حس وامس‌ال فقمانه الي لان اسار الات الواحد یتوم حکا مقام 
استلام جع المبيع . 

ولا کان ااقبض شرطاً فالشتري اذا استودع اموالت البائع الموجودةفيالدار المباغة وامر 
باستلام الدار يقم التسام دالا فلا ۰ وكذا اذا باع الاب داره المشغولة متاعه او دابته المشغولة 
بركو به أو بحمله الى .ولده المخير لا يتحقق التسلي الا بالتتحلية والازول ورف الخمل عن الدابة 
اما کون البیم شاغلا الاك الغیر فلا عنم الیع م المنطة بوعاء الغير والفر على الشسجر و ابيع 
اله وف في وداء کالفراشذا کان مکن اخراجه منه بدون شق الوجه او بدون فتق اعلياطة ٠‏ 

و کذا اذا اشتری الشتري اطلل الوجود في دار البائم وخم ف الوعاء الوجود فیه صح 
البيع 2 ال ايم ج 

] حصل تسام ای صار الشعري قابضا له‎ OTL 

سوا كان التسلم -قيقيا او حكيّا ٠‏ 

مادة 6+8 [ تختلف كنية التسلم باختلاف اأبيع] 

مادة ۲٩5‏ [ الشتری اذا کان فى المرصة او نی الارض ابيحة او کان اها 
من طرذها یکون اذن انم له باقبض تسلیا ] 

واذا كان ابعدمن ذلائفلا یکون‌الاذن لهبالقبض‌تداما ۰ لان الاذن بالقبض بقوم مقامااتبض 
ا مكنا فاذا كان المبيع بعیداً ولا عکن قبضه فالاذن لا بكرن ڌا عد 





۳۳۰ سام الارض والشحر 





الامامین اما الامام الاعظم خقد قال بعام القبض بالاذن بععق العقار ولو بیدا اذا كان الوقت 
الذي مس کافیا (ذهاب الشتري نحل العقار واستلامه ۰ 

5 ارض مشسخولة بلزرع يبر البائم م على رف اال ادع 
حصاده او رعبه وتسلیم الارض خالية للشتري ] 

سوا كان الزرع صاطا للانتفاع او غير صا لان الا TET‏ الع فارعا ولس 
له ان متنع من قلع الزرع بداعي عده EÊ‏ ا E.‏ 
پدفعه فلا بکاف الا باع برقع الزدع لانه لا بکفت سام المبيع قبل 3 6 

مادة 554 اذا بيعت اشجار ار فوقبا امار ابا :عل جز اهار ورف و اسلیم 
E E‏ 

لان وجود الشدر مانع للقبض الا اذا بيع الثمر .ع الشجر * 

ماد ۲۹۹ [ اذا بیعت اار علی اشبحارها یکون ادن البائع اذوه 
بجزها تلا ] 

لان فور بة القطع شمرط في الاصل عند الي حنيفة لعدم جواز بيع الاعيان الى اجلولان 
مؤونة تسلج الاشياء ,المباعة جزاقًا .على المشتري لا على البائم كا سيذكر ذلك في المادة 54 
من هذا الكتتاب ككن البائم اذا باع المنطة و في سنبلها وسلمها معه لا يصج البيع بل يكاف 
لدق المنطة وتطبيردا من التبن وتسليهها لانها مشغولة مالك الغير فلا 2 فا 

مادة ۲۷۰ [ امتار اي لباب ی یی المشتري داخله 
وقال له ابا ی ذلك تسلها ] اذا کات المقار غير .شغول 


واد اکان -- خارج د العفار فان «کان قر ۳ منه ګت تدر عل اغلاق بابه 
ا الاك AICI‏ 
وقفله في ا )200 5 ري سلمتك اياه تسلما بضا وان ET‏ 


(۱) خلاقا لا ذ کرنا عن القانون الدني التري فان الشتري اذا تنم عن دفم الشمن فللبائع 
فسخ البيع + ام ۱ 


تسل ایوان ۰ والکیلات والوزونات ۳۳۱ 


قر ۳ همه ده المرتة ؤاذا می وقت کن وه ذهاب الشتري الى ذلك العقار 
ودخولة فيه يكون اسلا ] 

والا فلا حتی ولو اقر الشتري بالتسلم ۰ 

مادة ٠۷١‏ [ اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل الذي ین E‏ 

اذا وة زان اب وا كاري الا داو وف عل الشتري عکنه فیه 
الوصول یه 0 تسلا اض اما ادا اعطاه نل غير ۳3 الدار ای کان ال مذكري لا ندر 
على فح القغل بدون استعانةفلا 2 التسليم ۰ 

ما ۲۷۳۵ [ الى وان مسك ۳ سه او ادنه او رسنه ل 
أو كان الیوان في محل كحت هدر ال شتري عل اكه بدون كلنة 0 فا راه | بائ 


اباه واذن له بتبضه كان دلك سلما ايشا ] 

وهذا تاف پاختلاف اطیوانات فاطصان یسم برسنه واخ ار بأذنه وي رد انتا اذا باع 
بان اطیوان ودو في الرعي ونال لاشتري اذهب راستلمه فاذا کان الميوان قر با حيث يراه 
المشتري و يقدر ا بدون استعانة 0 سایم دا فلا- وفي الزاز بة 3 جواناني 
اصطبل او عصفوراً في قفص وتال الشتري استلمه رفتح | شتري پاب الاصظبل از النخضن 
ففر الیوان اء العصفور فضمانه عل التري اذا کان قادر اا a‏ لححقق 
لقبض واذا کان لا بقدر عل مسکه بدون استعانة فلا پلزمه الفمان واذا فسح البائم باب 
الاصطيل او القغص وفر اليوان اء الطير فضانه على البائع لعدم غق السام 

وني الطحطاوي 41 اليوانءسإرسنه الم تري الت بام لو فر من ييتها- وني ا#ندية اذا باع 
الى وان في القفر وك ن بامکن للشتوي مت يحبال ومعاءنين ثم ال سلي ا 
ولا قلالان التسلم مکن ان يكون بصعوبة مع القدرة ٠‏ 

رك | دول فیلات ووزن ااوزوناس ایند بای الشتري ووهسا 

فا لظرف لذي هيأ دلحمايت ون كينا 1 

و پکون ای قد وق بالتبعية امادضع اک والموزونات في القارف الندي اعده البائم 


۳۳۲ سلم الکیلات والوژونات 
TET‏ وامر البائع بطحنها فطحتها وقع التسلم E‏ 
اذا طلبها الشتري بعد الطحن وقنم البائع من تسایمها و کذا استعال البائع المبيع بعمل 
ا ا ۱ ان البیع باب ذا جداحین او حذا؟ فاسترااشتري 
بعضه واتلفه او عيب المأكري احدها وهو فييد ید الم و عیبه البالم ۳ الشتري م اللسلم * 

ولا ج ج الکیلات والوژونات اذا كانت غير عة ولا بم م اذا وضء ٠ع‏ في وعاء 
ری ج ولو کان قد استعاره من البائم ولا بقع التسليم من البائع بال وکا 65 ع و الشثري 
والفرق بین اعطاء الوعاء من المشتري الى البائع ووضع المبيع فيه وبين تو 1 ا شتري البائع 
باستلام المبيغ ظاه لان توكيل البائع اقبض البيع لا يجوز اصلا” + 

واذا اشترى المشتري زا فاص لیام بوضعه في وعاء و بعد ان وضع 6 42 0 
الوعاء وسال الز یت دون ان بش 0 بدلاث و و بتي البالع يضم الز يبت الباق ني الوعاء فصان 
ما وضع فيه قبل الكسر على المشتري لتحقق التسليم وضمان الباقيعلى البائع واذا بتي في اسفل 
الوعاء جانب من الزیت ووضع البائع الباقي فوته لعدم علمه بانكسار الوعاد فيكون قد غصب ما 
وضعه للمشئري اولا في الوعاء و يضمن مثله له ٠‏ الا اذا كان الوعاء بيد المشتري یم سیم 
يع [01) 

وادا کات الوعاء مکسوراً نی الاصل و کان ذلاث معلوه عند احد ی دون الا خر 
في الارف والوعاء E E‏ احا ل الیسليم لامن احل ا! لوزن لان الوعاء اذ م لا جا ل الوزن و وف 
6 لا ردقن المسارى مده 2 واذا اتلف الشتري الى أو د ا فیکون قد قبضه 66 
ابا تلافه بعض المبيع 6 قد استله الا اذا طلب الباقي دامتدم البائع من تسلیمه وتلف 
في بده بده فیکون ان ای بر الان واذا کان البیع باب ذا جناحین فاستل الشتري احدهاوعیبه 


ووضع البائع الع فيه وتلف فالضهان على من کان بعل ذلك وجب ان رن 0 اه 


0( وقد ورد في ادادة ۱۸۳ من القانون | ني الآر 3 كي ان خسار ابيع على البائع E.‏ 
ولا شترط فه الا ال د رن ابام : قد فرقه وميزه من 00 ودفم ا دن اد ارساله 
الى محل آخخر وهذا النص مخالف الا لان التسلیم شرط لتضمین خسار البیع الى المشتري 
وهذا ظاهى لان امساك الع وحسه لقبض الثمن من فائدة البائع والخم بالغرم فلس المشتري 
آن یضمن مبیعا کان حس لفائدة البائع ٠‏ 








۳ بم العروض ا 
او | استهلکه اوعیب المبيع ١‏ عيب بنقص قیمته او آجر ال بیع وسلمه او وهبه وسلمه از اعاره او 
رهنه او وهبه البائع بدون اذن الشتري واحاز الشنري بعد د لك هذهالعقود دقع التسليم 
شامع ب فاسداً ( رد احتار ) و کذا اذا تلف البیع ھک اجني 

0 الت بالغمان دقع التسايم 5 والا ثلا ۰ 
اما اص الشتري‌البائع باحراء تمر فاليم لا ينقص قيمته كالغسل وايداع المشتري المبيع 
عند البائع او اعارته او ايجارة له او اعظاؤه المبيع رهناة على امن كله او بعضدفلا يعد تسلها 
واذا استعمل البائع الى بالا يجار الوا او قع على هذه الصورة 3 يدفم الاجر واذا ا البائع 
من غيره فالاحردّله لا لامشتريداذا 5 0 قبل الثم ميم فضما نه على البالع لاعلالمشتري 





ماد ۲۷۶ [ تسلم روض 0 بأعطائها ليد *1١‏ شتري او بوضعها عنده 


او باعطاء الاادن له بالقبض بأ راتما ۳ ۷ 

2 قر بة 0 E‏ عل اخذها بدون ان قوم من مکانه والا فلا واذا 
ا على اخذها بدون انديقوم من مکاند ول يأخذها ونشت بضمن ۰ 

مادة ۲۷۵ [ الاشاء التي بيعت جملة وي داخل صندوق او انبار او 
ما شاببه. من الحلات التي ثقفل يكون اعطاءمةتاح ذلك aE‏ 1 له 
بالشیض اا ا ار حار د و عد كن 
ا 9 
مفتاح الانبار او الصندوق لشتري تسلا ] 

لان البیع اذا کان شافلا لت النير لا ینم تسلیمه الاان الصندوق لا کان ماش 
البائع وجب تسليم مفتاحه والاذن له بفتحه والا لا 2 التسليم 

مادة ۲۷١‏ [ عدم مدع البائع حن شاهد فض المشتري للحبيع يكون اذا 
من البائم بالقبض ] 

لان السکانتا في معرض الحاجة بيان وليس للبائع استرداد المبيع من ااشتري سد القبض 


على هذا الرحه ۰ 


۳۳ قبض البيع بدون اذن البانم 

مأدة۲۷۷ ا ی الع بدون با 0 ءال SS‏ 

واذا فض الشتري المبيع دون ادن البائع و باعه آو E‏ 1 وهف او رهنه ظلبانع استرداد 
ابيع وحسه واذا اسل المذكري المبيع بدون اذن الما وباعه قطان ب البائع الاول سلم 
ا 2 له فانک راشتري التافي دعواً مس للبرهان‌فان اثست دعواهاس 9 والا فلا ولا با 
لاقرار الشتري الاول بدعوی الدعي ات۷ اد کان المذكري الثاني مك هذه ال الدعوی 
اذ لا بد من انا ما بالبرهان واذا ات البائم "١‏ لاول دعواه ا 5 الشتري الاي 
فللباع الاول تضمينه قيمة 2 المبيع وتبق هذه الق ة بيد الا تم كالح واذا تلفت هذه القيمة 
تيد البائع انفسخ | أبيع الاول والغاي وارد الشتري النافي ا ن الدفوع ال الشتري الاول 
وا دفع المثنثري .الاول الشمن قبل هلاك القيمة بيد البائع :يأ خذ القيمة المذكورة مر 
البانم ولاس للمشتري الغافي اخذها خر ار ري الاو ول ۲ ل بسترداشمن | لذ دي اعطاه له ۰ 





[ الا ان الشتري لو قبض البیم بدون الاذن وهلاث في يده اتف کین 
ا 5 + ۰ 
القبض مير احيئة ] 
لان ابائم حق حبس المبيم في البيع المطاق |1 ليان فيض ال اذا کان یلا" فيحوز 
للمشتري ان بقبض الع بدون اذن البائع اذا كن انين ۰ یلا" وس لبائع استرداد 
الى رت بحوز ز لامشاري اك يسدر ایح بدون اذن البانع 5 کان الشمن متلا 3 
فاذا :قيض المشتري يي المبيع بدون اذن اا وتعيب او هلاك ا ف دهن اب يدفم 
امن المعحل فااضرر على الشاري 3 باز +4 اداء شین 
واذا استم الشتري الع بدون أذن ا وصبغه أو کا فاا يدون 
اذن البالم وتر فیا ناء أوغرس فيها اشتجاراً فللبائم استرداد البيع واذا كان قلم البناء 
وال NY‏ ا بقلعة ایض والا فلا 8 
SES‏ البیم دن ر ابام بالا سشحقاق بعد القیض وشسلم ابيع اي الشتري 
ی و المبيم م ن ااشتري و یبسه حتی ولو تصرف الشنري به بعقد غير قابل للفسخ 
بع اواازهن وال او الا بجار او بعقد قال للفسخ اک ی والعار بة + 


سس جر سے 


۳۳ 
تج ابیز 


یت 








9 الفضل الثاني 3 
( في المواد المتعلقة ع بس اأبيع ) ۱ 

| س و ن شت د الثي' الواحد او الا a‏ دا او صفقة و 
رلا شنت ر بالبيع بالنسيكة + ف 

۳ يدق ون لا سقط باعطاء الرهن ع او الحفیل او 1 قسم من العن او بالابراء عن 
قم منه و سقط پالاحد عشمر سا الدرجة نی الواد ۲۸۲9۲۸۱ e‏ الکتاب . 

۳ - لبائم< مس المع لقبض ان و رمن حش الرهن CEE‏ والفرق بين 
الحسين د هو اه و ان ۱ الشتري 8 یکاف 7 تن الا بعد احذار الع اذا کات 
E‏ والمرتين 3 کف ار الرهن اند کرد ف غير صر ما 1 سعوف الدين آذا کان 
احضاره يحتاج الي نفقة ومصرف * 

ثانيا: اذا اعار البائع المبيع. الى الذفري او اودعه عنده سقط حق حسه واذا اعاز لمرن 
الرجن الى الراهن أو اودعه عنده لا سقط حق حسه ۰ 

النَا : اذا دفع المشتري القن وقبض المبيع بأذتف البائع. وتصرف فيه ببيع او هبة اولم 
يتصرف وظبر ان امن ل پوف فلاس للبائع ابطال تصرفات المشتري واسترداد المبيع اما لمرن 
فله. استرداد الرهن ني ل هذة الاحوال ٠‏ 

مادة ۲۷/۸ 1 "۳ بالق الجا اعنى 5 ار از ین 
[ في البيع ل جل ابائغع أن بس 
البيع الى ان يودي المشتري جميع اشمن 0 

واذا. كان المبيم اشياء متعدذة بيعت صفقة واحدة فللبائم حيس جيعها ولو استوفى #ر: 
بعتا e‏ رد لا شا ل العحرنة ۰ 

قاعد : لیام حق الحس a EE‏ حق المطالية بدو ااا و من الطلب ا 
س ستفئ من ذلك ک ما سیفصل ق الادة ۲۸۲ ۰ 

و کذا اذا اشترى اثنان من واحد یط وتغیب احدها قبا ل دفع الشمن فالحاضر دفع 
3 الشمن واستلام المبيع وله حدس الع على الشتري الغافي اذا حضر ال ار یه بفبض 

م 5 


سیر من الت ET‏ يده ی على لاشتري الاب 1 دفعه 29 
و 3 لا متبرعا ۰ الا اذا عسه لقیض التمن وتلف في بده فضانه یکور علیه 
لاعل المشتري الغائب واذاء تغيب المشتري قبل دى ال ل اه يراجع البائع 
الاک وشت البیم وعدم اداء الثدن ن بل 8 + ا و استوفي ەلو a‏ من له 
واذا زاد للمشتري شي“ حفظه له الما واذا زاد انم شي براجع به المشعري عند الظفر 
١ 6 BL‏ البیع 0 کن عتفولا واستلعه الشبری من لم او كان عل المشتري 
E 0‏ فلا بباع المبيع لد ا ا كأن ا يع خضرة او ثرة او ٠ا‏ هو مقسارع 
القساد ۳ الشعري الشمن فلبائم بيعبا لان غياب الشتري دلالة على الاذن 
E‏ مثل هذا المبيع ( رد اختار ) 
مادة ۲۷١‏ [ اذا باع اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحيس جميع اأبيع 
حتی شض امن جیعه سواء ین لکل نها من علل حدته او م بان 1 
وکذا لمكي بیع الشي الواحد ۰ الا اذا تسسدت کلة الایجاب والقبول مع تعبین الشدن 
على وسید الافراد 
ل باع سین رس غنم که لاف رد رش او خجسین رأس‌غنم کل دأس بأتقرش 
وم E‏ ۵ ال4۱ عاب أو باع _ واحدة نپا باغ معأوم و لر 82 رار الايجاب 
فللبائع حس المبيع الى ان ن بټض تام الف 
مادة ۲۸۰ [ اعطاء Ee‏ فاد ل لطي تل 1 
لا نكلامن الرهن واككفالة شرع للتوثيق وحق البائم بالقيض لا بالتوثيق فقط والح ساقوى 
في اجبار الذتري على دفع الشمن من الكنالة والردن لاحتياج کنتا اطالتین للخصوهة 
واضاعة الوقت بخلاف اس ۰ 
5 3 اع 1 ۳ a‏ أ E‏ 3 2 
مادة ۲۸۱ [ ادا سل 3 0 0 قبض امن فقد اسقط حق‌حسه 
وف هذه.الصورة لسن ابائع 3 البيع من يل الث ري و که لاك 


پستوف سس 0 


فوط حو ۱ ۳۳۷ 


بق 
لارن الساواة تطلب من المتبايعين 3 ي فاذا اسقط حقه لا بي 





2 


لحري هده ااساواهة ولا فرق ME E‏ البائع اص او و ولیا او و او صغير 
e‏ 
مادة ۲۸۲ [ اذا احال البائع انسانا ,شمن ابيع وقبل الشتري الحوالة ذ 


وھ 
و as‏ ادر e‏ مشار ي]. 


وقبلا الوالة بقظ حق.الحدس عند الشيخين. اذ الحوانة لتقل من دم اال 
و بسقط حق اس ايض بدفع الشتري الشمن او ابراء البائع د ااشتري او تاجیل الام 
ار المحل ۰ 

ماد ۲۸۳ | ف ج النسئة ا ابا حدق حس بیع بل عليه ار 
یسم بیع للغتري عل ان بقیض امن وقت حلول الاجل ] ۰ وذلث ازوال 
وجوب تسلیم الشمن اولا" ۰ 

واذا ۳ ۷ من ا عه حلا وال 2 ود سقط تحق اس البائع ۳ ید 
الممحل من الشمن 

اد va‏ | ادا باع حالا اي معحللا 6 اجل البائع ال شمن e‏ حق 


و 


فم 


حسه للع وعایه ح مدان اسل بیع االمشتري على ان يعض الك وقت 


حلول الاجل ] ۰ 


A‏ 0 مكان القسام 





۴ الفضل التالث > 
اف ی د 

)١(‏ لا يشترط تعبين مكان تساي المبيع (؟) يسا المبيء اكد الذي وجد فيه حين‌البيع 
ا کن که حين المبيع غير 0 EET‏ المال واذا اشترط تسام 
ابع في مكان معلوم بحب القيام بالشرط ۰ ولا بجوز اشتراط نقل الميع لدار اشترزي ۰ 

ماد ۲۸۵ [ مطلق الد عى 29 ف في الحل الذي هو مو جود 
فیه حبذ مثلا لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطته ای في ؛کذور طاغي بازمه 
تسليم الحنطة المرقومة في تكذور طاغي وليس له ان يلممها في اسلامبول ] ٠‏ 

واذا قا أ حنطته من محابا يجبر على اعادت.! بطلب المشاري لان عل الشتري 0 
یج هو رضاء منه باستلامه في مکانه ۰ وکنا الشمن فانه "۱ ان تن ادا کر 
محتاج لحمل وااصرف ۰ 

مادة ۲۸۰ [ اذا کان ااشتري لا بعل ان ابيع في اي محل وقت ار 


به بعد «لك کان مخيراً ان 9 ع ابح ا شاه اه وقبض أأبيع حي ثكان 
ورد ۱ لد الشتري ر رعا ک کن يقن انالبيع دوجود 00 لا حوحه جلبه‌منهایا او نة 
والمصار يف وقد وحده في عل 4 ولذلك صار له الخيار 

وهذا ایار بسمی خیار کش ا لجال 


چان سل فيد عل کا کے کک کک 


مادة ۲۸۷ [ اذا 2 ل 
ال الذکور ].. 

سواء کان حتاجا الحمل والصرف او غبر محتاج. لان الشرط براعی بقدر الامکان 
واذا باع البائم ادطة وغ في ارضه واشترط تسليمها في مكان مین صح البیع ولزمه 
تسليمها حيما شرط الا اذا اشترط حلبا ونقلها لدار الثتري فان ذااك يفسد البيع ( هندية 
وشرح الادة ۱۸۹ )اما اشمن فاذا کان ممجلا يسل في مكان العقد واذا اشترط تسليمة 





مو نة التسایم ولوازم اتمامه ۳۳۹ 
في ڪل اخ ی واذا , TS‏ تاج 
لحمل والمصرف والا فالمشتري تسليمه ايها اراد ولو اشترط تسليمة فيمكن معين 
سس (())س 
0 الفصل ل رایع € 
( في مونة التسلم ولوازم اتمأمه ) 
مؤنة اللي يه بيع المزاف والمصار يف المتعلقة بالقدن واجرة ترير المجة والسند 


والمصار يف ا جرت العادة على دفعها من السبری عل الشتري ۰ ا المتعلقة 
۳۳ م المبيع والصاز بف التي حرت العادة ع دفعبا و ابا عل انم 


مادة ۲۸۸ 1 أ ار يف المتعلقة تام 55 عا 0 1 E‏ متا احره عد 


تلزم على ای وحده ] 

لان تلم ال غ الشتري "والنسام لا کن الا پالء‌د والوزن والو"نة من تام ال سام 

وكذا موّنة تسلم ايع على البائع الا E E OE‏ في ا ادة ۰۲۸۹ 
هذا الكتاب ۰ 

اما اجرة الدلال فهی عل ۱ لبائم الا اذا وفق 0 بين البائم والشتري فان باق 
اجرته .نها اومن #9 ما حسب 7 البلدة ولا حرة للدلال اذا باع المال فضو ل 
الاك وقد سنت الکومة ا ۱ ضفر ستة ۱۳۰۲ وفي ۱۲ ابلول سنة ۱۳۰۶ 
نظاما خاصاً للدلالین والسیاسسرة پیت فیه از وا الود را 


والسماسرة ووضافهم واجور م من اراد زيادة ايفاح مکنه هر أجعة اللظام ال کوز 


النقود ووزنما وما امه لك تلزم ع 


مادة TA‏ 1 ااصار یف المتعلقة بتسایم بیع تلز ل البائع وحده مثلا 
اجرة ااکیال أمکلات والوزان للوزونات البيعة تازم البائم وحده] 


وتلزم البائع ايض احرة وضع المع في وعاء الشتري لان الذرع والوزن والكيل TE‏ 
ية الشالي * 


مادة 55١‏ [ الاشياء البيعة جزافا مونتها ومصار ينها على اأشتري ثلا 


۷۳۰ اجرة كتابة السندات والمجج 
ا کرم جزافا کانت اجرة قطم تاک اشمرة وجزها علی الشتري 
E‏ 1 حنطة محازفة فاجرة اخراج النطة من الانبار ونقلبا على 
الشتري ] ٠‏ 

لان الاشیاء الباعة جزاقً یکنی لتسلیمها اراءتا من البائم والاذن الدشتري باستلامها 
TEY‏ 

ماه a‏ 2 باع و لا عی N‏ 0 وا نطة ان 
تکون احرة لق وا ماله الى بيك الشتري جار ية عل حساب عرف البارة ا 

فاذا جرت المادة بان تکون مونة هلا عل اشتري یکلف نقلپا والا فلا - 

مادة ۲۹۲ [ اجرة کتابة ااسندات واحجج وصکول اللبايعات تلزم ااشتري 
اکن يازم البائم تقرير البيم والاشهادعايه في اک وذاك لان, الفوائد الرتة 
0 ل ناك .الصکوك. تعود الى المشتري لانه يمتتح بها عند اللزوم والغم بالغرم ٠‏ 

وعلى البائع دفع «صار يف الثقرير والاشباد وعلى الشتري احضار الشهود لسماع تقرير 
البائع وليس له تكليف البائع بالذهاب لحضر الشهود وثقرير البيع وليس له:ان يطلب منالبائع 


جيحة الع القدية وله اخذ صورتا مصدقة على ان یکت عصرف التصدیق علیه 00506 


)١(‏ ومغل ذلك ما ورد في القانون المدني الترى فقد ورد في الادة ۱۸۰ منه ( ات 
مصار يف التسايم كالارع والوزن واتمال | وفيض اع ف 0 المنتري الا اذا وحد 
من العادات ما يخالف ذلك فتعتر حياكد العادة ) وورد فى أللادة ‏ ۱۸۱ ( آذا E‏ تسام 
اابیم مناج ای نقل حل | خر شصار یف النقل علی الشتري الا اذا اشترط عی البائم نسایه 
E‏ اصرف عل الام ) ورد في الادة ۱٩‏ من الانون الذ کور ( کل 
معا لا يدر لي القانون م ماعطا لما نون معترة ورد في الادة 
۰ من القانون الذ کور ( اذا کان e‏ او مغایراً لا داب فپو باطل 
واذا a‏ بعض. شروط العقد فالشرط بعد ل خر واذا كان الءقد لا م بددن مدا الشرط ب 





هلاك الع ا 


# الفصل الامس > 
( في بيان المواد المر تبة على هلاك ابيع ) 





اذا تلف المبيع قبل القبض با فة عاو ية او بفعلالمعقود عليه او باستملاك الائع ينفسخ البيع 
واذا تلف المبيم بفعل الشتري 0 البيع ووجب على المشاري دفع الشمرم لس 
واذا تلف شعل الاحنی فالشتري بایار اما آن فسح البيع واما ان يقبله 3 
ذا تلف بعض المبيع قبل الة.ض با فة معاوية اء بفعل المعقود عليه فاذا حصل نقص في ندر 
ابيع سقطت حصته من ان واذا حصل نقص ف الوصف فالشتري بالخيار 5 

و 


ی 


ذا تلف مض البیع قبل القبض بفعل البائع سقظت حمة افالاك من القن سواء کان 
قصان قدر او نقصان وصف والشتري بانفیار 

واا بعض الع قيل القبض بفعل الشاري شت القیضش 

ذا تلف عض البيع قبل القبض بغعل الاجني فالشتري باراد 

واذا تلف الرييع كله او بعضه بعد القض بید الشتري فضانه وضرره علی ااشتري * 

واذا تلف الع که او بعضه بعد القبض یید الشتري بفعل البائع فاذا کات له خق 


ى 





لاس اد انفسخ ايع 8 الدب القدر اب عات وستعات داد هن ا 3 الشاكري واذا 


کنا اد شین ل يا 
مادة ۲٩۲‏ [ بیع اذا هلات ف ید الاثم دل ان دغه الشاری ملاث من‌مال 


ام ولا یه عل الشتري ] 





- بيبطل العقد ارقا ( وورد ايضنا في الادة ۱۰۹۳ من القانون الدفي الافراسي ان اجرة كر ير 
السند وا ة والدار یف المتعلقة بال بع ف عی الشتري ) وهذه الاحکام اد ماو دا 
هذا الفصل من الحلة من جبة وتحالفبا 582 الحلة نظرت الى تحميل الكلفة بالنسة 

الى النعمة وهسذا هو الاصج اما القوانين الدزة فقد امرت بدفع الداريف من المشتري 


وحکت العادة بذلاگ ۰ ام 





۲ هلاك المبيع 
سواء کر e‏ او غير منقول وسوا ۶ هللف بفعل البائع او بل ۲ يع اي بفعل 
نفسه أو با فة 00 وبهذه الدور الثلات تلف من مال البائع ولا شي ۳ الشتري بطالب 





بالشمن واذا كان قد دذع القن يرجع به على البائع ٠‏ لان الم بع بتعين بالتعیین وان واسطة 
للبادلة فاذا تلف المبيع قبل التسلیم فسخ البیع وليس المشتري تضمين الرائع ثمة المبيع او مله 
لات. البیع مضندون- على البائم بالشمن 0 یکون»عضموا ايض بالقبمة لان الشي” الواحد لا 
بدخل حت صعانین ۰ 

واذا تلف البیع بفعل فاعل اخر فالشتري بایار ان شاء فسخ البیم ولا من عليه وان شاء 
امضاه ودفع الشمن وطلب الضان من الابجني ۰ 

واذا تلف البیع بفعل الشتري فیکون قد استلمه بفعله هذا الا ان يكورن الببع فاسداً او 
بتخيار شرط للبائع لم أنقض مدته فلبائع کد نر ی کک ل اليم او قعته . ه 

واذا هلاك بعض البيع ذ في بد البائع قبل التسايم با فة سما يد اء بفعل المعقودعليه فاذا حصدل 
له تقص قدر فااشتري 55 اما ان يفسخ البيم واما ن يأ خذ الناتي نما يصيبه من الشمن واذا 
کان النقعن: بلوصف فالمشتري یار اما ان بغي البيع واما ان يقبل مموع البيع 
بجميع | كن ٠‏ 

ان ی اع فالشتري باظيار ان شاء امغى البيع واخذ باقي المبيع ا بصيبه عن 
اك 0 0 بالقدر او بالوضف لان الوصف يدير في هذه الدورة ازلة القدر 
بر لتعدي الع وان شاء فسخ الع ۰ ۳ 

وان هبات فعا ل الاجني فااشتري اما ان نْ بفسخ البيع واما ان يقبل الباقي | يصديههن 
الشهن‌واما ان پقیل السکل ويضون | تعدي المتلف ٠‏ 

وان علاث بفعل المشتري فيكون قد استل ما اتلفه بالاتلاف وما عه بالتمیب واذا 
حبطن- البائم “مابقي من البیع من بل قنض ان وتلف هذا الباقي فاته ياف من مال النائم 
واذ! لم يجيه تلف يتلف من مال المشتري واذا وضع ابيع بيد شخص ثالث الى ان يدفع 
نه بأاتشاق امتبابعين او حبسة الاثم بيده اء بيد امينه او كان الع ح.وانا” ساقه النائم بعد 
بیع لدار الشتري وتاف او کات البیم حليبا آشتری وطلب مرن البائم ایصاله لدار 


هلاك المبيع في يد المشئري ۲۳۳ 


غصب نی او تلف او كان الببع مقايضة وتلف احد البدلين قبل التسلیم پتلف من مال 
٤‏ 5 )0 
الع لعدم وجود اللي 
مادة ۲۹۶ [ادا تلف المبيع عد الفنض علاك دن مال الم ى و 


على البائم ۱ 

لان مر متى سل الى المشتري استقر في منکه وخرج عرت مااث البائع فيهلك من مال 
ااشتري ۰ الا اذا كان البائع خر يخيار الشرط فله استرداد البع بعد التسليم وتضمين قيمعه 
اذاتلف‌في ید الشتري في‌مدة اظیار ۰ وكذا | اذا استلم و وکا | شتري او رسولها ابيع وتلف فييده 
او اس اشتري البائم ثم بنسلم المببع الى اجيره او ال .م و تلف فی بده‌فا نه بتلف‌من 
مال الشتري اما اذا قال الشتري بان زن لي عشرة ارطال من هذا الز بت وارسلها با مع خاد 
ا ومع اجيرك فوذنم! انم وارسابا مع اجیره فکسر الواء في الطار یق وتلف البیع بتلف من 
مال البائع لعدم حصول التسليم ٠‏ 

وكذا اذا اشترى مالا يخيار الشترط للمشتري واستلمةراودعه عندالبانع فتاف في مدذا ظیار 
او بعدها تافو مال الشيّري عند الامامین و ینفسخ البیع عند الامام راذا کات الخيار 
لابائع وس له 1 جع في في مل الخيار بعد القبض ,تلف في بده كن بیع بالاجماع 0 

واذا اتلف البالع E‏ من ابيم في بدالمشتري فاذا كان له جق الاستراد ا حيس اليم 
بتفسخ البيع با استهلکه و سقط ما لص لبه من الشمن وللمشتري الخيار ان شا 1 قى المع 


بالباقي وان شاء فسخه واذا > کان لا 3 للبائع زلا مكراد 0 2 کالاجني * 
لاه -- ادا حتاف البائع والمشعري لوقوع الدلف قبل التسليم او بحده‌فالقول للمشتري 
وتقبل بينة "كل منعا واذا اقاما البيدة ترج بيدة من تار يخه بالملاك اسبى من والخر واذا لم 





)١(‏ وقد .رد في المادة ١1١١‏ من القانون المدلي الافرنسي ( ان المبيع اذا تلف كله يف 
الجلس بطل البيع وادا للف بعضه فلل شنري اليار ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الباقي با 
یتیب من آلجمن ) وهدا مخالف !1 دا شرح اا لان القصیما ان بکون تردن و 
باوصف:النقص بالوصفلامجعل الشنتري تتاراً بعازیلالفنّلانالاوصاف لا حصطا من امن ۰اه 


e 








rt‏ وفاةانشتري مفلسا قبل قبض الببع وبعذه 


يؤرخا ترجح بينة البائم وكذا اذک فياختلاف البائع والمشتري اذا ادع كل منها استهلاك 
المبع من الأ خر ۳9 الفقا عل تسليم اليم المشتري وادعی كلمعا بان الا خراتله 
فالقول للبائع وترجح بينة المشتري + 

مادة ۲۹۵ [ اذا قبض المشتري البيع برضاء البائم شم مات مفلسا قبل اداء 
الثمن ليس لابائع استرداد ابيع بل يكون مثل الغرماء ] 

لان الاثم اسقط حق حبس الع فليس له هذا الحق بالنسبة الى الغرماء لان الساقط لا 
بعود ولان المبيع يتعين بالتعيين والشمن يتعلق بالذمة واذا كان ااشتري اععلی البائم رهناً او 
E‏ 9 دنه عتازا و ستونی مطلو بة من الكقبل او من بدل الرهن ۰ 

وب وت ۶ هذه المادة ان يكون قبض المبيع برضاء البائع فاذا قيض المشتري الم 
بدون رضاءالبائع ومات فالبائم استرداده ولا يدخل القسمة الغرماء 0 

مادة ٠۹١‏ [ اذا مات المشتري مفمسا قبل قبض البيمواداء الم ن كان ابام 
حبس الیبعالی ان پستوفي ادن من تركةالمشتر هوني هذه الصورة ينيم الحا كالييم 
فیوفی حق البائع بهامه وان بيع بانقص من امن الاصلی اخذ البائع الشمن الذي 
بيع به ونکون E‏ وان بيع باز يد اخذ البائع الشمن الاصلي فنظ 
وما زاد بعطی ای الغرماء لاال الوریة ۰ ۱ 

لان لاثم حق حبس البیع الى ان يغوي الشمن في حياة الشاري وهو ذو ذمة تريب 
واهاية كاملة فالاو كن له هذا الحق بعد وفاته واحلال دمته وسقوط اهليته وتعلقی ال 
ف ماله لا في دمته ۰ 

اما تركة الميت ااستغرقة في الدين فلحا 5 وحده بيعها وليس للورثمة المداخلة با لان وفاء 
الديون مقدم على الارث فآذا باع الورثة تركة .ورئهم بنفض الببع بطلب الغرماء واذا يعت 
التركة من الا ك فلا ينقضها الغرها: ٠‏ 


ماد ۲۹۷ [اذا قیضش البائع الشمن ومات مناساً قبل تام ابيع الى 


سوام الشتراء O‏ 
الشترق کان بیع إمانة ف يد البائع وف هذه الصورة اسر کشت جع بیع ولا 
يزاحمةه سائر الغرماء | 

انار ع على للد | الع حال حیاته لانه اولی به من کل الناس ذله 
هذا الق بعد وفاة البائم 2 اذا توفي البائم تنل با ل قدض الشمن فلس اغرماء الداخلة 
لك 0 کته فقط الا ۱ جه موت الا تع فأ ج ذلك 
1 بختاف کا سوفدلى في ع له الخصوص 3 


گس 


۴ الفصل ااسادس 6 


ی ام EN‏ 


KEEN a ت‎ 


اذا مي ان فی‌سوم الشراء فالمال الذي اخذة الشتري وقضه بضانه ۰ واذا ۱ پنم اون 
فالال في امانته + 


والمال الذي قيض ارو يه اوللارائة فيسوم النظر امانة * 

3014 اه الى عل سوم الشراء وهو ان ألغذ المشتري من 
البائئع مالا على امس ند هم شتا تن فلت او ضاع في تا E‏ 
ات امس لله ف هران كانه من اأثليات لزمه ادا مثلة لابائع وما اذا 
اخذه بدون ان بیین ویسمی له فنا كان ذلك للا م يد امشتري فلا لعن 
۱۱ هلاک ل مناد و قال البائع الشتري كن هذه الدابة الف 
قرش اذهب با فان احبتك اشترها فاخذها 6 ري عل هذه الصورة لیشتریما 
فهدکت ا لدابة في يده ازمه ادا متا لبا بائع واما ادا ۸ يين الثمن بل قال ١‏ بام 
لشتري خذها فان امجبك اشترها واخذها ااشتري علی انه اذا اګبته پقاوله عل 


۳۳۹ سوم الشراء 








الثمن و يشترها فبهذه الصورة اذا ه e!‏ ید الشتري بلا تعد لا ین ] 

والسبب في ذاكك هو ان انشتري اذا استلالبیع علی سوم الشرا» وعين له تا یکون قد اخذه 
لية الشراء والتسمية قزينة تدل على النية فيضمن اذا تان المبيع في يده اما اذا م ان 
تال فد اا قلا مير شا من القيمة او الثل بهلا که الا اذا استهلك اليم فانه 
بضمن وننقلب يد امانته الى يد الضان ٠‏ 

ولا فرفتدن ا م در كت ان قال ان قيمة هذا المبيم الف قرش 
خلره ا 

واذا استهلك المساوم اأشتري المع قبل ان برجم البائم عن سوهه و بیعه وقیل ات شو 
فلا يضمن الا الشین ا لان اتلاقه رضاءبلبيمع واذا استهلكه بعدرجوع البائع او بعد وفاته 
اواتلف ورثة المشتري الع بعد وفاة مورشم فیذمنون القيمة لا الشمن وکذا اذا باع البائع 
20 واعطى إلى ا ري بدلا منه بطر يق 0 و والغلط فتاف ف ید المشتري يضدن المشكري 

ف الى البائع قیمته لا نه اخذه على سيل البيع 3 

وف رد الحتار اذا اشترط المساوم المشكري اء الائع عدم الضان بالتاف تاھ الع (ضمن 
ولا عاره هذا الث ل 

.وكذا الوكيا 2 ادا اخذ ال على طر يق المساوءة وتلف في يده قبل ارائته لموكله 
او بعدها بضمن دبج على ٠‏ موكله ا ذا 2 له بالمساومة والا فلا ٠‏ 

واذا اح المساوم الکسة کل د ان ابا بدون أن دين ا ليرادا أو لیر یا یره ج 
اذا اع مه اشتراها وسقطت من يده وتلفت واتلفت غیردا ۱ ضدن 7 E‏ التي اخذها و هدن 
الکاسات الياقية الا خر واذا اخذ الکاسة دون اذن البائم او عين فن ها يضمن قيهتها ايض ٠‏ 

وف فتاوي ابن يي اذا اخذ اسلا( ل الال یه e‏ یذ 
المشتري رضمنه اذا عين ۳۹ والا ن و یضدن ار 2 اذا کر غير مادون 
بالتسام على وجه السوم والا لا يضدن - 

واذا اخد الشتري على وجه اسوم مر ن البائع ارال متعددة واعی SEE‏ 
الاموال كبا دفعة واحدة او تفت تلو بعضیا وم بعل ايا ا ی تلف اولا" يفن اشبری 

م : ب 
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فيمة لها اذا کانت ثلانة ار ربعپا اذا کات ار بمة اي لقسم تيمة مموعبا علی عددها 
و يضمن اطشتري ما بعادل خارج القسمة ۰ 


ماخ ۲۹۹ [ ما يقبض على سوم النظر و ۵ وان يض مالا .ذا لر البه او بر به 


لا بخ إن قار لا فیکون ذللت امال امانة في ید الفا تفه ین اذا هلك 
۱ ا باد ۳ 
ا 


لان المساوم وان عين من الا انه اخذه ليراه او لیر يه لا على سبيل الشراء فهو في بده امانة 
لأ رن لا انالك اد لكك E‏ 

وكذا اذا قار الشتري ال ال وهو ف البرديل راص ابام شسقعات‌من أ نقطة دم 3 
الخل ونس لد بضدن واذا نظر ای الذرمیل دون اذن ابا يضدن ( خانيه ) ٠‏ 00 


0 وزد في الادة ۱۵۸۸ هم من القانون المدني الافر 8 سي 1 الع ! موم الشراء هو دام" 2 


الع العاتی ) لاک فااسوم بسار هذا القانون هو غير السوم في ال لان املق لا بشید 


الک الا اذا حصل ما علق عايه ٠‏ 





۳۳۸ الباب الدادس 





« الباب السادس » 
( ی بیان امیارات ویشتمل‌عی سبعة فصول ) 

الجيارات نقسم الى خمسة وجوه : الوجه الاول باعتبار النوع فتقسم الميارات بهذا الاعتبار 
الى )١(‏ خيار الشرط (؟) خیار وصف البیع (۳) خیار النقد (؟) خيار التعبين )١(‏ خبارالرؤ ية 
(1) حار الي (0) خبار العين والثثر ير ( فهذه اللبارات السبعة مذ كررة في الحلارو بويد دور 
هذه امیارات‌وگي) (۸) خیار الوصف انظرلشرج الادة «۱۸۷» (٩)خیار‏ القبول‌انظر ای شرح 
الادة ۰ ۱۸۱ (۱۰) خیار العیب في الشمن انار الی تمرح الادة )١١( ٠٤۳‏ خيا ركذف الال 
انظر الشمرح المادة ۲۱۷و۸٠۲‏ وهو اليار الواقع بسبب جبالة مقدار المبيع او جبالة مكانه 
(؟١)‏ خيار تكشف الال انظر الى شرح المادة ۲۳۸ (15) خيار ثفرق الصفقة بظهود المبيع 
ناقصا انظر الى شمرح المادة +75 )١4(‏ خيار ثفرق الصفقة بهلاك المبيع قبل القبض انظر الى 
شرح المادة ۲۹۳ (١٠)خيار‏ الكية انظر الى شمرح المادة 95" (17) خيارالاستسحقاقانظر الى 
شرح المادة 91" )١17(‏ خيار الحيانة انظر الي شمرح المادة ۳۰۰ (۱۸) خیار اجازة عقد 
الفضولي انظر الى شرح المادة ۳۷۸ (۱۹) خبار ظهور المبيع مستاجراً انظر الیثمرح المادة 5ه 
(۲۰) خیار اللفر پر افعلي عند بعض اللنفية ٠لا"‏ اذا ر بط البائع ثدىالبقرة ايام حتی اجت غ 
فيه الحليب و باعبا ووم ااشتري بات حليبها کنير فالشتري خير عند ابي إوسف والشافعي 
ولمالک فابو وس تال برد البقرة مع قيمة الحليب الي البائع والشافى ومااك قالا برد البقرة 
الى البائع مع صاع 7" ' تمر بدلا من اليب اما الامام الاعظرفقد قال بان الشتبريیسات البقرة 
ويعود على البائع بفرق الشمن ( حیدر عن شرح النار لابن مك ) (۲۱) خیار ظهور الع 
م‌موناً انظر الى ثمرح الادة ۷6۷ (۲۲) خيار عيب الشركة فاذا باع احد الشتركاء جيعالمال 
المشترك ولم يمز الشر يك الثاني بیعه بدغير المشتري بقبول حصة البائع او بفسخ البيع ٠‏ 

الوجه الثاني : باعتبار ثبوت الخيار الى المتعاقدين و يقسم الى ثلاثة انواع ٠‏ 

البوع الاول : ایارات ال ثثبت الى المتعاقدين وهي خيار الشرط وخيار النقد وخيار 
التعيين وخيار الغبن والتغر 00 القبول وخيار اجازة عقد الفضولي ٠‏ 





E 





الباب السادس ۳۹ 








النوع الثاني : الميارات التي ثثبت ای الشتري فقط وم : خیار وصف البیع وخیار الرژ ية 
وخیار المین وخيار كشف الال وخيار ثفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصاوخیار تفرق الصفقة 
لاك المبيع قبل القبض وخيار الاستحقاق وخيار اليانة وخيار ظهور ابيع مستاجر أوخيار 
ظپود المبيع مرهونا 

البوع الثالث : ابارات التي ثثبت لبائع قط وق خبار ا ل 
اليب في الثمن ٠‏ 

الوجه الثالث : باعتبار كون الخياز متوققاً على المقاولة او غير متوقف وهذا نوعان * 

الدوع الاول : الخيار المتوقف على المقاولة وهو خیار الشرط وخیار وصف البیع وخیاروصف 
النمن وخیار التعیین ۰ 

النوع الثاني : الميار الذي لا يتوقف على الأقاولة وهو خياز الرؤٌ ية وخيار العیب وخيارالغين 
والتغر بر وخبار ال وك مسار كفك الخال وخيار تفرق الصفقة بظبور الممع ناقصا وخيار تفرق 
الصفقة بهلاك بعض البیع OS‏ ]اديه متا رال عستافی فان اند رستیار 
ظبود لمیع مستأجراً وخیار ظهور البیع مرهونا" وخيار اجازة عقد الفضولي 

الوجه الرابع ا کون اظیار. مورو تا اف غین OSE‏ 

البوع الاول : الخيارات الموروثة وي خيار التعبين وخيار العيب ٠‏ 

النوع الثاني : ایارات‌الغیر اللوروة کنیار الشرط وخیار الروية وخيار الغن والتغر ير ٠‏ 

الوجه المامس : باعتبار كون الميار تابس للدة اء غير تابع وهو نوعان ٠‏ 

البوع الاول : الميارات التابعة للمدة کنيار الشرط وخیار النقد ٠‏ 

MS N LS SE النوع اتاني‎ 
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[ وان ار الف یط ) 

خيار الشرط هو خيار من له الخيار بقبول اصل العقد اء رده وهو اغیار الانع للع ابتدا؟ 

العلة قسهان اما عقلية واي الءلة الني لا نت خر ولا ثتراخي عن معلوا كالسواد مع الاسوداد 
فاذا وجدت هذه العلة وجب ال 5 يموجيها فاذا اوجد الصبغ وجد الاون المصبوغ ٠‏ 

واما شرعية وي كالبيع فانه ءلة املك فاج پتراخی فیها لکنه لا بعخلف عمها * 

فتراخي الم ان من الموانع وهي انواع : الارن قا الا ا 
الانسان المر لان مل البيع هو الال والانسان الر ليس مال والناني ما ينع تام الانعقاد كع 
مال الغير فانه موقوف على رضاء المالك واجازته ٠‏ 

والثااث : ما چنع اد ابتداء د یط 

والرابع : ما جنع تقام الم هد التوت نخان زاو ده 

ژاامس ۰ ما ینم لزوم المي كخيار ا 

ويجري خيار الشرط في البيع وفي حميع العقود اللازمة القابلة للفسخ كالاقالة واه 
وسلم الشفعة بعد طلب الموانبة واأزارعة والمساقاة والاجارة والصلح ع تال و a‏ ۳ 
لاراهن في الرهن والكفيل في الكفالةالمالية والنفسية وللحال عليه في الموالةولا يجوز في الابراء 
والوكالة والوصية واهبة والاقرار والعاز ية والوديعة والتكاح والطلاق واليمين والنذر ولارن 
في الرهن لان الابراء والاقرار اذا وتم بخيار الشرط صح الابراء والاقرار دون الشرط ٠‏ 
وكذا الرهن غير لازم على المرتهن فلا فائدة من خيار الشرط فيه ٠‏ 

خلاصة الفصل 

E‏ الي البائع والمشتري منفردين اوالى البائع والمشتري معي والى 

E SEND ILE YY 


وبوفاة عن له الخيار و إكير البيع نافذاً ٠‏ و بنفسخ البيع اذا فشسخه مرن اا ار 


خیار الفرط ۳۹۱ 


قولا او فلا آو تلف البیم قبل القبض في ید البائع او تلف الفمن المعين قبل التسليم 
في‌ید ااشتري ۰ 
ال ا ا ار بفسخ البيع او احازته مدخ معلومة 

ENED 

سواء کان التعاقدان اصیلین او ولینن او وصیین او کا وقد ا 
( اذا بابعت فقل لا خلابة ولي اطبیارثلانة ایام ) فيحوز الخيار للتبازعين كاهو :صر بي الحديث 
وگو وز للاجني وللاحني د العاقدين 1 وفي هذه الصورة اذا اجاز احدهما العقد وفسخه 
الا ارت رة ككس أ لول الفسخ ٠‏ واذا وقعت الاجازة والفسيغفيوقت واحد 
پعتبر الفسیخ لا که ما ع والمائع ارجح ان المتتضى ویقع خبار ال طفي صاب العقد و بقع ايض 
بعد وقوعه واذا اثفق الطوفان غلل الخيار 2 5 العقد بدونه وقع العقد بدون الحيار ٠‏ 

کار بكرن بالبيع الصحيي و بالبيع الفاسد اذا كان المبيع مسلا لان البيع الفاسد 
يفيد الح بالتسليم و يصير ملك المشتري واخيار مائع لهذه المككية ٠‏ اما مدة الميار فعي ثلاثة 
ابام عد الامام الاعظم کا هو منطوق الحديث الشر يف المار بيانه والمدة التي يثفق عايها 
الطرفان عند الصاحبين وقد اختارت الحلة قوليا كا هو ظاهئ من اطلاق هذه المنادةومن 
التعلیل الوارد مَبطة جعية احلة فقول الامام 0 اوفق لاصلخة لان الانسان 
يكفيء ثلانة ایام شنک رالا امت قولها ا ۰ وت آن کیان مدة یار 
E SY‏ وقال انا مخير ابداً او انا مخير 
بدون مدة فستد الیم واذا وقع خيار الششرط غير معلوم المدة بعد عقد البيع يحمل على الاقالة 

لان اعمال الکلام 0 من اهماله فاذا قبل في احلس‌فسخ البیع‌والافلا ۰ بحوز شروط اثییار 
بكل المبيع و ببعضه فاذا .وقع ببعض المبيع القبمي يعتبر سواء فصل الشمن لكل او انعزء او 
لم يفصل لان اجزاء القيمي الواحد لا ثتفاوت كالميار بنصف "الدابة المباعة وكذا الخيار ببعض 
المخليات جائ وان لم يفضل الشمن كاطبيياز بنصف المسين مدا حنطة التي بيع دما بکدا. او 
التي بيعت ىكذا ٠‏ اما اللمياز عض القيميات المباعة صفقة واحدة فيصم اذا فرق الشمن آوعین 
والا فلا كيار الواقع باحدی الدابتین الیاعتین ۰ 

1 ا۳ 


۳۲ نا 


الشوط 


مر 
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واذا لم نتعين مدة الميار او تركت ابدية أو كان اليار ببعض البيم القيمي الذي لم یفصل 
نه او فصل الشمن ولم يعين القيمي الذي سيقع به ايار یکورت البیم قاس لجبالة المبيع او 
بالة الشمن ّ : 

مادة ۳۰۱ [ كل من شرط له الخيسار في البيع يصير مخيراً بفسخ اأبيع ( 
احازته ) في المدة المعينة للخيار ] ۰ 

سواء كن ليسا اود كدر ا ا ل ا ال ال سار 
جع المبيع اذا اشترط الخيار جميع a‏ و له قبول البعض ورد العض لان نفريق الدفقة 
مضر بالطرف الا خر سواء کان مثلیاً او قیمیاً واحداً او متعدداً واذا فسيع من له الحيار 
ابيع يجب OE I E‏ في مدة الخيار والا يعتير الم 1 
واذا ک كان الخيار للمشتري وتغيب ام في مدة ايار خو من الفسخ فالمشئري مراجعة 

خاکوطلب الفسخ فيغياب الطرف الآ خر ٠وقد‏ قال الامام اي بصحةالفسخ القولي بدون ع 
الطرف الا خر ول تذکر ال شب عن حضور الطرف الآخر ٠واذا‏ كان 0 علا لا تاج 
الى عل الطرف الا خر واخباره في کل الاحوال فاذا کان 1 00 و باع المببع سيك مدة 
ا ۷ او كان الليار شري و تصرف بخن ن الع لن ف خ البيع ۰ الا اذا وحد مسا ملع 
الفسخ کالزیادة الحصلة التولدة وهي معن اطیوان وشناوه من مرضه وشفاء عینه من العمی او 

زيادة متصلة غير متولدة کھج الثوب و خیاطعه وغر‌س الاشیار واقامة البساء او ز بادة 

٠ لد الدابة المباعة وحليمها وصوفها فلا ينفسخ البيع بالخيار‎ SNE 
IY اما الزيادة المنفصلة الغير المتولدة كاجرة العقار المباع فانها لا تمدع الخبار‎ ۱ 
۰ اصا ل ابيع ولا زيادة فيه او منة مالعة للفسخ‎ 

و پیطل اغیار بالتعلیی علی الزمان الستقبل و بسقط اذا قال ا خياري غدا ولا 
رسقط بالتعلیق. کقول ااسقط اسقطت ت خبار مرطي اذا آفع لکذا 

ويخوز اسقاط بعض مدة الخيار E‏ ل وات سقطت هن مدة خياري ستة ايام 0 

ولا سقط الخيار بالابراء هن القن واذا استعمل المشتري خباره بالشرط بعد ابراء البائع 
من الشمن‌ابراء اسقاط وحب علیه رد المبيع بدون «قابلواذا اجاز البيع اخذ المبيع بدون الشدن 


خیار الشرط r‏ 





ولا آصح اجازة بیع اذا وجدت احدی الوانع الاتية وه : 

اولا : اذا تلف احد البیعین قبل الاجازة او ضبط احدها بالاستفاق ادا کان ایار 
للبائع بكليها فلا يقال بصحة بيع الباقي لأن نه محهول الا آذا كان الخيار للشتري وتلف احد 
0 في بده بعد القبض ببق 2 الخيار بالمبيع الباقي ( راجع الواد ۳۰۸ و ۳۰۹ ) 


ای : اذا باع وصي الصغیر مال الصغير واشترط الخيار لنفسة ثم تصاعدت قيمة البيع الى 
مذلي الشمن گنج الوصي من احازة البيع ۰ واذا تعدد البائعون وکا کان المبيع نگ وا أو اا : 
مت SSE‏ البائعون عير ين فاجاز احدم الع منع الفسخ عل‌الا- خر ین 
واذا فسخ احدم منعت الاجازة عن الا خر ین عند الامام الاعظم دنا سلما ال احيرا لاز 7 
وللا خر الفسخ لتضرر المشتري بتفر يق الصفقة ٠‏ الا اذا باعوا بصفقات مختافة ولو مبیعا واحدا 
فیحوز لاحدم الاحازة وللا خرين الفسخ ۰ 

وكذا اذا اجاز BE‏ بين الذ.ين | شثرواالمبيع صفققوا حدةوفسخه الا خرفا لعنرة | إقع اول 
من اجازة او فسخ 5 
شرك احدم له في البیم اما الامامات فتد تالا 2 ذلك وم أر في الحلة 
ما پرجج ای 1 تولك عل الككقر ٠‏ ويجري هذا الخلاف يخياري الرؤية والعيب 
اس الشتري الواحد فله اجازة اک احد البائعين وفسخ الباق ۰ ووز ا باع ولشارزي 
المصاة على حق الخزار بالحط والتازيل والزيادة في القمن والمبيغ وكين الفقدكانه وقم ۶ عدداً 
على الط والزيادة والتازیل 

مادة ۳۰۲ [ فسع الم و ل(جازته فی مدة الیار کا یکون بالقول بک 
بالفعل ایضا ] ۰ 

5 ن بالكعابة و بأشارة الاخر س العاومة 

مادو . ۳ 1 الاحازة ١‏ لوا لية لياع ي کل اج ا بل الر i‏ باز زوم بیع 
کاجرت ورضیت والفسخ القولی ه کل لفط ل ا 


وتركت] : 


عدد الامام لانتا اذا قبلنا اجازة (عضیم وف بخ الا خرین وحب اضرار البائع 


5 


ر 


NEE‏ خيار الشرط 


مادة ٠٠١‏ [ الاجازة الفعلية هي كل فمل يدل على الرضى والةسخ الفعلی 
هو كل فعل یدل على عدم الرضی مغلا وكان المشتري خا وتصرف في المبيع 
تصرف 0 بيع ابيع | و برهنه او بو ره ] 

اا مه و یسلمه او کان الییم ارضا فیزرعها أو رثا او يكري نهرها او یرعی 
حشيشها او كان المبيغ ارخا مع الغهر الجاري فيها فيستق ارخا له غيرها من النهر ٠‏ او کات 
ل دك فیسکنها او د رار ا 
بیع زرا فیمشبه او بقلم بعضه او يسقيه او كان ابيع ملكا فيطلب الشفعة بدار. ملاصقة له 
فان ذاك بسقط حق خیاره ولا علكه العقار الملاصق بالشفة ٠‏ اما اذا کان‌الخیار للبائع فله‌طلب 
الشفعة بالعقار امباع اللاي وال داطفری: ولااسقط مرها عمط بان ,و یعون 
متا للشفعة لأن الملك 3 يخرج من ملك البائع اذ 5 کان اخبار له ۰ 


[ کان اجازة فعلية يلزم بها الببع واذا کان انم خآ وتصرف بالبیم على هذا 

وکذا تلم البائع الخير المبيم الى المشتري في مدة خياره على وج التمليك اسقاط ااخیار 
اما تسلیمه ایاه على وجه الاختیار لایکون اسقاطا 

وكذا اذا كان ابيع طحو دن با الشتري بنظر ان كد E‏ 
السحر به لاسقط حق خيارة واذا کان کات 0 سقط حق خياره وقد قیل بان الطحن 
یوم ولبلة کاملین کثیر واقل من ذلك قلیل » 

وكذا اذا كان البيع حيوانًا فركبه المشتري ار الخيار لقضاء حاجة او کان البیم 
یاس فلسه وقاية نفسه من البرد سقط خباره واذا رکت إل دان أو 0 رت للتجر به 
لا لسقط خباره» 


اما اذا قبض الشتري المبيع من الا نع ودفع لها کنبه او استلمه وعرضه عل ار بابه لثقوم 


مه ونقدیرها أو وهه و 0 لاسقظ خياره : 





اا ۳۹۰ 





وكذا اذا سكن ني داد بطر یق الاجارة او الاعارة نم اشتراها یار الشرط و ی ساکنا فیبا 
لاسقط خیاره ۰ ۲ 

وكذا اذا كان البائع غيراً وعيب المبيم. بفعله قبل التسلي سقط خياره ٠‏ 

و کزا ادا کک دلا ع فاشترى في مدة خيازه عقابل عن البيع | إذي م شفه مر 
لالد من آخر پسقط خیاره و يلزمالبيع - وليس للبائع ان يشتري مالا جقابل من البیع 
الذي لم يقيضه 5 من غير المذتري. لان الدين لاعلك. لغبر من ءايه الدين ( هنديه 3 
المادة ۲۶۲ ) 

ماد EN E ESO‏ ول يفسخ اول يز من له یار زم 
ابيع و 

لان البيع منعقد في الاصل ورضاه الطرفین حاصل الا ان شرط اغیار مانع لازوم العقد 
ومرور مدة اظیار وانقضائها دليل على رضاء الطرف اغخير 0 ال کانمن ۸ 
البار عات باتقضاء المدة او غير الى وسواء مضت .مدة الخيار في حال عقله وده او نفي‌حال جنونه 
واذا جن من له اليار وأفاق قبل انقضاء مدة اغیار عاد له امیار في‌الدة الباقية واذا کان ایار 
لكل من البائع والشتری في مدد مختلفة فکل منها پستعمل خیاره في مدته ۰ 


ا ل اتا فاا کان از ات ف 000 
م 0 ب 
ملك المشتري یم ا EE ENE‏ 
لان الخيار هو ارادة ومشيئة ووصف قائم صاحبه فلا بنتقل راو ية اوضاف المورث 
لان مانن اللوارت عب أت بکوق قابلا لتقل لا وصمًا ٠‏ واذا كان اظيار لبائم والشتري 


معاافیات احدماویق شتا الا نع وكذا اذا كان اخير وميا او ولاو وکیلاار اجنيا ومات 
سقط شار وهذا مخالف لقول مالاك والشافعي فانها 0 ميراث ج ابارات 


ماده - ۲۰۷[ اذاشرط ايار للبائع واأشتري معا فايها فسخ في اثناء المدة 
الفسخ البيع وايها اجاز سقط خيار الخبر فقط و بت الخيار للاخر الي انتهاء الدة | 


a‏ خيار الشرط 

البائموالمشتري المشروطلحا الخيار اءاان ينذا البيع EEE‏ 
فبالصورةالاوی لزمهاالبيم و بالصور الباقية بنفسخ الا اذا فسخ البيع احدھا واجازه‌الا خر قبل 
من فسخ اولا هذه الاجازة ينعقد الببع و يكون تملها هذا بيعا خر استحا ٠‏ 

واذا کان البار لابائم والمشترى يبت البيم في ملك البائع والعن في“ ملك المشثري ولس 
لاا التصرف فعا هو 2 بده واذا تصرفا فتصر فها باطل 

واذا تاف المبيع في يد البائع والغن المعين ني بد المشتري قبل السام والدفم انفسخ البيع ٠‏ 

واذا تاف المي فيبد المشتري بعد التسلم NDE E A‏ 
لا نه اخده على وجه السوم بالشراء و امن 2 

واذا تلف امن ااعین في‌بد البائم بعد التسليمفيمدة الخيار يضدن البائم مغله او قمته للشتري 

واذا اتفق المتبايعان على تلفالبيع او ان المعين في يد البائع والشتری بعد التسلم واختلفا 
اتلد في مد یار او بعد انقضائرا ترج بشة مدي الاجازة : 

ماده ۳۰۸ [ اذا شرط الخبار لابائع فقط لامخرج | بيع من ملك له بل بق 

معدود ا من جاز اموا له فاذا 00 ف بيد المشتري بعد قصه فاد بلزمة امن 
السی بل یازم ادا ۶ قيمته للبائع يوم قبضه ]. 

دن حار البائع مائع لثبوت البيع ابتداء فالبيع لا يتم الا بالرضاء والميار دليل على 
رضاء لبانع بخروح المبيع من کر ولذا فللبائم اك تصرف في الع 2 مدة خباره فو كان 
المببع مسلا المشتري وفي يده 

واذا تلف المبيع في يد المشتري فيمدة خيار البائع ليق محل لا جازة ع الذي كان 
هو قوق لساب ا يارو بنفسخ| بیع مهللا ۳ وأو في ید الشتري وحست 0 ای ناليع 0 لري 
مع سوم الشراء مع نعبین ان لا عار ية او وديعة فیکاف الشتري لاعطا* مغل أو تنه 
E‏ اما اذا انقضت مدة الخيار ولم يفسيخ البائع البيع تم البيع ولزم المشتزي 0 ۳ 
0 البائم المبيع ار ال 1 الى المشتري وقبض ال عن مذ فسخ ا 8 يخياره شري "۳ 

ای ان إ#بض ۷ ال 
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٠‏ واذا كان اليار للبائع بخرج القن من ملك المشتري بالاتفاق و يدخل في ملك الباى عند 
الامامين خلاقًا للامام الاعظم 

غ اعل ان المبيع كليم عن اودر الحية: 

| - یتلف البیع قبل القبض حتف انفه فلا يبقى حك للخيار ويتاف على البائع واذا 
باع البائع مییعین:وجمل O ENC ON CI‏ 
) هند به وشرح للادة AN‏ ۱ 

۲ و ۳ - یتلف البیم قبل القبض من الشتري او من اجنبي فالبائع اما الاجازة اوالفسخ 
واذا اجاز و کان التلف اجنبیا تجري الاحکام الشمروحة بالادة ۱1۳ 

4 - يتلف المبيم من البائم قبل القبض فهذا يوجب فسخ البيع فقط ٠‏ 

ه - يتلف المبيع بعد القبض حتف انفه وهذا EE e‏ 

E‏ البیع باتلاف الشتري بعد القبض فالبانع عبر ان شاء اجاز 21 واخذ الشمن 
من الشتري‌وان شاء فسته باغیار ون الشتري المثل او القيمة* 

7 حلت المبيع باتلاف الاجني سد القبض فالبائم خیر ان شاء احاز بیع واخذ الشمن 
من الشتري والمشكري 1 الاجني وان شاء فسخ المع وحن الاجني 0 

٠ المبيع باتلاف البالع بعد اأقبض وهذا وجب فسخ الع ايها‎ E 

و کذا تجیب البیع القيمي الذي بيع باظبار لابائع بعد القبض فاءا ان يعيب بفعل الاجني 
او المشتري او بافة معاو ية فبهذه الصور الثلاث لاباراً خال على خياز البائع وله اجازة البيع 
واخذ الشمن من الشتري والشتري بضمن الاحنی تقصان القيمة واذا كان التعبيب من اجبى 
فالبانع اما ان بفسخ البیع و یضمن الاجني واما ان یضمن الشتّري ان القيمة واذا ضمن 
امش ى دع عا حعنه على الاجني واذا تیچ المبيع قبل القبض في يد بان بفعل البائع أو بفعل 
الاجني او شعل الشتري او بفعل اى او بافة معاو به فبالصورة الاول ينفسچ الع 5 
لمشتري اخذ البیع الا اذا رضي البائ واسقط خباره ۰ وف الصورة الثانيةاما ان‌فسخ البائع 
اع و يضمن الاجني قص العیب واما ان يز البيع وللدشتري بعد ذاك الخيار ان شاء فل 
الع وخعن قص القب2 للاجني وان شاء فسخ البيع لتغيره وعندها بعود باع خق تضمين 
تقص القيمة للاجدى ٠‏ 





۲۹۸ خبار الشرط 


سے ا سے سے 


وي الصورة الخالثة ان شاء البائع احاز الع دن اسن وان شاء بیع و تن 
الشتري نقص القيمة 5 
وفي الصورة ال رابعة واخامسة ان شا البائع احاز ز بیع وان شاء فسخه وادا احاز بیع 
فالشتري باطلیار ان شاء اغذ البیع بقام ۳ وان شاه جر ایو 1 
واذا اختلف التبایعان بتلف البیم في مدة اطبار او بعدها قبل الاجازة او بعدها ري 
الاحکام الا تية ۰ 
اذ! اختلف التبایعان علت ابيع قي مدة اغیار او بعدها فتال احدهما انه تلف‌في مدة ایار 
وقال ال .خر اله تلف بعدها فالقوا ل قول مدعي العلفت ف مدة اليار لان مدعي الدلف ي مده 
الخيار منکر لازوم بیع : 
واذا اتفقا ع تلف المبيع بعد عرور مدة ايار وادعى ادا فسخ الع عن له ايار ف 
مداه وادعى ال 0 الاحازه وصصة الب سیم ویرهنا ترجح بننة مدعي ال ۱۳ 
واذا اتفقا عل تلف ا یج 2 مده ايارني ند الشتري واختلفا وقوع الاحازة أو الفستخ قبل 
التلف ترجتح بيدة مدعي الاجازة وكذا اذا بيع البيم بخيار للبام وسل ای الشتري واختافابتله 
فقال احد هد بلج تعد مدي ل ايار e‏ شع الا ايع ف تج امار وقال 
الا خر ان ار و وخ ف مده الخيار و رده ان اجاز البائم رجح نلشة مدگي الاحازة والقول 
قول معي الفسیخ ۰ 
E ES‏ [ اذا | شرط ا الخيار BE‏ فقط | أو شرط للبائع والمشتري واسقط 
البائم حق خیاره او شرط المشتري الخيار للاجنبي [خرج اليم NE‏ بائم مهار 
۳ ملكا لندشتري فاداهاك المبيع ف بل ري تعد قضه ] او هلك تي بد البائم بعد ان 
قنضه مقه الشتري واودعه عنده | بل مداد 2 4 ا ى للبائع ٠]‏ 
وقد اتفق الثقهاء علی آن الشتري اذا كان مخيراً: لابخرج الشمن من ملکه اما المبيع فلا 
يدخل في ملك الشتري عند الامام الاعظم 2 ملکته عند الامامین لان المبيع اذا 


خرج من'ماك ك البائع و بدخل ث اوی وح اوه دون مالك وهذا اص لانظير اله 
في باب المعاوضات ولذا فالحلة 0 الامامين a‏ بج هذه الادة ٠‏ 


خبار الشرط E‏ 





9 اذا اترا اليار لمشتري و عد ان استل المبيخ فسخ ابيع بالخيار ثم تلف المبيع في 
بده پلزمه دفع ان السعی لا قيمة البيع لأأن البيع بید اشتري بحک الرهن وهو مضمون 
بان الل 0 لا يقم دون ان يسبقه عي وعتی تعیب البیع ل الشري بقل 
حق الفسخ :وسار البيع لازما ووجب ان ااسمی ۰ واذا کان ایار للشتري وتعين 
بیع پیده منه او من اجبي او مر البائم او با فة سعاوية ینظر فاذا کان الییب لا يزول 
ابداً اه يزول بعد انقضاء مدة اليار لزم المشتري البيع وصار مک بدفع القن المسمى 
وللشتري تضمين البائع والاجني اذا نذاءرن التعنيب نقص في القيمة ٠‏ و يعوو _اظيار اذا 
زال العيب في مدة الخيار * 

« لاحقة » 

في الاجعلافات الخاصلة بين البائع والشتري كيين الع وبلشرط الجبار وغرور مد 
ایار و بالفسخ. والاجازة 

| - اذا اجاز من له الميار البيع واختاف المتعاقدان في, تعبين المبيع فاذا كان المشتري 
قبض المبيع فالقول قوله سواء كان الخبار له او لابائع واذا كان المشتري الم يقيضه ينظر فاذا 
کان الخير البائع فالقول قول المشتري واذا كان الخير المشتري فالقول قول البائع ٠‏ 

۲ -- اذا اشفری الشتري البیم واشترط اطیار لنفسه واراد اجازة البیع قبل ان يقبض 
اع واختلف مع البائع في اابیع فقال ااشتري ان المبيع هو هذاوقال البائع لا هو غبره فالقول 
قول البائ ٠‏ 

-- أذا باع البائع المبيع واشترط اللبار لنفسه واراد اجازة البيع وتسلم المبيع الى الشتري 
واختلفا بالمبيع فقال الرائع ان البیم هو هذا وقال الشتري هولیس بذا فالقول قول الشتري ۰ 

؟ - اذا اراد المشتري رد المبيع الذي قبضه غیار الشرط وامتنم البائع من اخذه مدعي 
انه غير المبيع فالقول قول الشتري وللبائم اثبات كون المبيع هو غير المال المراد رده ٠‏ 

N CE‏ الغبرط وانکره. الا خر.فالقول قول اتکی : لا 
خیار الشرط ام عارض_واذا برهنا ترجح پينة مدعي اظیار ۰ 
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5 خیار الوصف کم‎ oi 

5 اذا انفق المتبايعان على الخبار واختلفا بانقضاء مدته وعدم اتقضائم مغلا اذا الفقاعلى 
ان الدة عشرة ایام واحدهما قال ابا اقظت والاً خر قال انبسا م نقض فالقول قول بسكا 
انقضائها ٠‏ 

لا اذا اثفقا بالخيار واختلفا في مدته فقال احدهما ارن المدة عشرة ايام وقال 
الآخر خمسة عشر يوم فالقول قول متكر الزيادة ٠‏ 

۸ - اذا كان اليار لا حد المتعاقدينواختلفا بوقوع الاجازةاو الفسخ قي غضونالمدة فالقول 
للخير سواء ادعى الاجازة او الفسخ لانه يدعي بما هو قادر على ايجاده واذا اختلنا 
بعد انقضاء المدة فالقول قول مدعي الاجازة ٠‏ 

9 - اذا كان الخيار للمتعاقدين واختلفا بوقوع الفسخ والاجازة في مدة الخيار فالقول 
قول مدعي الفسخ واذا اختلفا بذلك بعد انقضاء مدة الخيار فالقول قول مدعي الاجازة ٠‏ 

٠١‏ س أن جيع الاختلافات المذكورة في هذه اللاحقة تفصل على ما ذكر اذا لم يؤر 
الطرفان اما اذا ارخا ترجح الا ال اك ار 3 مدعي الفسخ او 
مدعي الاجازة ٠‏ (هنديه حيدر افندي ) 


کد کچد چ 


× الفصل الثاني >< 
( في بيان خيار الوصف ) 

خيار اأوصف بشت بالشرط او بدونه E‏ حت بالشرط ای النوع الاول 
ما شرط اتصافه پشرط رغوب صراحة والنوع الثاني ما شرط اتصافه بشرط مرغوب عرفا * 

کل وصف مرغوب لا يوجد احعال العدم فيه فاشتراطه في البيع صمح والمشتري مخير اذا 
فقد هذا الشرط اما اشتراط الوضف الذي فیه احتال العدم ۰ وکذا اشتراط الوصف غير 
المرغوب غير كيح * 

فباشتراظ کون البیع ES E‏ ايع صخي وعدم الوصف موجاً 


الخیار واما ان یکون الببع یت وعدم الوصف غير «وجب للخيار واما ان یکون البیع فاسدا 


خيار الوصف اه" 





فاذا كان المبيع فاط ری الوصف الشروط وکان الثفاوت بین الوصفين 
لا يزيل غرض المشتري حت خار الوصف و و بعطی للمشتري حق خبار رد المبيع أو قبوله 
ولا بعطیه حق لازیل الشمن الا اذا كان رد الع متعذر ا بسیب مشبروع - 

واذا اختلف المتعاقدان باشتراط الوصف المرغوب وعدم اشتراطه فالقول قول البائع 

خيار لوصف ینثقل للوارث * 

اذا تصرف الشتري الخير بيار الوصف او وارثه بعد وفاته في المبيع تصرف اللاك بطل 
خيار الوصف ولزم البيع 

مادة ۳۱۰ [ اذا باع مالا بوصف مرغوب فظمر خالا عن ذلك الوصف 

ی البيع وان شاء اخذه بجميع الشمن المسمى و یسمی 
هذا الخيار خيار الوصف ا لو لو باع 0 عل انما حاوب فظبرت غير حلوب 
یکون المشتري مخيرأ و لو باع فصا ليلا على انه ياقوت اهر فظهر اصفر يخير 
الشتري 1 : 

لان فوات الوصف المرغوب يجعل اع ااعقود عليه غير بت لار ري ولد لك ترش له حق 
اخ کا« وا لحك بالعيب ولا بد من ان NOG‏ ع ES‏ 
حلوبا" والمبد کلنبا اما اذا ۸ E ET CC‏ یکتب في کل یوم کذا او 
رن البقرة تبني کل ا فهذا الشرط مفسد بیع اما دلیل هذا ایار فبو الاجماع الممني 

ا لاد خر ان علة ذلك الدس امکان کون البیع عل خلاف ما ظرن 
الشتري وهذا هو 6 ني عليه هذا الخيار ر وقد رضي الشتري بالبیع باوصف أ رعوب 
برض به بدونه ولس له ان بازل الشمن لان الوصف لا يتزل مأزلة القدر ولا معا ل له يمن 
الثمن لاس عقصود بالذات اما و وصف البالع المبيع بوصف عبر صرغوب 0 
ان البقرة ليست يحلوب فظهر بعد البيع اما حلوب فلا خيار للمشتري لان تسايمها مع الوصف 
اارغوب مضر بالبائع وقد رضي بهذا الغسرر واذا حدث في المبيع ما منع الرد كالعيب الادث 
برجم المشتري على البائع بتقص القيمة ولو کانت | کثرمن الشمن السمي ولبس له رد البیغ 








۲۲ کشت 


الى البائع لان الضرر لا يزال مثله والعيب الحادث في المبيع وهو في يد المشتري مانع من رده 
لان الرد لفوات الوضف المرغوب مقتضی والعیب اادث مالع والانع مجح علی القتفی ۰ 

والقاعدة في ذلاك هي آن اشتراط الوصف الذي لبس في وجوده غرر جاز واشتراط لوصف 
الدي في وجوده غرر غبر جائز فاشتراط کون الذابة الباغة حامل او اشتراط" كوم الب في 
كل يوم كذا رطلا لا بصح والشرط فاسد کا ذکر بشرح الادة ۰۱۸۹ وکذا اذا باع الدابة 
ل ED‏ على انه معلل او باع اخلد على انه :ظبر” او باع «الدابة على انها 
بغلة او باع اللحم على انه لم خم وظبر اه الدایة لیست برهوان وال‌کلب غبر مل وا لاد جار 
قنا او جلد ر جل أن الدابة بغل واللح- طم بقر او و باع الكرم عل اانا وي قل الف عرق 
من شحر العنبٍ والداز على اها تحعوي. على ٤ا‏ غرفة او باع الارض عل انهاكذا ذراعا وظبر 
ان شحر الکرم او لكف او لله اقل عا ذکر حين البيع فالمشتري. الخيار 

واعلٍ بان كلة ليلا الواردة في هذه المادة لست قید احترازي بل بقصد بها عدم عل الشتري 
لوضف اما و اطلم الشتري على وصف المبيع ولو ليلا او نهار فليس له الفسخ فاذا اشار 
البائع الى الياقوتة الصفراء وقال له بعتك هذه الباقوتة الجراء فاشتراها المشتري بعد ان رآها 
لايجوز أه الادعاء بااوصف المرغوب لان الوصف في الخاضر لغو 

و يعبر الوص المعر وف عرفا وعادة ولو ۸ شترط حين البيع فللمثتري رد البقرة اذا ظبر 
اا غر ولاب ف دة ر شالت ا الا ادا , کازباتشفری فصاباشتري 
البغر ليم لا لیب + 

وذا اختلف البائع والمشتري باشتراط الوصف المرغوب فادعاه التشقري والكره البائع فالقول 
قول البائع لانه منک الرد ۰ 

وكذا اذا اختلف البائم والمشتزي بالغوب المباع فقال المشتزي اشتريته على انه قاش هددي 
وقال البائع اشتريته على انه قاش شاي فالقول للبائع + 

و کذا ادا اختاف البائم والشفري بالتوب الباع فقال الشتري اشتر بقه علی انه کذا ذراعا 
وقال البائع اشتريعه .على انه كذا ذراع فالقول للبائع ٠‏ 


مادة 1١‏ [خبارالوضف يورث ] لان المببع ينثقل. للوازث :مع لوعف 


تخبار الوضف o‏ 8 





الذي هو في ضعنه [ مثلا لو مات المشتزي الذي له خيار الوصف فظهر المبيم خاليا من 
ذاك الوصف کان للوارث حق الفسخ ۰ ]واذا قبل بان خیار الوصف لا پنتقل الوارث 
لان الاوضاف لاتورث تقول بان هذا الميار لم ینتقل الوارث بل ان الوارث قام خلفًا عن 
المورث و بعبارة ثالية الوصف لاینتقل للوارث بل ان الوزث كان ذا حق في المبيع بالؤصف» 
الرغوب والوارث قام مقامه فالاوصاف القَاعْة بذات الورث تسقط “توفاته والاوضاك القائة 
في المبيع لانسقط بوفانه واذا تعدد الوئة فاجاز بعضهم وفسخ. البیض الا خر برجج الفسخ 
ولا تعتبر الاجازة لانا تضمر بالبائع ضرر الش رکه نی البيع 

ماوخ ۳۷۲ |بالشتري الذي له خیار الوصف اذاء تصرف ف البیم» تصرف 
اللاك بطل E‏ واذا ل یتصرف به ول يفسخ البيع لاد قط حفه لان خیار الوصف 
لس .يفوري ولا یکلف الشتري لطب الفسخ حلا عند اطلاعه عل:فوات الوصف 


الرغوب + 


ot‏ خيار النقد 


# الفصل الغالث 6« 
( في خيار التقد) 

خیار النقد یکون ابائع ولل.شتري ويب فيه تين المدة واذا م يدقع الن في المدة المعينة 
يكون الع فاسداً ومذا انلیار لایتقل الوادث وییطل فیه البیع بوفاة الشتري ۰ 

مادة "٠‏ : يشترط خيار النقد للمشتري ف [ اذا تبايعا علىانيئد ي الشمنفي وقت 
كذا وان لم يده فلا بيع ينعا صح البيم وهذا يقال له خيار التقد ] 

وهذا البيع هو بغابة الاقالة الفاسدة المعلقة علىالشرط ونا كان الببع الواقع بشرط الاقالة 
الصحيحةالمعلقة على الشمرط فاسداً كان من الواجب ومن «قنفى القياس عدم تجو يز هذا ابيع 
وقد جوز استحسانًا وقابة من ماطلة المشتري بدفع الق لان المشتري اذا تأخر بدفع العُن 
لا يجوز لابائع بيع المبيع ولس له الا حيسه وهذا مضر بحقه وقد اعتبر للمشتري لانه بامكانه 
دفع امن في الوقت امین واتمام البیم او عدم الدفم وفسخ البيع الا ان الفائدة فيه تابائع 

و يشترط خيار النقد للبائع فاذا تبايعا على ان البائع اذا اعاد ان الى اأشتري في وقت 
ا البيع OEE‏ بیع ينما واذا اعاد البائع الشمن وجب علالمشتري 
رد المبيع واذا تلف في يده في مدة الليار يضمن قيمته لا ثمنه وني هذا الخيار نفع المشتري 
مع انالخيار لبائع وهذا فرق بينخيار النقد و بقية الخيارات لا ناخخيارا تلا ستفيد منها الا من له 
اخيار اما خيار النقد فلاسئفيد منه الا الطرف الاخر * 

ولا بد من تعبین الدة في خیار النقد کا هو ظاهی من عبارة امحلة بکلمتها ( وقت کذا ) 
لان الامین ادا ۸ پمینا الدة کقوطا لابیم بنتا اذا ( بدفم اللمن اوعینا مدة حولة 
كقوما لمدة بضعة ايام يكون البيع فاسداً ( FRE‏ ۱ 

ماده 14* -- [اذا ل يود المشتري الشمن في الدة امعينة كان البيع الذي 
ES‏ 

واذا کان المع بيد الشتري تتفذ تصرفاته کالبیم والهبة والتسلم فيه ويضدن بدله لابائع 
واذا کان لبس پیده فلا ۰ 





خیار النقد وولا - 


سس 








واذا دفع ااشتري الشمن بعد مضي الده العیته لا بصح ابيع ولا برتفع الساد» 

واذا تصرف المشتري في المبيع في المدة المعينة قبل تقد الشمن او تلف البیع في یده او 
استهلكه المشتري لزم البيع وزال حق الفسخ لان البيع بخيار النقد كالبيع بخيار الشرط واذا 
ات ف المبيع عيب ف الدة المعينة بدون ها ولا تقصير ومصت لته 14 دم الشتري‌الشمن 7 
فالبائع بامیار ان شاء احد المبيع 8 ولا بأ خد شد 8 من الشمن وان شاء رك اى للمنتري 
واخذ امن واذا تلف ايع يد الشتري او اتلفه شري عد مضي مدة اد وقبل اداء 
الشمن بضمن قیمته و بدله لبانع : 

وهذا اطبار لا ينع انعقاد البيع بل منم ترتب الاثر فیه في ال لذاك فالاولی بف ان یکون 
مفسداً لمقد الا ان مية الدة منمت فساده ولذا فاذا انقت الدة العينة وم یدفع الشتري 
الشمن بطراً الفساد د على ابيع و بحري فيه حك البيع الفاسد ٠‏ 

هد ی دا ما الشتري و ا فی اثاء مدة یار 

بطل اليم ] . 

لان خيار النقد مان لنقرر بیع وهو وصف جرد قائم بذات من له الخيار فسقط بوفاته 
و بطل البيع لانه غير مقرر ف الاصل 7 
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ان خياز ۱ لتعبين 


6 الفصل الرابع 96 
( فی بیان خیار التعبین ) 
خبار التعبین پکون بشیئین و بقلانة اشیاء. من القیمیات. ولا یکون باکثر من, ذلك ولا 
يكون بالغليات ٠‏ وقد جوزه السادة الحنفية خلا لشافعي واحمدومالك فان قاوا بعدم‌چوازه ۰ 
E‏ الشرط مع خيار التعبين و يتجوز یار نيال بیع الصحيح والبيم الفاسد + 
يحب في خيار 0-0 تعبين كل واحد من الاموال المباعة و يحب فيه دک اعطاء اخیار 
ای الشتري, بان پأخذ اي مبيعإشاء. والا يكون البيع فاسداً ٠‏ 
يبحب في الببع يخيار التعبين تعبين المدة و يحبر الخير عند مرورها على تعبين المبيع وله فسخ 
البع بثلات صور فاذا كان خيار التعبين المشتري پفرتب علیه تسمة ابحکام ۰ واذا کان للبائع 
يترتب عليه سبعة احکام ۰ 
الت بار التعين اما اختياري او ضروري والتعبین الاختياري اما ان یکون صراحة 
5-0-7 ۱ 
خيار التعبين ينتقل لاوارث * 
مادة 1 لو بان البائع امان شینان او 2 من قات کل( على حدة 
على ان اأشتري ياخذ ايا شاء بالشمن الذي بينه له والبائع يعظي ايا ارا دكذلك 
صح الح اسحسانا وهذا بقال 4 خیاز التمین ]۰ 
یا از ط مع خیار التعبین واذا وجدا معا ينتار > خیار الشبرط ایضاً علاوة على 
هذا الخيار 
E‏ بالبيع الصعیح و بالبيع الفاسد واذا كان بالبيع الفاسد يكون المبيع 
مض وا بده اما ساثر احکام خیار ا لیم الاك ج کک بالبيع الصحيح 
( هندية ) ولا کان بیع بالبيع بخبار التعبین واحدا والاتي امانة لك کان القیاس فساد 
هذا بیع بحسم المادة ۳ من احلة الا انه جوز استحسانا ووحه الاستحسان هو ان اغیاز 
وضع رفع الغبن وهذا متتحقى في هذا البيع ٠‏ لان المشتري يحتاج الى اراءة البيع لاغير والبائع 


خيار التعبين oY‏ 


1 ولمع الى اززاءتة والتأمق.فينه اذا كان لا بعرفتحةيقتهو لابد فيط من تعبين من كل 





م مع على حدة سواء کا ان الاات مناد به 2 اوخانة کا اشير الى ذلك في .كن هله المادة 
راز البائئع للمشتري بعتك احدی هسذه السواب الثلاث باعتبار تة الاولى كذا 
والثانية كذا والثالتة کذا لعختار منها ما تشاء مدة ثلاثة ايام فاشتری الشتري منه عل 
هذا الوجه او قال المشتري لبائم اشتر يت منك احدى هذه الدوات الثلاإث بقيمة کل 
اة یما کا عل اراک تکون برا" پاعضائي ما شعت منها بظرف ثلاثة ايام صح اليم 
و کان في الصورة الاولی اليار لمشتري و بالثانية اعميار للبائع ٠‏ اما المخليات التي هي من 
انس الواحد فلا يجوز بيعبا يخيار التعبین لعدم التفاوت بین افرادها ولذا ثقیدت هذه المادة 
بالقیمی ۰ ولا بد من ذکر کلة اظیار او مايقوم مقامبا من الالفاظ والا لو باع البائع احدی 
0 الخلانة بدون خبیر ااشتري لا بصج ابيع 
وکا لا جوز خیار: اللعبین پا کتر من اشیاء من الفجیات .لان خبار التعبین حوز 
استحسانا لضرورة والضرورة (تدر بقدرها لاآن في الثلانة اشیاء پوجد ار وا 
ولا بد من وجود غرض احد التبایمین فيا ٠‏ 
ویجوز خبار التعبین الی التبایعین معا ا هو الال عبار الشرط لان اعطاء ايار للطرفين 
هو اعطاء خيار موئلف من خيار بن جائز ين وهذا یم ومی ان اغیار اطرفین لايم ١‏ لبيع 
الا اذا اتفقا عل مبیم اما اذا اختار 0 0 البائم لايقم البيع 
مادة - ۳۱۷ [ يازم في خيار التعيين تعيين اللدة ایض ] 
لان الدة اذا کانت غير معينة لا مکن اجبار من له ایار عل التمین و بتضرر الطرفب 
الا خر من الانتظار لوق ت محپول وهذا ما یجمل البيم فاسداً وموج للنزاع ٠‏ 
مادة ۳۱۸ : اذا کان‌الشتري مرا بخبار التعبین ري يحقه التسعة احكام الا تية 
و ادا [ من له خیار التعیین یازمه ارت یعین الشی الي با خذه في انقضاه الدة 
التي عیفت ] 
و له فسخ البيع في الكل الا اذا كان له خبار الششرط مع خبار التعيين او تعیب جيع 


امع او بعضه قبل القبض ,١‏ واذا قتض جميع المبيع وتف مده 2 احده مضمو نا والياقي 
7 


ok‏ هلاك المبيع 


اماق اما لومات المشتري (حيثبسقط خيار شرطه ) او مضت مدة خیار الثمرط تم تعيين احد 
المبيعات ٠‏ 

انا : اذا تلف احد الاشياء المباعة بيد البائع قبل القبض لا بيبطل البيع وللشتري اليار 
بشعیین مبیع من الباق او فسخ ال 

ثالت : اذا تلفالمبيع قبل القبض بطل البيع ٠‏ 

رات اذا تعيب احد الاشياء المباعة بيد البائع قبل القبضفالمشتري مخير ان شاء ترك المبيع 
كك EE o‏ ا 2 فی الاشیاء ااباعة اذا تینت 
كبا بيد البائع قبل القبض ٠‏ 

E‏ : اذا هلك احد الاموالالمباع واحد منها بید الشتري بعد القبض او تعیب‌تعین ابيع 
E NEE EC OOS IS LS‏ 
2 3 ت ی بت د SS E‏ من 
الاموال الباع واحدعن و يع ايها الذي تلف اولا وجب دفع نصف ينها المسمى 

أ 1 3 

و کذا الحم بعلف الاشیاء الثلانه الباعة بد المسرى معا فان الشتري بضمن ثلث ما 
السمی لعدم وجود مايرجح المبيع على الامانة من هذه الببوع واذا تعيب اثنان أو ثلاثة من 
الاششياء المباعة وجب على المشتري اخذ ماتعيب اولا واذا لم يتعين المبيع العیب د 
احدها ولبس له ردها ولو کان له خیار الشرط واذا تعیب البیمان معا م تعیب احدها عیبا" 
ا زاد عيبة وجب الع يي الناني ٠‏ 

سا اذا ادعى المدعي البائع بان الشتري بعد ال ات انا المبيعين بيده فصا ل المببيع 
الثاني 1 وطلب تضمنه كن المبيعين فک ار الدعی عليه دعواه وادعی بانه غین الہ بجع يي المبيع 
الثلي وفصله وبا تلف البیع الاول پضمن الشتري نصف تن الثوب الضائم ونصف ية 
الاش الذي فصله وخاطه ۰ 

سابعاً : اذا اختلف المتبايعان مما تلف اولا ترجح بينة البائع والقول المشتري ٠‏ 

نامیا" :اذا تعیب احد الاشیاء الباعة بمد القبض م د ات تعين المبيع في المبيع الاول 
واذا زاد عيب المبيع الثاني" لابضمن ااثنتري منه شبثا* 

تاسعاء : اذا تصرف الشتري باحد الاشیاء الباعة تصرف اللالك تعین البیم في ذلك الال 





خيار التعبين لالع ۷9۹ 

ووحب عليه اداء نه المسعى و بتي الباقي اءانة بيده واذا تصرف في المبيعين معًا فلهاختياراخدهما ٠‏ 

واذا کان 5 1 تجري يحقه السبعة احكام الايدوي : 

اولا" : اذا کان البائع خر بخیار التعبین يحب عليه عند انقضاء مدة الخيار ان يعين بیع 
وليس له ان يفسغ البیم ديع الاشياء المباعة 5 اذا کان مبراً بخیار الشرط ایضاً ولیس 
ری ان تدع ما عينه له البائم لان ايع بات يحقه + 

تانب اذا تلف بیع او مرعان من الثلانة اشیاء الاغة لا بطا ل البيع الا اذا كان ايار 
لبائم لان اایع ثات وموجود یقیتا واعتبار کون الذي تلف او الباقي هو المبيع شك والیقین 
لاترول. بالسك وانا فالبائم مخير بلقر بر البیع او فسخه لان له وحده اختیار المبيع التالف 
او الباقي ۰ 

تالا : اذا تعييت جيع الاشیاء ااباعة قبل القبض بید الا بع الخير يخيار التعبين لا 
ابيع ايضا وللبائع اعطاء المشتري احد الاشياء امراعة وللشتري الخبار ان شاء اخذ ابيع | 1 
الزمه بدالبائع ذل السك وان شاه تر کمبتیاز اللیت 

رایع : اذا تعيب احد الاشياء الغلاثة المباعة بيد البائع قبإ 0 لا نفخ البيع واذا 
اعطى البائع لیم الذي لاعیب فیه وجب عل ل اخذه واذا ألزمه بالعیب فله 
شك مق این N N‏ زم البائع المعيب الى 2 ورده الشتري تخیار 
العیب تعذر على البائع تسلم البیع الثاني الى الشتري لان خیار التعبین ! لايقع الا رة واحدة 

2 : اذا تلف جيع المبيع قبل اتلم بيد البائع الخير انفسخ الببع ٠‏ 

سادساً ؛ EGS‏ لبائع وسل ابيع لمشتري وتلف بيده ينظر فاذا تلف على 
التعاقب يكون التالف الاول والثاني امانة والثالث «بِيعًا واذا تلف جیم البیع دفعة واحدة 
يضمن المشتري ثلث ية اجميع 7 

سابع اذا کان خبار التعبين للبائع وسل المبيع للشثر ي وتعيب بيده ببق اغليار للبائع وله 
الزام المشتري ما شاء من المبيع والمشتري محبوز على قبول ما اعطاه اياه البائع حتى ولو اعطاه 
الع المعيب لانه تعيب بيده بعد القىض ٠‏ 

اع ان التعبين اما ان يكون صراحة كقول من له ايار عينت هذا المبيع او قبلته 
او دلالة كتعييب المشتري الخير مبيعاً منالقهيات او اتلافه اپاه و تصرف البائع باحدی 





۳۹۰ انتقالخيار التعبين للوارث 
الاموال المباعة قبل التسلم تصرف الملاك اذ ببق المبيع غير المتصرف د مییعا معیتا ۰ واذا 
اشترى المشتري ثوب قاش من نو بين يخيار التعيين فصبغ احدهما وعينه بفعله ثم اختلف مم 
البائع فقال البا انال ت ای چ 3 الف قرش وقال المشكري ان الذي صیفته نه 
خمسيأة والذي تركته تممه الف قرش فالقول قول الشتري ولفصیل الثوب کالصبغ اذا اوجب 
زيادة في المبيع والا فللبائع الخيار ا ار را واما ان يقبن الشمن الذي 


؟عيله اللشتري ۰ 
مادة ۳۱۹ [ خيار التعیین یفقل للوارث ] 
لان ااوارث يقدر على ييز 0 من كر وهو يستعق هذا احق کا کان مورثه 
يستحقه قبله وهذا الميار لم يثبت له على سبیل الارث بل لکونه قادراعی ثفریق البیع 


رزه قد ورت دب فورث حق تعیین البیع و تخصیعه 

| م لو احضر ابائم نم ثلاثة اثواب أعلى واوسط وادنى من جنس وا< 
وبين لكل نا عا 0 احدهما 0 التعیین علی ان المشتري في 
۲ الذي تمين له وقبل ااشتري عل هذا اانوال‌انشد 


تیاه اش آ 1 
2 وف الدة المعنة بعبر الشتري 3 تعياإن احدها دف مه فلو مات قبل 


السین بکون الوآوت ایشا حبوراعل E‏ ها ودقع نه ] 
ولو اشترط اا ال طَّ مع ا ا ينتقل لاو وازت خیار التعیین فقظ لاب 
خيار الشرط سقط بوفاة صاحبه وکا الج يار ی اذا کانلبائم فانه ينتقل لوار ثه 
و( ستفاد مثاله من متال هذه المادة ) ٠‏ 
¥ + 


خيار الرقية لد 





> الفصل امن 6« 
(في حق خبار الرو" 

خیار الرژ ية بت اولا - بالشرا ء الصحيح كة O O E‏ 
الشتري حل ا صفقة واحدة اذا ای بعضها أو وشراء الحم ماله دون ان 0 وصفه ) 
بالا جار ثالّا - پالقسمه » را ا جع عن العین بدعوی للال ولا تشت بالتقود 

والدیون ولا پثبت للبائم ٠۴‏ ل ا ری انی رای الموذج المبيع ولا اشتري. الدي 

نا غرفة واعدة من الدار الب‌اعة اذا کانت غرفبا واحدة ولا المشفري الذي لس الب 
او یه او ذاقه اذا كان المبيغ م يع باللمس والشم والذوق ولا با مال الذي رك قبل الم اه 
بلية الشراء ۰ 

سقط خبار ارو ية ۱ 1 ج پرا اء المشكري الفعلي وهو تصرفه في ی المبيع تصرف الاك » 
نیا برضا؛ الشتري القولي ) الغا محدون حادث ف المبيع | ال دي ۳ يخيار ر العیب 
وسل لل شتري » رایع ی بل شرا نو کل یقن سم کارا تاج 
لغسرورة رزد ابيع ٠‏ 

ولا بسقط بر ية الرسول بالشراء والرسول بالقبض والوكيل بالرة ية ۰ 

خيار الرؤية لا پنتقل الوارث والرو ية مختلف بتبدل المبيع ٠‏ 

اضافة الميار الى الرؤٌ بة هو و تفیل اضافة الثي" لشرطه لان الرژ بة هي شرط نبوت‌اغیار » 

خيار ال ارو بة ثبت حك بدون شرطر وبدون مدة وينم لزوم الملاك لان النض الوارد على 
بو ته مظلق بنا عليه اذا 5 ااشتري المبيع بعد الشراء و 1 وص عليه زان يكن پا مکانه 
فيه فسخ الع و رفس خه لا سقط 50 ۰ ويحري خبار ا ارو بة 2 اک عين ملكت بعقد 
يحتمل سخه كالبيع والاجارة والقسمة والصلح بدعوی امال عن ني معين لانها من هبات 
اما اهر و بدل الصلح عن القصاص وانالعة لا بري فیها خیار الرژ ية فاذا زوجت امرأة نفسبا 
ا عبر من ا قبل ان تراه فلیس فا خیار ارژية ۰ و کذا الصالح عن دعوی القصاص 
عقايل عين ٠‏ و کذا اذا خلع الرجل زوحته على عين اثفقا علي اخذها من الزوحة لا بحري 
فيها خيار الرقية ٠‏ 


00 خبار اللا به 

ويعتبر خيار الروئية في اليبع الصحيح ولا يعتبر في ابيع الفاسد لان البیم الفاسدیشسخ 
للفساد ولا حتاج الى خيار الروبة ٠‏ 

مادء ۳۲۰ [ من اشتری شم وم بره کان له البار ای ان براه فاذا رام 
ان شاء قبله وان شا* فسخ ابيع و تال لهذا الخيار خيار الروئية ] ۰ 

ف فاا کار لیل در ی واا م اا و یثبت للمشتري وال و کیل 
والوضي. ولو كان الشراء بنقص الفمن ٠‏ وجب على من اشترى المبيع وثقله الى محل آخز 
رد البيع الى الككان الذي استلمه منه اذا اراد فسخ البيع بخيار الروئية سواءسيبالنقل زيادة 
او 00 ني القيمة وهذا ايار فسخ سواء كان اللبيع مقبوضًا او غير مقبوض * ولا بشوقف 
الرد الى حم الماک او والى دضاء البائع ٠‏ انما بيجب على المشتري ان بيعل البائع بالفسیخ حتى 
ان المشتري اذا قال للبائع قبل ان بری یم بعه من آخر انفسخ البيع ولو لم يقبل البائع واذا 
اعه انم کان اش له لا للمشتري الاول ويجب على الشتري اخبار الا بالفسع بخيار 
الرو'ية لان البائع اذا لم بخير بالفسخ يظن ان المشتري رضي بالمبيع ولا بتحرى مشتريا آخر 
وللمشتري الاجازة بعد الفسخ اذا كان م يخير البائع بالفسخ واذا فسخ الشتري البیم بخیار 
ارو ب تلزمه مصار بف 5 البیع ومو نته 

خیار ارو ية بثبت للمشتري ولا شت 0 الا اذا كان البائع بائعاً ومشتر با کالطرفین 
يي 0 المقايضة فلها الخيار ف ال ۳ دا باع ال لبائع ماله عقابل دین وعین ۸ برها فله الخيار 
اذا رای العين 





وتيت الخبان ا الرؤخية لل‌شتري مطاقاً سواء کان ابيع موصوقًا. بالوضف الذي وصف نه له 
او بوصف احسن او ادلی منه لان الوصف رها کان حبدا و کان عاك الم الشفري 

ولا ينبت خيار الزؤ ية الا في الاعيان فلا يبت في الديون والنقود والمسم فيه ويثبت في 
الغليات اذا كانت معينة والأفلا لاما تكون ال لدرام والدنائير ٠‏ 

ولا سقط ا ایا ارال تكولا او سیف المرآة او من وراء الزجاج 
لان دوب الخ بحب ان تکون بدو حائل وشت اغبار للدي اضترى 1ة 
والشعير والس.سم في سنبله والجوز والفستق في قشره ٠‏ 


۷ E 

سس ف ذلك اعران الأول آلو كل بكرا اامال العین والثاني امشتري اذا اشترى المبيع 
واخده دون ان براه‌وحصل فيه عیب حادث فلا خیار ما عندما پر یا المبيع : 

م م اعل ان بوت خيار الرو'ية معلق بروئية المبيع فلا يغبت هذا الميار قبل روءية المبيع لان 
العتی على الشي" لایشت الا اذا قق ذلك الشي" واذا قيل بان ااسبب لا یکون مقدم علی 
السبب وان الشتري یفسخ البیع قبل الروية لابسبب خیار الروية بل بسبب عدم لزوم البیع 
تقول ان الشتّري لو قبل البیع اس البائع من الدعاوي او اسقط حق خياره قبل الرو" ية 
لا سقط خياره ما اشتراه منه لان الخيار لا یسقط الا بالرؤية الا ذا تصرف الشتري في البیع 
فعلا قبل الو بة فان ذلك يسقط حق خياره واذا ادعى البائع بان المشتري ر ری البیع و اسقط 

خیاره وقال الشتري اسقطت خياري قبل ان اراه فالقول قول الشتري ۰ 

واذا اراد الشتري رد البیع بخيار الرواية فادعی البائع بانه لیس بالال الباع منه فالقول 

قزل ارس ۱ 
دا وا خر ارو یه لاتعلی ال ت فاا مات ای فل ا 


بری البيع ازم 0 ولا خیار لوارثة ] 

لان خیار الروية هو ارادة ووصف تام پلاشتري فه سقط بوفاته مع بقية اوصافه ولان 

خبار الرو ية ثبت اعاقد بالنص والوارث لبس عاقد ٠‏ 
ماده ۳۲۲ [ لاخيار للبائع ولوكان ل بر البیع] 

ا کان ا او اتمى حتي ولو باع البائع المبيع ظانًا بانه معيب وظبر انه خال من العيتٍ 
فلا خبار له والسبب في ذاك الاجاع ومو ان عثان ابن عفان كان باع الاراضي التي له في 
البضرة الى طلتحة بن عند الله ولا اختلفا يخيار الروءبة حکا جبیر بن مطعم لفضل الازاج ينها 
نحم بالخيار الى طلحه بنعبد الله دون عثانرضي اللهعهم احمعين ٠‏ والسيب في ذلك هو عدم 
ورود نص بحق خيار روء بةالبائع والحاجة غير ماسة اليه لان البائع يطلب ی كاه ترجیح 
EEL‏ من السلع والاموال والاملاك اما المشتري فانه يطلب سلعة او ملكا منوسائط 
اليا ولذلك قد اعطي الخيار للمشتري ولم بعط للبائع ٠‏ 





NAS‏ المراد من خياز الرؤية 








[ مثلا لوباع رجل مالا دل في ماکه بالارث وکان لم يره انعقد البيع بلا 
خيار للبائع ] 
الا اذا اغر المشتري البائع واخد منه اع بالغينالفاحش فله الخيار للغين والنغر ير 0 
امادة ۳۲۳ [ الراد من الروية فی بت خیار الرو'ية هو الوقوف علی السال 
لاد العل بالشی" یکون باستمال آله ادرا که فالروية بالبصر ليست تي الرواية القصودة 
بعل ما يباغ 
حتی آن بعض الاشیا» لا بسقط فیها یار الا بالشم والذوق واللمس والصوت کالسك 
E‏ والافة والطبول والمزامير وت کن الاطلاع عل ج المبيع متعذراً 00 الاطلاع 
على 8 مکن روء يته ۰ 
[مثلا الکرباس ولماش الذي یکون ظاهره و باطنه منساو بین تكني دوئية 
ظاهه والتهاش النقوش والدرب يلزم و نقشه ودرو به والشاه الشتراة لاحل 
التتاسل وا تتوالد پازم روه 5 والشاة المأخوذة كل اللحم يفتخي جس ظبرها 
والیتهاوالاً کولات والشرو بات يازم انيذاق طعمها فالشتري‌ادا عرف‌هذة الاموال 
على الصورة المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الروئية 
و یکی النظر الی وجه الدابة اي اشقر بت لا رکوب عند مد :وياؤم زؤاية حا كفلا 
عند الي يوسف رد انحتارولابدمن اعتبار قول اهل‌العاوالفن‌اي شبراء ما بحب‌روءیته لاسقاط 
الخيار فاذا قالوا بازوم روءية وجه الدابة ‏ وکفلها وحتي ارجاپا وجب ذلك لسقوط انیسار 
والا فلا * 
وإذا ع الشتري داخل الحبة و پر وجا غاذا کان داخلبا اغلى من وجا تمل حقه امن 
خیار الروء بة والا فلا ٠‏ 


خیار الرو بة ۳1۰ 





واعل ان الوثية المسقطة ار ي اي اي تکون قبل الشراء فاذا رأی الشتري المبيع 
ند الشراء پسیت دا سقط ازع لافهلا SL‏ للكت نول 

مادة ۳۲4 [الاشياء التي تباع على ءقنضى انوذجها تكنى رواية الاموذج 
عها فقط ] لانشعتو عل كل المقبقة 2 الحسية ولان القصد هو معرفة 1 المبيع وهذا يحصل 
بروءية الانموذج سيا وقد جرى العرف في ذلك فاذا اشترى من رأى الانموذج فلا خیار 
الا اذا كان المال مختلتًا عن الانموذج او ادلى منه فللمشتري حينئذ خيار العيب وهذا جار بیع 
او ولا انیا رة 

مادة ٠٠١‏ [ مابيع على مقنضى الانموذج اذا ظبر دوت الانموذج يكون 
الشتر که مرا آن شاء قلهة وان شاء رده ] 

اي قبله كله او رده کله ولیس له تفر یی الصفقة لان خيار الروءية مانم لقام البيع * 

| مثلا ا نطة والسمن وال یاس ودع لو باس والجوخ 
واشباهها اذا ع ا مشتري اموذجها ثم ثم اشتراها عل مقتضاه فظبرت ادف مر 
الاموذ دج بخبر الشتري حند ۰ 

واذا ضاع الا وذج واختاف البائع والمشتري موافقة الع للانوذج وعدم موافقته فالقول 
قول المشتري لانه يتكر البيع 5 ٠‏ اما اذا كانت المبيع موجودا في احلس من صندوق 
او غلاف وكان انموذجه موجوداً يحل الخلاف معرفة الخبراء واذا فقد الانموذج فالقول قول 
البائع انظر المادة ۲۷ 

مادة 8 [ في شمراء الدار والخان ونحوهما من العقار تازم روئية كل ببت 
مها ( وعذا رأي الأخرین کا ورد ذکر ذاك في الضبطة ) الا انه اذا کانت بیوتما 
مصنوعة عا إلى لسق واحد تكني روية بت واحد ۳ 

لط خیار الرو*ية بالبستان المباع روءية جميع الان داخله و باطنه و پشرا 


الكرم يحب روءية ۱ 
م 


۲۹۹ خیارز الروزیق " 


متك ۲۷۷ 1 اذا اقی ینت اضیاء متفاوتة كه ر اغد نوم ارال 
واحد عل حدته ] 

واذا اشتری الى ده راها قبل الشراء ودابة لم يرها صفقة واحدة أو اشترى حمل 
بطهخ رای‌بعضه او اشتری اتار بستان رای بعضیا او اشتری حذاء ورای واحدا منه فله. خيار 
الرو'بة لان كل شيء من تالك الاشياء المتفاوتة جزء من المبيع. صفقة. واحدة فيكون. من قبيل 
الدار الختلفة الببوت 

مادة - ۳۲۸ [اذااشتر بت اشیاء متفاوتة ا E‏ 
رای بعضما ولم ير الباتي فتى رأى ذلك الباقي ان شاء اخذ جميع الاشياء البيعة 
وان شاء رد جميعها وليس له‌ان يا خذ ءارآه و يتر ك الباق ] 

لا نه. لاخذ ما اعحبه وترك الباقي كن قد فرق ال توهةا عر خان لان ار الرو ية 
لايتجزاً مغلا لو اشترى مبیعین واعجبه احدها وقال انه رضي بها فله قبوضا اودردهما 
ااا د الم ا E‏ 
من ال 

وکذا اللفت واطزر والبصل والفوم والفعل رز کان تا وع و ا 
الاراض ومتی قطف الشتري شتا من الع وراه يسقط خياره اذا کان غا یباع بالوزن 
کالبصل والفوم ولا بسقظ خباره اذا کات عا ياع بالعدد کالفسل ولایتترا اغیاز 
عن لسار فر اتقوی كان مالاو يك 1۳ ل 

TT‏ بیع الا گی E‏ صحيح الاانه يخير يف امال الذي 





پشتر یه بدون ان یعل وصفه ] و يق ‌اغبار له طول حياته مالم مهاك البیم في یده اد بظبر 
ملك قول اوفعل كل على رضائه بیع 

[ مثلا او اشتری دار الایعل وصنبا ان > عبر 2 EE‏ اخذها وا 
شاء ردها ] 


خيار الروية اا 











والاعی في ذاك کالبصیر فيجبعالاحوال عدا اثنقي عشرة مسكلة وردت في الاشباه فرق 
فيا بين الاعى و البصير وما ان الاعى لا بصلح لاشهادة ولا ا 
واذا تعیب المال الماع بيد المشكري ا او هلك بعفاه ‏ بعد القبض أو باع بعضه أو وهہه 
و اله اوا کن المبيع ارخا فاعى انزراع بزرعبا سقط خیاره ارو*ية ولاس له رد البايي 
لتفرق الصفقة يحق البائع ٠‏ 
ولا سقط خيار الا 2 شوصیف الع له الا اذا وصف له بوصفه اطقيتي ارو الوصف 
اطقيق للأعمى يقوم «قام الزو'ية + 
و کذا ادا اشتری الشتري مالا وهو لو مر ي فحن توصیف الع له e‏ آنا 
والا لا رسقط حقه من اخیار 
ماد ة ۳۳۰ [ اذا وصف تي للاعحی وعرف وصفه ثراشتراه فلا یکونهفیر ] 
واذا کان ا مدع لایر فالا بالشم او اوق او اللمش فیحب اسه ونعه وذوته والالا دق 
خیاره ۰ ولا فرق بين ان بقع التعر یف والوصف ال الاعمی في الکان الوخود فیه البیغ او 
نا ولا شفوط ايقافه بالقرب من المبيع ووصفه ۴ اجتهد البخض من الغلا 
اذ لافائدة من ذلك ۰ 
مادة ۳۳۱ [الای بط خیاره ب*س الاشیاء التي تمرف بالاس وثم 
المشمومات وذوق المذوقات يعنى انه اذا لمس ونم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها 
E ۳‏ ےجا لا [ 
واذا اشتراها ثم ذاقها او ثعبا .او لمسها فلا يسقط خياره الا اذا دقع منه مايدل على رضائه 
لیم قولا او فعلا ۰ ولا بسقط خیاره قبل الشم 


م والذوق واللمس والوصف ولو اسقطه 


صراحة 2 

مادة - ۳۳۲ [ من ری شیتًّ بقصد الشراء نم اشتراه بعد مدة وهو یع 
انه الشبي” الذي كان رآه لاخبار له الا انه إذا وجد ذلك اي" قد .تغير عن الحال 
الذي رآه فيهكان له الخيار حبذ ] 


8 خیار الروية 





اذل ا ارايت 
یم الشتري بان الال الذي اشتراه هو الال الذي کان راه بقصد الشرا 
واذا رأى الموكل المال بقصد الشراء نم اشقراه وكيله بدون ان بع! انه هو المال الذي 
کل رام بر کله لا ل ا 0 
فلا خبار له حينئذ ٠‏ واذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع ان هذا الال هو الذي كنت 
رايتهبقصد الشراء وقال المشتري انني م ارہ مطلقًا. فالقول e‏ واذا ادءی الشتري 
تغير اليم وانكر البائع فاذا كانت المدة التي ۱ ا القول قول الشتري 
واذا کان لا أن تغيره فالقول للبائع ٠‏ اما مدة التغيرفي الیوانات 9 
وت ۳ب ]۱ ال وکیل بشرا ی كر بقيضه تكون 220 ذلك 
الي و 3 ة الاصیل ] 
E E NS SSS‏ ال وکیل 
بالقیض اذا قبض المببع بعد ان رآه سقط مس م و کله اما لو قبض البیع ۳ 
دون ان براه لا سقط خياره ولا خيار مو 2 المبيع بعد القبض واسقط خيار رو*یته 
لان الوكيل بالقبض اذا قبض المبيع .سعوراً على هذا n‏ كه ا ل 
ناقص وعزل من ال و کالة وصار اجب عن البيع فلس له اسقاط دا تصداً ۰ 
اما رو*ية الزسول بالشراء وروية الو کیل بالروية فانها لا تسقط اغیار 
ولا بسقط خبار روية الشتري اذا رأی البیع 1 N‏ مه 
الذات ۰ 
ماده - ۳۳۵ [ ارسول ينيي من ارسل من عارف ااشتري لاد البیم 
وارساله فط لانسقط رو"یته خبار الشتر عري ] 
سواء كان رسولا بالقيض .او بالشراء لان الرسول لاعلك حقوق العقد ۰ وااصل ان 
الشتري اماان یکون اصیلا" او وکیلا والوکیل اما ان یکون و کیلا او رسولا بالشراء 
او و کیلا" او رسولة بالقبض او وكيلا للعظر او و کیلا الروءية فروءية الاول والثالث واامس 
تسقط الخيار وروءية الثاني والرایع والسادس لاتسقطه + 





خیار الرژ بة سلطا 


ماده ۳۳۵ [ تصرف ااشتري في البیم تصرف الاك بسقط خبار رویته] 

ری قولیاً کالییع والايار والاعارة او فعلیا کالزرع والغرس وانشاء الابنية وها 
سیان تن هذه الادة اما الاسقاط القولي قبل الروءية فانه لاسقط یار لان ثبوت اغیاد 
معلق على الروءية فاذا ل بت الق علیه لایشت العلی و یکون الا سقاط عبارة عن اسقاط 
غير الثابت وهذا غير صحيج ٠‏ 

واع بان الاحوال التي تسقط اغیار ولاسقطه ترجم الی اصول ار بعة ۰ 

الاصل الاول : اذا تصرف الخير يخيار الروءية في المبيع تصرفا اثلت فیه حق الغیر سقط 
خیاره سواء کان تصرفه قبل اأروءية او بعدها لان فسخ البيع بعد هذا التصرف هو تعد على 
حقوق الغبر وهذا لاجوز .خلا اذا اشتری مالا و باعه من آخر قبل ان براه او رهنه او اجزه 
او وهبه وسلمه او باعه پا فاسدا وسلمه سقط خياره واذا فسخ البیع جک الماک او فسخ 
الرهن او فسخت الاجارة او انقضت مدا لا یعود له اشیار ۰ 

وکذا اذا اشتری عشرة ائواب وباع احدها قبل الروءية اووهبها وسلمها سقط حق 
خيار روءبته واذا رجع في هبته لا برجم له الخيار * 

وکذا اذا اشتری ارضا وساما لازارع لیزرعبا وزرعما سقط خق خياره لار ية واذا لم 
تززعبا المزارع بق له الخدار ٠‏ 

الاصل ناذا تصرف الخير بخيار الرؤ ية في المبيع تصرفاً لایشت حق الغیر بنظر فاذا 
وق E N E E‏ ار كرس المشتري المبيع الى البيع أو هبته 
او پیعه بیع فاسداً بدون النسلم او بیعه عل ان یکون هو مخیر فهذه التصرفات لالفید الاالرضاء 
في المبيع والرضاء في البیم قبل الرو ية لایسقط اطیار ۰ وکذا اذا اشترى المشتري عقاراً قبل 
ای يراه ف بيع عقار مجاب الدار الباعة له فادعاه بالشفعة واخله لاسقط حق 
خياره في العقار الباع له اما اووقعت هذه التصرفات منه بعد الرؤية سقط 
خباره ۰ 

و گذا زلذااشتری مالن‌ ورای اخبها سقط حقهرهن خیار الرطبة, وو اشفری, یله 
واقال البيع في نصفبا م۸ رأی اللصف الا خر فله الخبار + 








۳۷۰ خيار العيب 


الاصل التالت : ما يبطل.خيار الشرط يبطل خیار الروژية ناء عليه اذا اشترى ارا 
وا الزارعین الوجودین فیها وزرعوها سقط حق خیاره وکذا اذا حصل‌في البیع عيب حادث 
لایقبل ۱۱ أزوال وهو في يد المشتري او هلك بعضه سقط الخيار ٠‏ 

الاصل الرابع : اذا حصل في البیم وهو يد الشتري او یمد الوکیل ز يادة متصلة 
او متفصلة کالفاو والشمر بسقط خیاره من الروية و بعود ایار اذا تلفت تلك الز بادة 
با فة معار ية ۰ 

لاحقه - النقود بحري فیها خبار الكية لا خیار ارو بة مثلا" لو اشتری الشتري دابة 
بهمیان نقود ثم اطلع البائم على مقداز النتود فله خيار الكية لان التقود لا تعر مرن خارج 
زمیات لار اع کي درام فلا خيار لابائع لان .قدار الاتود بعل من خارج الکیش 
الا اذا راما عبر راف فللبائع ردها وطلب تقود راتحة ٠‏ 

pok 
«6 الفصل السادس‎ 6 
] في ببان خيار العيب‎ [ 

اضافة الخيار للعيب مي من قبيلى اضافة المسيب . لاستب ويشيت للشتري مرن غير شبرطر 
و بدون مدة الا اذا وقع من الشتري مال یدل على قبول البیع بعد الاطلاع عليه فلو اطلع 
الشتري على عيب الدابة و يتمكن من ردها سيب غياب البنم فابقاها عنده وعاغها لاسقط 
حق خياره في العيب اما عند الشافعي فخيار العيي فوري ae‏ بال اجر ددون عذرر وهذا 
الخيار جار في البيع والقسمة والاجارة و بدل الصلح والمبر د بدل الخالعة ٠‏ 

خلاصة الفصل 

العيب النسير والعيب الفاحش كلاهما يوجب الخيار ٠‏ 

وت تاره ال ا 

کل من له خیار العیب له فسخ البیه پستخني من ذلاک #س سائل ۰ 

موئولة رد المبيع بخيار العيب على المشتري ٠‏ والخير بخيار العيب ان شاء قبل البیم 4 جع 





الان وان‌شاء رده عه لسن له تاز بل نی من الشمن الا اذا ری البائع واذا وحد ف 
بیع ماکنم الرد لان الاوصاف لاحصة لها هن الشمن 


ختاز العیب A‏ 








الشتري اذا رد البیع بخبار العیب استرد الشمن الذي دفعه للبائم ولیس له الطالبة با 
دفعه له بدلا من الشمن اذا كان من غير جنس الفمن وليس المشتري الرجوع على البائم 
بالنعن في مسملة واحدة واذا کّنت دعوی الرد باليار عل بت الال يجب اثناتها بالبينة 
ولا یفید الاقرار واللکول۰ خیار العیب ینتقل للوادث بطز یق اغلفية لا بطرابق الازث» 

المشتري فسخ المبيع بحضور البائم اذا طلب الفسخ قبل القبض واذا كان البائع غائيا 
او کان اشتري قد قیض البیع فلا يمكنه الفسخ بدون رضاء البائم او عک الاک ۰ 

الرضاء بالفسخ یکون صراحة او دلال" ۰ 

العنب هو القضور الذي يورث النقص في قيمة المال عند ار بابه وما يقنضي ارنف 
۵ القة السليمة عارية عنه وسا کان غیر حریل للغرض ولا يكن اذام بدون 
ره 

العيب القدم هو القصور الموجود في المبيع وهو في يد البائع سواء كان موجوداً قبل البيع 
او خصل في بد البائع بعد البيع وقبل التسلم 

العبب يحصل في المبيع بعد البيع وقبلالتسليم بخمسة اوجهواحكام ذلك ٠‏ 

اسم فيا اذا باع البائع المبيع بسيانالعيباواشترى المشتريالمبيع ودوعالم بالعيباو رغىالمشتري 
بالعيب بعدان اطلع ايه ٠‏ لو اخبر المشتري بالعيب من اجنبي وقبل به واشترى ابيع أو باع 
البائم بیع علی ان یکون بر یت من کل دعوى عيب لا يكون المشتري مخيراً ٠‏ واذا تصرف 
اللشتري في المبيع بعد اطلاعه عى العيب يكون اسقط حق خیاره ۰ 

اذا باع المثتتري المبيم الى آآخر قبل الاطلاع على عيبه ورده المشتري الثاني الى الشتري 
الاول فالشتري‌الاول برده ای بائعه بار بع مسائل ولا يرده بار بع مسائل ٠‏ 

3 للمشتري رد المبيع الى البائم بسبب العيب القدم اذا حصل في البیع وهو بيده 

او و تا 3 في بیع التولية فلیس له ایضا لخذ نقص الشمن ۰ 

تقص الثمن بتعين باخبار ذوي 9 والوقوف. الخالين من الغرض ويثُ ذلك اربع 

٠ احتالات‎ 

اذا زال:العيب الحادث وجب الرد بالعيب القَديم ٠‏ 


۳۷ خیار العیب 





کل موقم يمكن ا ان برد البیع فیه الی البائع برضائه او بدون رضائه اذا اخرج 

شتري المنبع من ملکه لابرجم بنقص التمن 

كل موقم لايمكن للمشتريان يرد المبيع فيه ال ی برضائه او بدون رضائه اذا اخرج 
الشتري ايع من ملكه 2 بنقص الثمن ٠‏ 

الز يادة النصلةالغير المتولدة مائعة للردوااز يادة المنفصلة المتولدة الحاصلةقبلالقيض لاتنم الرد 
والتي حصات بعد القبض تنع الرد والز يادة المنفصلة الغير المتولدةوالز يادةالمتصلة ال ولدةلاتمنع اارد 

اذا وجد ماینع الرد لام بالرد ولو رضي الطرفان و وءخذ تقص الثمن ٠‏ 

اذا ا الباعة صفقة واحدة فادا کان قبل القبض فللمشتري رد 
المبيع "كله واذا کان بمد القبض فا رد ال فا کنا ی ر ر کن 
ENN EDN‏ 

اذا استحق بعض المبيع قبل القبض وضبط فالمشتري فسخ بخ البيع سبك الباقي واذا کان 
المبيع مقبوض] لا يفسع ااشتري البيع بسبب استحقاق البعض الا اذا اوجب الاستحقاق 
ضرراً في الباقي ٠‏ 

ادا اشتریت و ل 

اسطة وامثاطا اذا ظبرت «قربة یعنیالقلیل و یکون الکثبر موسباً ااخیار ۰ 

الب.ض و١‏ شابهه يعنى العطل في «قدار ثلاثة في كل مأة واذا زاد عن ذلك بطل البيع 

اذا ظهر ان المبيع لایکن الانتفاع به مطلعً بطل البیع 

ماد ه ۳۳۰ [ البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع لمال 
بدون البراءة من العیوب بلا درا مق از او سام يقتي ان يكون سان 06 
من‌العیب] 

لات البیع الطلق پنصرف ای الکال و یلك الشتري البیم فیه سالا فالاصل نه 
سلامة البیع والسلامة وصف مرغوب وهذا واجب عرفاً وعادة لان السلم خلقت سالة من 
العيوب فاذا كانت علىغير .اخلقت بيجب على البائع ان يخبر المشتري عن عيو بها و کذا الشفري 
يجب عليه بان قص وزن القن اذا کان ناقے] ٠‏ 





۳۷۳ IS 


مادة ۳۳۷ [ مابیع بیعا مطلقا اذا ظبر به عيب قدي يكون المشتري مخيراً ] 

على التراخي بر هرا وت خیار" العب للمشتري تروط كانيةوني اول : أن لايرى 
الشتري عیب المبيع حین الشراء ولا حنین القبض I A S|‏ بعلم بانه عيب عند 
التحار » ثائي : ان لايقع منه .ايدل على رضائه بعد اطلاعه عل العیب » الا : ان لا يشرط 
5 البائع من العيب » رابا : ان یکون المیب قدعا 4 خامسا :.ان 3" ممايكن ازالته 
بدون مشقة » ساد ::ان يكون الغيب ظاهرا ) سابع ١‏ ان لايزول اليب قبل الفسخ» 
E E A O‏ كان سير اناق فا فاد 

العيب امايسير وهو مايدخل 2ت تقو المقومي نكامال المباع بالف قرس اذا قدرهاحدالمقومين بالف 
ةك قرش واما فاحش وهو مالا يدخ ل تت تقو المقومين كاتفاق حميع ار باب الوقوف 
على ان قببمة المبيع المباع بالف قرش تسما ة قرش وم كان المبيع معيبا كان المشئري غخيراً - 


[ انةشاء رده وان شاه قبله بفنه ااسمی ولیس له ان هسكتالبيم وبا خذ ماتقضه 
العيب وهذا يقال له خيار العيب ] 


إسلثني من هذا الضابط المسائل الا تیه وی »1١‏ الک ثيل والوصي ار راز e‏ 
من القيمة لس یا رده بخیار العیب وشیا رده بخیار ارو ية « ۲ » اذا اشترى المشتري الع 
واشتلمه فوهبة البائع الشمن قبل القبض او ابرأه منه ثم ظبر العبب فيه فلاس للمشتري رده 
یار ال ان الشتري لا حضترر بذاک الل بع اما و قبض البائع الشمن من الشتري م 
هد وال اششتري علی المیب فله رد انيع 00 العيب « *» اذا باع المشتزي المبيع الى 
مر ماع وسلمه لهم أشتراه مده و ا طلع على عيب قدے حصا دا ثع الاول فلس له رده 
۳ لبائعه ولا للمشتري لانه لو رده للمشتري الثاني فالمشثري الثاني برده له ولا فائدة من ذلك 
ولیس له رده للہا تع لاله م ا 0 « > » اذا تقل المشتري بیع من موضع الشراء 
نحل آخر فليس له رده بخيار العيب سواء كان لنقل موجب لاز يادة في البيع ام لا وله رده 
اذا اعاده ا بیع ©“ اذا زال العيب قبل الرد ذال الخيار ( هنديه ) ٠‏ اما موانة الرد 
ومصار يف النقل في جیع الاحوال فعي عی الشتري * 

۳۰ 





E Yé 


اذا اراد المشتري رد البيع بخيار العيب وادى البائم بان المبيع هو غير المال الذي ار يد 
رده فالقول قول البائع ٠‏ 

واذا اراد المشأري رد الع بخیار العیب واسترداد الشمن فله الشمن الذي دقع عليه الع 
لا الشمن الذي دفعه ال البائع برضائه فلو اشعرى بالعملة الذهبية ودفع ملد فضية ثم اراد 
الرد بخیار العیب استرد من البائم عملة ذهبية لا فضية يستغنى من ذلك السئلة الا تية وش : 
اذا باع البائع مبيعا ووکل و کیلا بقبض تُنه فاقر ال وکیل بقبض الشمن‌وادعی ضیاعه اوسلسمه 
لو که وانکر الوکل اذللت وحافت: الو کیل: الیمین را ذمة الشتري فاذا رد الشتري البیع 
کار الاما فا الوا د شينًا من الشمن من البائم لانه ‏ يقر بقبض الثمن ولا 


دنا شيا من ال وكيل لانه ليس بعاقد وقد صدقه لدفع الضمان عن نفسه :- 

ولايجوز المثتري ان يسك المبيع وينقن الثمن الاءاذا رضي البائم بدفع نقص الثمن 
او وجد ني المبيع مامنع الرد لان الاوضاف لاحصة فا من الشمن ولیست مقصودة بالذات الا ادا 
اتافت قصداً كالبائع اذا باع المبيع وعيبه قبل التسلم فللمشتري تنز يل مايعادل قبمة النقص 
لك 

ولتضمن عاك دعوی یار العیپ شروطاً واصولا خاصفیبا وهي ۱ » و ل 
القدم المدعي به موجوداً في البیع في ال وثجب ان یثبت المیب باقرار لدع علیه اه ظبوره 
کالقروح والعمى والعضو الزائد والعرج حرث يراه الخام واما ان يكون غيبًا باط کالا سرراض 
الداخائة فتتحةق باخبار ار بابه الاطباء والبياطرة واهل الفن و بتكول البائع عن اليحين عند 
الامامين فاذا ت الع على هذه الصورة وجب استغبات كون اليب قدما وهذا پشت باقرار 
المدي عليه البائع كوا كان المببع في يده او في يد للشتري ٠‏ 

واذا الكر البائع کون العیب قدها وثت قدمه فا او اثت عدم امکان و 
البيع والتسلم الى وقت الدعوى 3 بقدمه الا اذا ثبت البائم اسقاط المشتري حقه من خيار 
العيب ۰ واذا ادعی الشتري المیب وطلب رد البیم لانه اشتری البیع واستلمه منذ بوم واحد 





o ارال‎ 


وادعن البائع بان البيع والتسليم وقع من US EE SEE A E‏ 
يكن حدوثه في بوم فالقول قول البائع ۰ 

وامانان شنت الشتري قدم امین اة آلا افا کان العیب لامسمل وقوعه فا الد 
التي افق ا البيع ف فیها ماده ۱۹۹۷ ۱ 

واما ان بخبت العیب رل الائ ل کن ل اند ان ا ا 
تسژ ج ابا میب ] 

واذا کانت دعوی العیب القدم علی ببت الال فلا بد من اثبام! بالبسة ولا يعمل باقرار 
ار كل دلا مله واذا اقر الو کیل بنمزل من الو كالة ( هنديه وغلة ماده ۱۵۱۸ ) ۰ 

خبار میب ینثقل الوارث لان الورث یستسق البیم سلیاً وکذا وارئه وعذا الانقال 

ا ا الارن 

واذا اراد المشذئري فسخ ابيع للعیب القدي ينظر مام اذ[ كان ن المبيع م شقبض فالمذتري فسخ 
الع حضور البائع و ينفسخ البيم محرد تول النعري فسخت البیع لات خیار العیب مان 
لام عقد البيع قبل القبض فلا تاج الفسخ الى حك الاک او الى رضاء البائع .بل يكنى فيه 


5 


حضور البائع واذا و ض‌البیغ واستلمه واراد الفسخ فیحتاج ای > ا 
3 ورضاء ابام 2 ۵ اذ اك ك المشكري اع بدار البائم أو غاب البائع وفسخ ار الم حضور 
جاعة وحفظه امانة طضور البائم فتلف المع يت منه المشتري ٠‏ واذا ف فسخ البيع للعيب القديم 


وقبل البائم ة قولا ا وفعلا باستلام اليح 5 م الفسخ ۰ 
لاحقة 
شعلق باختلاف الال رالشتري فا یتعاق بخيار العيب 

مسکلة ۱ - اذا اراد الشتري رد الع یار الع 4 واختافت مع البائع كلاد اليم او بعدد 
المقبوض فالقول لله شتري لان القول في مقدارالمقبوض لاقابضو تقبل ببنة المشتري لا سقاط اليمين .خلا 
اذا ارادلاشتري رد الدابة الباعة للعيبفتمنم البائم من ردها جقابلتموعالنمن بداعي انه كانباع 
المشتري و داتين وادعی الشتري شرا دابة واحدة بالشمن او داشین و 0 الا واحدة 
منها فالقول للمشثري وله اقامة البينة علصا من اليمين ٠‏ 





۳۷۹ خیار العیب 


واذا الفقا عی ان الباع دابتان عين لکل واحدة منها من معلوم واختافا فقال الشتري ارنف 
من هذه الدابة العيبة الفا قرش ون غير العيبة الف قرش وانكر البائع ذلك وادعی بان 
من العیبةاقل من الثانية فالقول قول الشتري واذا اختلفا في تعجيل من الدابة التى ارريد ردها 
وتأجيله فالقول قول البائع ولا جري العحالف‌بینها سواء کان البلغ اي هالسکا او موجوداً 
ف بد الشتري وسواء وقع اليح لصفقة و احدة او هنقتین 

مسئلة ؟ - اذا اشترى المشتري مالين فتلف احدهما في بده ثم اراد رد الثاني ااعي ب واختالف 
مع البائع شمنه فقال البائم ان‌امن ذهب وقال الشتري فضه فالقول قول الشتري ( هندية ) ٠‏ 

مادة ۳۳۸ [ العيب ما يتقص عن ابيع كك | 

E E‏ يسيراً او فاحشا و يعرف العيب ايم بانه ما ثقتضيالفطرة السليمة ان يكون الشية 
خالا منه ۰ ية الحدطة الى لتلا لعأثير المواء فهى معيبة اما التقصن الذي هو من مقعضی ااقة 
E o o E O‏ 
اتلتطلة دنه ENESCO SO E‏ 
الاذن فهي معيبة بالنظر للشتري» والعيب :هو مالا يمكن ازالته الا مشق ةكالز يت عل الغياب مغلا 


نانك رول نكن تر ع ما ل را E U‏ 


واعل بأن عبارة عند التجار الواردة في هذه المادة هي قيد احترازي فاللوئلوء.والجوهى يقذد 
او ان في الدار المباعة قبراً او قیل ان الدار مشوومة او کانت النطة الاعة متربة او حینا رفیم 
( اذ وجد في الكرممأوئ جيوش الغلاو ظبر ان امل المباع منغير المنس الذي وقع عليه البيع او 
ظبر ان الکتاب الباع ناقص جزء] او جزا ين او ظبر ان اللحم المباع على انه عم غنم عم ماع او 
كانت البقرة ترضع:حلييها او الديك الباع لا يصيج:فيوقته المتاد اه اسان لا یقف ار کوب 
ولا با هل التخام في قداو ذاء صغیر او کبیر اوظپر في الدار الباعةطو یق‌او مسیل للغیر او في 
الکرم الباع حصة الغیر اوظیر قي السمن اح كير او الدار الي بيعت مع سيلبا في مالک لغیر 
اذا ظبر ان لا حق ولا قدم لهذا المسي لكل ذلك عيوب تستحق فسخ البيع ‏ ( هندیة) ۰ 





۳۷۷ SEDE 


مادة ۳۲۹ [ المیب القديم هو ما یکون موجوداً في اأبيع .وهو عند البائع ] 

فلا يقال للعيب الخاصل ف المبيع وهو ف بد المشتري قدء واذا الحعاف البائع والشتري هدم 
العيب وحدوثهوالمبيع في‌ید الشتري فاذا کان یکن حصول هذا المیب‌وهو في‌بد ااشتريفالقول 
قول البائع والا فالقول قول المشتري ٠‏ 

والعيب اما ان يحصل في الع بعد القيض بفعا لى البائع فليس ' لشتري الا تذمين البائع قص 
لذن ولو وجد في الع عيب قدء ايض ٠‏ 

واما ان حصل بفعل ااشتري فلا برجع على البائع الا اذا ظبر عب قد ف المبيع نان 
الشتري برجم عی البائع بنقص الشدن ۰ 

واما ان.حصا ل شعا ل الاجني .فا لا يرجع على البائع بشي الا ادا ظبر عم ا ف ايع فانه 
م عليه ا بنقص القيمة ۰ 

واماان حصل بفعل المعقود عليه او بافة ماو ية فلا ارج عل البائع شي ۶ ٩‏ اذا ظبر 2 
قدي ف المبيع فانه 2 على لبانع بنقص ان سل 7 ا م8 

ای EUR:‏ 1 اليب الذي حدث قي في البيع وهو ان يد البائع بعد العقد 
ا جك العيب القديم الذي يوجب الر مض 

سواء كان البائع مخيراً بالشرط الم يكن واذا حصل العيب .في يد البائع فزال ثم باعه وسلله 
فعاد ات وهو ف ید الشتري فلا یکون قدا ) رد احتار )۰ 

العيب على ما جاءءني هذه المادة اما ارن يحصل بفعل البائع فالمشتري بابشخيار ان شاء قبل 
ال مع ورجع نقص امن وان شاء ف فسخه واماارن بحصل فعل الشتري وجب عليه امن 
امس واذا جيس البائع المبيع بعد خیار الشتري لاحل الکن فللمشتزي رده بالعيب القديم 
و بسقط عنه امن الا ما تقصه بقعله او بفعل الاجني والمشتري اما ار ن يض ن الاجني قص ان 
واما انيرك المبيع * ۰ واذا وقع العیب شعا لالمعقود ع1 أيه فالمشتري مخير امااث ن بتر الیم واما ان شاه 
و یتزل قص امن ۰ واذا دقع العیب با فة معاو بة فخظ رداق اللقص ان 5 کان بالوصف فالشتري 


بایار اما ان قبل ابيع عحموع امن واما ان بترکه واذا کان اللقص بالقدر فالمشتري باغيار 
اما ان برد ال واما ان شله ما بصبه من امن 





E ۸ 

فالقدر هو تلف بعض الکیل والوزون. والعدهي التقارب والوصف هو کالشمر واطراف 
إلمحيوان والمحودة ف الحبوب 7 

مادة ۳۰۱ [ ادا دک البائم ان في اابی یب کذا وکذاوقبل| الشتري مع عله 


2 


بالعیب فلا E E‏ ا سس دلاک | لب [ 





و کذا ادا ذکره اسسي واشتراه او ری العيب في المبيع وأتبتراء او كارن اليب اهيا 
وجيع الناس تعل بانه من العبوب الوجبة لفسخ البیع سقط حی خیار الشتري الا اذا ظهر في 
المبيع 0 ا فللمشتري فسخ البيع للعيب الثاني ٠‏ وكذا اذا اشترى المشتري الحيوان 
فاطلع على جرح ني يده فقال له البائع انه ليس بذي اهمية يزول بالتداوي واذا لم يزل انا اجيب 
عنه وانا کنیله فاستل الشتري 0 ان 

واذا الك في المبيع يع وتصالح مع البائع عل لىشي ؟ منالمال تم ظبر في المبيع عيب 
0 فللمشتري رد المبيع 3 بدل العا ۰ وور الصلح عن العیوب فاذا ادعی الشفري 
وجود العيب في المبيع Ch‏ البائع 0 وتصالحا على 1 معلوم بناة لا يفسخ الشتري 

الببع صمح الصلح و بت المبيع المشتري ويك ن بدل الصاح في مقابل حظ الشمن ولاز یله ۰ 

وتجوز معالمة البائع والمشري على رد المبيع يقابل بدل صلح يدفعه المدئري لابائع اذا كان 
البائع متكراً عيب او کان الصلح عقابل عیب حادث في البیغ وهو في ید الشفری من فلا 
ويكون ما دفعه رشوة ٠‏ 

واذا تصالع البائع والمشتري عن السیب واخذ الشتري بدل الضلح نم زال العیب بدون عمل 
الشفري برجع الما م پیدل الصلح * واذا زال العیب بعل الشتري لا يرجم البالم لذي" من 
بدل الصلح u ٠‏ ماو ی ب في المبيع برجم البائم على المشثري 
یدل الصلح ( بزازیة) ۰ 


مادة ۳+۷ اذا باع مالا عل انه بزية من کل عرب ظپر فه ان لاشتري 
ع ف ا ا ين لك دي ورك حمق مسار ي 
خیار عیب ]۰ 


سواء عدد عيو بها ملا وسواء كا کان الع تاا أو عقاراً أو عر وخبا لان هذا الابراء ۶ اسقاط 


خیار العیب ۳۷۹ 

والاسقاط لا يحتاج الى النسلم ولو تضمن التعمليك والجبالة فیه لا توجب الفزاع وهذا 5 
بالییوع التي لقع سوق البات ( الاروام م اهما E‏ هه من الاسواق التي جری التعامل بالبیع 

على هذا الوجه ٠‏ مثلا اذا باع البائم المشثري دابته عل , براءة ذمته من کل عیب 13 صح 
البيع ولا خيار للمشتري 0 واققاً على عيو بها املا وتدخل في البراءة من العبوب ااصلة 
في المبيع بعد القبض وقبله عند الي يوسف الا اذا باعه الع مشترطً براءة ذمته من كل عيب 
موحود ف الع حين ال فان هذا التقید ۷ المشتري E‏ ايع للعيت الخاصل فيه بعد 
ذلك وقبل التسلم ٠‏ وهذا كله لا يشملالدرك حيث انالبراءةمنه لا قنع اأرجوععلىالبائع لان 
حق الرجوع بالدرك هلوقف على ضبط المع بالاستحقاق ولج على البائع برد الشمن وهذا 
لا بدخل حت الابراء ۰ 


ey‏ رن اش الا »مشاه جمیع اعيوب لا اسع منه دعوی 
العيب بعد ذلك مثلا لو اشترى حيواناً جرم العروب وقال قبلته مكيراً > 
اعرج 0 فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدي نيك قدي فيه | 7 


لان الشتري اسقط حقه والساقط لا یمود ۰ واذا اد البائع بان الشتري رای المیب حين 
لبیم او ابرا ذمته من کل 


es‏ الدعی به وانکر الشتري دعواه ومجز البائم 


عن الپرهان يحلف المشتري على انه لم يز العيب حين بیع ول ببري” ذمةالبائع منه و پرض به 

ماد ۳۶۶ [ بعد اطلاع المشتري على عيبل في البيع اذا تصرف فيه صرف 
اللاك سقط خیاره مثلا لو عرض المبيع بیع بعد اطلاعه على عيب قدم فيه 
a‏ المبيع للبيع ری N‏ رده بعد ذاك ]۰ 


ولیس له ان بطلب 2 النمن ٠‏ وكذا اذا اخبر المشتري بالعين بعدقبضه فسكت سقظ حق 
خياره لان 2 بیان نی معرض الحاحة اما لو صرق ف المشتري ف المبيع تصرف غير تصرف 
اللاك لا سقط حقه من 4 واذا تصرف فه تصرف الا #اطلع على العيب فله انیار واذا 





A:‏ خیار العیب 


ستتی من E IS A‏ ایغ E‏ فاطلم المشتري عل العيب فيه وهو في القفر 
شات على ضياع حله فعاد به و تله ۰ 








نی :اذا اطلع على عيب الدابة المماعة وركيها. لاجل زدها . 

ال : اذا حملا علنها اقار كا وذح الى البائع ليردها لورلا يسقط حق خياره اما اذا هلما 
غلفها وعلف دابة له غیرها بسقط خق خیاره واذا اختاف البائع والشتري فقا( ل الشتري 1 کا 
لا ردها لك وقال البائم ر ۳ انفسات فالةو| ل للمشتري لان ظاهر الخال e‏ له 

سد العرض ض للبيع 0 عنا ل هذه المادة اما حرد د ارسال المبيع الاق 

والسوأل من الخياط فیا اذا "5 کان البیع يکني للشوب ام لا وعرض الیم الى ا لا در 
قيمته كر تصرف فيه ٠‏ 

والساومَة ع كقول المشتري للبائع ابيعك المبيع اذا طلبه منه البائع للبيع ٠‏ 

و کذلاث اذا 1 جر الشتري الییم من ۳ م اقال الاجارة بعد ان اطلع على عيب قديم في 
الع وهو في ابا فاقالته لا قنع الرد للعیب ۰ 

والاستعال : كيس الغوب او الجذاء ٠‏ 

ال والتحميل والتداوي والابس والايجار والرهن والعرض للايجار والسكنى في الدار 
الباعة وطاب الا جرة والته -ير والحدم والستي والزراعة والصبغ والهبة وجمع الاثمار واعطاء باقي 
الشمن وقص صوف الغم واطلب وارضاع الفروع وثفصیل البز الباع کل ذلك اذا وقع قبل 
الاطلاع على العيب لا بطل البار ٠‏ 

و سقط ختار العيب سوام السکنی في الدار المباعة بعد الاطلاع عل العيث ٠‏ 

واذا اطلع المشتري على عيب فيالمبيع وتصرف به تم اطلع على عيب أتير فله رده للعيبالثاني 

واذا اشتری الشتري مالا وقبل ان يطلع على عيبه ‏ باعه من اخير تم طلب الشتري الغاني 
فسخ البيع للعيب القدم الموجود في المبيع حینا كان في يه البائع الاول فانکر البائم الثاني 
دعواه فاغپا الشتري الا او اثت افرار الشتري الاول یالعیب الدعی به بالينة 
او بتکوله عن اطلف بک على المشتري الاول باسترذاد المبيم من المشثري الثاني ولا يتضمن هذا 


۲۸۱ NS 


التم على البسائع الأول بشي" و بكاالشةري الأول لا قامة الدعوى على البائع الأول فاذا 
اثبتها رد المبيع له الا ان الحم علی ااشتري الاول هو فسخ للعقد es‏ 
OE‏ بان*الشتري الاول قد انکر العیب فلس لد و عبانم ات ا 
ع الاک ۰ 

وكذا اذاكان المبيع منقولا” مسلا الى المشتري فباعه من آخخر ولم يسلمه اياه وفسخا الييع 
لغرب القديم بدون حك الما فالمشتري الاول رده لبائعه لآن بيع المبيع المحقول قبل القبض 
د الوجه فسخ يحق الكل اما في العقار فلا و يجتاج الى حم الحا دن 
العقار بباع قبل القیضن -الااذا اقر الشتري ال ولبعد رد الممبيع له من المشتري الثاني 1 
لا عیب فيه او اذا حدث في المببع عيب ثان وهو في يده او رد له المشتري الثاني المبيع فقيله 
برضائه مننع عل الشتري الا ول رده‌لان الا قالة بیع جديد بحق الشخص الثالث 





مادة ۳:۵ [ لو حددث في البیم عیب عند الشتري نم ظهر فیه عیب قدم 
سا e‏ د ب فد 
فلس للشتري ان رده بالعيب القد بل له المطالبة بنقصان الشمن فقط ] ٠‏ 
نا وان نا وصفا الا آنه تقوم ول العلب اطادث بلاآن رد المبيع الى البائع مع 
وجود العيب الحادث فيه .ضير بالبالع لذللك صار الوضف منقوماً وصار للمثتري الق 
بالرجوع على البائع بنقدان القن الا اذا قبل البائع اخذ المبيع بعيبه الحادث فله ذلك ٠‏ 
ولش فن ذلك 3 التولبة فانه لا جوز داري فه ان برجم علی بائعه بنقص 
الشمن لان‌الرجوع بنقص الثمن في هذا الع يخرجه عن 00 بیع تولية ٠‏ 
[ مغل 3 و اشترى ثوب فاش ثم بعد ان 3 NEE‏ اطلع على عیب 
قدي فيه فا ان قطعه وتفصيله عیب حادث لس له رده على البائع الب | دم 
وكذا اذا اطلع على عيب سية المبيع فأخذه لبائعه ليرده له فتلف في يده لا يرجم الا 
بنقص الشمن 5 وكذا اذا اشتری نكا له تسدنا خاه وو ضعه ف الثار و فلس 
م۳1 





VAY‏ الات 
وعلقتوحائطًً فهدمه وموسی فسته بالبرد وظبر في المبيع بعد ذلك عيب قدي فلس المشتري 
الا الرجوع بنقص الثم ن على ر رائعه اما او سن ن الوسی عل المحر فله رده 3 

وکذا اذا اشتري شحرة ليصنعها دفوقًا و بعدارت قطمبا ظبر امیا لا ننف الا الحطب فله 
الرجوع على البائع بنشقص البمن ن فقط ولا بر ردها الا اذ ذارفي البائع 2 

وكذا اذا اشترى حنطة وزرعها ول ثبت لعيب قدع في با ذله ار لرجوع بنقص الشمن فقط ۰ 

واذا زد المشتري المبيع | 3 لى الماع بعیب قدي 0 8 المبيع عیب حادت‌ف يذ الذكري 
فللبائع اعادة المبيع الى المشتري مم تقص الفمن واذا قباه المشتري وابقاءفي بده فليس له اخذ 
TT E‏ بدالا و ا ا ن 1 فتعذر 

لىعيب نان في بدالیائم ؛ بیع ي في 

عليه رد الع و يعطى الشبري نقص التمن 

اساشتاء 7 اذا باع بانج المع بالتولية وظهر فيه عيب قدء بعد التسلم فلس للمشتري رده 
للعيب وليس له ايض الرجوع على البائع بنقص الشمن لانه لو جاز له ذلك لوجب ان يكون الشمن 
الثاني اقل من الشمن. .الاول والتولية يجب ان تكون مثل الشمن الاول ٠‏ 

ماده ۳٩‏ [ نقصان الثم (صاز ۳ باخیار اهل اس ره 2 الخالين ا رصن 


لم 


وذلك بان یقوم ذاك التوب سالا م نموه میت اکن رخ ۳ التفاوت 


ينسب الى الثمن السبی وعی مقتضی تلاث اللسبة برجم الشتري على البائع 
بالتقصان ] ۰ 

ولا بد عند ذاكگ من 3 ار بعة احتالات وهي :(۱) ا 5 الع سا مساو ند 
اشمن السمي وقیمته معیبا اقل من ذاك (۲) ان تکون قيمة البیع سالم] از ید من الشعن 
al‏ رك نان تکون‌قیمةالبیم سا ومعیبا اقل من النمن 
المسمى ٠‏ (8) ان تكون قيمة المببع سالم" .ومغيبً .از يد من القدن المسسمى ٠‏ وامثلة ذلك ستأقي 
با مثلة هده‌الادة * 

[ مثلا او اشترک وب ماش بستین قرشا وبعد ان قطعه وفصله ا 
المشتري علي عيب قديم فيه فقوم اهل الخيرة ۳ 3۳۹ سانا ان 37 


كان الح ۳۸۳ 
ایض 0 الت القديم ّ مله 4 بخسة وار بعين ا 0 فضا انون ب الصورة 


تسه طییه فرشا 59 ۳ الشتري عل البائم (۲) لو اخبراهل البرة ان قيمة 
ها معا تین شا فیا ان السفاوت الذي ن ان 


عشرون قرشاً وني دبع ل ا اكز م نا 


التى في ریم الشمن ااسعی (©) لو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سانا 
۰ 80 

00 فرشا و ار بعون ۳ 8 ان التغاوت بان القیمتین عشرة فروش وه 
جس اسان د ان ان لمش وهو اثنا e‏ 1 

(4) واذا اخبر ابراء بان قبملة ذلك الغوب سانا تمانو قر شاو عيبا يعون قرغا فا بان 
التفاوت بين القيمتين عشرة قروش وف تن الثانين قرش يعتبر النقص أن الثمن المبعى فياذل 
منه شيعة قروش ونصف قرش 

في بيع المقايضة اذ وجد العیب والانع واراد الشتري اخذ الع المعيب الع بالتقص 
0 ا ل التق الحامل قي المبيع فلو باع فرسا مقابل حار ثم ظبر في امار 
E‏ 020 فیه عیب حادث و كان العيب القديم ينقض من من امار ال ام 
ا یط واضع رن SS‏ 
اخبارهم حيعة عل الطرفین و یکی المدل الواحد للاخبار و وک بقوله دون زک ية و بدون 


کی 


لفظ الشبادة في اخباره 
ماده ۳۶۷ [ اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم وج د 0 
ا 
7 رجع البائع على مشتر يه بنقص ان او لم يرجع واذا دجع بنقص العْن واخذه منه 
بعبده له عیتا او بدلا" لان الرجوع على البائع سقصان امن و لقویم الوصف ثبت للضرورة 


والصرورات نقدر بقدرها وحیث قد زال الانع فلا بد من عودة المنوع * 





۳۸ ا 

1 مثلا لو اشفری حیوانا رض عند المشتري ثم ادالع على عيب قدي فيه ليس 
لمشت ي رده بالعيب القدى على البائع ل يرجع ا ES‏ 
ذالت ار کان مشتري ان يرد المووان للبائع بالعرب القدم الذي ظهر فيه ٠‏ ] 

مادة ۳۵۸ : ضابطة : کل موضع ك أن فيه رد البیع القائم في ملك المشتري الى البائع 
برضائه او بدون رضائه اذا اخرج الشتري البیم من ملکه لابرجم علی البائم بتقص الشمن 
وبعبارة ثانية اذا تعذر اخذ الائ الع دب صا ا وى و فعلد لا برجع الشتري عل 

7 - ۳ تك 
لبائم بتقص الشمن واذا کان بغیر ضنعه کتلف البیم فانه برجم بنا* عليه 

1 إذا رضي البائع ان يا خذ المبيع الذي ظبر به عيب قديم بعد ان حدث به 
عيب عند الشتري وان بو حد مانع لارد فلاتق للشتري صلاحية الادداء بنقصان 
لشمن پل یکون حبورا علی رد البيع ای ابا ع او قبوله ] 

وقد شرط رضاء البائم لاه ی الم الا من کل فیس عاحت سل ال ارو 
فاذا ۱ برض برجع المشتري ,عليه بنقص النمن- 
تى ان المشتري ادا باع ال 8 بعد الاطلاع على عيبه القدیم فلا یی له حق 


ف ان يدي نقصان الکن ما و ی 000 الذ يي اشكراه او فصله 
ِ له اه 


فا ثم وحد به عا و بعد ذلك باعه فلاس ن یطلب قصان ااشمن من 
الا 


0 لان البائع له ان يعو 0ك اقبله بالعیب الا فا ان الشتري باعه 1 2 
ANE‏ وحبسه عن البائع ] 

0 اذا اخرج الشتري من الییم من ملکه وسلمه لاییق له طلب تقصارت الشمن 
حتى واو وقعت الا قالة ينه و بين اشير شري ادن ۰ وکذا اذا وهبه قبل الاطلاع على العیب من 
اب مرجم ميبته..بدون قضاء لا يرجع على بائعه عند الشیتخین ( راجم لاد تین ۹۸و ۱ 

وكذا اذا باع الشتري البیم قبل ان يطلع على عه فتلف المبيع او حصل به‌عیب‌وهو في‌بد 


خيار العيب ۳۸۰ 


'المشتري الثاني ثم اطلع المشتري الثاني على العيب القديم برجع المشتري الثاني على بائعه بنقص الشمن 
ولا پرجع الشتري الاول على بانعه بشي" 5 
واعلم بأن ةباع الواردة في هذه الادة مي قيداحترازي لان الشتري اذا آنجر او رهن البیع 
لاسقط حقه من رده للعيب بل انه یفسج الايجار والزّهن ویرد ايع . 
ماده 45*: كل موضع لامكن للمشتري فيه ان يرد المببع القائم :في .ملك للبائع 
بدون وضائه او برضائه اذا اخرج المبيع من ملکه مرجع على بائعة نقص الثمن بناء عليه ٠‏ 
[ ال يادة] المتضلة الغير متولدة 
[ وقي ضع شي من مال المشتري وعلاوته الى المبيع تكون مانعاً من الرد ] 
ال یادات از بعة وهي :( ۱ ) ال يادة ااحصلة السولدة 3 من ایوان وكبره في يد البائع 
او في يد المشتري فانها لاتمنع الردالاعيب القديم 
0 ) الز ياد ة الممتصلة:الغير متؤلدة كالصيغ والخياطة فاا 4 نع الرد سواء حصلت 
الیش او بعده لان الشتري کوش قد قیض المبيع 1 هذه يادة کا e‏ قد 
احد شا 0 وهذا الع من حق البائع فقط بل من حق الشرع فلا يوز رد 
م ضم اليا والصبغ الى الثوب بالخياطة وغرس الشجر في الارض من 
الشتري م انم للرد] وقد ذک كر الصبغ في هذه المادة .طلقا والطلق :يجري على اطلاقه فهوةانع 
لارد مها 36 لونه عند. الاملمن اما الامام الاعظم فانه قال بان الصبغ ال سنود .سقط 
لع المصبوغ ولا يعد زيادة في الميع ٠‏ 
( ۳ ) الزيادة التفصلة التولدة كولد اليوان فائها تنم الرد بعد القبض ولا تنعه قبل 
القبض * 
( 5) الزيادة المنفصاة الغير متولدة فانها لانم الرد ٠ظلا‏ سواء كانك قل القبض أو بعده 
كايحار اليم واخذ اجرته لان تلك الز يادة ليست من اللزء المعين وقد ملتكها الشتري مقابل 
الان ' لا مقابل الغمن 





TAT‏ ان الت 


ماده ۳۵۰ [اذا وجد مانع ارد فايس للبائع ان يسترد ابيع ولو رضي بالعيب 
0 بل لصير 0 عل اعطاء نقصان ام حتی‌انهم دا اصه وردلو لو باع امش مشتر 
ابيع بعد اطلاعه. على عيب قد فيه کان له ان ۰ نقصان الثمن من 0 
و یا خده منه ] 

لان اناع رجح عل القتخي اذا احتمعا ۰ ولا يقال بان البیع والعرض بیغ بعد 
الاطلاع عل العيب 2 فيه نع الشتري من طلب قصان ان لان حصول مانم الرد ف 
ابيع وحده کان موجبا لار جوع بنقصان القمن وءانعًا من الرد فالبيم بعد ذلك لا يزيل 
EN a‏ 

| متلا ان مشتري الثوب لو فصل منه و او خاطه ٤‏ اطلع عل عيب قديم 
فيه ل للبائع ان لشار ده ولو رضي بالعيت اا بل حار عل اعطاء ا 
1 باع الشتري هذا الشوب ۳ 5 ببعه 8 له من طلب 
مانا امن ادوس للبائع في هذه المالة استرداد اليم عا فلا يكون بيع المشعري 

وامساكا ا لبيع ٠]‏ 

ماده Mo‏ مت احده ادا تا 7 بعضه 0 دان اکن 5 0 ايض 
کن الى صا ا ر حل E‏ ج امن ولشن 4 آن 
برد العیب وحده و عسكت الباق | 

لعدم امكان تفر يق الصفقة ولا نالصفقة لالم الا بالفبض فاذا فرق القبض فرقت الصفقة ٠‏ 
واذا. اطاعالمشتري على عيب المبيع وقبضه مع المبيم السالم سقط حق خياره ٠‏ 

وكذا اذا تعدوت الدفقة في البيع يجوز للمشتري اخذ السالم وترك اليب [ وان كان 


خيار العيب ا 
بعد القبض اذا 52 التفر 5 كان له ان برد شاف حصته من اک 
سلاو انس ان بر داطیم حي ذمالم يرض البائع إلا نالصفقة قد قت بالقبض والبقا اسبل 
من‌الا دا ءفصار البيع لازم بالقبض : باقسم السالم والخيار ثابتفي ال ار للشفري ان 

برد القسم ا عیب حص مر No‏ فاذا د يمنا e‏ هه پالف‌وما يقرش صفقة : 
واحدة و بعدان‌قخها 6 عيب في الساعة وكا و کات قیمهة ة الساعة سالمة الف‌قرش وقيمة 2 السیفت 
و اي قم ةالساعةتساوي.غلي قمة السيفاو ثلئيقيمة اللجموع 0 0 
السمی واذا اختلف التبایعان بقيمة الميتعين وقت ا ابيع لا نفت لقوطیا وتعتر قیمتها وقت 
الذغوى اذا ۱ يبرهنا واذا تلف احد اابيعين واختلفا دوم يعتبر قول الباءٌ ثم يحق المع الذي 
تلف دترجح يله و ترجح بنة الشتري ق | میم الوحود اما اذا رذي 9 برد الساعة 
فا ما بالشم و المسمى وقیل الشفري ,بذلك فیکونان اسقطا مها مر ارم م البيع 
بحق السيف ٠‏ 

| ل اراك بع أو قبل | جميع بكل الشم نمثلا لواشترى 
فلنسوتين بار بعين قوف فظررت احدا 5 ئ فلا قيض بردهما تا وان کان 
e‏ 2 | المعية وحدها بحصتا م ن‌سالة ملك الثانية ما بتي من 


ا اانا لو اشترى رو ج خف فظبر ی بعد القبض کان له م "۱ 
لا واخذ ننها منه ] 9 
ند اوجاز فر ود ا2ا ار البائع والغمرر ررلا بحوز ولا سل مناد 
و کنا اذاباع الشتري احد زوي 50 مشترٌ اطام علی عيب في الا خر فبيعه هذا 
عنعه من رد المبيع و ببق له نقصان الشمن ۰ 


0 


حه 
خيار الاسقاق : هومن جلة الخيارات الا ان ال 1 حت عنه بفصل خصوص أذاك 


وحدنا ان من الا سب آن سحت عله وو و قليلا 2 


۲۸۸ خبار الاستحقاق 


اه تیه ول ما وقبل آن شضه E N E‏ 
کان‌دابهوضیط المستحق نصغهااو كان الييم دابتين فضبط المستسجق احد بهاوم يجزالمستحق ال بع فاع 
00 الستحق و الشتري مخیراماان نيفسخ البيع واماان يقبله بالباقي ما ,صيبدمن الشمن کن 
لا بعل كو نالمبيع مالك الغير. حين البيع لا نالصفق ةلا لت قبل القبض الا اذا اجاز المستحق البيع او کان 
اسر ي عبانم الع ملك‌غیرالبائم واشتراه‌فیسقط حقه من خیار الاستحقاق البیم بالصور ة 
الاوليوالباقي بالصورة الثانية ولا ببق له الاقبو لالباقي يما يصدبدهمن الثمن واذا 3 استحقاق بعد 
قبض جيم الع ادا کان لبیع ا او حانوتا او زوج خف او حديقة ما کان اخذ جزء منه 
يورث عيبا ی فالشتري بایار ان شاء قبل ما يصيب الباقي بحصته من الشمن وان شاء فسخ 
البيع واذاً کان الع کار بر ها او تلا او عددیات او موزونات لا ضرر في تبعیضبا 
وضبط بعضه فلا خيار للمشتري بالباق فیقبله ما يصيبه من الشمن ٠‏ الا اذا كان ايع دابة 
والمشتري اثنان واستحق نصف الى ب وقبل احد المشكر بين الخصة الباقبة عا رصا ماقم فلا 
NE‏ 9 

EEE CC تست رت لحان لا ان هل‎ OO) 
نقلا عن کب الفقه ۰ وقد یقم الکثیر من الحكام بالشکلات العظيمة في دعاوي الاستحقاق‎ 
سيا من كان منم غير قادر 5 مراجعة کتب الققه ۰ وقد سكنت اشحلة عن الضرر وانسار‎ 
المتحصل من جراء ضبط البیم بالاستحقاق فيبيع البائع ما لا جلکه وبعد آن بصرت ااشتري‎ 
با دفعه له و بتضرر عا‎ E على المبيع ار 2ا سا مد ال انا‎ 
صرفه اما القانون الدني الافرنسي فقد يحث عن الاستحقاق نمواد كغيرة. نأ قعل تس اقا‎ 
لفائدة ۰ ورد في الادة ۱۱۲۲ من هذا القانون ( اذا ضبط المبيع کلا.آو قمیا بالامتجقاق‎ 
او ادیافیه عق:  یکن موجوداً حين العقد يضمن البائع . ضرر الشتري ) والضرر يشمل تن‎ 
بیع واسار اواقم بسپب البیم کالا مخنی وقد وردت الادتان ۱۱۲۷ -- ۱۱۲۸ تأپیدا‎ 
شذا اللفسیر فقالت ( لتعاقدین القاولة علی تشدیّد الضان وتخنیفه ) و ( المتعاقدین الاثفاق عل‎ 
براءة البائم من الضمان ) الا ان هذا القانون وان يكن قد تساهل بأع الفبان فانه ام بلزوم‎ 
تضمين البائع من المبيع الذي دفعه له الشتري ولو اشترط بینها عدم الرجوع بشمن البیع کا‎ 
- نصت علی ذاك الادة ۱۱۳۹ وقد جاءتالادة ۱۱۳۰ من‌القانون الذ کور مفسرة لا دکزناه‎ 





خر اس ۲۸۹ 


ماد ۳۵۷ [ اذا اشتری شخص نقدارآمیتا من اجنن واعدامن الکلات 
والوزونات] والعددیات الثقار بة صفقة واحدة 

[ وماقيضهم وحد عضه معا كان يرا ان شاء قبلهجميعاوان شاء رده جميعاً ]| 5 

ولو كان المبيع بأوعية مخثلفة ٠‏ وليس .له إخذ السالم ورد المعيبمنهلان امكيلاتوالموزونات 
والعددیات الثقار بة وان کانت حقيقة اشیاء EEN‏ ك اللي اردلا 
الحبة الواحدة غير مثقومة و بيعها غير جائر والانوم باككيلات والوزونات یکون باجتاعبا مع 
بعضبافتكا لايخو رد بغض الي" الواحد لايجوزرد بعض الككيل والموزون والعدديالمتقارب ٠‏ اما أو 
لك الى سودت ودر رو نات ملع ران EE EE ME‏ 
في المادة ١‏ ه؟ من اة وشترط ك هن الاکن المبيع مورا كله اما رو 
فقس صر فبينت مايجب تضمينه للبائع بنتيجة دعوى الاستقحاق فقالت( اذا ضبط المبيع 
بالاستحقاق يأ خذ المشتري من البائع النمن والحاصلات التي سلما للمستحق ومصار بف د عوى 
الاستحقاق والضمرر والحسار واحرة كر ير الححة والسند ٠‏ 

وقد ام هذا القانون في الادتین ۲۲۱ ۷ دقع ا من البائع للمشتري بعد 
الاستحقاق ولو تدنت وثنازلت قيمة المبيع تقصیر المشتري او بالحواد ثالمبرمة الا اذا كارك 
الشتري قد استفاد من هذا النزول والتدني فان البائع يرجم علیه ها استفاده ۰ وورد سیف 
الاده ۱۱۳۳ ( اذا تزایدت قيمة المبيع ولو بدون صنم الشتري وضیط بالاستحقاق برجع 
الشتري على البانع بالشمن وه‌قدار الز بادة ۰ وقد اوحبت الادتان ۱۱۳۶ -- ۱۱۳۵ عی‌البائع 
والمشتري ان يدفعا الىالمشتري قيمة التعميرات والاصلاحات التي اجراها في المبيع اما التز ينات 
التي اجراها المشتري في المبيع فانه لا يرحع بها على البائع الا اذا كان البائع قد احتال عليه ٠‏ 

واذا ضبط بعض البيع بالاستحقاق و کان الضبوط لا بنفك عن البیم بالنظر الى غرض 
المشتري فالمشتري فسخ البيع واذا لم پفسخ الشتري البیع فله قيمة القسسم الضبوط من البیع 
لا عصته نان سوا< ترقت الاسعار او ثازات «راحع الادتین ۱۱۳۱ و ۱۱۳۷ من القانون 
المذكور » ١ه ٠‏ وقد ورد في القانون المدثي التركي احكام توافق هذه الاحکام « راجع الواد 
۹ و 15١‏ من القانون الترى » 

م ۳۷ 





4 خیاز العیب 


الو فبا ن لاه وهه و اين ال دي اه را ا رو ا د 
طلب تقص الشمن فیا باعه او وهبه اما و کان البیم طحیناً غبز الشتري جانا منه وراه مرا 
فله رد الباقي وازجوع نقص الشمن فها استهككه وهذا فرق ظاهى بين البيع والاأ كل ٠‏ 
مادة ۳۰۳[ اذا وحد الشتري فى النطة والشعبر وامثالیا من ابوب الشتر اة 

ان لت القراي. مد وا ف تب لیم باه ا 
يعد عيبا عند النباس یکون الشتري نیرآ ] ۰ 

لان القلیل من التزاب لا مکن السحرز منه وقد جرت العادة مذالكوالمادة حکة والعروف 
بين الناسن کالشروط پیتهم واذا كان التراب کنیا فالمشتري ایار ان شاءقبا ل المع محموع 
الشمن وان شاء رده وفسخ بیغ الا اذا كان ناويل من المقدار من التراب او الواد الاحنبية 
معتاداً او کان التراب کثیراً حدا فانه بازل‌ما بصبب‌هذا النقص من الشمن ۰ .واذا افرز الشتري 
التراب من الحبوب المباعة ثم خلطها بامبيع فله رد المبيع للبائع اذا كان الخلط والافراز.لم .يحدثا 
في في المبيع والا برحم بالتقص فقط ۰ 

استثتاء ‏ اذا كان البيع: قطنا وظبر بانه لوط جواد اجنبية و کان‌من العتاد ازیل ما 

' يعادل. تلك المواد الاجنبية من الشمن فينزل مقدار الفرق الموحود بين القطن مخلوط]: وسانا ٠‏ 
مادة. ۳۶ [ الپیش. واطسوز هاا إا اسا ا ا 

پسکنر تفي الفادة والعرف کالاین واللانة ف الاه کون را زان کار 
الفاسد کثبرا کالمشرة نی له کان له و I‏ 

وسبب الرد عند الامام الاعظم هو فساد البيع لبيع المال المتقوم وغير المتقوم واتماع انم 
والقتفي لا سیب خیار العیب ۲ الأمامان قد قالا بصححة البيع واخذ المبيع السالم با يصيبه 
من الشمن وقفد قبلت امملة قول الامام الاعظم ۰ وعینت القدر القلیل والقدر فیجب 
علینا ان نعتبر اذا ان ما فوق الثلاثة كغير وما دونها قليل * 

وني امسدية اذا اشتری الشتري انلوز وایار والبیض‌وما شا کله وراأی الفساد.في بعضه‌قبل 
ان یسر اجوز والبيض وكسره امتدم عليه الرد ۰ 





ال ۳۹۱ 


مادة ٠٠١‏ [ اذا ظبر جميع المبيع غير متلفع به اصلاکان ابيع باطلا وللشتري 
استرداد جميع الشمن من ا! بائع مثلا و اثترى ور ۱ ا فظ‌ر جميعة 00 
لا ينتفع به کان للشتري اسعزداد نه كاملا دمن البائع ] 

لان لیم غير متقوم والبیع باطل لا پفید امک مطاقاً + واذا قبض الشتري البیم وتلف 
ف بدهلا ,شون من امن لتق استرداد شین لان ابيع لبس مال في الاصل ولو 
کان یکن اطعامه للدواب - 

خیار الییب وصف قائ في المبيع و ينتقل لالوارث ”! 


وعدو هده 








(۱) وافق القانون الدني الافرنسی امحلة بالعیوب الظاهرة وحعل الشفري ادق 
بالمطالبة بفسخ البيع من اجلبا ولاخ البائع ضمان العيوب. اللفية ولو کانت محهولة,عنده 
حين البيع وجعل الابراء معتبراً من العيوب بوجعل البائع مسؤلا بالشمن والعطل والضرر 
فها اذا باع المبيع وهو مطاع على عيو به واعتنره مسؤلا بالشمن والمصار يف الناشئة عن عقد 
البيع اذا كان غير مطلع على العيب قبل البيع واعتبر البائع مسؤلا بالشمن والضرر واللسارحتى 
ولونهلك المبيع, بسيب عيبه او ردائته ٠‏ وقد اوجب .هلا القانون على المشتري اقامة دعاوي 
العيب في مدة يسيرة بالنسبة الى عادة بلد البيع وحبس البيع ومنع اقامة دعوى العيب فها بيع 
أمر انحکة راحم الادة ۱۹4۲ - ۱34٩‏ 

اما القانون المدني التركي فقد اوحب اقامة الدعوی بخیار العیپ في مدة سنة. مادة:۲۰۷ 
واعطی ای المشتري برد جیم البیع اران م ی د کے اا ا و که 
ع السام حتى ولو کان ابيع اشياء متعددة بيعت صنقة واحدة مادة 5١7‏ وورد.ني المادة 
۲٠١ ۹‏ یار الشتري بفسخ الع یار العیب او اعطاء نقصان الشمن وطلب مثل 
بیع اذا کان متلیا ۰۰۰ 


0 خيار الغين والتغر ير 





*# الفصل السابع 3% 


« في خيار الغبنوالتغر ير» 


| خيار الغبن والتغرير قسمان قولي وفعلي ٠‏ 

۲ الن الفاحش لا بثبت اغیار بدون تفر یر الفي بیع مالالقف ومالليم ومال پیت امال 
لانهباطل ٠‏ بيع ال وكيل بالبيع بالغبن الفاحش صحيح عند الامام ۰ 

٣‏ شراء الولي والوصي المال الى الصغير بالغبن الفاحش ینفذ في‌حتها ولا ينفذ في حق الصغير 

OM TE‏ ا اا 
الغین والتغر بر * 

ه لاخيار لأحد المتبايعين اذا غر من اجنبي ولا خيار للشفيم اذا غر المشتري بائءه ثم اخذ 
الشفیع المال المباع بالشفعة ولا معان على البائم اذا قال المشتري خذ هذا الال واذا خسرت 
به فانا ضامن ۰ 

1 خیار الفن لا پورث لاه حق رد ۰ 

N AE 

المشتري المغرور لبس له ادعاء الفسع بدتة مسائل * 

٠ لا يجري خيّار اعليانة بالمساومة‎ ٩ 

٠‏ الثمن المعتبر في المرايحة والتولية والوضيعةهو القدن الذي وقع فيه البيع لاالقمن الذي 
وقم فیه الاستبدال ۰ 

١ا‏ م الرايحة والتولية جائز ببيان. الثمن الذي قام على المشتري قبل حصول العيب 
البیم * 

۲ بشترط کون الشمی الاول في الرا حة والعولية مخل " 

۱۳ يشترط تعبین الر مج في المرابحة ٠‏ 

۶ لا یشترط في الرابسة کون الربع من جنس الشمن السمی ۰ 

٠ يصع بيع المثلي بر بج نسبي ولا يصح ذلك في القيمي‎ ٠١ 


خيار الغبن والتغر ير ۳ 


— 





5 يصمح لمع جزء التلیات اماعة مت ة واحدة مرابعة ولا صح ذلك ؛ 8 القيحي 

۷ يخوز هم ممصروف البيع عى رأس الال اذا کان ذاك‌موحبا لزيادثة نه 

۸ يجوز ضم غار السفر بة ة على رأس امال اذا ك كان ذلك معروقًا ٠‏ 

5 اذا ظبرت خيانة البائع في المرائحة فلل شتري اليار ان شاء قبل المبيع بالثمن المسعى 
وان ل 15 : 

E NOE اخليانة‎ ۰ 

۱ اذا ظبرت خيانة البائمفي التولية فلا‌شتري حط مقدار اغمبانة من الشمن ال 

؟” اذا ظبرت الخيانة في الوضعية ينظر فاذا , بقي البیع وضيعة مع الخيانة ی ا 
ان شاء ترك المع وان شاء قبله م ا واذا خرج البیع من الوضيعة فللمشتري 
از یل مقدار اغيانة ۰ 

۳ سقط خيار الخيانة بوفاة الشتري او بتاف المبيع او حدوث ما جنع اد 

IS SE SS E NE 

مادة ٠٠١‏ [ اذا وجد غين فاحش في البيع ولم يوجد لغر يرفليس الغبون ان 
يفسخ ابيع الا اذا وجد الغبن وحده في مالاليتم فلايصح ابيع ومال الوقف‌وینت 
المال المباع بان القاسی عند لامامر که > مال ا 

الغین ما لا بدخل في لقو ء القومین نی ان تن الشمن زایدا او ال ناقصة عن از يد 
او اقص لقو ولا پثبت حق الفسخ بحرد الغین وهو تول منت عليه لان الرضاء ءانع لاغسیخ 
ا لد شا لادان كر تجارة عن تراض )نيب اعتبارالبيع وا وكاناحدالطرفين غير 
راض به الا سیب اسف بر ادا راقالنین ی انسان حر ضرف في ماله 
E‏ ويب اعتبار التصرفات الصادرة من عاقل بالغ وعدم امكان السعي بنقض مام 
من جبة العاقداص اانا و جوز الفسخ لجاز لكل بائع ع انية و يبطل ٠١‏ اجراه من العقود فلا 
بسعقر ماک وملكية الا ان التصرف في مال الوقف واليتم و بت الال حیث کان مقیدا بالنفعة 
فقد استنني منهذه القاعدة ولا تعتنر اجازة الصي في مغل هذه البيوع MAL.‏ 3 البيع باطل 1 
في الاصل لا فاسد خلاقا بعض الفقباء حیت قالوا بفساده ۰ 


۳۹4 خيار الغين والتغر بر 





وكذا شراء الولي والوصي الال للصغير بالغبن القاحش فأ نه لا ینف نحق الصغير و ينف بخق 
الولي والوصي لان امال الي اشتراه ال وكيل. يكؤن نافذاً بحقه اذا لم ينفذ بق ال کل ٠‏ 

وکذا بیعالوکیل بابیع مال م وکله.بالنین الفاخش لامجوز عند الامامین کا دک ف شرح 
هذه اللادة اما الامام الاعظم.فقد قال بصحته ( داج شرح الادة ۱۹۹4 من الحلة ۰( 

مادة ۳۵۷ [ اذا اغر احد المتبايعين او الدلال الا خر وتحقق ان في البيع غا 
دا فلامغبون ان يفسخ البيع خن 

التغز ير ف البيع نهو توصيف البيع باوضاف جيدة من البائع او توصيفه باوصاف رديئة 
من المشتري غير موجودة فيه لايقاع الرغبة يه قلب المشتري او حمل البائع على البيع 
وهذا بسمی خياز القين والتترير و يقغ التفریر قولاً فانه يقم فصلا" کن باع 
غنمة ور بط ندبیها ایهاماً لشتري بان حلیبها غز بر ۰ وكذا. تثر بر الدلال فانه موجب لفسخ 
البيع لانه ذو علاقة ووساطة في البيع اما اذا وقع التغر ير من غير الدلال او آغر الشتري 
البائع عم ادعی الشفیع الشفعة في البیم واخذه من الشتري او قال البائم للمشتري لا ابيع هذا 
المبيع للك لاني اذا بعته الاك بهذا الشمن اخسم فقال له المشقري اذا خسرت اتعن اث خسار تك 
فباعه لا یکون البائع ع ٠‏ وکذا اذا قال البائم لعشتري. ان ین هذا البیم الف قرشو يساوي 
هذا المبلغ وقد دفم لي فلان :فيه الف قرش فاشتری الشتري الیع منه پناء علل قوله:هذا 
م ظبر له انه غرره ولاصصة لقوله فله فسخ البیع بخیار الفین والثغر بر ولا بد من‌اعتبار ما ورد 
في المادة ( ١15‏ ) من الحلة بحق الغبن الفاحش و.قاديره .فلا يعتبر ماتققص عن هذه المقادير 
غبت فاخت ۰ ولا پمتبر العفر بر القولي, موجبا لفستخ البیم فاذا باع البائع المبيع الذي تساوي 
قیته الف قرش الی الشتري ,قوله ان قيمة هذا البیم الف قرش وان فلاا دفع لي به الغا 
فلا خيار للمشتري رد کون البائع O‏ 

و شيت خيار الغبن والنغر ير للبائع EA‏ مشلا اذا باع البائع عرصة ودارا من مشترر 
صنقة واحدة بتسمية الشمن لکل متها فغر البائع المشتري باحدهما وغر المشتري البائع بو 
فلكل منها الخيار * 

مادة ۳۵۸ [ اذا مات من اغر بنین فاحش فلا تتقل دعوی التغن.ين الموارثم] 


خيار الغبن والتغر بر ور 

لان الغبن من قبيل الوصف -فيسقط بوفاة المغبون واذا توفي المغرر فللخرور فسخ العقد 
لان الوصف قاثم ده ۰ 

ماد 43 آ: [ المشتري الذي حصل له تغر بر اذا اطلع على الغين الفاحش 
ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط بخق فسبخه ] 

متلا اذا اطلع المشتري امغبون على الغبن وعرض المبيع لابيع او کان بیع عرصة 
فاحدث فیها بناء او اجرها من آخر سقط حقه من الفسخ امالو تصرف افي المبيع قبل إن 
بطع على النين إو تصرف E‏ 

اذا ل ل ا ا اذا تلف البیع أو ا سعيلك 
8 اذا باع الشتري الب او ,وهبه وسلمه من اخر ( الا اذا باعه بخار الشرط لان خیار 
الشرط ينع ازوم العقد ایتدا* ) ۵" اذا .وقف الشتري المبيع وق صحیعا 7 اذا حصل .في 
الع زيادة متصلة بسقط حتى الغرور من اغیار ولو کان امغر واا ورجع في هبته * 
وذلك لان ۱۳ ۶ لماك وهو مناقض للنشد ث بالفسخ + 

مادة ۳۰۰ [ اذا هلك او استهلات المبيع الذي صار في. بیعه غین فاحش وغرر 


ا وحدث:فيه عيب او بل مشترگ العر رضة عليها بناء فلا یکی ت ون حق ای ان 


ا 

حتی ولو احری هذه التصرفات او حصل العيب قبل ان بعل المشتري بانه غر في بيعه واذا 
کان المبيع ملي وتصرف المشتري في بعضه ثم اطلع على الغبن والتغر ير يرد الباقي من المبيع 
للبائع عیتا و پرد مثل ماتلف في بده أو اتلفه و يسترد این واذا كان المبيع قيميًا واظلع 
المشتري على الغين فيه بعد ان تصرف سقط حق 0 تصرفه: في بعض البیع القيمي 
هو تعبيب لباقي ۰ (۱) 

(۱) اعتبر القانون الدلب الافرسي الغين الفاحش من موجبات فسخ البيع بدوت 
تفر پر وذللك اذا کان الغبن بنسبة سبعة من اثنی عشر وجمل الشتري شیر اذا اثبت 
دعوى الغبن فأنشاء رد المبيع واسترد الشمن وان.شاء نزل عشير جموع الشمن ونر المبيع - 





۳۹1 الساومة والراحة والعوليةوالوضيعة 





المساومة والمرايحة والعولية والوضيعة 

البيع المتاد هو الساومتفلایجري فبه خیار ايانة ولا الا حکام الا تية 

مسالة ۱ اا ونی ار ا ا ا وكرت E‏ 
والذي ملاك بسبب الضمان بناء عليه يخوز للبائع ان بقدر ممنَا للعروض التي 0 
الشراء و يبيعبا راد و کذا 2 الا آن الشتري ادا اشتری امال بالتولية قبل 
ان بعل اشن الذي صار فيه على البائع NSO‏ واذا اطلع على الثمن في محاس 
الد کا کان ا ( راجع الادة ۳۲۷ 3 

مسألة ؟ - الثمن المقبوض في المرايحة والتولية والوضيعة هو الشمن الذيوقع علية البيع 
لا الشمن‌الذي وقم عليه الاستبدال فاذا اشترى الشتري البیع في مقابل مسين ر يالا یدبا 
م اعلى اباتع خمس ليرات او دابة فله ارت پبیعه بالتولية والراجة والوضيعة بقابل خسین 
50 یدیا ود س له اععبار 1 رات او داد اليم ٠‏ وكد| آذا اأشيري المشتري 
امبيع مقاب مبلغ معلوم ع اعطى البائع رهما في .قابله وتلف الرهن وسقط الفمن فله البيع * 
بالتولية والمرايحة والوضيعة عقابل آلتمن لا عقابل الرهن : 

مساًلة -- اذا باع البائع المبيع بالرابحة او بالتولية . او بالوضيعة عشر ليرات بدمشق 
ان ا اا لاك اولان تارف دی اللبرات المغانية واذا 
برهن البائم بان رآس الال هو عشر لیرات انکایزية فالمشتري الخيار ٠‏ 

مسا ادا آشری اللشتري المبيع بالف قرش څ وعبه من آخر ورجع بیته او رد له 
المبيع يخيار العیب او بخيار الشرط او بالاقالة فله پیعه مرابحة او تولية او وضيعة بتعبين راس 
ماله ال رش ` 

مسا ۰ - اذا اشتری الشتري الع يخمسين أيرة وباعه سثين و بعد ان سل الشتري 
اییم اشتراه منه بغنین لبرة عانية فله پیعه عند الامامین مرابسة بالشمن الا خیرء و کذا آذا 
اشترى المبيع من الشفري بعشرة لبرات فله تسمية الشمن الاخير ۰ 
TE E Gz‏ الا .ان هذا القانون منع معاع دعوى الغبن الفاحش بعد صور 
سنتين ومنع سماع دعوی الغبن في العقود المار ية باس احكة راجع الواد ۱۱۷4 و۱1۸۱ 
و 9۱۱۷۹ ۱۱۸4 من القانون الدی الافرابي ۰ 





المساومة واأراعة والتولية والوضيعة AN‏ 





مه ٩‏ ا ا ا ا ق 
ليرة فلرب المال بيم هذا المال مرابحة جأة وخمسة وعشر ين ليرة فقط * 

مسئلة ۷ اذا اشترى ااشتري لصف الذار ما ة لبرة والتصف الا خر يثانين فله بیع کل 
E RE Es‏ ع ج لار ت دقان ابره 

مستلة 2-۸ آذا اشترى المشكري الال م حدث فيه عثب فله بيعه صرابحة وتولية بالشمن 
الذي قام عليه بيان الي ول كان فاحشا وسواء ذكر حصول العيثٍ والمبيع في بده أم 
ید کر 

و کذا آذا اطلع المشتري على اليب في المبيع ورضي به او اشتراه مرابحة واطلع على خيانة 
ابائم ورفي فله ليعه حرابحة وتولية بالغمن الذي قام عليه 

سئلة * - اذا حط البائم مموع القمن الى المشتري فلاءشتري بيع المبيع مرابحة ونولية 
بالشمن المسمى الا اذا حط البائع الاول قسيا من الشمن فللمشتري بيعه بالقسم الباقي 
NERE SEE‏ 

مسئلة ٠١‏ -- اذا اشترى المشتري المبيع بشمن ثم زاد عليه مبلعًا فله بيعه بالمرابحة والتولية 
وجموع الثدن والزيادة ٠‏ 

مايشترط في المرائحة والتولية وما لاشترط 

مه | مب بشترط في ارابجة والتولية ان یکون الشمن الاول مثلیاً فلا تصم المرابحة 
والتولية اذا كان الثمن الاول في الا اذا دخل الشمن القیمی على الشتري بوجه فاذا اشفری 
الشتري بیع ِ مقابل داب لامجوز له مه مرايحة او تولية ل 
بالبيع مغلا فله ان ببيعه ني عقابل الدابة تولية او في مقابل الدامة ومئلي آخر او درام 
مر اة 

يل كل تام يكون الريج معلومًا فاذا باع البيع الوارد دك دا ات 
السابق في مقابل الدابة ور نحا مقداره عسرونی لاه لا (صح بیعه ارت ع اال ا محبولة 
حقيقة ةفارج بول ايض ٠‏ 

مسئلة ۲ لا يشترط في إالمرابحة ان يكون الرج من جنس الفن المسمى فيجوز بيع , المبيع 
الذي الشتري ما 2 لهرة با ة وعشرة لبرات او باه ليْرهُ . وقرش ٠‏ 
م ۳۸ 


a‏ المسأومة والرايحةٌ والعولية والوضيعةٌ... 


س 


البيع بالریج النسي:و بیع بعض الال المباع صفقة واحدة بار ابحة 

ما ا که تصح الرا ابحة بریح اسي اذا کان تمن مغلا وعل الشمن حين البيع او بعده 
ني مجلس البیع فاذا تال الا بعتك هذا المبيع E‏ س ماله ال تس الف ريال حيدي و بر 
عشرة في المائة فاشترى المشتري منه ذلك 0 ولا تصج المرابحة بر يم نسي اذا كان 
الثدن تسا لجبالة الر تح * 

مستله ۲ - شواز مع المبيع اللي المتعدد الذي اشتري صفقة واخدة شمن واحد مرابحة 
كبيع عشر ین مدا حنطة بخمسة وعشر ين ر بالا یدیا مرابحة فيا اذا اشتر يت مع ثلاثين 
مدا حنطة اخری از یدبا صفقه واحدة ولا يباع حرو امجح القيمي على هذا 
الوحه الا اذا کان ارو شائ پم نصف الدار بخسین ليرة حراسحة اذا اشتریت 
بتسعين ليرة ٠‏ 

مسثلة ۳- اذا اشتری الشتري القیمیات التعدد:‌بتعیین حصة کل‌منها من المن‌فللمشتري 
بیع کل منبا مرابحة بتسمية نها السمی عند الشیخین ۰ 


مایجزز شخعه من الصار یف علی رأس الال ومالا جوز ضبنه 


مسئلة ١‏ کل ما اوجب ز يادة بقيمة البیم کالصبغ والنقل والتعمیر جوز | ضافته علی 
را اللا کے وکا اجر ازن A‏ ورف يف زبر الكرم وتديره ومصار یف 
الاشعار الفروسة في الستان 0 يف اصلاح طرق الياه والحدود والمسناة تضاف على 
رأس الال و کذا للشتري وضع من للال الوهوب له و بیعه مرابحة او تولية او وضیعة" - 

مسئلة ۲ س ين اا کولات والشرو بات اي صرفبا العاجر اثناء سفره واجرة ر کر به 
ومصار یف پتونته ومصار يف الدابة وماغصب منه من الاموال عندما ذهب لعحارة من 
قطاع الطرايق بض على رأس الال ان حر: ت العادة ضعه والا فلا ٠‏ 

مسغلة ۳ اذا صرف البائع على | ما نوات يجوز له تازيل قيمة 
النواتج من المصار يف وغم البافي على رأس الال لان هذا الانتفاع قد حصل جز نفس المبيع 
اما و کان 3 دارا اه مد رة فاحرها بعشر ین م باعبا فله البیع عاة لهرا لان الاجرة 


ليست بنفس | یع ولا اس 4 





المساومة والمرابحة والتولية والوضيعة ۳۹۹ 


مسثلّة 4 -- کل مل یممل یذ الییم تبرعا لاب 0 
كالصيغ ۳ الح اذا وقع من متبرع وحمل المبيع اذا وقع من البائع الاول بدون اجرة فانه 
لابضم ۳19 الال ۰ 

مسكلة ه- اذا فم البائع المعار يف عى الييع واراد بيعه فليقل ان هذا الال صار علي 
ات ۳ ل لك لكا واذا كان المبيع موهوبًا فعايه 
ان بقول ان قيمة هذا الال‌گي کذا لا ان بقول آن قیمته عل> کذا ۰ 

مایب پیانهفي یم الراة والتوليةوالوضعية وما لاب 

مسئلة ١‏ - اذا حدث عيب في المبيع وهو بيد المشتري بفعله او بفعل الاجنبي - أي بغير 
فعل المبيع و بغير الآفة السماو ية ‏ فللمشتري اذا اراد بيع المبيع مرابحة او تولية او وضيعة 
ان يبين رأس مال المبيع و يبين حدوث العيب بيده والا لايصح البيع 

مسئلة ۲ - اذا اراد الشتري بيع المبيع الذي اشتراه من مدينه او من غيره بغبن فاحش 
فلیس له بیعه بدون بیان الغین الفاحش واذا باعه بالرابحة ولم یبین الغین الفاحش فالشتري 
بالخيار ان شاء قبل المبيع وا رود 

از اك 

مسكئلة ١‏ اذا ظبرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة فال شتري اليار ان شاء ترك المبيع 
بعدم رضائه وان شاء قبله يجديع الث ن‌السمی ومذا ایار 2 اولا" رو ۶ دضم 0 
يجوز SE RL CET‏ 
00 الت ان اذا كارت البيع ا غ وتم التأجيل او كان التأجير LD‏ 
فا ا ازور بتري رار ا سد اراك اا 

مستئلة ۲ - اذا ظبرت خانة البائع بالبيع بالتولية فالمشتري تنز یل مقدار انليانة من‌الشمن 
السمی لا تا اذا اعتفرنا الشمن السمی انتقل العقد من التولية الی الرابسة و بحوز في الرابحة 
اعتبار الشمن السمی لمدم انقلاب صفة البیع الی صفة اخری ولذلك اعتبر في الرایسة 
الخيار مع بقاء الثمن اما خيار الخيانة في الوضيعة فاذا بقيت وضيعة مع اليانة فالمشتري عير 
ا الع جمیع الشمن وان شاء رده واذا خرج ال من الوضيعة بنزل 
المشتري مقدار الخيانة .من ايع و إفہطه 





۳.۰ المساومة والمرابحة والثولية والوضيعة 

مسثلة ۳ -- خیار انيانة لا بنتقل لاوارث فاذا مات الشتري لابسوز لوارثه آن بدعي‌خیار 
اليانة ٠‏ و سقط هذا الميار بتلف المبيع او بحصول ما ينع الرد سواء کان التلف بنفسه 
او بفعل ااشتري فیدفم الشتري جیع الشمن الى البائع . 

وكذا اذا باع البائع المبيع الع اه نید ماه د لا درن إن ارك 
اشتراه بالنسيئة وتلف البيع قبل الرد پید الشتري سقط حقه من خيار اظليانة ٠‏ 

فائدة اذا اجعمعت اغیارات بثت اولا خبار الروية نان خبار الشرط نالا خیار العیب 
راب ا RG‏ 


AC? 





انعتاد الببيع |۳۰ 
» اباب السابع « 
في بان انواعر اللیم واحکامه و زا که ول ) 
و مر ابا 1 


6 اامصل الاول 6 
( فيه بيانانواع:الييع ) 
خلاصة الفصل 

ابيع شرائظط ار بعه هَ وثٍ الانعقاد والنفاذ والصحة واللزوم 8 

شرط الانعقاد مسة آنواغ وشرط النفاذ ثلاثةانواع وشرط الصحةةسان وشرط اللزوم قسوان ٠‏ 

انفاد البيع ثلاثة شروط : 

2 امالك و بیع الول دخ الوصي نافذ ۰ 

تسعة انوا من البیم لا نغذ : 

شراء الفضولي اما ان بنغذ عل الشتري واما ان یکون موقوفا ۰ 

الحم الاملي في بیع المنعقد الملكية ) البيع الباطل لا يفيد الک اصلا اقب ض آلییعبالبیم 
الفاسد يفيد اک » الاذن اما ان يكون صراحة او دلالة والقبض في البيم الفاسد اما حقيقة 
او جع - 

النقص بعرض بالبيع الفاسد القبوض يخمسة اوحه ۰ 

البيع الفاسد مستحق الفسخ ولا فسخ اذا وجل احد الاثنى عشر سيبًا ٠‏ 

اذا فسخ البيع الفاسد فالمشتري حبس البیع طین استرداد الشمن اذا کان الم مقبوضاً ۰ 

البيع النافذ يفيّد ال في الحال ولاس للطرفين فسخة ٠‏ 

البيع الفضولي يفيد الك بالاجاز ذ ويتخرى في الاجازة نانية شروط ٠‏ نفصيل فمابتعلق بالشراء 
الفضولي ٠‏ 

مادة ۰۳۹۱۰[ یشترط ث االعقاد 3 صدور رکنه ] اسبه الایجاب والقبول 

[ من اهله اي العاقل المیز ] وم شخصين لبن ا وانسنمع الت‌اقدان 





۳۰۲ شروط ابيع 
کلام بعضها [ واضافته ای محل قابل که ] اي ان یکون مضان ای مال‌موجود 
مثقوم مقدور التسلم ر البيع عقند دائر بين النفع والضرر فلا بد من صدوره من عاقدین 
حائر ين على اهلية الاداء حقيقة او حك وان يكون مضافًا الى محل يقبله ٠‏ 

داعم ان شروط الع ار بعة : وه شرائظ الانعقاد والنفاذ والصحة واللژوه فشرائط الانعقاد 
س انواع : 

النوع الاول : الشروط التي تعود الی العاقد وم ان پکو عاقلا ومباً ومتعدداً ولو 
مخ ( على قول الامام الاعظم خلا للامام اشافمي فقد قال بعدم صحة بیع الصفیر ) 

النوع الثاني : الشرط الذي يعود للعقد وهو موافقة القبول للايجاب ٠‏ ۱ 

اللوع الثال N‏ تعود البدلین وم ات یکونا مالا وان يكون المببع موجوداً 
5 رن کن ملك البائع اذا باه بالا شافة لنفسة وان يكو المع مالا متقوماومقدور 
۲ ذلك ان 3 2 7 E iN‏ 
التسلي 31 فان بیع العدوم و بیع ما سب ج كالجل و بيع الکلا التابت بطبیعته باطل 

النوع الوابع : آن پسمع المتعاقدان کم سان ال 

النوع الخا.س : الشرط الراجم للکان کاتحاد انلس ۰ 

شرط النفاذ: ثلاثة انواع الاول الملك او الولاية والثاني ان لا يكون في المبيع حق الغير 
والثالت أن يكون جامعا لشروط الانعقاد ۰ 

شرائط الصحة قسمان : القسم الاول الشروط العامة الشاملة جع انواع اليبوع وهي خمسة 
انواع : الاول شرط الانعقاد لانالبيع غير المنعقد غير صمي اما البيع الفاسد فيكون ومنعقداً اذا 
وقع القبض فيه » الناني ان لا بکرت الع موقتاً ااك :2 ان یکون‌الییم و الشمن معلومین بصورة 
تنع النذاع » الرابع :أن یکون البيع مفيداً » الخامس : ايكون البيع خالیا ا ا 

القسم الاي : الششروط امخاصة وي الشروط التي توجد قي بعض الببوع ولا توجد في البعض 
الا خر و معلوءية الاجل في البيع بالنسيئة وبيع امال المنقول من المشتري بعد القبض وبع 
غير التقول قبل القبص وعدم‌بیم السا فيه الذي هو الدين او رأس مال اس ولا بيع الدین 

: , : ا 3 أ 

فل الفط > 

شرائط اللزوم مان + :الاول ارك بك ن البيع خالا من اليارات والثاني وجود شروط 
الإنعقاد والصحة 2 














بیع الباطل نید 





E‏ 1 البيع الذي في ی احنون ] الطبق‌وغیر الطبق والي 

ال ان الذي في رکنه خلل لا E‏ 0 الى 

على فعل انحنون و هذا البيم موقوفا على اجازة ا او على اجازة 
اولي او الوصي ۰ اما بیع نون المطبق في حال صحته وافاقته فصحيح ۰ 

اذا اختاف البائم والشتري فقال البائم بعتك حال جنولي وقال ااشتري‌اشقریت حال محتك 
وافاقتتك ترج منة الصحة والافاقة 530 تسمع دعوی البائم والشتري پانه كان سكرانا حين 
لیم والشراء لان بيع السکران و وشراؤه يح ٠‏ 

ویجوز بیع الصبي المميز ولو غير مأذون اذا باع بثن المثل و يكون بيعه موقوفة على اجازةوليه 
او وصية او احازته حين بأوغه واذا اشغرى الصغير المميز غير الماذون دابة وولدت عنده حملة 
فروع تم فسخ ورا الببع يسترد البائع الدابة المباعة مع فروعها اما شراء الصغیر المیز 
ع ادون اناا فباطل واذا باع الصغير مال‌الغیر باو کالة بصح و یکونعلیال وکل مسولا 
بالبيع( راجع المادة 1584 ) ٠‏ 

واذا اختلف البائع والشتري تال البائع بعتك وانا صغير فالبيم غير صحيح وقال المشتري 
اشتريت متك وانت بالغ ترج بنة ااشتري لان الشتري تبت اعرا عارضا واليمين مين البائع 
لانه يدعي الاصل * 

واذا باع البائع ماله الصغير ا تحور واتلفه فالخمان على الصغير عدب الامام الثاني ولا ضعان عليه 
اذا تلف بدون تعد او صنع أو تقصير ٠‏ 


مادة ٠٠١‏ : [ اللحل القابل ج البيع عبارة عن ابيع الذي يكون موجوداً 
ومقدور اللسلم ومالا موم خیم اعد مار التي لم تظبر وفلو الدابة الذي لم 
ال اي سیمتکه الب مستقبلا والذي | یکن موجودا في ملکه (۱) [ومالس‌عقدور 
اتام ] كالسهك في الماء والطير في الهواء وما ليسعالمتقوم ] کامخنوقتوا لکلا النابت‌في 


(۱) هذا القسم من البيع الباطل معدل بالمادة 75 من قانون اصول الحا وات المقوقية ٠‏ 





۳ ۱ البيع الفاسد 
الاراضي قبل امع والمياه الموجودة ني الاحواض قبل اخذها وكذا بيع لوقف[ باطل ٠]‏ 20 
الكل النات بعمل البائع قبل الاحراز و بیع ماء البتر والتهر انحرز والوضوع بالوعاء و بیع 
الحشيش وهو في ار ضه للحش او لرعي اخیوان فصحیح . 
اذا اختاف الما اع وا مشتري لصحة 2 البیع وعدم صحته فالقو لقول قول مدعي البطلان لان مدعي 
البطلاننکر مکی > كقول البائع انالبيع كان قابل مخنوقة اوجيفةراوقولهانه كانلاياك 
وكذا 86 اصه الشائعة يقابل حصه شائعة من نفس العقار عير چ لعدم وحود فاندة 
يي الع ۰ 
مادة ۳۰۶[ اذا وحد شرط ا انعقاد ال 7 یکن مشرو عا باعتبار بعض او 00 
الخارجية كا اکا ن بیع ولد | كاه فيا من خلل صار بیع نا دم 
لان العاقدین وان 6 بصلا الي مقصود شا بالبيع الفاسد الا ان النقص الموجود بعض اوصاف 
المبيع الخارجية ينعها من الوصول الى مقصدها في الال كالبيع بدون نسمية الشمن ٠‏ اما البيع 
0 الشمن‌فباطل لا نعدام رک » راجع lg TY EA‏ احعلفت البائم والشتري بصحة 
الع وفساده فالقول قول مدعي الصحةسواء كان ,يدعي الفساد بسبب الشرط الفاسد اوالاجل 
الفاسد او يدعى الفساد بسيب آآخر موجب للغساد وقع في صاب العقد 
ما ۲۹۵ [ يشتركا لنفاذ البيع اولا ان يكون البائع. ماككا للبيع اون کل 
۳۹ او وليه أو وصيه نا ان لا كن ف المبيع حق الغير ]کیم الرهون ا 
ثالتاً انیکون جامعا لشترامط. الانعتاد ۰ (۲) 
واذا اختلف البائع والشتري فقال البائم بان الییع فضولي وادعی الشتري وقوعه من المالك 
- هذا البيع الفاسد اصبح منسوخاً حسب صراحة الادة الرابعة والستين المذكورة ٠‏ 
(؟) يجوز للانسان انيبيع ماسعلكه كا مر ذكر ذلكفيالمادة الرابعة والستين رن اصول 
نحا كات المقوقية اما بيع الفضولي فوقوف عندنا بالقوانين الاجندية ٠‏ 


التصرف في مال الغير < 

NOM SN TET 
ات فا واذا ادعی ت وکیل البائم‎ E لمتبايعان على إن البيع وقع فضولیً بفسخ البیع واذا‎ 
۰ شمن‎ 

واعل ان ما اشترط في هذه المادة من ملكية البائع المبيع والوكالة هو منحصر في المبيع اما 
الشمن فلا يشغرط لنفاذ البيع ان يكون ملك المشتري لذلك اذا اشتری الشتري كرما 
بالنقود المغصو بة او المودعة ضح شراؤه و يضمن مثل التقود لصاحهها ٠‏ وكذا اذا اشترى دابة 
ببقرة بدون اذن صاحبما فيم للك الدابة لاما ملاك صاحبها اما البائع فانه لامك البقرة بدوت 
اذن صاحبها * 

وللولي ان ينيع مال الصغير بشمن امثل و بغين يسير اذا کان ابا عادلا او مستور الال 
ولس للهغیر فسخ البیع عند بلوغه وله اخذ الشمن من ولیه و يصدق الاب اذا ادم ضياع 
الثمن في بده او ادعي صرفه على نفقة 2 الصفیر اذا کا کان بدعي نفقة الثل واذا بلغ الصغير قبل ان 
بقبض وليه الش.ن تعود حقوق العقد له - وليس للأب الفاسق ان ينيع مال ولذه عقاراً كان 
او منقولا الا بفعني الشمن واذا 0 اخذ منه الشمن وسار لد عدل ۰ و إن عرف 
ل ه المباع على نفقة نفسه اذا كان متاح وله تولي طرفي العقد بیع ماله ولده اومال 
احد ولديه اولده الآ خر وكذا للب ان يبيع مال راده الکبرحال غیابه اذا کانعروضا لدنقة 
ع اه اما المتار فاد » 

واذا باع الاب ماله لولده الصغیر فلا ات قبل التسلم حقيقة ا تلف البیع بید الاب 
قبل التسلي فاطبار على الاب واذا 9 البیع 0 الايصج US‏ مالم ی پفرغه الاب 

و پسلمه الي امین الاک ولا تباً ذمة الاب من من البيع الذي اشتراه عن طفله مالم يدفع 
اد ان امن الاک م RT‏ 

1[ فانه يقوم مقام الأب عند وفاته وعند عدم وجود وصي الاب 
الختار + 

واوصي بیع عروض الصغيرمن غير حاجة ولو نسيئة الى اجل متعارف وان لایتکر الدین 
و بشمن المثل وليسن له بيعه لعاجز عن الدفم ولو زاد على الشمن المسمى وليس لاوصي مختاراً كان 
او منصیو ۳ ان پشبري مال الصغیر ! E‏ ولالمن لانقبا ل شهادتهم له بغبن سير واذا اشكراه وبل 

e 


۳ ايع الفاسد 
الصغیر استرد الال ( بزاز ية ) +ولیس للوصي التصوب شمراء مال الصفیر لنفسه او ان لانجوز 
شهادتهمله ولو بضعني الغمن وليس لاوصي ختارا کان او منصوبا" ان ببيع عقار الصذير الا اذا 
وحدت احدی السوغات وگ : 

ولا = اذا احتاج الصغير الي ثنالعقار لأ جل النفقة ٠‏ 

انیا -- اذاوحدد ین عل والدالصغیر التوفيلامکن دفعه بدون‌پمعقار الصفیرالوروث عنهالده ۰ 

ال وسچوای وصية دوق فكت المال 2 

رابعا ‏ ايصاء التوفي الورث ببعض العقار الغیر قابل للقسمة ۰ 

ی ظپور طالب للعقار بفعني القيمة ٠‏ 

سادسا اذا کانت ضرائب ومصار یف المقار متجاوزة لابرته . 

سابعا -< اشراف العقار عل راب اذا کان دارا او و کانا" ۰ 

ثاميَا ‏ اذا كان العقار لا يقبل القسمة ولا ينتفع الصغير في مقسمه* 

تاسعا ‏ اذا خاف الوصي غصب العقار من ظالم لا يقدر على استرداده مه ۰ 

وللوصي اللاحق ابطال بيع الوصي السابق اذا اثنت كون الوصي السابق باع احدى عقارات 
الصغير بدون مسوع شري ۰ 

وللوصی التصرف تقولات التر که بغیاب الورثة الککار الغائيين او بغياب احدم حفط 
ووقاية للمنقولا تلان بيع المتقول حفظ والحفظ موجودبحق الغائب ٠‏ وليس للوصي ببع العقار مطاقًا ٠‏ 

وللوصى الختار ماله لاصغير او شراءمال الصغيرلنةسه شفع ظاھہوھو ات بیع ماله الدئ 
'قيمته عشرة قروش بتسعة فروش او يشتري مال الصغير الذي قيمته تسعة قروش النفسه 
بعشرة قروش اما الاک فلة شراء مال ااصفیر من وصیه‌ولو کان منصو با من حا ک سابق وليس 
له بيع مال الصغير لنفسه اصلا ٠‏ 

واذا مات‌الاب وترك اولاداً هار فلس للزوحة ان 0 شب من منقولاتهم وغير منقولاتهم 
بدون رأياطا ک حتی ولولضرورة اللفقة ۰ 

5 ] اليم ا عند القبض‎ RL 


E ۹‏ 
من الشتري او و کل با دن البائم صراحة أو دلالة بان رای البائع المشذترى وهو يقبض ال 


ايع الذي تعلق تبه حق الغير ۳۰۷ 





NOT‏ المببع جائراً حیذ] الا اذا کان البائم خر بخیار 
الشرط فلا يجوز المشتري التصرف في الم ٠‏ ولا ينفذ البيع الفاسدةبل القبض وليس للشئري 
بيع المبيع او ابجاره اصلا ٠‏ 

مادة ٠۷‏ [ اذا وجد في البیم احد الخيارات فلا يكون لازماً ] ٠‏ 
فقط فسخ البیم في مدة یار ۰ 


والطر ف الخير فة 2 
مادة 514 [ البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفغولي وییم الرهون ] 
دی الحجور و بيع الصبي غير المميز و بيع الاراضي التي تحت مزارعة الغير و بيع 
الصبي الذي بلغ سفيبا” و بيع ار بض في عرض 7 لا حد الورثة و بیعه للاجني بامحاباة 
| موقوفا عل ۳ رن ذلك الغير] 
اذا كان ذلك الذير عاقلا مميزاً والا ينعقد موقوفا عل اجازة ولیه او وصیه واذا کان لا ولي 
ولا وصيله فينعقد موقوفا على اجازة الاك ٠‏ 
«القاعدة في ذلك في ان كل تصرف صعیح یقم من فضولي اذا وجد خین التصرف مر 
كن 5 قوفا واذا لم يوجد من يحيزه 3 غير منعقدر ٠‏ مثلا :اذا باع الدغير المميز غير 
المأذوث لام بلغ واجازه جاز البيع لان إبعه موقوف على اجازةوليداو وصيه او الماك اذا ك 
لا ولي ولا وصي له واذا وهب الصخير المميز غير المأذون مالا ثم بلغ واجازه لم يجز لان هبعه غير 
صحيحة في الاصل ولا تتدرة للولي والوصي على اجاذزتها ٠‏ وكذا بيم الي الع درن 
الذي لا ولي ولا وصي له والدي لا يوجسد في بلدته حا ك لا يصح ولا تلحقه اجازة البائع ولو 
بلغ لان الاجازة لا تلحق العقود الباطلة ۰ و كذا شراء الفضولي فانه يتعقد موقوقًا علىاجازة من 
وقع الشراء بأضافة العقد له ٠‏ واذا اشترى الفضولي المالواضاف الشراء لنفسهانعقد البيم له ٠‏ 


۳۰۸ احكام الع 


6 الفصل الثاني 6< 
في بيان احكام انواع الببوع ) 


مادة ۳-۹ 2 النعقد اللكية يعني صيرورة المشتري ماككا للبم والبائع 
بت 3 7 ع 

وهذه الملكية ثيا القدرة على التصرف ابتدا الا اذا وجد الانم وقد قصدنا بکلمة ابتداء 
الا حئراز من قدرة الولي والوصي والمتوي ومن عبارة اذا وجد المائع الاحتراز من تصرف 
المشري بالمنقول قبل القبض لان البيع الطلتی هو علة الللكية اما ومعنى وحكا والدوام شرط 
ايض لذا فلا ينعقد البيع موقا ۰ 

البيع لمطلق هلك امشتري المبيع والبائم الشمن اي ينقل مككية ابيع ای الشفري وملكية ان 
ال البائع سواء کج ذلك عند الع ام م 0 ل له 2 وحد الوحب لا يحت الثص علىالمقتفى 

ماد ة۰ ۳۷| بيع باطللایفید الحم اضلا ]سواء قبض‌البیع او / بقبض [واذاقبش 
المشتري المبيع بأذن ابانم و لیم ابا طل کان البيع امانة عند الشتري فلو هلاک 
بلا تعد لا 0 7 

واذا وقف المشتري ابيع لا لصح وقفه ۰ واذا قبفه بدون اذن البائم و غاص واذا تلف 
بتعديه يضمن سواء قبضه اذن البائع أو بدون اذنه * 

مادة الاك [ البيع E‏ 

اذا کان البالع غير مسذير يار إا او دان ان و 

بعني ان الشتري بالبييع الفاسد لا هلاك المبيع الال فا ا 
واء ر البائع بظحتها او كان اليم كغة فاءر البائم بذجما فذبحا انفسخ البيع ٠‏ 

ع ان ااشتري اذا قبض البیم باذن انم ] صراحة او دلالة [ صار ما ککا اه 
فاذا ه لك البيع كا E‏ زمه الغمان يعني ان البيم اذا كان من 


وانقضت مده خياره ٠‏ 





احكام الع 4 


المخليات زمه مثلهواذا كان قيب (زمتهقيعه يو مقبضه ] ولا تصح به الشفعة ولو بعدالقبض 
وكذا قبض البائع كن المبيع منالمشتري هو اذن للمشتري باستلام المبيع فللمشتري استلام 
المبيع الذي اشتراه بالبيم الفاسد اذا دفع تنه ولو بعد المجلس الا اذا نعى البائع الشتري مر 
القبض صراحة او کان الشمن مالا غير متقوم کاغر ۰ 
اما القبض فاما ان یکون فعلا وحقيقة وهذا معلوم واما ان یکون حکا کاس الشتري 
البائع بخلط الخنطة المباعه بجنطته ولا پازم الشتري دفع اانمن السمی پالبیع الفاسد بل علیه 
اعطاء مثل البيع او ثمته ولا تبرأ ذمة المشتري من الغدن اذا اعطاه للبائع لانه يجب على 
الشتري اعطاء المغل أو القيمة لا ات السمی ولا بعتار أبراء البائع للشتري 0 قيمة ابيع 
الذي بيع بالبيع الفاسد حال قیام O‏ اء من القيمة حال وجود المبيع غير صحبح 
و اذا وقع الابراء من‌عین الییع واذا تلف المبيع بعد الابراء لاشي" علی الشتري لا 
الابراء من المبيع في الببع الفاسد يجمل البيع بح الامانة بید الشتري والاءانة لا تستوجب 
الغمان 
ولا يكلف الشتري الا بدفم َة المبيع بوم قیضه لاقعته يوم تلفه ولو زادت فعته ,مد 
التسليم واذا اختلف البائع والمشتري مفل البيع فقال لبم ان هذا الال لس مغل المع 
وقال الشتري هو .له او اختلفا بقيمة البیم فقال | البائع. ان ثهته كذا وتال المشتري ان تيت 
دا او ار لان القول للقابض 
واذا عرض على المبيع نقص باقة سماو ية او بفعل الشتري 1 أو بشعا ل المع فلابائم استرداد 
الع واخد تقصان ا "ية من المشتري عي له 5 لاشتري واخذ تام القيمة واذا حصل 
النقص بغعل الاجنبي فابائم اظیار ان شاء عن النقص الى المشتري وهذا من الاحنى 
وان شاء الاعنی ۰ واذا تعیب المبيع بيد المشتري بفعل البائع وق فد استلة تعره 
ولو تلف الباق بعد ذلك بیده بدءن تعد ولا تقصبر الا اذا طای البائم رد الباق ونم الشتری 
٤ ۳‏ 8 كت يك 3 
من الرد * 


ماد ة ۳۷۲ [لکل من المتعاقدين ]| ولورثة کل‌منها بعدوفاته [ فسخ الببع الفاسد] 
ا بع باقيا على حاله وكا کان لا پوجد انع فسخ و اشفرط افسخ ع الطرف الا خر 





۳۱۰ احكام البيع 


E‏ المع مقبوضاً ام لا وفي رد الختار البيع الفاسد معصية ففسخه من واجب اللعاقدین 
لان موجبات الفساد جعلت الفاسد غير منطبق على قاعدة المعاوضات فبو غير مرضي بهبالشرع 
الحافظ لقوق كافة الاس واو غفلوا عنما ولا قيمة لاتراضي الذي بعقبه نزاع وهذا دليل عظم 
على حرص القانون ا مدني الاسلاعي على عافظة حقوق الناس اما اذا تعلق حق الغير في المبيع 
بالبيع الفاسد ببق البيع احتزام ی العاقد الثاني لا الا ول کا سیفصل ذلك ۰ ولا 0 
للفسخ رضاء الطرف لا خر ولا الاک وقد اشترط انفسخ عا الطر ف للا لان مذ 
الطرف اذا كان بانع بكرف فى الع واذا کان مشتر يا يتصرف بان اما اذا یر بالفسخ 
فیتضرر ولا شترط رضاء الطرف الا خر لان البیع الفاسد: يحب فسخه فاذا فسخه المشتري 
وتلف قبل ان يسلمه للبائم ففيانه على المشتري اما الامام جمد فقد قال بان الفساد اذا كان 
حاصلا بسيب اضافة شرط فاسد في البيم فالطرف الذي له فائدة هذا الشرط له فسخ اليم 
بدون رشاء الطرف الا رو دون 3 اما الطرف الثاني فليس له الفسخ بدون رضاء 
الطرف الا خراو > الاک 
و پنقم الرد 3 القسم الاول » حقيتي وهذا معلوم » والثافي حكي والقاعدة فية 
ش 00 المسعدق اذ ذا وصل الى السعدق من جهة الستتدق علیه e‏ من الية 
الستحقة ولا فلا بنا* عليه اذا وصل المبيع ليد البائع من المشتري بالبيع الفاسد بهبة اوصدقة * 
وبع بالقنا الال او بذره او باعارة 1 ودیمة اورهن 1 ا 
فسخ و بخاص المشتري من ا اذا کان البیع ماش ففصله ااشتري مغ رده ابائم 
قبل الراطة وتلف بيده صح الرد کن المشتري النقصان في المبيع احاصل من التفصیل فقط ۰ 
واذا وصل ابيع الى البائع من غير یسب وی ال ل 
من الضان مثلا اذا اشتری‌شراء E:‏ و باع المبيع او وهبه من غير البائع م لل اشر الى لماع 
الأول لا بكرن قد انفسخ یت 0 ولو کان البائع ابرأه. حين 
البيم لان الابراء الواقع الباطل او الغاسد یعتبر باطلا لان نا بي على الباطل فبو 
باطل واذا فسخ 3 1 والمبيع پیده وافلس البائم او مات وتر رکته مستغرقة 1 
فالشتري احق من جيع الغرماء في البيع لانه بده كالرهن لان المشثري اذا كان احق من 
الغرماء حال حياة البائع فهو احق م بعد وفاته فیباع ابيع و یعطی من کید ما يعادل امن 


احکام بیع 0 

0 دای بش 0 3 الشتري رجع على التركة الباقية وشارك 
الغرماء 2 ۰ 

[الاانه ١]‏ [ ان هلك المبيع في يد المشتري ] ؟ [ او استهككه ] +[ او اخرجه 
یلد بيم‌ضجج 1 لازم عار عن اداه الال ( 5 ) اء وهيه من آخر ( ٠‏ ) اوتصدق 

به ( 7 ) او رهنه ( ۷ ) او اوضی به وصية اعقبها وفاة الموصي المدئري ( ۸ ) أو صا به 
( ۰ )اوسعایه بدلا الا مار( با[ او زاو فه ااشعري شا من ماله کا لو کآن 
E‏ 340 ار تغير انم المبيع بان کانحنطة 
فطعنها وجملپا دقيقا بطل حق الفسخ في هذه الصور ] 

فصار بیع لازما ون ااشتري المبيع ٠‏ واذا طلب البائع فسخ البيع فادعی الشتري 
ببعه من غائب وصدقه البائع بقوله يك على المشتري ‏ قيمة المبيع وليس للبائع الرجوع بالبلغ 
ولو حفر المشتري الاب وصدق العتري ال ول بقوله ام لم يصدقه اما اذا 1 يصدق 
البائم المشتري يم على المشثري .برد المبيم للبائع ولو برهن على البيع وحضر المشتري الثاني 


واقر بالشراء * 

۳ ذا غرس 0 ری الارض تس ام حع سح 7 بعد و البائع استرداد ام مع لتعلق حق 
المشتري a‏ ولاشتري وحده قطع شحر ه وتسلم ابيع ال ان لانه حر بالتصمرف 
نی ماله ۰ 


و يعود حق الفسج للطرفين اذا زال مانع الرد بسبب يعد فسيعًا بحق سائر. اللاس قبل 
الحم بالل او بالقيمة مثلا اذا وهب المشتري المبيع اورهنه وسلمه م رجع بهبته بحك الحا 
او بدونه او ادی دینه وفك المع المرهوب فللعاقدين فسخ ابيع وال المائع بعد 
الك لا پمود حق الفسخ ۰ و کذا اذارد البيع الى البائع بخبار العيب بدون ۶ لاوز 
المشتري الاول فسخ البیم لان الرد بیار 5 بالرضاء هو بیع جديد لافسخ 

وما ينع الرد هو الزيادة المتصلة غير المتولدة لعدم امکان‌تفر يقبا منالمبيع اما بقيةالز يادات 
فانها لاتمنع الرد٠‏ واذا فسخ البيع اخذ البائع المبيع مع الز يادة المنفصلة متولدة كالفاو او الخير 





۳۱۲ احكام الع 


التولدة کاحصول و بضمهها الشتري اذا استهلکا ولاخعان علیه اذا تشت حتف ابا لا 
غير منقومةفي الاصل وهي تابعة لاتفرد في الج وثتقوم متی استهلکت لانبا تکون»قصودة بالات 

واذا است‌لكالشتري البیع مالك الز يادة لانه صار ضامتاً استهلاك البیع 

مادة ۲۷۳ [ اذاافسع البيعالفاسد فان كان ابائم قبض امن کان لاشتري 
ان يحيس البيع یی ان با خذ الشمن وسار سترذه من البائع ] 

وکذا | ل الفسخ لان المبيع بالبيع الفاسد ردن مقايل الشمن فليس لاراهن قبض الرهن 
وال دی بذمتد واذا توفي البائع وچ وز اتعذ ابيع EA‏ فد hI‏ ااشتري احق بالبيع من 
التحبيز والتكفين ۰ واذا کان هری 1 يدفع التمن أو اشتری ايع عقابل دنه الات 
لهبذمة البائع فليسله حيس البيع الا اذا كان الدين ناشنًا عن عن مبيع بیع بیع صحیح م 
اف وی بلس لیم الى ان يقبض الثمن والفرق بين الدين ون المبيع بالبيع 
الصحیح هو ان ما لیگ ي بذمة البائع اولا مساو الى ١‏ لابائع بذمة الشفري من جبة تُن‌البیع 
في بیع لصحیح و صفافیعتبر بانهاقداستوفیا ها ماقبل بعضها الثم بیع الفاسد بستحق بذمةالشتري 
القیمة لاکن المبيع وحيث اتل سقوط هده القب2 بفسخ الع فعي غير متقررة اما مابطلبه 
الشتري من البئم‌فبو قرر ولاعکن اللقاص بینها لعدم الساواة وصفا ولیس لثبري‌حقالبس 

ماد ۳۷ [ یم النافد فد ل 

5 5 2 

ومعنى ذلاك هو ان العقود علل شرعية في وجود ما وضعت له من الاحکام ولا تراخی 
عنها الا لاع ولا يوجد مع النافذ ما مدع عن التمليك في العوشين ولوتراخى حك الملاك في بعض 
RAL‏ فيا اذا کان E‏ لكليهيا وفي هذه الصورة يازم التمليك هن غير ملك وهو مقبول 
عنذ من جوز تراخي العاول عن العلة * ولذى فالاولى عدم اطلاق القول بنفاذ < ا 
الخال لتراخي الملك في بعض صورة * 

مادة ۳۷۵ [ اذا كان البيع لازماً نافذاً فليس لاحد المتبايعين الرجوع عنه ولو 
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بیع الوقوف ۳۱۳ 


و بطلق على هذا البيع البيع البات والبيع القطعي لاتقطاععلاقة المتبابعين فيه لان الرجوع 
عن البيع بعد لزومه هو تصرف في مال الغير ٠‏ 

مادة ۳۷۲ [ اذاكان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار | 

لان الخيار شرع لفسخ العقد وقد اجيز الفسخ بالبيع الفاسد للطرفين اما في 5 بخیار . 
الشرط فقد اجیز الفسخ ن له حت اطبار فقط لان البیم قد عقد بت الطرف الا خر اصلا 
ووصفاً و بحق الطرف الفاني غير لازم ٠‏ 

مات ۲۳۷ [ البييع الموقوف يفيد الحسك عند الأجازة ] 

لتعلق حق الغير نه نه فلا ند من رضائه لنفاذ البيع ٠‏ 

داعام ان للبيع الموقوف انوانًا عديدة الاول - بيع الفضولي فانه يتوقف على اجازة امالك ) 
والثاني = بيع الصبي المميز الحجور والمعتوه وشىراؤ ها ,فانه موقوف عل اجازة الولي 
والرصي او اک اذا ذا كان لا ولي ولا وصي له » والثالث ث س بيع المأجور فان لا بوخذ من ید 
ل ۱ ۳ فسخ البيع والمشتري اغبار بقبول البیع 
وانتظار انقضاء مدة الا بجار او فسخ البيع معرفة الما كم واذا باع البائع المببع مرتين مختلفتين 
من شخصین ختافین‌واحاز الستأج ر البيعين مج اليم الاول دون الثاني » والرابع بيع اارهون 
فليس للمرتهن فسخ البيع الا آن الشتري لیس له اخذ البیم منه وله اغیار اما ان پنتظر فك 
الرهن واما ان يفسخ البيع واذا اجاز المرثهن البيع اد دفع المدين دینه او ابرآه الدائن سقط الرهن 
ولزم البيع ٠‏ واذا باع الراهن الرهن م آجره او رهنة ثم اجاز المرتبن الرهن الثاني او الأ جارة 
نفد البيع دون الرهن الثاني والأأجارة ٠‏ 

والخامس -- بيع الغصوب‌فاذا باع الغصوب‌منهالغصوب من غیر الغاصب‌دانکر الغاصب الغصب 
وتجز المغصوب منه عن النرهان وحلف الغاصب الهين او تلف المبيم في يد الغاصب بظل البيع 
واذا اثنت المخصوب منه الغصب صح البيع * 

والسادس - بيع الاراضي المزارع عليها فهو موقوف على اجازة المزارغ فاذا اجاز لزم البيع 
واذا ل يجز فالمشتري بالخيار ان شاء انعظر انقضاء الزارعة وان شاء راجع اطا ک وفسخ البيع ٠‏ 

والسابع -- بیع المر يض لا حد ورثئه ٠‏ والتامن بیع الر یض للا جنيي ٠‏ والتاسع بیع الورثة 

م 








14م يغ الفضولي 
التركة المستغرقة ES ET o‏ 


4 
ماد TYA‏ 1 لہ بع الفضولي ادا احازه صاحب‌الال 1 ور و وصه أو وليه 4 
اذا كان البائع صخيراً او مححوراً [نفذ والا | نفس | وهذا يسمى خيار اجازة عقد الفضولي 
واذا تلف الشمن في‌ید الفضولي قبل الاجازة لا يلزءهالغمان لانه من قبيل الامانة ٠‏ وكذا البائع 
الفضولي اذا باع مال الصغير قبل وضايته عليه م نصب وصياً واجاز البيع ص البيع استحانا ٠‏ 
واذا باع الفضولي نصف العقار المشترك بين اثدين مناصفة واجاز احدهما البيع وقعت الاجازة 

هو بق الاصف عدد ابي یو سف وږو الربع عند حد وزفر لا نها اذا احازا البيع وقم بح دصعهيا 
الر بم من حصة ك 5 ل منها فالاویی ۱ ان یکون كك ل عنها اق و لصف فقط 





واذا بيع المبيع فر وحصل E GENEL E SE‏ صل ابيع 

ولا ينفذ بيع النضولي الا بالاجازة فاذا مات المالك وورثه البائع ال 
ا بدون جدید العقد ۰ 

وتکون ال الماللك اجزت او قوله للبائع NE E‏ 
ذاث وتكون فعلية” کتسلي البیم کلا" او بعضا أو قمض الثمن او طلب الثمن او اخذ سند 
من المشتري مقابل © عن المبيع او هبة الثمن الى للشتري والتصدق به عليه » تن بلقدم السيب 
کتضمین الغاصب مة لال الغصوب بوم غصبه اذا باعه من غیر الغصوب منه لاآن الفاصب 
ل ا كه قد مالك الغصوب اعتبارا من بوم‌القصب و یکون‌قد 
باع ما هو جار في ملكه اما اذا تمعن الغاصب قيمة المغصوب يوم البيم او اشتراه او استوهبه او 
ورثه من المالك بعد البيع والتسلم فلا بنفذ بيع الفضولي لان سيب الملك اذا تأخر عن بیع 
فضولا لا يفيك الحم 2 

E‏ امالك عند ما يسمع وقوع البیع وقوله للمشتري امسك البیع طالما انا حي 
ا 

واذا اختلف المالك والشتري بوقوع الاحازة وعدا ترجح نة الشتري لاما ا 

لكل من المالك ومن يقوم مقامه والمشتري قبل اجازة الاك «البائع الفضولي فسخ البیع 


احازه تیم الفضول ۳۱ 
لمكي 2 





فالفسخ من صاحب اللات والمشتري وجبه ظاهر اما الفسخ من الفذولي فقد حوز لا نه عاقد وله 
حقوق العقد ۰ 

[ الا انه بشترط اصعة الاجازة ان یکون کل من (۱) البائم (۲) والشتري 
(۲) واحیز ( ) والمبيع كر ه) وان نقع الاجازة بالشمنالمسمى (1) وان لقع قبل 
الفسخ )۷( وحود الشرط اذا كانت ت الاحازة مشرو طة بالشر ط (۸) بقاء ۶ء الکن كال من 


ل ] فلا تصیج الاحازة ]۰ 
إذلك اذا توفي البائع الفضولي او توفي المشتري او توفي صاحي المبيع قبل الاجازة او غلك 
بیع لا تصیح الاجازة ٠‏ 
هلا البیم قسمان : الاول - حقيقي کا البيع والثاني حكي كتغيرا بيع ی 
به ا کا الجوخة المباعة نو 1 
فاذا تاف المبيع فی‌بد البائع شل الل فقس لخ البيع واذا تلف فييد الشتري قبل الاحازة 
الاك تايار ان شاء #عن المشتري وا ا معن الفغولي واذا شمن المشتري بطل البيع ورجع 
الشتري علْ الفذولي بالشمن 5 واذا من البائع ينظر فاذا كارت البائع الفضولي 
قبض المبيع بدون اذن اا او کان الفضولي قنض الع او ار 
اولا ثم باعه له فيكون ببعه نافذا واذا اسل الفضولي ابيع امانة ثم باعه وسلمه بعد البيع فلا 
نفد پیعه سب ا لان العقد تقدم عل سيب الملك بهذه الصورة ٠‏ 
ویب ان قع الاجازة و لذي وقع فيه البيع ارن فض وان ذهبًا ويجب ان لقع قبل 
الفسخ ! لقولي او ما بدل علیه کقول الالاك افضولي مات عاطلا والا لا تعلح الاجازة ولا 
يتم البيع وتعتبر اجاذة امالك ولو كان غير عالم جقدار الثمن واذا عل بعد ذلك 3 رس فسخه 
واذا وقعت الاجازة مشروطة بشرط يجب مراعاته فاذا قال امالك للفضولي اجزت البيع اذا 
کنت بسته بکذا تصح الاجازة اذا کان البيع ۴۳ بهذا المباغ اوباً کا ا 
وكنذا اذا 00 عروضاً بحب قاما حین الاجازة واذا کان نقود فلا لاآن المزوض 
کالبیم نتعين بالتعبين ٠‏ 
واذا تلف الثمن الذي هو من النقود ف يد البائع الفضولي قبل الاحازة او بعدها بدون تعد 


كا لمع الفضولي 
وتقصیر واجاژ الاك محت الاجازة ولیس‌للالات تضمین الفضولي ما قبض ۰ واذا كان الشمن 
عروضاً واجاز المالك البيع بتي الشدن الی الفضولي و بضمن للالك مثل البیع او قیمته لاف 
الثمن اذا کان عروضاً فپو من قبیل الشراء والشراء بنفذ علی الشفري سواء کان ملّ 
او قیما ۰ 

اما الشراء بالنقود المودعة فضولا فيقع على الشتري واصاحب النقود تضمینه مثلا ۰ 

فاذا اشتری رحل مالا" بنقود الغیر الودعة عدده فالبیع له واصاحب النقود تضمین نقوده 
ولا بلحق هذا العقد اجازة واذا باع الفضولي مال الالاك من شخصین مختلفین بیعین مستقلین 
فابها اجاز الاك صح واذا اجاز العقدين يشتركالمشتريان في المببع مناصفة لعدم امکان ترجیج 
أحد التقدين عل الا خر وللمشتر بین ابا ان شا قبلا الیم‌وان شا فسخاه ۰ وکذا اک 
في بيع الفضولبین الال الواحد ٠‏ 

داعل ان البيع احق من الاحارة والرهن واطية والاجارة احق من الرهن وامية احق مر 
الاجارة لان لبك العين اقوى من تليك المنفعة ومن الحجيس فاذا باع الفضولي ليع ورهنه 
وا جر ه من اشخاص مخنلفین واجاز الاك جیم هذه التقود صح‌البیع فقط دون الباقي ولاغضولي 
وحده قبض تن البیع ولو بعد الاجازة ولیس لبالك قبض الشمن بدون ت وکیل بالقبض مر 
الفضوللي لان حقوق العقد تعود للعاقد واذا لم يز المالك بيع الفضولي یسترد البیع مع زوائده 
واو حصلت بعد البيع والنسلم. کفاو الفرس ومصول الکرم ۰ 

واذا اختلف المالك والمشكري بصحة البييع وعدم صحته إسبب وقوع الاجازةقبل هلاك المبيع 
او بعده فالقول‌قول الالك: ۰ 

واذا باع الفضولي مالا و بعد أن تلف اد صاحبه بانه کان اعر القضولي بالبیم. پصدق 
بدون بشة ولا يصدق بدوما اذا ادعى الاجازة ٠‏ 

واذا ادعی الشتري بان البيع وقع فضولا” وادى البائم بانه کان بأذن المالك فيصدق البائم 
بقوله بدون الیمین ولا تقبل بينة الشتري بان البائع اقر بان امالك م یا ذنله بالبيع او بانه‌فضولي 
لان الاقدام على الشراء دليل علىة البيع فلا تسمع دعوى الافرار للثناقض ۰ واذا باع 
المالك. ماله من مشتر ثم باعه من آآخر واجاز المشتري الاول البيع الغاني ينفذ اذا كان ابيع غير 


بیع القابشة IY‏ 





5 أو ا" 1 للمشتري الاول و ولا ينفذ البيع الثاني اذا كان المبيع منقولا 5 ستلمه 

مري الاول 

واذا دفع الشتري الشمن ال البائع الفضولي فلد س له اسكرداده قبل فسخ ابيع من الالاث 
أو من الفضولي ۰ واذا تلف الشمن ف بد الفضولي قبل الاحازة ول جز المالات ال فللمشتري 
تضمین مثل اللمن الفضولي اذا کان لا بعل بان المال لنس له حنن الشراء والا فلا واذا كان 
عروضا وتلفت فلامشتري تضمين افو الارن تاف ابيع مانع للاحازة 

واذا باع الفضولي المال المشترك بين اثنين فاجازه احدهما صح البيع في حصة انحیز دوت 
الآ خر والشتري الخياز ان شاء قبل حصة امحیز با یصییها من ان "وان شاء فسخ البیع 

واذا باع الفضولي مالا من مشتر و باعه الشتري من آخر وضمن الاك الفضولي بدل المبيع 
صح البيع الاول دون الییع الفاني واذا اتتق انالك والشتري بان البیع وقم فضولة 
وادعى الفضولي الوكالة عن المالاك فاذا اثبت مدعاه فبها وال يحاف صاحب امال فاذا لكل 
عن الحاف ثبتت وكالة البائع واذا جلف ثبت کون البیم فضولا 

وبقم شراء الفضولي للفه اذا اضاف المقد لتفسه ولو اشهد بعد الشراه او اجاز من 
وقم الشراء له لان الشمراء ینفذ علی الشتري الا اذا اضیف العقد ان وقع الشراء له 
من البائع والمشتري فيكون البيع موقوقًا على اجازته وأذاكان المشتري صبيا 0 او غير 
بات فیقع العقد موقوفا على 0 وليه أو وصيه ٠‏ 

واذا سل الفضولي المبيع الذي اشقراه لغبره وقیض الشمن فلیس له استرداده منه ولوکان 
اضاف العقد انفسه حين البيع 

ماده ۳۷۹ [ ما ان تکل من الدلين ف بیع المقايضة حک ابيع تعتبر فیها 
شرائط البيع فاذا وقعت متازعة في امم التسلیم لزم ات ST‏ 
ال الان طا من السیان لابعوان نکرن هو المةصود بالبيع دون الا خر 


واحد منع| حك البيع | 


۳۸ السم 





واذا وقع بيع احد البیعین من فضولي وکان البیعان موجودین حین الاجازة صنح البیع 
واذا 2 ت العین فيد الشتري الفذولي قبل الاجازة لر" ن مثا او و قیمعا انم 


E 
2۳ ۴ ۴ 


اس ثابت بالكتاب والسنة واجاع الامة فقد ورد في القرآن الكر م( يا یها لین آمنوا 
اذا 0 بدنال اجل مس ل اسم 5 م ی 
كل .علوم الى اجل معلوم )١الا‏ انه مخالف ااقیاس لانه عبارة عن اس وهو مفید 
إا البه ولرب الس لان امس اليه كغيراً مايكون من الزراع الحتاجين للنقود ورب الس 
0 فيدفم 2 ا التقود عقابل امل ارتفاع اسعار المبيع حين تسليمه له ويستفيد 
المسل اليه بالتقود ال تیا من رب الس دعر فیه خیار العیب خلافاً یار يار 
ارو ية اذ بعتبر ناس لانه دي نلاعين ند الخيارات لان و 

كك 2 الايجاب ا وت الاك‌ني البداین 

رز 10 ا الاسواق من وقت الل این ام 

العدد 9 المثقار بة تنعين بالعدد والكيل والوزن هد بععین بالعدد والوزن وال جر 
واللبن بتعيئان بالقالبو المقياس والاقشة والموخ تتعين بالذراع طولا وعرضا و بالجنس ومكان 
الك 

ل 


بشترط لصحة السلر تسعة شروط ۰ 
مادة ۳۸۰ [ سکاب بعقد بالابحاب والقبول ۰ یمنی ادا قال الم 

ابائع اسيك ال قرش غل r‏ ر ات رل لاخ سین 

و ينعقد الس بلفظ البيع مع تعداد شرائط الس ٠‏ وكذا اذا قال البائع لشتري پعك الف 


السام 4 
من ET‏ 3 قرش على طر لس قال المشتري 0 يت وقع الل وثبنت 
مک الشتري اس E‏ وملكية اس یه لقن مسلا 

مادة ۲۸۱ ۱1 سا افا بکون E‏ الاشیاء التي قبل العيين 
NS‏ جر کامودة والردائة ] و بوجود لال الباع اا في الاسواة 
من وقت العقد مين التسليم و بالاشياء التي تين بالتعبين لذلك فا( بقم رد 
والشّعير:والعدديات 'كاللهون والموز واللذروعات الاقشة و ينعقد الإ في الموزونات بالوزن 
0 الس كي ع مقداره بطول ابل وتعبین جسه و ينعقد الس في الاشياء 
لني لايمكن تعبين یاروش لت ل ما لایس ؛موحودارني: الاسواق من 
ووت الل لول الاحل لان امسا فيه دین والدین لا بعل الابالوصف والس فيال دي لاشعین 
وصفة حول واطبالة توجب التزاع فلا ينعقد السل ( بالبطیخ والرمان والسفرحل والقرع الا اذا 
1227 2 للد رك عند الل ی هذه الوجودات وقت وحودها فاذا کانت 
لانبق مثلا في مدة معاومة فلا ينعقد اس الا على هذه المدة ٠‏ بناء عليه لايجوز السل فيا 
هو موحود وقت‌العقد ومنقطع عددلول الاحل وفيا هو منقطع وقت العقدوموجودعندحلول‌الاحل 
وفیاهو موحود وقت العقد ووقت حلول الاجل ومنقطع في خلال ل هذه الدة ۰ ولا نعقد السل 
با نطة التي سعحصل في الستة القادمة لایها انست موجودة في الال ۰ اما الاشیاء یی 
3 تقطع وجودها في بعض البلاد ووجدت في البلاد الاخري فيص السوفيها في البلاد الوجودة 
فيها ولا ee‏ البلاد الاخری-واذا حل العلل السل واستحتی رب اس اس فيه وانقطع 
قبا ل التسلم .فالخ ر ارب الل ان شاء انتظر الى ان يوجد الما فيه وان شاء فسخ اسم 
0 0 من المسسلم اليه ٠‏ 

ولا بحوز تقصیص ۳ ا و ا و ا 
اه فل طين لان من النادر تلف محصول حميم القطعة أو الاقلي* 
يتضح من ماورد ني هذه المادة ان الل بقع في اللليات التي يكن ثبوتها في الذمة وقد احمع 
الفقباء على جواز الل IL‏ ملا بادیت القائل (من, اسل منک فلب في 
كيل معلوم ووزن معلومالىاجل معلوم وقاس الحنفية عليه! باقي المخلياتمن مذروعات وعدد ياتمئقار بة 





ti‏ الکیلات والوژونات والزر؛عاث 





حيث یکن ضبطها بالقدر والصفة ووقع الاف فما هو منضبط وغیر »تضیط فاعیوان‌وامثاله 
غير منضبط عدد المحنفية فلا يصج الل فيه وقال مالك والشافعي بانه منضبظ شت د 
و بصح اس فيه محتتحين بماوقع من سلمه صلى الله عليه وسل فانه اخط البعير بالبعير ين سلا على 
ال الصدقة لعدات امیش 

مادغ ۳۸۲ [ الکیلات والوزونات والذروعات نمین:مقادیرها بالکل والوزن 
والذرع ] 

يجب ان يكون الكيل غير قابل للاتقباض والانسناط كي لا یوحب الفزاع - 

ماد ۳۸۳ [ المددیات الثقار بة کا كلعين مقادیرها ال تن بالکیل 
والوزن ایضا ] 

لان متدار العددیات الثقار بة بتعین بالكيل والوزن والعدد فالجوز والورق مثلا ساع 
بالعدد, والوزن واذا عقد الم على ایض بحب بیان کونه بیض دجاج, او یض بطر او پیش 
حيش: ولابحب تعبين وصفه لان التفاوت متى سقط من حيث القدر سقط من حيث الوصف» 
ولا يصح الل بالتقود وان كانت من الموزونات لونجود الر با بعدم الثقابض في متحدالجنس 
لقوله عليه الصلاة والسلام ( اهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا مثل بدا پید و ( اذا اختاف 
البوعان فبيعوا کف نتم ملا عثل یداً يد ) 

مادة ۳۸۶ [ما کان من العددیات کال والا جر یلزم ان یکون قاله ایض 
مين ] 

و بتعين القالب بتعبين ابعاده الثلاثة وش الطول والعرض والعمق ولا يجب تعبين ابعاد 
ETE SNS MN‏ 

مادة ۳۸۵ ] الكر باس والجوخ وامثالها من المذروعات يازم .تعبين طوطسا 
وعرضها ورقتها ومن اي شي“ تنسج ومن نسج اي محل في ] 


وان کک دن من نف لعب یاو رر ند 





شروط الا ri‏ 





الادة ۳۸۲ [ یشترط لصيحة السلم ] تسعة شروط الاول [ با ل جنس ابيع 
اد انه حنطة او ارزاو 2 الناني [ و کر پسق من ماءالمطر وهوماسیمی 
بعاد راو كات نير بوالعين وغ ھا ویھر با یی اا ود الغا میفته 6۲ میید 
و ]ادا ل ESSN ANU‏ 

تیچ 
FEL.‏ اھ 2 + ۳ 4 
السابع [ مکانه ] اذا کان عا يحتاج تليمه لها ل ومؤدنة والثامن ان يكون المسل فیه مقدور 
التحصیل والتاسم اكاب المال ف ع العقد + 
تب 2 bY‏ 

ولایجب بیان مکان اتلم اذا کان اليح لاحتاج للحمل والژونة کالسك والکافور 
لون المت وادا عبت مکان التثلم في مثل هذا المبيع فانه يجب مراعاة الشرط ٠‏ 

و يحب بیان حصة کل واحد من المبيعين في الل اذا اختلف جنسها عند الامام الاعظم 
LN 0 CI‏ تشر 
مقابل الف قرش فیحب بیان من کل مدها والا یکون ال فاسئداً عند الامام الاعظم 

ویحوز موی بدا اس ل پنسته ای 2 E‏ ذا كانتالنسية اه 
E‏ پبان,جودته واذا کا کات ته لا جل تعبين “قر يثه فقط اي ل وله .من 
حنطة قر بة معلومة فلا بصع السل ۰ 

ويب بيان القدر بوزن وذرع و کل »علوم ومعتزر ومتعارف عند یم الاس :ولا جوز 
بيان القدر بالنسبة ال حفلة الید أو طوها أو ثقل الححر أو ل امد اه وسم الا نبار لان ذلك 
موجب للحوالة والنزاع ٠‏ 

و حب بان قدر الشمن | ذا كان العقدمتعاقًا عل انه ودلاک | ایکا نت احزاء «“التمنمتقسمة 
عل احزاء الشمن فبحب الها ۲۸ کل ماج ال کیل حنطة او پمعدر ات عفانية 
ولا شعقد الاي او كل عقابل صيرة حنطة أو حفئة ذهب على مذهب الا مام م الاعظم واذا 
و الان قا كالدابة والذروعات فتکنیي فيه الاو 

و يحب ایض بیان جنس الثمن" کالذهب والفضة والتطة والشعیر والیقر ونوعه کاللیرات 
العؤانية والالكايزية والافرلسية ٠‏ 

م 4۱ 


8 شروط السلم 

ويجب ان يكون الاجل شهراً واحداً على الاقل فلا بعقد السل ا ولاعل الل امن تب 
لان القصد من الس هو هو ین الاجة وازالها وقد حوز اضرورة ولا ضرورة باقل من ده 
المذة غالبًا ٠‏ خلاقًا اشافعي فانه قال بصححة ال بدون الال وروي عن الي حنيفة جواز السا 
اة ایام واطلاق عبارة الادة دلیل على عدم العبين المدة وهو قول معروف يي الذهب : 





واذا عقد ممحلا م اجل في محلس السل وقبل استهلاك رأس المال ضح ويختاف الال في 
الم باختلاف البیع فیصح ال ا بداء بیکون:الاعل بالشغیر 
لشهبر ين و بالحنطة لثلاثة اشهر لان الشعير يدرك قبل الخنطة شبر * 
و پسقط الاجل بوفاة السا الیه و یستوفی السل فیه حالا من تركته ولا پپطل السل بوفاة 
۱ ۱ : 1 
رب الس + 
واذا 0 وال و وا 1 اليه عقداد ر الاجل فقال رب ال انة وقال ۳ 
اليه شهران فالقول قول رب ان . 
واذا اختلف رب اس وال اله بمج الب وفساده فالقول قو ل مدعي الصحة ۰ 
ولا شترط لصحة الل تن مکان السام خلاق ی قاس رن التسلم في الل 
بحباعتبار ال ا واذا اشترط لهه فيمدية 1 ا فيأي ناحية ما الا آذا 
کات تواحیها بعيدة عنما ٠سافة‏ ذ رسخ فيحب تعبين الناحية الواجب التسليم فا 
مادة ۳۸۷ [ بشترط لصحة بقاء السار تلم القن في محلس العقد فاذا تفرق 
rR ۳ |‏ 
العاقدان قبل تسليم رأس مال الإ انفسخ العقد ] 
ل ف ْ 
وا رط ى ال سين يكن تسلج امن لاه مت ریق دا 
كان الشمن . تقداً او مالا غير النقد مال لان يكون من ٠‏ والسیب في ذاك هو ان الس جوز 
1 خلاف القياس فو من قبيز ل العدوم وحیث کن البدلان من > س‌الدین فیحب الي 


الشمن الا کي لا بفسد ال | إسبب عدم تسايج الفمن اولا لأن الثمن اذا م يدفم في ملس 
العقد يكون الس من قبيل يع الدين بالدین وهذا لا بحوز ۰ و کذا سل النقد بالنقد لا جوز لاآن 


TT‏ ان یکون مؤجلا” وني بيع الصرف بحب تقابض البدلين في الحلسن ٠‏ .و يجوز 





مه حث السل پا 


ان يعد عاس الل لا خر اخلس لا كالب و پنفسخ السل ذا از بان عنام قبل 
التسليم وهذا اسي ا افتراق دين بدین ) وحیث شترط ف ا عدم افتراق التبایعین افتراق 
ابدان فأذا اقترقا عن انحلس وان اھا ىلا خر اصح السل والا فلا + وصح الل 
بين التع‌اقدین ولو ها 2 فرسخا او فرسخين او ناما ا لا نها م يفترقا بذلك 
افتراق اسان ۰ 

وحبت قد اشترط تلم وی ما ل الل في امحلس فلا صح فيه تخار الط ا 
رب الل اذا كان غخيراء ارلا ن اقا مه تسلیم الشمن في انجلن وهنا. حالف 
> الل ٠‏ 

اس الدین رأس مال ال ولیس للدائن ان يشتري من مدینه مقابل دینه‌علیه 
0 عل طر یق "ال لافت تسام الشمن في الل شرط ویطل الل اذا وتم مقابل 


دين وق ۰ 


و نفخ الد اذا کان رأس الال عينًا ردت لعيب قدم او ضبطت بالاستحقاق بعد 
الافتراق عن املس ولا پنفسخ اذا وقع ذلك قبل الافتراق عن الحلس واعطى رب الس ای 
الل الیه مالا" بقابل الشمن ٠‏ واذا قبل الل اليه الشمن معينا او اجاز المشحق الا e‏ 
و بضمن رب السام قیمه الال الستحق و بصح السلم اذا دفع تشن الال افق احلس 
۳۹ ۳ ل عل احد. سواء كان الذفم من الكفيل او الا صیل او امحالءليهفي 
00 باطلا" 

واذا اخذ المسلم اليه من رب السام ما کے تساوي راس امال الا افا کا 
مقابا ۳ مال السلم وتلف الرهن ف امحلس س صح السام عقدار UT‏ 

لثمن والزيادة قلت على رب الم واذا افترق الطر فان فل قبض Ml‏ و دون ان 
0 فسخ || سام و برد ۳ اليه الرجن أرب ال سب 

و بطل J‏ لم اذا 0 خبار ال ط لاطرفين أو لأحدتهها فيه الااذ 8 لم رأس المال 
واسقط الخيار قبل الافتراق عن ولا نعود الم للضحة .اذا اسقظ 0 لعد هلاك 


رأس الال في يد المسلم اليه ٠‏ 








واذا قبض رب السل السلر فیه وبعد ان رأی فیه عیا قدما طبر فیه عیب حادث بافة 
او او بفال الالبنيي فالسا اه :یر ان شاه «استرد ال فیه و بات یمود اس وان 
شاء ترکه ني یارب السار ولا جب عليه دفم ‏ شي ٠‏ 

ولا رازم رو يةفي السلم فیه الا اذا ظبر انهعلی خلاف الشروط فیجبر السم الب 
على احغار المسلم فيه لوزي ل وبيطل الس اذا ابرا رب السل الما اليه من الا فيه 
او وعبه له کین هذا الابراء اقالة و بطلل إلا اقا ار انس اه رب السل من رأس 
المال بعد الاستيفاء ابراء اسقاط وقبل رب السام هذا الابراء 

وتصح الزيادة برأس مال السلر اذا زاد رب السلر راص الال في علس السام وق 
السم اليه هذه الزيادة وقيضبا في المحلس والا فلا ٠‏ 

و جوز معط «پیض رأس مال السار و بجوز الط فی.السل .فه ولا تجون ال پادة:» 

واذا تف المسل فيه في يد المسلم اليه فضمانه عل السل الیه ولا ينةسخ عقد السلم ويجير المسلم 
اليه على اء طاء رب السلم مثله او قیمته ۰ 

تجوز احالة الم اليه رب السل بالمسم فيه وتيرأ ذمة الل اليه وتجوز الكفالة بالا فيه 
وارب السام مطالبةالسل ایا اکر و الا ورا E‏ 
الل ان 0 باس فيه قبل القبض بیع پات ار کی و او رژاعه ان 2 
e‏ الم ان بيع ان فيه الى اسل اليه ۳ ل القبض وهذا البیم باون ال ا 

الاختلافات الي 0 دامر یه 

اذا قال الم اليه ان المسلم فیه کان شمیراً وقال وبا E TS‏ 
الال تزجع ببنة رب الام اذا کان را الال مسلا ال السار الیه ان تساف 
بهد لعي راك ۳ واذا تکل احدهما او کلاهما عن ¿ الخلفت.ية خخ اللسلم بطاب احدها 
واذا ل بطاب احد 0 ترك علی حاله حتی بصدق احدها الا 

وكذا اذا اختلفا بقدر الم فيه او وصفه‌او مقدار ذرعه او جنس ووضف وذرع 
راس الال ترجہ یه رب السل واذا اختلفا براسل امال فانه يجك بببدة الما اليه ٠‏ واذا 
اقا عل کون الم فیه من اللفش اليد خ:اختلنا .ما .از يد تشليمة ل ادها ان جيد وقال 
الا خر انه ردی" فیحل خلافها عرفة اولي خبرة ينتتخيهم ا ناژ 





اقالة السلم Yo‏ 


واذا اختلفا باشتراط حودة اس فيه وعدم اشغراطیا و برهنا ترجح بشة رب السام والی‌ین 
مین مدعي الشرط ۰ 

واذا اختلفا باصل الاحل رح بشة وعين مدي الاجل 5 

وادا انفقا عل مدة الاجل واختلفایرورها و قابا ترجح بشة و کین المسلم اليه ۰ 

EES‏ عقدار الاحل ودره وقالئه فالقول قو رب السلم ف قدر الاحل 
وقول امسار اليه في عروره 0 

اقالة الى 
تحوز اقالة الس لم قبل قیض الل فيه ( المبيع ( 0 وقعت الاقالة قبل حلول الاحل او 


ل 


| 


بعده وسواء n‏ س الال عینا او دیناً فاذ ذا وقعت الإقالة كان , E ONT‏ 
في بد المسلم اليه وجب علیه ردها لرب اا-لم واذا كانت ها لك له دی ار 
كانت ثلية او قيمتها ان كانت قيتمية واذا كان راس المال دين برد مثله سواء کان هالک 
وجري E Ay EE E‏ الاقالة اذا تلفت رس المال 
بعد وقوعا و تصح الاقالة بعدتساي المسلم فيه ارب السام وعليه رده عي وتصح الاقالة قبل قلي 
۱ سل فيه | ارب السلموفي جبيع المسلرفيم وني عضه و يجوز حدید الاجر وتقليل مدته ٠‏ ولا 
بشترط یت E ETE‏ ل السل في ملس الاقالة٠‏ وتصمم اقالة السا كله او 
بحضه بببة ا مسل فيه الى الم ال قبل الهم ا اد نی کا ر ر كاك 
ا الال 4 5 اسل کلا او بعضا ۰ واذا اختاغی‌الطر فان عقدار را سر ی الال 
بعد اقالة السلم بنظر فاذا کان رب السا 7 المسلم فيه فالقول قول المسلم اليه واذا 


9 ل 


قيضه وهو و يده و بسها التحالف ۰ 





۳۳۹ الاستصناع 





# الفصل الرابع 6« 
في بیان الاستصناع 

ات تابت بالسنة والاجاع وقد و البي علیه الصلاة والسلام م ام والبرالاانه 

اف للقياس لا نه 8 المعدوم وقد حوز بالنظ ay‏ و 5 انه لشب البيع والاحارة فتاره بعتار 
بیع وتارة بعثار 5 وحیت كر وان وال ساره فانه بوفاة E‏ 

شترط ف الاستصناع کل العين وا لعمل من الصانع وا 2 فا تعامل اللاس به 
والك یکین سا اذاعیت N E E A‏ 
الاستصناع ولایجب دفم التمن قدا لانه ببع لا وعد و يبطل بوفاة الصائع وااستصنم ۰ 

مادة ۳۸۸ [ اذا قال شخص لا حد من اها اك مب النی الفلاني 
بکذا قرشا وقبل الصانم ذلات انعقد الییم استصناعا مثلا لواری الشتري زجله 

8 
خفاف وقال له اضنع لي زوجي خف من نوع السخعيان الفلا بكذا قرش وفیل 
الصانعاو تقاو لمع ار على ان يصنع لهدزورقااو سفينةو بينلهطولاوعرضها واوصافها 
اللازمةوقبلاإنجار انعقد الاسستصناع كذلك لو تقاول مع صاحبمعم لعل ان يصنع 
۳ بشدقية ۲ ۋا اانا بین لها اطو N‏ سار اوصافهااللازمةوقبل 
اج سم تن 

صاحب‌العمل العقد الاستصناع 1 

و یجب ان تکون العین والممل من الصانم کا هو منطوق هذه الادة فاذا کانت العین من 
الستصنع عار العقد احارة )ديا ۰ والییع في الاستصناع هو المین لا الممل فاذا اخذ الصانع 
المستصنع خقا كان عمله هو او غیره. قبل الاستصناع وقبله الستصنع صع العقد ینها وکذا 
جوز للصانم ان يعمل الصنوع بذاته او لغيره و یحور 8 7 لزید من مرو ووضع غیره 
ال ز ید لان المصنوع لا یتعین بالتعبین ۰ 

ماده ۳۸۹ شي ل استصناعه يصح د 4 الا. ET‏ 


الاستصناع ۳۷ 








سواء عین الاجل ‏ او لم بين ولا یکوت سلا عند الامامین ولایجب فيه مراعاة 
شروط ا اما الامام الاعظم فقدقال اذا عين الاجل فيالاستصداع فيا وقع التعامل پاستصناعه 
یکون سلاً و بحب فیه مراعاة شروطه لان السل ثابت بالکتاب والسنة والاجاع وهو اقوی 
من الاستصناع لا نه لایقع الا فما تعومل فد 
[ واما مالم یتعامل باستصناعه اذا بل فیه الدة ] عل وجه الاستمبال [ صار لا 
وتعتثر فيه حيائد شروط |/ ا م يينفيه المدة كان من قبيل ١‏ الاستصناع ايضا] 
لان الاستصناع از کال خن جعذر استماله نی الاستضناع" ولا یکوت الاستضتاع 
نشل مطلقا اذا کان بان الدة لاحل الاستمحال لان الاحل من حلة شروط ال وقد "ورد 
في الفقرة الاخيرة من هذه المادة انه اذا لم يبين فيه المدة كان من قبل لاستصناع وهذا 
مالف لما ورد في کتب الفقه اذ ورد فیها بان الاستصناع فیا ۸ بحر التعامل فيه فاسد فاذا لم 
تبين المدة في الاستصناع الخاري التعامل فیه او کانت الدة العينة اقل مرن شپر وهي المدة 
الشروطة ناس فالعقد عقد استصناع بالاثقای واذا کانت الدة اکثرمن شهر وكات 
الاستصناعمتعاملا فالعقد عقد استصناع عند الامامئن وسار عند الامام الاعظر واذا کانت الدة 
ME‏ و كان الاستصناع متعاملافالعقدعقد استصناع بالاتفاق واذا لم تعين المدة مطلقاوكان 
الاستصناع متعاملا" فالعقدعقداستصناع ا وشو صر يح الفقر الا خر غور ةن هذه الادةخلافالک الفقه ۰ 





ماد ۳۹۰۶ [ يازم في الاستصناع وصف المصنوع وتعر يفه على الوجهاأوافق | 


٠ ومعلومية ابيم شرط‎ E 
] مادة ۳۹۱ [ لايازم في الاستصناع دفم الشمن حالا اي وقت العقد‎ 
لان الاستصداع جوز لتسبيل معاملات الساس وقد سوعد لصانع ان بصنع موجلا‎ 
و يعتير الشرط التفق عليه بين الصائع‎ E وللستصنم ان 0 ا و او معتحلا أو‎ 
CN والستصنع واذا اشترط تعحيل لسن 1 ال ل دا رد‎ 


الامامين وقد ادت هذه المادة من قوطما ٠‏ 


۳۸ الاشتصتاع 
الادة ۳۹۲ الاستصناع بیم لا وعد رد بنا* عليه [ اذا اند الاستصناع فلیس 
ای الرجوع ] عنه. عدد الي بوسف و بجر كلمنهااعل امه لان الستمنم 
اذا رجم تضرد الصانم دا بيع امال من ,غير المستصنع [ واذا يكن ااصنوع عل 
الاوضاف .المطلوبة الميينة كان المنستضنم .مخيرا أ بخبار.العیب اذا كان اللقص من قبل 
۲ 

الیل او يار الوصف اذا کان اللقص من قل الوصف ان شاء قبله وان شاء رده « ولس 
للمستصنع خیار الرژ بة عند ايي یوسف وقد اخذت اللّة بقول الامام الشار البه ,وفي اموي 

بطل 0 بوفاة احد العاقدين لان التي وبي اذا 0 الصانع تعذر دبعل ورثنه القیام 
5 تعید به واذا کان ن الستصنع لا رورت ۱( لانه ربا لا یکونالصنوع 
0 جل احتیاجانهم ۳ 

وبختلف السلر عن الاستصناع من وجوه وهي ان السلم بيع ,من كل الوجوه والاستمناع 
لیم وابسار ول و ببطل الاستصناع بوفاة احد ا خلانا لاسام و بشترط نی السام دفع 
شین قدا و بيان الإجل ووبالاستصناع لا يشرط ذلك . 


موی و2 


م آلر یش ۳۳۹ 





۴ الفصل الخامس د 
( في احكام بيع المر يض ) 
بيع از بض لوارثه ۰ وشرائه منه موقوف علی اجازة باقي الورثة و بيعه لغير الوارث بشمن 
الشل او ما بعاد ل لاني الشمن محاباةتصحيح واذاباعه باقلمن الثلثين يجبر المشتري على أكال الثلثين 
واذا امنتع'فييخ البيع -.بيع المر يض الذي ت ركت مسشغرقة بالديون,موقوف, اذا كان ناقصا عن 
عن ال م 
يشترط ان يكون الفاعل مكلقا لترتب الاثر على فعل الانسان فالفاعلاذا فهم الخطاب واقتذر 
علی السمل یکون قد مااث الاهلية الکاملة و پترتب عل جمله حك تام واذا انتقضتاهليته بحدوث 
بعض العوارض يكون اثر عله ناقسا ومعدوم الک فالرض هو من الموارض السماو ية القي 
تورث النقص في الاهلية لان الریض وصحيح الجسم لا يكونان متساو ين بفهم الطاب 
والاقتدار على العمل لذلك لا بد من وحود فرق يافعالم واقواطم * 
ار تت 2 1ك 7 ا رشا ال لس ال شا وقشل رد 
پییض الفبادات. ولا یره |[ تصترفانه قرغ والقعلية اما م آرت فانه یحعل 
صاحبه محجورا عن عض العصرفات لا عتبار حق البت وحتی الوارث والغريم 


مادة ۲۹۲ [ ادا باع شخص في مرض موته شينًا من ماله لاحد ورثله 
فيصير ذلك موقوقا على أجازة سائر الورثة فان اجازوا بعد .موت المر بض ینفذ 
البيم وان ل يجيزوا لا ينفذ ] 

وكذا شراؤه من وارثه لقص AE‏ ال ۰ ولا تعتنر الاجازة الااذا وقعت بعد الوفاة 
ته حق الوارث لت الا بعد وفاة المورث 3 ويحوز لليت أن يديع ماله لوارثهبشمن 
الغلاو بضعفالقيمة عندالا مامينو كذا شراء المر يض من وارثه عندهما خلاقًا للامام الاعظم ٠‏ 


الوارث المقصود في هذه المادة هو من كان وارنًا حين الوفاة لذللك اذا كان وارثًا قبل الوفاة 
م1۶ 





N.‏ ا ن 





A N E E Es‏ عندالو نا 
فالبيع له والشراء «مه باطل على ما جاءني‌مذه الادة اذا توفي الر یض بذاك الرض لا پفیره کا 
9 : والبيغ ا لعدم اسکان معرفة ما اذا کار ن البائم سیموت من مرضه 
او لا فاذا مات انقض البیع وانتقل اطتی للورنة 

ولرب قائل بقول ان هذا الفصل مخالف طرية التصرف في الاموال لا فیة من الثقبید 
والقشدید فقول ان الانسان سحر تصرف في «اله کیفا شا» واراد ویس لاحدامن الناش 
ان" دال بمقوده الا انه می کان اا تمن ی وده داقن ی ماله چ ندل 
عد کنات ا وصار الیت مقید العصرف فاذا اقر رات له 
لا بشمل بفنازه واذا ا ی لا بعمل ما زاد عن ثلث ماله في هذا الا قرار بدون اجازة 
الإرائنة بعد وفاة موار ل ا لانهم هم اصخاب د فاا رت ا ا وا جازوالا 
لم يز وقد اوردنا عی ا ما بتملی بالاقرار/والتبرعات من القوانین الدنية.في آخر 
هذا الفصل فرانجمه وتأعل * 


مادة ۳۹۶ [ اذا باع الریض ف مررض موئه ی لاجنبي بشمن الل صح 
بعه وان باعه بدون تن الثل وسر بیع كان یم حاناة يعتبر من ولا ماله 
فت ان انا واه مضه وان ات الا لابنيبه ارم ااشتري اکال مانتقص 
من ن الل واعطاوٌه لاورثة فان اکل ( e‏ والا کان 1 فسخه مثلا لو 
أن فقس لا بات الا دار اوي ال وخسماة فرش فباع الداز الد ررق 
ررض موته لاجنبي غير وارث له بالف قرش وسلها له عم مات فعا آن ثلث ماله 
يفي ما حالى به e‏ 3 هذا البیم ۳ و للورثة 
فسخه حيقذ و اكان ار يض قد باع هذه اهر بسن قوش وس لشي 
فما ان ثلث ماله ۳ هو خسماة فرش يعدل نصف ما حال به وهو الف قرش 


ق ۳۳۲۱ 


0 


۳ 
2 


ل 
تفا رفن بقلر اوی ا ما ان ر رھز تفس ۶ ترش 
فان اداها لاتركة لم يكن لاورثة فسخ البيع وان لم يوئدها كان للورثة فسع البيع 
واسترداد الدار ] ٠‏ 

وكذا الم بالشراء واذا كان المشتري مخيراً يخيالالشترظ غ عرض اي مدة الخياز | واشقط 
ا اليح نافذا اذا کان لا ماباة فیه والا یکلف 
ابائم لاکل الشمن وادا منم یفسخ البیم * ۱ 

مادة 855 [ اذا باع تنص ف عرض موته ماله باقل من إن اللثل ثم مات 
مديونا وتر کته مستفرقة كان لاصحاب الديون ان يكلفوا المشتري ابلاغ فهة ما 
اشتراه الى دن المخل وأكاله واداءه للتركة فان لم يفدل فسخوا البيع ] : 

ولا عبرة لاجازة الورثة.. لانهم لا ملكورف شبنًا بالتركة وليس :لم التصرف. فيا لان 
العف بتر كه الدین التوفي اذا کانت ترکته مستفرقة بالدین -- اي‌ان تکون الدیون.! کثر 
من المتروكات او مساو بة الها هو من حق اصحاب الديون وليس للورثة بيع لت رکذ واذا 
باعوها تقض الغرماء البيع واذا باعها الخاكم فليس للدائنين الغرماء نقضها لان التركة بتعلق 
ابها حقوق ار بعة اوطا السحپیز والتکفین وثانیها وقاء السيّن وثالتها الؤصية بقلت" ما يزيد غرت 
لدین ورایسا الارث وقد رححت مذه القوق عل بعضا بنضاً لان التوفي یستحق اللباس 
حال حياته ولباسه مقدم علی الدین و کذا تحهیزه وتکنینه وقد رج الدین على الوصية لاآن 
الدین حق النای والوصية تبرع لوجه له ۰ وکذا الوصية ترجح عل‌الارث لان الیت اذا مات 
انقطع ته من کل شي الا من تمل صا او ولد يجي ذکره او وصية تصرف بوجوه اظيرات 


والمنرات ب 


١11‏ )اضر اقيم القواتين اطديعة زات يا حا ءا نفی* اب اح مسین ترخات ایض 
والسب في ذلك هو ان هذه القوانين جعلت للتبرعات فصولا مخضوطة فقالت مثلا ان اطبة 
والوصية تعتبران من میم مال الواهب والوصي اذا کان لا ولد له وتسران من الصف اذا 
کان لن ولد واجد وتعتنران من اا کوان رن الربعاذا کان له کشر 








TY‏ بيع الوفاء 





× الفصل السادس ١6‏ 

( في حق بيع الوفاء ) 
)١(‏ لكل من المتبايعين فسخ البيع الوفاي ٠‏ 
NL‏ بیع مشاعا ٠‏ 
(۳) لیس لاحد التبایمین بيع المبيع الوفائي ٠‏ 
)٤(‏ بجوز.اشتراط بعض منافع ا بع الى المشتري ٠‏ 
(۰) اذا تلف البیع في يد المشتري بدون تعدر يسقط ما يعادل ثمته من الدين ٠‏ 
(1) اذا توفى احد العاقدين في بيع الوفاء يقوم وارثه مقامه ٠‏ 
(۷)الشتري متاز بقيمة المبيع من باقي اصحاب الدیون ۰ 
مادة ۳۹۲ [کا ان البائع وفاء له ان برد ان و يأخذ امبيع كذلك للشتري 


ان يرد بیع و بسترد امن [ 1 
لمع الوفاء حلات اعتباره والقول له بين العصر انیامس والسادمر في ديار بخاري و لص‌حدرث 
المتبابعان دليل على عدم اعتباره وقد جوز للاحتياج في تاك الديار التي تراكت فيا اللديون 





- هن ذلك ٠‏ بتضج من هذا ان هذه القوانین اعتبرت ان الانسان مربضاً کان او غير ميض 
حائر على التصرف مجميع امواله هبة ووصية اذا كان لا ولد له والا كان مقيداً على مام 
فلا فرق اذن بين ان يقع منه هذا التصرف للوارث اوللاً جنبي ولا حاجة للاجازة طالما ان 
ان صحة التصرف مقيدة بوجود الولد وعدم وجوده واذا رجعنا الى ٠١‏ تضمننه الله من 
الصراحة نراها اعطت للالك ی لتصرف حال صحته E‏ شاء واراد بدون قيد ولا شرط 
لا نه هو المالك دون سواه Es‏ کون خان] ار بعد وفاته فلس له آن بقید تصرفانه حال حياته 
الا اذا مرض فتلمثل اهلیته و بتعلتی حق وارثه ماله وتصير تبرعاته غير .عتبرة للوارث نظرا 
5 اب بحق ات فقيل لان ذلك بسک | لوصية والوصية مرجحة على الارث 
تتأمل ٠‏ 





بیع الوفاء 000 
على اصحاب العقارات ددرجة كادت تذهب بها وقد تعامل عليه اها ان وعوه ليع أ رجاء 
وكذلك اهل طراباس الغرب فا هم يسمونه بيع الوعدة ٠‏ 

فالمشتري لا يلك المبيع المباع وفاگ و بيع الا ب اارهخ وگ ؟ الببع الفاسد فيفيد الملك 
بالتسليم ولا يازم الءقد الوفالي ولا بصبر قطعیاً اذا اشترط بین ا قطعية البيع اذالم يرد 
الثمن ف الوقت العین ای البانم 

وقد اشترطت هذه الادة 8 رد الشمن وفسخ البيع الوفالی حى قبل انقضاء مدته لان 
المدةمن فائدةالبائع ومن حقوقه وله اسقاط حقه متى شاء ۰ والبيع الوفائي .اما ان بقع وف 
في محلس العقد او بقع قطعيا بدا على الفاق سابق يتضمن بيع الوفاء وكذا اذا باع البائع 
المبيع شمن فاحش م قال له المشتري اناارد لك البيع اذا اعطيتنيالثمن ورددته لي يكون 
ينعقد البيع وفائيا لا قطعا 

واعم بأن الشبوع الاصلي والشيوع. الطاري" يفسد بيع الوفاء فيجب ان. بكون المبيغ .في 
البيع الوفائي غير .شاع فلا يجوز بيع نصف العقار وفاء وكذلك الم بالرهن ٠‏ واعلم بان e‏ 
بالبيع بالوفاء الفاسد والصحيح وا واحد فلایسوز للدین ان يتصرف بالبيع مالم يدفم 
ماعلیه من الدین الى البائع ق ی 


مادة م إا ابام ولاللشتري لع هم الوفاء لح الم 0 ۱ 
0-6 ي 

لاه حك الرهنءيحتاج لا جازة الطرف الآخر حتى اذا باع البائع المبيع لا خر لايم 
پیعه ولبائع استرداد ابيع من الشتري ومن وارثه بعد وفاته 0 ا بيع المبيع, باذن 
از 5 

مادة ۳۹۸ [ اذا اشقرطا في بيع الوفاء ان یکون قدر مرن متافم المبيع 
شتري صح ذلك مثلا لو لقاول البائع والمشتري وتراضيا على ان الكرم اليم 
یم وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع واأشتري صح وزم الايفاء بذاك على الوجه 


الشروح ] 


۱ 


۳۳۹ بيع الوفاء 

واذالم يثقاولا على شي' کن دافم الى البائع واذا استهیکا الشتري بضن‌او کذاك 
الح في الرهن فاذا كار البيع ارضًا .شجرة واخذ المشةري انمارها فالبائع برجم عى 
الاي قم الا مارا مادا اح الشتري البیع بدون اذن البائع و 
له دون البائع لان. بدل الا بحار ليس بجزء المبيع والمنافع ليست جنقومة ولا مضمونة ٠‏ 

AE‏ ورك قبمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك امال 

يد المشتري سقط الدين في مقابلته ] 

که اثلقه المذئري يضمن قيمعه ٠‏ 

المال : كلة تطلق على المنقول وغير المنقول الا أن معاملات بيع الوفاء تجري على الأكثر 
بن التاس في غير التقول ۰ ویجب ان نکن لال کا لان الأ راي الا مير ية E‏ 
تلت المال واسقفات والستغلات الموقوفة هي ماك الوقف فلا د مجري فيها الع بالوفاء 
يجري فیها الفراغ باوفاء کا هو صر یج قانونالارافي ۰ 

مادة 4۰۰ [ اذا کانت قیمة الال البیم ناقصة عرن. الدین وهلك المبيع 
ف ید الشتري سقط من الدین بمدر ثيه واسترد الشتري الباق واخذه من 
الا 
1 

سواء تلف المبيع في يد المذئّري بالتعدي او بدونه » 

ماه ۱۳ “ان [۱ اذا کانت ية الملل ابيع اء و عل مقدار الدین و هلت 
اليم ف ری ا من فعته قدر E‏ الدین وحن الشتري الز بادة 
ان کان هلاكه بالتعدي وان كان بلا تعد فلا يلزم المشتري اداء تلك از بادة] 

واع[ پات احکام الوا ۰۹ و ۰۰ و۰۱ من امحلة جار ية بحق الرهن قد املت 
احلة 3 رها في تلها وذكرتها في هذا الكتاب 

مادة ۶۰۲ [اذا مات احد ااتایمین وفا» القن حق ال 


لان الوارث بقوم مقام الورث فکا ان الورث لمحت الفسخ فان هذا اتی پنلقل ااوارث 








بيع لو اء ye‏ 





لان. اوق ا ا افلیت هي استرداده فاو نت 
N E‏ حق الدین واسالك الییع لوارثه فیثبت له الطالبة بالشمن المستوثق عليه بذلك 
ابيع وفسخه ٠‏ 

ا( ا ال اما للبيع وفاء مالم يستوف المشتري 
دینه] 

هس الفرماه ادخال هذا نا فى المقاة و ری آن با خد. مطلویه واذازاد شوه من 
04 الع رده للغرماء 2 : 

واذا اختلف التبایمان فادعی احدهما البيع النات والثاني البيع الوفائي فالقول قول مدعي 
البيع البات الا اذا وجدت قرينة تدل على الت البيع db‏ کا سنیحار ایام 
البیم من الشتري استفلالا او کان البیم واقتا بالخین الفاحش اما اذا اثنت الشتري بأن 
الببع وان کان قد و قم بسعره الا ان لدة الاضية غیرت سعره فیکون الیمین لدعي البیع 
البات والبينةپينة مدعي الوفا* سیف جيع هذه الاحوال لان مدعي البيع الوفائي يدعي خلاف 
الظاص ۰ 

و پوحد غير الرهن و بیع الوفاء عقد ثالث وهو ابيع بالاستغلال فهذا البيع هو عقد 
مؤلف من بيع وفائي وابجار ٠‏ فالمرتين لايستحق اجرة اش اذا اجره ای الراهن لان 
الانسان لايكلف لدفع اجرة ملكه وما الرهن الا حبس و توثيق فلا يلك المرتهن منفعة 
المرهون في الاصل حتى يلكبا لصاحبها ولذا قد جوز الفقهاء البیع لا سنفلال ر 
ابجار المرهون من المشتري للبائع بعد استلامه منه خلاًا للبيع فانالمشتري اذا سجر المبيع للبائع قبل 
آن پستلمه‌منه لاتلزم البائعالا نااك يع الى البائع قبل القيض غي رصي الااذا كآنالمبيع 
مال وقف او مال بتم او تال بدت المالفتحب في هذه الاموال اجر المخل في كل الاحوال ٠‏ 

لاحقه 

علاوة على ماطر أعلى بعض مواد الحلة من التعد يل بالقوانين والانظمة الاصة فقد طر 
عليها تعديلان مغبان الاول قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينًا مقابل الدين المؤرخ في 


۶ 





۷۳ قانوني الرهون 





د بيع الا خر سنة ۱۳۳۱و ۲۵ شباط سنة ۱۳۲۸ وقانون الرهون الدید الژرخ في ٠١‏ اذار 
سنة ۱۹۲۲ رو ۹ والتای الادة الرايعة والستین العدة بتار بخ ۱5 جادي الا خر 
سنة ۱۳۳۲ وفي ۲۸ نیسان سنة ۱۳۳۰ ولذلك فقد وحدنا من الواحب ان نبحث في آخر هذا 
الکتاب عن الواد الباينة للمحلة من قانون التأمین وقانون الرهون الذ کور وعن الادة الرابعة 
انين الور E‏ 


و کچل چکگ 


ا الول 
في قانون الرهون 
ورد في قانون وضع الاموال غير النقولة رهتا بقابل الدين تجو يز رهن الخحصة الشائعة من 
الاملاك والارافي الا میر يه والوقوفة والسقفات وااستغلات الوقفية وهذاخالف!ا ماورد في 
کتاب الرحن من الحلة لان القصد من الرهن هو الحيس. والحيس يحتاج الى الل والتسام 
واحصة الشائعة لا یکن تسلیمپا ۰ وورد ني هذا القانون مايشير الى لزوم احراء الرهون لدی 
دواثر الطابو حیث قیل ان العاملات تحري بدواثر الدفتر خاقای و ثتنظم اسناد الرهن نسختین 
يعطى لكل من الطرفین اسخة عنها ویک وجب هذه الاسناد الصدقة بخمیم ۸۱ و 
بدون نة » ولا کان من الضروري احترام حق کل واحد من الطرفین جمیع العقود کا 
الراهن اذا عر في "الارض الرعونة لبتاء او عر فیها اشحارا ر نا 1 و 
فان امحلة قبات تناك النظر ية واعطت لکل ذي حق حقه الا ان قانون الدیون تأمت ا 
الاين عل رة و للنازعات التي تزاید عددها و کثر مقدارها بین التاس اععمی آن الابنية 
والاشتحار القائمة على المرهون قبل الرهن و نعده مرهونة تبعا للارض واعتبر ارن الرهون بيد 
الراهن لا بيد المرتهن ولذاك اجاز رهن الحدة الشائعة ا قانا واعطى جميع منافع الرهون 
الا O‏ كل عظل وخمرر يحدث ويقع في المرهون خلاقًا للمحلة والفرق 
ن الاين را ان دو اعتبرت ان الراهن ذو ملك واارتبن ذو يد واعتبرت ارن حس 
المرهون من فوائد الدائن المرتبن لجعات التلف عليه ما يعادل قيمة الدين عملا بقاعدة الغم 


قانوني الرهون ۳۳۷ 





بالغرم اما هذا القانون فقد جعل المرهون مالا ويداً بيد الراهن واكتفي بوضع الا شارة على 
قبده كي لا بباع اما اعطاء السند للدائنلایتضمن الا کون العقار مره و تاعنده وجعل هذا القانون 
زوائدار هون‌ومنافعه‌واجورهالی الراهن ولذلاك فقد اعتبران الحسار والتلفع ل الراهن دون المرتين 
لان العين نتاف من مال صاحبها * 

وقد احدث هدا القانون اصرا یه ل يكن جات اس فا سبق وهو احراء الرهن بشکل 
سند مرر للأعر فيتحيزه الا 5 كالسند التحاري بدون اذن الدیون ورضائه 
وهده قاعدة لامتال لما ف القانون ادي الاسلاهي لان نظر بات ال ارت ارت الدیون 
ابعة بالذمة فلا يجوز تمليكها لغير من عليه الدين ولا حال اسنادها الا بطريتق الحوالة العروفة 
اما هذا القانون فقد اجاز اجراء الرهن پسند للا ومتی کان‌السند للاٌ مر جاز دوره وحوالته 
بدون م‌احعة المدين وقد اعطى هذا القانون المدين حق دفع الدین قبل حلول احله فذا 
احق‌وان کان لابخالفا حکام|نحلةالاا ی الطابو حیث‌ان‌هذاالقانون 
اعطى المديونحر ية دفع ماعلیه من الدین وفسخ الرهن بشكلعينه هذا القانون انما اذا كان الدائن 
والدیون قد اشیرطا دفع العطل والضرر واطسار ای الدائن فها اذا فك الرهن قبل حاول 
اجله یعتبر هذا الشرط بنها ۰ 

اما قانون الرهون ادید الذي حور القانوق المغا السابق فبوقانون قریت؛من القانون 
العغاني الذي مندا عنه و بتضمن ایضاً بمض مسائل اصولية تتعلق في معاملات دواثر الطابو 
و بعض ز يادات لابد لنامن ذكرها فقد امر هذا القانون بلزوم قيد الرهون لدى دوائر 1 
وقال بان ترق انان ن والمدين لا تضمن الا اذا قيدت في دفتر الرهون وهذا اک یکن 
تیدا 6 في القوانين السابقة الا انه معروف من صراحة قانون الارافي وقد ورد في 0 
ا لمتعلقة بالرهون و بيع الاستفلال و بیع الوفاء التي يمكن تطبيقها على غير 
الثفولات تبتی کا هي محددة ني احلة وقانون الاراضي والاحکام القانونية العمول با 
ولاشك ان واضع القانون قد اراد بذلك احترام جيم القوانين ااسابقة فما ۸ برد اللص 
الصر يح على خلافه بهذا القانون ٠‏ وقد اعتبرت الديون متازة وغير ممتازة فديون الرهن 
ممتازة وما انفق على المرهون من المصار يف هو ممتاز عن نفس بدل الرهن ولولم بقيد هذا الدين 

م۳ 


۳۳۸ تازو ارهن 





في سخل ارهون وقد عرف هذا القانون الرهن و وافيا منطبقًا على احكام ار فا 
يدك مایجوز رنه واخذ .التأمین علیه,وقمم.التأمین ای قسمین اجبياري ,واختياري 
متا و یه لادان نفلا رن رد اة ان ا ا ول 
عل امحلة وقد جمل هذا القانون الفائدة دل الى ر للا ا 
فائدة تزيد على ذلك * 

وقد بری القاري* كغيراً من التعدبلات التي تأت ت على البيع الوفاك والرهن خها ذكرنا 
و بری الا بد من در هنه المتتلاتلان الکتاب نا 5 0 ری ا 
مطالعته الظر ین ابو ديرشده ال مایکی سره ی ار مق 
لذلك .فاني د كرت المواد الى عذلت: امحلة من القانونین آلذین شحن بصددهما پانشرف الواحد 
لس ای اراد راھ ما اف چ ای ا ا ا ا 

الادة ۱ -- یسوع للمتصرف بالاملا لك والاراضي‌الامیر ية والموقوفةوالمسقفات والمستغلات 
0 وتكون ب الرهون واذا كانت معا 
زائدة عن مبلغ الدين فيسوغ له ان بضع الزائد تأميتا IN‏ 
ذلك انا يرجح المنقدم على ما يليه من الدرجات 

٤‏ - تنظم سئدات الادانة نسختین من طرف ادارة .الدفتر الماقاني و يعين الطرفان يحل 
اقامة قانونية سيف تلك البادة وتمضى وشح منها و بعد اخذ ثقر يرما مواجبة الشبود تصدق 
و یعطی لکل واحد مدها سخة و کافة السندات الصدقة عی هذهالصورة بحک و یعملضمونا 
بلا پينة لدی موم احاک والدواثر * 

ه ‏ الأبنية والغراسات القائمة في الحلات الموضوعة تأمينًا والتي احدث وغرس فيا 
انية واشحار وکروم بعد E‏ الات E CO‏ 

1 تشفیل الحلات الرضوعة ها میت ومتافبا کفة غائدة للمدیوقیق کارت تلف 


وضررها راحع علههم 


۷ يسوغ للدائن لحو يل امتياز الاموال الغير منقولة التي قبلها تأأميناً لدينه مع مبلغ الدين 


قانو الرهون ۳۹ 


لا خر ا ارا رن بدونرضانه ادا کانالسند زرا لا عره وع دیون 
ان يتفرغ قطاعيًا لشخص الذي يقبل الدين حوالة برضاء الدائن عل ان يقي المحل e‏ التأمين * 

7- المذيونون رن اديت الدين الى بوط پسندات مصدقة مع فرعا قبل حلول 
الوقت العین و بهذه الصورة |ذا شرط بالسند 7 مقدار معن من الضرر وانلسازة مع‌اساس 
الذين يسم ذلك عن لا حدی الیسسات الالية المبرة دی الحكومة باسم ادارة الافتر ااقای 
لساب الدائن وعند توديم سندالقبوض الذي صار اخذه تبلغ الكيفية من طرف الا دارة 
الذکورة للدائن وتحري العاملة الفكية 

لادة ٩‏ - اذا اقضت مدة الا دانة ول بوف الدین او تحقق اقساخ شرط مدرج پال‌ند 
واضیح الدین بتک المحل و پثت الدائنون او ورثتهم او تکررت التأمینات ول یتشیث الا 
الأول فد مراجمة احد الائنين التالبین بباع احل الوضوع تأمیتا من قبل ادارة الدفثراخاقالي 
موتح الماد ة الا تة اندون استحضال 52 او قرار او مرااجغة ال رکذ او صتدوق الاقلای 
ول تو المديون او افلس او لم بوجد له احدمن اصتحاب حتق الانتقال» 

۰ عند مراجنة. ادارة الدقتر الحاقائي لاجل بيع محل وف کر لا الساندافبول 
الامر تبلغ الدیون الخظاراً وف لقانون. اصول الحاىات المقوقية بازوم اذاء الدين بظرف 
اسبوع واذا توفي الدیون فتباغه لااحد ورثه :اوالاأحد اوضيائيع. او نحل اقانتهم واذا افلس 
فاسند يك الافلاس واذا لم يرد الدين؛ بظرف المدة المذدكورة یوضع الفار بالزايدة مدة 
خشة واز بعین یوم شعن الغادة 'وخسة عثثر بت اخر علی‌ان‌قیل خم في الماثة ثلاث وتحري 
الأخالة القطعية, رات الا قوش الذي. يثقرر بعبدتة. وامحلات الباعة عل‌هذه الضووة 
OT‏ للفرغ یھن ا فرظا اااي الا ج راء عل الد رة 
الوسلة من جانب الدقتر اطاقاني ولا تخر مغاملات المزايدة والأحالة والتخلية وان اعترض 
المديون عد ذاك وراجم اللحكة ٠‏ ولاتغتبر دعاوي الا.يجار المارجة ع نالسندات الحرزة بالمادة 
(۴) واذا قررت الحكة قبل اداء الدين لزوم اخذ کنیل من الدائن اذا كان من الافراد اوتعبك 
اذا کان مرت الوسسات الالية الا ذونة بالا د راض وتبلغ القرار الهم فعتدئذ يواخذ 
الکفیل او التعيذ 


۳۰ قانوني الرهون 
۱ تاز یل الصار یف من بدل الا موال الغیر التقولة الباعة مخصص ااباني لاداة 
الدپون الحررة بالسندات الصدقة وعند مراجعة الدائن ثراعی الشروط الدرجة پسند کل واحد 
منهم على الترتيب والمبالغ التي لا تطلبها اصحابها م ن,الدائن يصير #:ميتها باهم اصحابها من ظرف 
ادارة الدفتر الماقاني بأحدى الوسات الالية العتبرة لدی اطکومة واذا م یکف البدل 
فللدائن” طاب الباتي من‌الدين على حدة ٠‏ 
قانون الرهن ال جدید قرار رة ۱۳۲۹ 
شحوير قانون التأمينات الو "رخ نی ۲۰ شباط سنة ۱۳۲۸ ونظیما ی 
المادة ١‏ يعمل قانوناً بقيود دفاتر التأمینات اي با بدي موظنی الدقتر خانة وهي وحدها 
دون سواها اساس التأمينات «الرهون و يبوع الاستغلال أو ببوع الوفاء الى تحري عى غير 
المنقول حين قيده ومنها بتکون سند التأمین - 1 
۲- لا تضمن حقوق الدائن المرتهن والمشتري بالوفاء ولو رضي المتعاقدون الا بأعلان 
تلاك الحقوق بواسطة قبدها في دفتر الرهون ٠‏ 

۷ ان الا حکام لمتعلقة بالرهون و بيع الاستغلال و بيع الوفاء التي مكن تطبيقها على 
غير المنقولات تبتی کا ني محددة في الحلة وقانون الاراضبي والاحكامالقانونيه المعمول بها * 

۴۸ م الافلية هي حق تخوله صفة الدین لكان بات یفضل عل امان لاان کے 
الرم‌تتن ۰۱ : 

۹ - الدین الوحید. المتاز عل غير منقول م‌هون‌هو ما انفق لبیع هذا التقول وتوز یع 
مه ۰ 

ا ا ف عدا اليك لسار ف ل ا 

41 > الرهن هو حق ثابت على اموال غير منقولة محبوسة لوفاء دين واجب الاداء والرهن 
لا يتجزأ ويدوم بكامله على غير المنقولات الحبوسة وعلى كل منها وعلى كل قسنم رن 
اقسامها مها اختلفت الید التی انتقات البه ۰ 

۲ - لا جوز لین الا عل الاموال الفبر لول الماک موچب سند طابو والثبة 
للا نواع الا تیة ؛ 





قانوني الرهون ۳۱ 

1 رقية الاراضی اليينة وغبر النية والوقوفة والا ملاك الامیر ية الداخلة تحت تصرف 
شخص او مشترك a‏ شي مع «شتملاتها ومنافعبا غير المنقولة تعتبر في العرف التحاري 
اا ملك ۰ 

5 ريعبا مع ريع مشتملاتها ومنافعها مدة حق استلاها ٠‏ 

۳ حقوق. الأحارتين “والمقاطهة*الذاتحة عن نوع الوقفت :ومذعملاته'* 

> الاملاك البلدية الحاصة ٠‏ 

۳ يكن اجراء تأميناث متعددة على عقار واحد احبار ية كانت او متفقاءليها تتسلسل 
بحسب ترتيب قيدها في سجل الرهون ٠‏ 

ع ا افا ماري الو اخبارى- 

٠١‏ الأ مين الاخبازي هو النذي ري حکا برضی الالك او الدیون او بدونه في 
الاحوال احررة في هذا القرار وهو يجري دام بادم شخص معين ٠‏ 

باس اشتبازي هو ماتدری بالرضی التادل وعوز آن بکون بامم شخصی 
معیل او خامله ۰ 

۷ - يشمل التأمین المار والزروعات والعحسنات اللی حدث نی العقارات من بعد 
الك مین ۰ : 

4 - لا يشمل التأمين حاصلات الاستغار او ریم العقارات الومن با - 

۰ ك5 یضمن الاك الا تلاف التی لنقص من قيمة غیر النقول‎ ٩ 

۴ لا جوز للدائن تحویل تین العقود بامعه الا برضی المديون و بحب حيلئك 
ان يشرح هذا التحويل في سحل الرهون غير انه يصح ان بتفق المتعاقدون على اضافة 
سند يحيز تحويل السند المر بوط به ٠‏ يصدق امضاوت امحولین وفقا للقواعد انحددة ف 
المادة ۱۱ من هذا القرار ۰ وهذه العاملة شت هوية حامل العم وخبر دون ان تاج الى 
ذکر النقل في سجل اارهون ۰ 

١ه‏ - ان المالاك يتصرف بامال غير المنقول الموامن به كا يشاء و يستطيع ينوع خاص 
ان ببيعه بدون رضى دائنه او يضمنه و يوأجره و ينتفم المشتري من الوعدات والمل الممنوحة 








نا قانولي الرهون 





لدبف لول و بلزم 7 آلدیون اللر بوطة بالتأ مین ولا یعمل بل ار قانوناً الا 
لدة لا تتحاوز مدة ة الاستحقاق وانغا اذا كان الال ال غل مز انيل الا بد عة 
تزید عل مبلة الدین فلا مكن” اجبار المستأجر الا اذا رضي باخلاء المأجور قبل انتهاء عقد 
ايحاره وهذا في حالة الننفيذ الخبري على الدیون * 

۲ -- ان احقوق والدیون التعاقة بالتا مین الاحتاري ث : 

۱ عقوق هدیرن: ا او 

قوق ود بون النساء. العزوجات عل املالك ازواجپن ۰ 

5 حقوق وديون ا و البلدیات والدوائر ا لعمومية ة حسب القوائین التي تولد عنها 
وفع ما اقوق والدیون الذ کورة 

EOE‏ ين بيد جج او انیا کم الوم القطعية نالعا مين 
سواء کان صادراً من الحا ک انظامية او الشرعية او عاك الدعاوي الاجنبية ٠‏ فاذا كان 
صادراً من الجا ك الاجنبية يجب ان. يذكر فيه انه واجب التفيذ وفقًا لاقواعد المعينة في 
ارا ال الا 

*ه - ان التأمين الاجباري بحب ان يكون بأسم اومن له وان تعين فيه دام لبالغ 
المو'منة وغير المنقولات الواقعة تحت التامين ٠‏ 

5ه ان السلطة اکلفة موجپ القوانین اارعية عراقبة الا وصیاء ولا ولبا» هي التي 
تعين مدات القاصر بن وا مححور ين ٠‏ 

هه - التأمين للرأة'التزوحة يحددة بند خاص من عقد الزواج انحرر دی ااراجم 
الاتاية وذلاك وف للضيغة والقواعد العينة في الم يعة الرعية الاجراء * 

٦‏ س تمین اذارة الالية موجب قرار ما بتعلتی بالامینات الفائدة لول او البلدیات 
والوار السمومتة - 

۷ ان امین الاح رن شک او قرار آکنسب الصينة القطعية منده ذلاك 
الحم او القرار ۰ 

۸ه ت اذا کان امین الاجباري الموه عنه في المادة السابقة إسعطيع الغرماء في حالة 
الاضطزار عوحب ام يصدزة رئيس المحتكة بنا عل طلهم الحصول على قید تا مین احتاطي 


قانوني الرهون Ar‏ 
لا پکتسب الصورة القطعية الا بعد. صدور راک النباگي ۰ فاذا اید اک لها a‏ 
القيد المذكور او بعضه فالشي الذي تأ يد یمتبر من تاريخ قيد التأمين الاحتياطي ٠‏ 

۹ — اما القيد في سجل الرهون اي الاحوال. المدصوص. عليها :في :المواك دوه مو"ه 
واه السابقة فيم معرفة مأمور الطابو بنا؟ علی نقدم‌طلب موافق لاک ایا ۸و۰ واا 
من هذا القرار یر بط به الستندات والقرارات او الاحکام التي اما لا میج ۰4 

بت يل لتو الاير اق .نیت قیال یی اراز اوسر اتر ج عل 
غير المثقول قد دفعت والا فان پتغذ الا حتباط وضعان البالغ الستحقة الخز ينة قبل ان 
يجري اي قید و 


١‏ - يكن احراء التأمين الاختياري بالفاق المتعاقدين اما يموجب صك خاص يخرر 
ويصدق طبقًا لا حكام القانون واما بأ قرار المتعاقدين امام مأمور الطابو لكلف بضبظ مسك 
السحلات ٠‏ 

تا لا جري العأمين الاختياري الا من كانت له الصفة القانونية أبيع غبر ااتقولات 
المطلوب التأمين بها ٠‏ وأما القاصرون الذین بستطیعون اثبات رشدم بخسب الاحکام الشبرعية 
يصج ان یمنوا بالا موال غير المنقولة التي مككونها ٠‏ 

۴ يكن اجراء التأمين الاختياري لكل دائن لقاء دينه و ينتفع من هذا الق الدواار 
والمصارف والشركات الت<ار بة وش ركات الرهون والشركات العقار ية والزراعية و بوجه عام 
کل ش رکة او محل بتمتم بالاهلية السنية وفق الا حکاملقانونية وانغا لا پسمح نا : 

۱ ما میا بیع امتخلال اد بیج وف 1 

۳ بان تحري تا دی داز قانونية عمليات اعتاد. لقاء ا على .الأ راغي الزراعية 
ومل اعقادات عقار ية نتجاوز اجلپا السنتین ۰ 

7 ان تعملك بطريقة البيع والفراغ التهالي غير المنقول المو'من .به. خلا ما نصت عليه المادة 
)٩۳(‏ الا ثقره 

۶ -- ان الاموال غير المنقولة التي تصرفها وتملكبا معلق عل‌شرط بوني تفن الا خوال 
قابلة .الا بطال اء الفسخ لا يكن التأمين بها الا جراعاة تنا الشروط يسبتنتى من ذلك المشاع 





ددن قانولی‌الرهو 





الذي يتخذ تأمِينًا من طرف عموم الشركاء دون ان يعتبرما يحصل فبا بعد من ب بع الشاع 
او قسمته ۰ 

۰ - لا مکن التأمين على ماهو مأمول قلكه في الستقبل ۰ 

٩‏ ا ا تفرد واصبح غير کا كاف للتأمين فالدائن عير ان 
يطلب بالطرق القانونية اما تأدية ماله من الدين او خم الى التامين ٠‏ 

۷ س لا يصح التأمين الاختياري و بالتالي لا يمكن قيده الا اذا تحدد المبلغ المتعاقد عليه + 
واذا کان الدین ناج عن الزام مشروط فيه فبذا الشرط يجب ان يوضح في ورقة القيد 

۸ - بعتبر التامين على اعتاد مفتوح إ حساب‌جار ا معين من تار بخ قيده ولايلتفت 
الي التعبدات الى ير يبا المدنون عقب ذلك ˆ 

٩‏ التأمین اي ير ا عی اسهم بید حاملبا لا بصح ولا یکون موضتا لقبد في 
سحلات الرهن متی تحاوزت البالغ القيدة قبله قيمة اللاك القيدة والقدرة في سحلات 
الضرائب العقار ية ٠‏ 

N OE ۰‏ البلاد الاحنبة یحوز ان تتضمن شروطاً باحراء تأمینات‌عل 
اموال غبر متقولة نی سور یاولینان بشرط آن تکون تابعة القوانینالممول بها في سور پا ولبنان» 

۱ للديونالخيار بدون رخىدائنه ان يوقي ديه اما قبل أوعند الاستحقاق المتفق عليه 
وع الدیون حینتد ان يودع ساب الدائن او و بام ادارة الدفتز خانه في صندوق احل القائم 
مقام صندوق الودائع والامانات قيمة ما عليه من الذين من 1 س مال وفائدة ونفقات وقيمة 
التعو يضات المشروطة للدفع قبل الاستحقاق ٠‏ 

بعد اطلاع مأمور الطابو على سند مقبوض الدين والتحقيق من مطابقة البالغ المودعة لقيمة 
البالغ المستحقة المشروطة في عقد التأمين يخطر الدائن بالايداع الذي اجراه اللدیون وفقا 
لقواعد انحددة ني‌قانون اصول الحاً کات القوقية و مجري بالطر هه القانونية فك التأمينفي سنحل 
الرهون في المدة القانونية مال بعترض الدائنعلى ذلك بواسطة المحكة ٠‏ وائما اذا ee‏ 
شروط خاصة لا يكن تنفيذها قانونًا الا بواسطة المحاك فلا يجري الفك الا بعد صدور حم 
SNE I E O‏ قل فلت * 

۷٢‏ س ان المبالغ التي يودعبا الديون وفغا للشرائط المحددة ني المادة ٠١‏ الآ نفة تعتبر اما 


قانوفي الرهون to‏ 
مطابقة أمة الذين المقيد سيهُ سحلات الرهون اذا کان الباغ الدفوع بالعملة اوالنقود الا 
يساوي يوم الدفع قمة امبالغ بسعرها الرانخ الشروط 

۴ ان. نفقات الايداع في الاحوال المنصوض عليها في المادة ( ۷۱ ) المذ كورة, سانا 
تعود على المديون اذا وفى دينه قبل الاستحقاق اما بالاستحقاق فعلى الدائن ٠‏ 

۶ - ان الابداع الذي جرى ففقا للقواعد المحدودة في الواد ۷۲۰۷۱ ۷۳ من هذا 
القرار يبري المديون من دينه والمبالغ المودعة بهذه الكيفية تبق مودعة علی مسوولية الدائن ٠‏ 

۰ ان الان القید له رأس مال وفوائد او مستحقات متأخرة لكو له ان مس دنا 
مومت رات 29 انار بة لله إل الال تشرط آن یکون قد ON‏ 
بين الطرفين على هذا الحق مع ذكر معدل الفائدة 

۲ -- ان القند الاحتياطي لتامين اختياري ير يه باتفاق المتعاقدين مامور الدفترخانه 
في سحل الرهون ۰ 

و بخضع هذا القيد اقواعد المحددة 0 ١‏ وما بعدها من هذا القرار 
ویدرج في السحلات ٠‏ على ان المتعاقدين يِب ان يوقعوا ۳ فاذا كانوا يلون الكتابة 
فيحب ان يشهد على تراضيهم شاهدان من الذ كور حائزان الصف ةالشرعية وفقاً لا حکام القانون 
بعد مرور ثلائین پوما عل قید التامین القطعی فأمور الدفتر خانه پفك التأمین دور الدراء 
بلیغ لاطرفین اما اذا طلب بظرف هذه الدة قيد الأ مين القطعي فیمتبر تار بخه من 
ابعداء تار بخ التأمين الاأحتياطي ٠‏ 

ماده ۷۷ - لامش لواضع الید التدازل عن غبر القول الرس به 

ملا ان الاموال غير النقولة امن E‏ بختص بالبیم الاجباري و بتوز یم 
بدل المبيع بين اصحاب الحق للقواعد الا تية : 

۹ ان کل دائن او ورتته الذین بدم م عل وخبر E‏ بیع ات الدفترخانه وفتا 
اشروط التصوص عنا في الواد ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ من هذا القرار یی شم مها کانت درجة 
اا تمم في سجل الرهون ان یطلبوا من داثرة الدفترخانه بیع غير المنقول او العقارات ال منة 
9 بیع اجبار باً ؤذلك اذا لم يدفع الدين عند الا ستحقاق واستناداً الى شرط يوحب الغاء 
العامين ٠‏ 


3 
5 





۳۹ قانونی الرهون 





۰ سس اذا کانت جلة عقارات مومت بها لقاء دين واحد فلا یساع منها الا ماهو بقدار 
ية الدين ولايجوز اذا لأمور الطابو ان یطرح للبیع سوی عقار یکون نموع قیمته موجب 
قیود الو یر کو كافية لوفاء مقدار الدین وبهذه ال بحتی الدبون ان بختار المقار , او العقارات 
|| واحب پیعنا لوفاء دیند ۰ ۰ 

۱ لایحق لدا أن أن يطاب بيع الا ملاك غير المنقولة غير المرهونة له الا بعد إجراء 
المعاملات المنصوص عليها في محاة الاحكام العدلية وقانون اصول الجا كات المقوقية وذلك اذا 
کانت المشازات ال عله له خر کفة ندید فده مطاوزه 

“م ح ان مأمور الطابو الذي يطلب منه بيع غير منقول مومن به بيعًا اجبار يآ يحب 
عليه وفمًا للا حكام العمومية ان ينذر المديون او ورثئه اذا كان متوفيًا او الوصي عنهم اذا 
کانوا قاصر ین او و کلاء طابق افلاسه اذا کان مفلس بوجوب وفاء الدین او انبات امکان 
دفعه بمدة ثانية ايام كاماة ان لم يود الدين يباع غير المنقول و يوذع نه على الدائنين 

۳ دی الدة الاصوص عنه! في المادة السابقة من يوم ابلاغ الانذار الي الشخص 
نفسه او الى حل اقامته و بضم اليها المدد القانونية للسافة ٠‏ 

الادة ۸4 - اذا انتهت الدد الغددة في المادتين ۸١‏ و ۸٣‏ السابقتين ول يوف المديون 
ديه پباع غير الثقول پواسطة مامور الدفترخانه رتما عرن کل اعتراض او دعوی بقیبا 
دیون او شخص ثالث لدى المحكة ٠‏ فيا عدى الاحوال المستدركة في الماده التالية + 

م - يسوغ لأمور الدفترخانة قبل الببع و بعد تحقق وتعبين مقدار امین ار یطلب 
کفالة مستمرة بقيمة الدین من الذائن طال السفیذ ۰ 

۲ - يحري البیع بالزايدة بواسطة ما"مور الدفة TY‏ وال الوضح غ المواد 
لثالية ٠‏ 

۷ -- تعان الباشرة بالزايدة وفقاً للشروط البينة في الا حکام القانونية اارعية الا جراء 

۸ - بح الاشتراك بالزابدة کل فرد حائز الاهلية القانونية العصرف ٠‏ و یکن للبواثر 
الو سمات والش کات وا اعا ال ف الادة 1۲ من هذا القرار ان شت رکوا بالزايدة اذا 
ان وييدم عل 0 وذلك ان لم € بدلات الزايدة کافية لایفا: 
ِمة رس الال والفائدة والصار یف ۰ 


قانوني الرهون ا 


84> تدوم المزايدة سعين يوم ويستغنى من ذلك الخصوصات المعينة في اللادة 55 من هذا 
القرار ولا يقبل 2 چ ختام هه اادع ۰ الفمیات نح E‏ تفا بدائرة الدفترخانه وان 
تعطی موقعة من رف رات الم المیل والرکیز تور و الدفتر خانه الذي بنظم 
بذاك عرض مغن في الذال يوقعه راغب الفم او و کله وان ا ذلك على قائة المؤايدة 
والا فالضمیات رن ملغاة ٠‏ لاجل قبول الهم يجب أن يوضم في الصندوق العين مقدارالفرق 
في مابين الغم الاخير والمبلغ الذي قبله بدورة ( دیوزیتو ) اء ان قبل مامور الدفتر خانه 
بذلك الفرق كفالة معتبرة من المزايد الاخير ٠‏ 
TT‏ قانونا ومن تلقاء تفا : 
کل مري في خلال المسة عشر يوا قبل انتهاء المدة الحددة بقوله اذا 
0 ثقل عن النلاثة'في المائة من قعة الد لغم الاخير 
غم كن ا امات انا رونا" 
۳ ضمیات الوا والموستسات والشر کات وانماعات المدودة في الادة 1۲ السابقة فیا خلا 
الخالة المخنصوص عليها ف الفقرة الثانية من الادة ۸۷ من هذا القرار- 
المادة 31 -- ان الضميات الی ثقبل من جانب مأمور- الدقترخانه بعد اا ادت 
A E O E‏ 
الدفترخانة على مايقيد فيه بوضع اءضائهم وختم دائرئهم م یعطون الزاید علا وخبراً بقبول 
رد 
الادة ؟؟ س عند انتهاء الده العينة في الادة ۸٩‏ لقبول الضتمیات بحیل EEE‏ 
الکلف بیع غیر التقول الطروح للبیم الی الزاید الاخیر احالة قطعية مائیة. 
و ااتصوص عنما في الذة رة الثانية من الادة ۸۷ اسابقة يجب عل الدوائر 
والوشات والشر کات والماعات العددة ي الماد 1٠‏ من “هذا القرار الي اشرت وف 
راد حكام السابقة في خلال سنة واحدة ان تفرغ 9 لاي فرد کان يدفع لما قيمة دينها 
الثابت قانون امن ال وفائدة ومعار یف من اي نوع و 
۶-اذا حضات في االة اللصوص عایها في الادة السابقة مزایدات بین له طالبین 
فلدیون ( ااالك الاول ) حق الا نضلية على سواه في دفع «قدار الدین وار کارت البدل 





۳۸ قانولی الرهون 


۳۳ من الغير | کثر من القدار ال ذکور ۰ اما اذا ‏ پنقدم الدیون للشراء فيفرغ غير 
التقول. راید الاخبرو 0 لمدیون ات ان با خذ الفرق بین البدل الدفوع وقيمة دینه 
من اصل واضافات وفوائد ونفقات من اي نوع کانت کا ينبا الدائن 

۰-اذا م بظهر طالب في الدة المينةفني الادة ( ٩۳‏ ) نم مورااطابو يع[ بذلك الككومة 
المحلية التي يمكنها حينئذ اما ان تأذن بأفراغ غير النقول لاش رکذ الالة افراع قطعياً واما ان 
تستعمل حق الاسترواد بموحب الشمروط المبينة في احكام الماوة 3 على انه اذا انتهت الدة 
العينة لامنترداد با حكوية ول تست له فتعتبر انا اجازت البیع وحينئذ مامور الطسایو بقمم 
الا فراغ الذکور 

5و ح يفك الناً مين مامور الطاپو ویر بط قَامة اازايدة ومتثرعاتا بدفتر الرهون 

۷ - اذا لم يتحةق مأمور الطابو ذلك حين اجراء الفك ايفاء وابداع بدل التأمين 
فيحري رأسا معاملة تامين انفعة عموء ,اصصاب العلاقة 

امادة ٩۸‏ س بعد اقامالعاملات التصوص علیها في الادتین ۸۸و٩۸‏ السانقتین بفرغ مأمور 
الطابو غیر الشقول اطالب الاخیر ۰ اما في الاحوال التصوص عایها في الادة ٩۳‏ السالنة فیعطي 
الطالب الاخیر 0 موقتا ليس الا ٠‏ اما السند النهائي فلا يعطى الا بعد اتام المعاملات 
البينة في المادتين 55و15 السابقتین 

۹ - ان الفراغ اإزي قم عد المزايدة وفمًا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 السابقة 
بطل جيم التأمينات ولا يكون للدائنين اذ ذاك من حق الا في الشمن ٠‏ 

Se‏ ار الطابو الدائتين الذين يده عا وخبر تأمينات ويوزع عليهم بعد 
حسم المصار يف من غير المنقول متبعا درجة تید دینیم في دفتر الرهون ۰ اما قيمة الديون غير 
ا ا بام المرعن دعل «سؤليته يه خزاينة الدائرة القائم .مقام 
ديق اللا مانات والودائع 
۰ لا يخوز في 0 من الاحوال ان يكوث معدل الفائدة المشروط فى عقرد_التأمين 

٠ في المائة‎ e 

۲ ان التأمينات العقودة قبل نشر هذا القرار تبق خاضعة للقوانين امرعية ,الاأجراء 
وقت قيدها اما المتعاقدون مع E‏ حم في الاففلية وتار بخ قد الطلب فليم ان يطلبوا 





قانوني الرهون ۳۹۹ 








بالاثفاق المتبادل الاننفاع باعكام هذا القرار « وعندئذ تدرج القيود الجديدة ابتداء من تار يخ 
سدات العأمين الى بده : 

۳ ما تطیو وم هذا القرار فقظ على اراضي سور يا ولبنان التابعة لاقوانين العقارية 
العخانية والتي بوحد فیها داثرة للدفتر خانه وسیتنظم فما بعد قوانين تعين E‏ تطبیق احکام 
هذا القرار في اراضی حکومة جبل لینان الستقلة السابقة * 

+ سا ان تفر اس کل E‏ ماما ماه لو قای رید جاتن 
النقود من یده عرضالا تطبق مونتا اعکام هذا القرار فها ختص بالتأمین لقاء سند لاء با2 
علیه فان مأموري الدتفزخانه عتوعون من تسجیل تأمیدات" عاملها الی. ان بصدو ,قرار آنفر 
بشآن ذلاك - 

۰ الفیت وتبق ماغاة کل الاحکام امخالفة طذا القرار‎ - ٠ 

ل ورئس الدواتر اقا ی وجا ک دولة لبنان: الکبیر 
ومندوب القومیمر العالي لدی حكومة حلب وحا کر منقطة العلو پین الستقلة والستشار الاداري 
ااواء الا سکندرونة مکنفون کل فا هه ا هذا القرار ۰ 

بيروت في O O‏ 
عا عد عي 
المت النافي 
لمادة (14) من تانون اصول الحاكات اللمقوقية المعدلة بتار بع ١6‏ جاديالآً خرةسنة؟ ا 
و ۲۸ نسان سنة ۱۳۳۰ 

( ان چیع احکام القاولات والتعهدات غیر ممنوعة بالقوانین وال نظمة الخاصةوالتي 1 
4 ع الا داب الانشام اعام او تالغ للا حوال الشيخمية کً هلية م 
لقواعد واكام الا رث والا نتقال وتصرف النقود والقارات الوقوفة والاموال غنمر. الق لة 
حرعية ومعتبرة بحق_العاقدین الا ان المقود علیه اذا کان ما لا یکن استحصاله تسمع حینگذر 

دعوی البطلان ) 
بم من هذه الفقرات ان جیع القاولات والتعبدات معتبرة يحت العاقدین بدون قید ولا 


o.‏ اللدة (14) من اصول اما کات الق وقبة 
یط الا اذا کانت منوعة بالقوانينوالانظمة اا کاشتراط سار او 3 نت 
المضارب او اشتراط السار علي ما بخالف 5 المال الشتركات الامؤال او E e‏ 
البيع الى البائع اذا تلف في يده قبل النساي او اشتراء2 تفسمين الامين اذا تلفت e‏ 
بدون تعدر ولا تقصير فان جيع هذه الشروط لا تعتبر ولو انفق الطرفانءايها وسجلاها وكذلاك 
لا قبل القاولات ولا تعتبر ادا کانت له بالا داب والا نعظام العام کالقاولات والا تفاقات 
ع تا شا جمیات لافحش او جمیات السرقات وارتکب الو بقات وقطم الطرایق والسالب 
ا ی ادان واا ار کن اجات افد ا رادو کک 
وکذااث لا ادا اذا کات مجاه الا حوال ا 2 ع ا 
المع من ی خی ولا از منغير عاقل بالغ ولا اا غبر ذي اهلة او من محنون 

وکذلت لا ترم القاولات اذا خالفت قواعدواحكام الا رث والاً تقال وتصرف النقود 
والعقازات الوقوقة والا موال غت النقولة فلا تبر اتفاق الوارتین اذا الفقا عل ان یک ن الارث 
لا حدهما دون الا خر او اذا اقا عل ان بختنم ادها باليراث غير النقول من الأأراضي أن 
وانتقالا دون ا الا خر ٠‏ ولا يعتب كل اتفاق يعقد بين اثنين بشكل يخالف ة وانین الا ان 
التقولة واحکام الاوقاف في العقارات والنقود الوقوفة ( في بلد تعامل اهلها عی وقف النقود ) 

وتسمع دعوی البطلان اذا کان اامقود عليه مما لا يمكن استحصاله كبيع السمكة المعينة 
ولي في الماء او الميوان الفار لین الذي لا یکن ۶ قبضه وتسليمه فاذا وقم الاتفاق على ذلك بين 
البائع والمشتريوتعذر اعم السام ۽ E‏ الطرفين ان 1 بطلان‌العقد لوجوب اه اله وعدم 
امكان القيام به ٠‏ 

9 ( کل ما كان مالا مثقوما يكن ان يكون «عقوداً عليه حميم الاعيان والمنافع والحقوق 
اي تعورف تداوفا مک الال اللقوم) ۰ : 

هاتان النقرتان موافقتان لا عکام ال ام الوافقة وتشملان الاموال التقومة والاعیان 
والافع واقوق ( کی الشرب والرور والسیل ) طریان العرف والعادة بالتعامل با ولا 
بقال بان الفقرة الثانية تخالف اغلة لا ما «قيدة بالعرف والعرف في هذه البلاد جار على عدم 

بیع القوق منفردة 7 عن الاصل و دم یج ارت احردة کالشْفعة ( تعتبر ایض جیع القاولات 
۲ ستعقى بحق الاموال التي CT‏ 


الادة (14)من اصول امحا كات اللقوقية | 





هذه الفقرة ثناني ما وردنيالهلةلانالحلةاوجبتفيالبيع انبكون المبيعموجوداً و.قدور التسليم 
ومالك ملقوماً وغير معدوم وهذه الفقرة قد اجازت ع المعدوم وغير الموجود واقلك.فتتحت باب" 
واسعا في الا مور التجار ية فصار با مکان التاجر ان پییع الاموال الکثبرة دون ان تکوست 
موحودة عنده او کت بده و یکن ری أ ان ببيعها قل ان يقبضبا و ان ستلمما من 
البائع ولا شك ان من جملة ما عدلته هذه الفقرة هن احكام الجلةهو بيع المنقول قبل القبض 
ا E‏ 

SEL NEE ANC IT 
عن النقاط الفرعية واذال تحصل موافقة الطرفين, .بحق النقاظ الفرعية فالمحكة تعين النقاط‎ 
الد كر با اا ی ا‎ 

هذه الفقرة لتضمن حادنة جديدة في التشريع العاني فانما امرت الماك بان لتوسع في 
تفسیر احکام القاولات فنفرر فیها تبین انقاط الفرعية ولو ۸تذکرفي القاولات فاذا آجر دجل 
مالا الی آخر ول بين مقدار الاجرة فالمحكة تعينه ذا المقدار بواسطة الخبراء ولا تنظر الى 
فساد. ا E‏ ا 
الفقرة قد جعلت بحث الفساد التصوص عنه في امحلة منسوخا لان الفساد علی ٠١‏ مر يه هذا 
الکتات هو النقصالاصل بالا وصاف اطارجية فبذه الا و صاف‌اذا کانت‌تمین من قبلااسکة 
لا بق حال لقول بشاد العقود وابطاا «.والذي یزید هصسذا الرأي وضوحا هو ما جاء 
في الفقرة الاولى من هذه المادة بقوها ( تسمع دعوی البطلان والبطلان‌غیر الفساد کا لا مخنی)۰ 

ولا سنا الا ان تتول بعدم امکان تعبین بعض اسیاب الفساد من قبل E‏ 
الاراضي الشفولة با شحار جر و بناژه فانه فاسد ولا یکن للحکة تعین هذا الفساد لایبا 
اذا عکت ببقاءالاشجار تحت يدالمؤجر فلا بتكن المستأجر مناستعوال المأجور وهومشغول بالشجر 
واذا ارادت تسلم الاشتجار ایضا ای للستابجر تکون قد حکت بتسلیط الستاأجر عل ما هورغیر 
داخل با بجاره وهذا لا جوز قانونا" عل ان انمار الاشحار هي من الاعیان فلا يخوز ايجارها لان 
الایجار شرع لتمييك النافم فلا یشمل استهلال الا عیان ولذاك ققد احدنت امحل مواد مخصوصة” 
للساقاة. واعطت المستأجر حق تملك الأثمار پالاستناد الی هذه الواد واشترطت لواز الساقاة 
قدمها على الأجارة كا سيفصل ذلك في مكانه ٠‏ 


EC EN o 





ومن راجع المادة الرابعة والستین ولائحة اسبایپا الوجبة وجواب حلس النواب العقاني يوم 
انظیمها غطاب العرش بری انها من الاممية عکان وان كتانا هذا لا يمكن ان ینناول ابا 
مفصلة عها ولذلك فقد اکتفینا ما دذ کرناه تسهیلا لمرفة النسنوخ من مواد ال وحرصا عل 
اوقات الطلاب وار باب المطالعة نذكر فيا بلي ارقام المواد التي صارت منسوخة كلا او 0 
ا و بحك باقي القوانين والانظمة المبحوث عنها من كتاب الببوع بذك ارقاعبا 

1 3 
فقط د 
الواد المنسوخة من کتاب الیبوع 

EOE RE ACES EE TALE CEN EC SET GO e OLS ANE GE SN EAA 

٠ ۸‏ الفقرة الثانية من المادة ۲۵۳ و ۳۵ ۱۰۳۱ ۳۷۲۳۰۳۷۲۲۰۳۷۲۱ ۳۹ 


- “لك‎ 6) AS 





الفكنات اله 


[ في اللاجارات ويشعل على مقدمة وثانية ابواب ] 


المقدمة 
[ نی الام‌طلاحات الفقبية العلقة بالا جارة ] 

قدمت ية الحلة مسائل البيوع على مسائل الاجارة لان البیم عليك العبن والاجارة 
قليك النفعة والعين مقدمة على المنفعة ومعاملات البيع ثقع بين الناس اكثرمن الاأجارة ٠‏ 

لكات تتقسم الى قسمين الاؤل ليك العين والثاني > ليك لع و 
يكون بعوض او بغیرعوض فت‌ليك العين بالعوض هو بيع وقليك العين بلا عوض هو : هبة 
وضدقة ووصية وقمليك المافعة سوض هو اجارة وقليك اللفعة بلا عوض هو اعارة 

الا جارة حوزت پالکتاب والسنة واجماع الامة فعد ورد نی الکتاب الکرم ( اي ار ید ان 
الكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ماني ححج )و( فاتوهن اجورهن ) و ( لو شئت 
لاتخذت عليه اجرأ )*وورد في الحديث ( اغطوا الاجير اجره قبل ان يمف عرقه ) و ( من 
اا اا فاه ا )وي عالة اقا لا ن لمرد عليه في الا جارة خو الوا فعة 
معدومة الا انها جوزت لاختياج الداس لا نكل من لاملاك مُن الدابة او غُن الدار او اعمام 
مکنه استئحار «ايحتاجه والاستفادة منه بدفع قليل من المال - وكذا الاحتياج الى الاجير 
فان کثر الباس لایکنهم شرا اله ادام ف طا كم امتا الا جر 
واستماله کالرقیق الماولك 

با لد : ارقیق ف الشرع هو من بود اج نیلرب لا الذي ایسرق مرن بين اهله 
وعشيرته ويباع في السوق اذ هذا حر لامجوز بیعه ولاشرائه ولا استخدامه واذا مات لا برثه 
واضع اليد عليه ولا يقال لسيده .ولى العتاقة وكثيراً مانزى يذ المحاكم «ثل هذه الدعاوي 


ل 


a 


0110 ع رف الاجر 








ا رثية بح مايثرك عن العبيد بدعوى الملك او العتاقة مما يجعل الانسان خجلا عند اللهوالبشر 
وقد قال الاوره بیون انهم منعوا الاسارة على إن الاسلام يقل بالا سارة الي‌جوزها الاور یون 
وهو اسبق منم الى هذه الفضيلة ل فا امار اة ی کم ف البلاد الافر يقية 4 ی‌الاصل 
لاهملنا والتار بخ كبر شاهد 

الا رن حيث الانعقاد تتقسم الى قسمين اجارة منعقدة وهي الاجارة الجامعة لشرائط 
الانعقاد ٠‏ واجارة غير منعقدة وهي الاجارة الغير الصحيحة اصلا 

فالا جارة اللقدة تشم ای ار 008001 وه الا ا 
ووصفاً واجارة فاسدة وهي الا جارة الشروعة اصلا" لا وتا لوجود تقص في بعض اوصانبا 
اارجية ۰ واجارة نافذة وه الا جارة التي لم یتعلقبها حق الغیر +واجارة موقوفة وهي الا جارة 
الي تعلق بها حق الغير ٠‏ 

اما الا جارة التافذة فتدقسم الى قسمين اجارة لازمة واجارة غير لازمة 

عن رت المداً الى قسمين احارةم: منحزة واجارة مضافة ٠‏ 

وأنقسم حت المدافع الى قسمين : احارة واردة منافع ال عبان واجارة واردة على 
مداقم انان 

ولنقم باعتبار تعلق المنفعة بالعين او بالذمة الي تسين القسم الاول المنفعة الواردة على العين 
5 عار الدار ٠‏ والقسم الثاني المنفعة الم NRT‏ الانسان ۰ 

وأنقسم بالنسبة 35 مية جهة المنفعة الى ثلاثة اقسام الاول معلومية الاجارة ببيان المدةماده 
( ؟45) والثائي معلومية الاجارة ببيان العدل هاده( 455 )والتااك معلومية الا جارة بالاشارة 
مادة ( 401 ) كتعبين امحل الراد تقل الاشیاءله ۰ 

مادم ۶ [ الاحرةالکراء اي بدل التفعة ] 

وهو العوض العطی عقابل منفعة الاعیان او منفعة الانسان 

1 والايجار المكاراة والاستئجار الا 25[ 

مغلا اذا استوئجر خادم او عقار م5 قرش فالمبلغ یسمی اجرة 


ماده ۵ یج ا غ اللغة بمعنى ETS‏ الأ يجار 


۱ تفت الا او ۳9۰ 
ايضأ وفي اصطلاح الفقهاء معنى بيع المنفعة المعلومة ] | 
ار 7 والعقلاء المعينة والقابلة لابدل [ في مقابلة عرض معلوم ] 
N‏ من الاعیان بالاستمال کستر البدن ا والبرد بالشیاب 
۵ بالات قف نیرز ع ای ا ال حون در شا دا ذ م قبضها 

مقام قبض المنافع وقد اخرج بكلمة المنفعة الاعيان لان بیعپا لا بسمی اجارة - 

قلنا ان 00 يجب ان ككون بنظر الشر بعة والعقلاء عينَا مقصودة ومعتادة فلا يكني 
که لا قارف ا د 2 الات ف درن E E‏ 
لیربطه امام داره ليراه الناسو يظنوا انه له فلا تصح الاجارة ولاتلزمه ال جرة لفقدان القاصد 
الشرعية بذاك ولانعدام النفعة 

و کذا استشحار العفاحة للشم والدرام لتوضم امام الستأجر لیراها ویسویپاغیر میج 
ولا تحب فيها الاجرة 

وقلنا القابلة للبذل و بهذا الافظ بستتی اللکاح من الا جارة ة لآن المنافم فيه ترد على البضع 
و ال بحار فيه کا والفرق بينها ظاهى من وجوه منبا ان ال را رة ا بحب ,أن 2 
موقتة والتكاح لا يحون ان بكون موقا وقولتا النفعة سى به الأ عبار لا نها لاندخل تحت 
اا يجار كاستئجار اخياط خياطةالثوب بناء يع قسما من اغوب من ١اله‏ فان ذلك غير سيج 
لا نالا حارفلانتضمن استهلاك العين (راجع المادة ۰7۲ /واذا جرت العادة چثل هذه الاجارة 
فلا بد من جعلها کاستصناع او کتاولة لان حمل امال الباس عل الصححة اولی من حملبا عل 
الفساد ٠‏ وقولنا العلومة وی‌تبین نوع ما بزرع في الارض الا جورة ونوع خباطة الثوب ناعمة 
أو خشئة 

م اع ان تعر يف امجلة للاجارة على ماوردفي هذه المادة لم يكن جاممًا لافرادها مانمالاغيارها 
لان ا TE‏ التعر یقت كا ا E N‏ من E‏ 
الاجارة الفاسدة الوارد ذکرها ني‌للواد 40۰ و 46۱ و 41۰ وادخلت فیه الاجارة الفاسدة 
لوجود الشیوع الاصلي با الوارد ذکرها في المادة 595 من الخحلة ٠‏ واذا قلنا ان واضم القانون 
اراد بهذا التعر يف تعر پف الاجارة الصحيحة فقط فیکون شعر یله هذا ادخل الاجارة 





۳91 تعر یف اقسام الاجارة 
الفاسدة سیب الشیوع الاصلي کن التعر يف غير .انع لاغيارها واذاءقانا انه اراد 
تعر يف الاحارة Ez‏ افرادها اکن قد اخرج من تعر يفه هذا الا حارة الفاسدة لساب 
جهالة المنفعة او جهالة البدل الاان جعية المحلة قبلت هذا التعريف لان علاء الاحناف 
عرفوها به‌والا ولی آن تعرف الاجارة ( 3 التفعة قابل عوض معلوم ) وان کان لك انفعة 
بلا عوض يخرج من هذا التعر يف الا اننا اذا قلنا ان الاجارة بلا عوض هي عار ية یکون 
تعر فنا هذا خا لافرادها ومانعاً لاغيارها 

ماده ۰5+ [ الا جارة اللازمة هي ا عن خیار الییب 
وخیار الشرط وخیار الرو*ية | وساثر امبارات اخامعة لشرائط الانعقاد والتفاذ والصيحة 

وفیا فسخها معا الا تفای بخلاف الاجارة الفاسدة فانم تفخ من احد اللعاقدین 

ونفسخ الاجارة ولو یه بعذر خلافا للامام الافعی ومالاث وامدحیث قالوا بعدم فسخها 
اذا كانت صيحة بطلباحد الطرفین راو بعذر الا اذا وجد سپپ لفسخ العقد اللازم كالعيب 

ماده VIE‏ 1 الاجارة اجره ایجار معتدر من وقت المقد ] 

و دد ا ان اا کا ورد بهنه الادة واما بتعین مبدأه 

مادة 2۰۸ 1 الاجارة الضافة ایدار معتبر ر وفت معان مستفیل 
لو استوجرت دار یکذا نقوداً ل كتا دة اعارا من اول الث اللاي الف تعد 
حالکویها اجارة مضافة ] 

و کذااذا ۲ 
1 ا لدة سنة اخری اعتبارا من اول نوم من شهر کانون الثاني سنبة ٩۳۹‏ بفیکون 
0 


ها اجارتین مضافتین و يحب عليه تاليمها اولا. للستاجر الاول .في السئة الاولىوللستأجر 
الثاني في السنة الثانية ٠‏ 


وقد 2خ شت الحلة ف هذه المادة عن الاحارة المضافة دفي المادة الستابقة عن الاجارة انجرة 


حول ا اج سنة اعتبارا من او ول يوم.هن شهر كنوت الما ته 


ev N EY 
N N N AE u ول‎ 
وسواء کانت الاجارة مسزة او مضافة فعي اما ان تکورن لازمة‎ ٠ لان تعليق الاجارة باطل‎ 
۰ او غیر لازمة‎ 
و یقترق البیم عن الاجارة پسیب النیعیز والا ضلفة لستقبل‌لان اليم لایجوز اضافته الستقیل‎ 
رد حيرت اوتاه انتيل يه نكن للعين یی ند مالة فورا للانثفاع مها‎ 
ولا مکان اعداد الأچور لا نتفاع في المتقبل‎ 


مادة ۰58 1 الاجر هر الى اط | حور الاجاز و بقال له ابضا كاري 
۰ ۶ 1 
0 الم ا ا اجے [ 
مق ال ان جيم ها ای الل 
ا 0 | ااأحور هو الثم "اي اعم بااکراء وتقالله الموجار ۳ 
2 ۳ 1 ا 
مادة ۱۳ 3 ال ذه تح اجيم هو ۸ ل الذي سا A‏ جرللا جر 
لامیصل| بفا+.السملايذي | جزمه بوقد الا جارة e‏ التي اعطت على ان 
مخیطها واولة التي آعطیت لمال لنقلبا] 
وقال 4 شا ما حدت فیه المملن 
2 [ الاجیر هو الذ کار نفسه ۱ 
مادة 205 [ أجر المذل ] لال او للانسان يتعين بار بع صبور الاولى تعبينه بتقدير 
از باب الوقوف السالم تقديرمم عن الغرض کا جاء في هذه المادة [روهو الاجر ة التي قدرتها 
اهل ا اأسالمين عن الصا وذلك بالنسية الى ما ماري مايراد تقدير اجر ,مثله من 
المال او الانسات :بالنظر لزمان الاجارة ومكتما بالنقود.وقد ورد .في هذه المادة والشوج 
شرطان ا 





o‏ اجر الثل والاجر الشعی والغمان 

أ مقا ة متفعة الأجور عل ما ساو یه اذا کان عیتا او مقايسة یل الاجير عق عمل 
شخص عائله اذا وقعت الاحارة على العمل ۰ 

۲ س تعبين اجر الثل بالنسبة لزمان الاجارة ومكانها ٠‏ 

مثلا. اذا وقست اجارة الانسان فاسدة بقدر اجر الثل بالنسبة الی امثاطا بالتقود ختی ولو 
اکن الاجر السمی حیواناً او عروضا فاذا اختلف اعبراء بوخذ وسط اخبارم ولا کانوا 
لسوا بشبود. فلا بکلفون بذ کر لفط الشبادة ولا تشترط؛ ان یکونو! ا( ع ا 
خلاف محمد وقد سکعت هذه الادة عن الاشارة ای ذاك ۰ 

واعل بان للسائل التي برجم فیها الی اقوال اطبراء عديدة منها : ۱ 

اذا احر التولي مال الوقف او باع الولي والوصي مال الیتم او احره من احد ثم ادي وجود 
الغبن الفاحش يرجع الى ثقدير اهل الخبرة والوقوف فاذا اخبروا بوجود الغين الفاحش فسخ 
الاک الاجارة « راجم الادة ۰455۱ 

و بتعين الغبن الفاحش ایض بالاقرار و پالشهادة على طر یق الاثبات فاذا اختلف العداعیان 
باحر امثل بان قال اخدها ان اجر الیل ليرة واحدة وقال الثاني انه ليران فلا یکتنی باخبار 
رین الا آذا کات مدعوم) لفظ الشپادة فا اقا الطرفان هرد تقبل من آثبت الرادة 
مها و اف متکرها الیمین دافا وقم الم عن اثبات الزيادة یل اطلاف بععلیت 
ال فادا طلف روت دعوی مد الباية واضا ناطرس صلم حک تایه 
بنکوله 

CENE الي و‎ E CL 

E O N NS 

مادة ۱۲+ [ الضمان هو إعطاء مثل اي" ان كان من الخليات او يته 
ان کان من الماک 

وبا ان الفمان‌مناحکامالغصب فکن الا وی ببنه نی الکتاب ال کور الاان‌احلة کته نفي هذا 
الکتاب‌وني‌الادة ۱ ٩۸لا‏ آن کنیرآمایعلف الآجور و بضمته الستأعر مثلا اذا تلف رجل مد حدطة 
لا خر فیضمن مدا مثله واذا اتلف له حصانه فيضمن قيمة الحصان يوم الاستبلاك ٠‏ 





المعد للاستغلال والمسترضع والمايئة ۳۹۹ 

ويقبل ف لقو ے المتلف قول الواحد العدل 0 اشباه ف القضاء والشبادات والدعاوي ( - وقد 
ورد ف البزاز بة انه حتاج ال ثقو يم عدلين وحیت ان الحلة سكت عن هذه الي فلا بد من 
الثقو يم من عدلين لان المطلق يجري على اطلاقه * , 

مادة ۱۷+ [ العد للاستغلال ] ثلاثة انواع الاول [ هو الشى” الذي أعد وعين 
لان بط بالكرام كليكاناوالدار ولام والدكان والعقارات الى شبعرواشار يت 
لاو تواجر وکنا پتروسات الکراء ودواب | لکارین] 

وان [ نجار اي ثلاث ن غل التوالي دلیل عا که ا ا ودل 

وهذا بالنسبة للوجر فاذا توفي الوجر او باعه من غیره بتبدل اک بناء طیه اذا | جر 
لت لا عم باعبا من E SG N E‏ 
للاستفلان کا ورد في الفقرة الاولی من هذه امادة تخرج الدار عن کونها معدة لاستغلال 
ای بعد ذلاث ثلاث سنوات وکان اشتراها في الاصل لیوجرها نود ای 
حکپا الاول والا فلاء اما لو اشتری رجل ۸ شتغل بالزراعة ارضاً نی قرية اعتاد. اهلپسا 
الزراعة في ارض الثیر وزرعت من احد. فلشلا اح مثاها کا سیبین ذلك سیف شرح 
المادة 1 رد الحتار و بزاز بة ۳ 

والثااث ا الذي الا ال له ا ا الاستغلال با علامه 
ES‏ 

مادة ۱۸+ [ السترضم ای ام ا لے 5 

ولق كا حون من انار وهو لفلف مالیا كن لطن قرا ولد شاه 

.- عم 5 1 1 

هادة 5 [ بای عبارة 6 نافع كاعطاء علی انلفاع ا 
الشر یکین سنة وال خر اخری مناوبة في الذار الشترکة مثلا ]۰ 

(۱) اعل انشا متقی ذکرنا السنة في امحلد متتا دشرحا تعتبر السنة اطحر ید لایتاگي المنة 

۱ ام 0 جر ب 
المعروفة بنظر الشرع الا اذا تقيدت بالغر بية او الشرقية فانه بعتبر اللقپدلعدم امكان اعتبار 
الدلالة ف مورد الیص ٠‏ 











۳ المعقود عليه. في الأخازة 


« الاب الاول» 
( ی بیان الضوابط العومية ) 
خلاصة الیاب الاول 

۲ > لا جارة نش لاستفاء. شمه ابا وترد.عل العن‌ایدا * 

7 الأجارة باعتبار المحقود عليه "امأ ان اقم على منافم الاعیان او عمنافغ الا دعي * 

۳ الا جين قسغان خاطن ومشترك 

5 لقعت الى غرفي الا جيك عة ال ااا ا دونا وی له اشتیفاء | کثر 
مل واذا سوق اکرو ا ایا یود اه اا ااا 
ای 3 الضمان و:بعضا نضفت الضمان أو:اقل من ذلك ٠‏ 

۰ : الفنید. في الاخارة" بعتبر فا ختلف باختلاف الستعماین ولا بعتبر فمالا ختلف 
باختلافهم ۱ 

1 : الشیوع الاصلي بفسغ الایخار والشیوع الطاري لا پفسخه ویحصل الشیوع الطازي 
بالاستحقاق والاقالة والوفاة وملكية المأجور ٠‏ 

۷ اما الشتی یکان اماطهه اراک وشار ای تالا مق وا 

۸ اذا تعدد الدینون فکل مسوال عن حصته ۰ 

مادة ۲۰+ [ المعقود عليه فی الاجار‌هو اانفعة ] 

ولا کات اللفعة معدومة, وقت الاثجار و کانت اضافة"العقد الی ا عقيل غير مخیغغةناننظر 
| ورد ی ااادة « 5*5 » من احلة فالقياس عدم كو يزهاوقد جوزت E E‏ 
ولا بد من وقوعپا عل الفعة فاذا وقعت عل استهلاك العین بطلت ( خیر به ) لذلك فالاجارة 
الواقعة علی امموض لاصطیاد امعا که او اخذ مائه وع الرش لقطع اشحاده او رعي الاغنام 
فيه او على الا تحار لأ خد اثمارها. وعلل الدراه لصرفبا وعلی الکیلات والوژونات لا کاب وعلی 
اشععار التوت لا کل اوراتبا. وعل المليحة لاغذ ملحبا وعل الاغنام لا خذ صوفبا وعلی الابقارا 
لاخذ حلیم! باطلة ۰ 


تقسی الا جارة ۳ 
واذا قيل لنا ان الأجارة في الارضاع نقع على حليب الظر وهذا لايجوز قياس على ما ذكرنا 
فنقول ان ايجار الظثر جوز للاستحسان وهو واقع على الثر بية والارضاع فرع عنها وتابع لها 
والتابع لا يفرد في اليم وقد ورد في الكتاب « فان ارضعن لک فانوهناجورهن» 
وكذا اذا أأوجر المرعى لاقامة الحيوانات وابيح الكلا لل تاجر او أوجر القضرالمني فيوسط 
الکرم وابیح لستأجراخذ ار جاز . د 


اذ 40 | الا یار باعتبار المعقود عليه على نوعینالنوع الا ول‌عقدالاجارة: 
الوارد على منافع الاعبان و يقال لاشي“ المجر عين المأجور وعين المستأجر وهذا 
انوع يتقسم الى ثلاثة أقسام القسم الاول اجارة العقا ركاجار الدور والاراضي 

والقسم ال ا ا الملابس والاوافيوالقسم الثالث اجارة الدواب 

النوع الثافى عقد الا حارة الوارد عامل وهنا E‏ ا 
والتملة واستتجار ارا ب ارف والصنائم هو من هذا القبيل حيث ان اعطاء السلعة 
اخياط مثلا لبخيظ ثوباً يصير اجارة على العدل كا ان تقطيع الثوب على انف 
السلعة من عند الخياط استصناع ] ٠‏ 

ووز اجار اللات ۹ للانتفاع بها مع بقاء عينها كايا رحلق الفضة لمنفعةمعاومة 


واذا أوجرت لاستهلاك المين لا تصح الا جارة وقد سکتت هذه الادة عر المكيلات 
والموزونات لتعذر امكان ايجارها مدون استهلال العين ٠‏ 


مادة 2 1 الا جير عل قسمين القن الأول هو الاجر الحا ص الذي اسو حر 
عل أن بعمل للستأجر فقط کالنادم الوظف ] 

فلا جوز له ان يعمل لغير اا الأعارلأن الاجر إستحق منافع الا حبر 
ف هده الدة وحده دون متا وإذا مل ال حير احاص لغير الستا جر ف مدع الا ار 





وقصر في تمل الستأجر فالمستأ جر ان يقطع عليه من اجرته مقدار ماقصر به من العمل واذا 
عمل اغيو المستاجر ولم بقصر في هله الاول ستحق الا و حر رین 
11م 


17 الا الاد ال ا 


[ والقسم الثاني هو الاح ر الشترك] 
وتعقد اجارته على وحبين الوحه الاول 
| الذي لبس عقيد يشرط إن لا يعمل لغير المستاحر افيذا الاجیر ا 
لايعمل لغير الستأجر وسواء کل لغير المستأجر أم 1 يعمل و احير مر د 
والوجه. الثاني اذا وردت احارة الا نسان عل‌السمل بدون ذکر الدة فیکون الا جير مشت ركا 
کاستیحار ایاط غباطة الوب واستشحار امسال لایصال اشیاء معلومة نحل معلوم اما اذا 
تعینت الدة بدون بیان العمل فلا اما الا جر الشتراك فهو : 
[ كالجال والدلال والخياط والساعاقي والصانم e‏ واه الک 
واخاب الإوارق لدی یکارون في الشوارع والوان مثلا ذان كلا من هولاء 
المي :اك لاختص (شخص واحد وله‌ان یعنل کل احد ] 
بناء علیه اذا استوجر حلاج لیلج مقدارا من القطان في دار الستأ حر فلا يخرج الخلاج 
e‏ ا 5 وله ان سول بدار ا و وله 
هرا احد هكلاء على ار يعمل 1 ا ا 
یضاق تفای 0 وا هه دزی تک وم تاو در 
زورق ال | ل معن بشرط 7 ا وان ل لغير ° فا له احير 
خاص إلى ان يصل إلى ذلك الحل ] 
فبین لناها نقدما ندمتى كان العمل معقودا عليه كان الاجير مشت رکا كاد كرء في مان هذهالمادة ٠‏ 
ولا رف في اسدّيحار الادير المذثر 2 j‏ بن‌ان د لها لعمل فقط أو ال ولك واذا وقعت 
الاجادة بذكر ال او لاوا لدع نیجوز عندالامامین: کون العمل معقو دأعلیعو یکوند کر اه بقصد 
التمحیل أ الاما مالاعظم فتدقال شاد الار ن المعقودعله م ول؛ ولان :5 ENS‏ اا 
ا 6 الممل‌یوحب کون‌السمل معقودا علیدهلا عجعلا حدها عالا خر فالستا جر 
ينتفع من و قوعم على العمل لانه يستحق الاجرةجضي المد دتمل اعلم يعمل وهذا موجب لفسأد العقد 


الا سیر اعامرن إلا ادك ۳ 


یه اتلد مشود ا الا جاوی سره لاف دک 
للدة فقط فیده الاجارة فاسدة لعدم ذ کر العمل والثاني ذ کر الدة ایلا و بمدها العملو بعدها 
الاج رة مده الا جارة ع جة عد الام امين والاحم اجير خاص الا اذا ذکر n‏ تشد 
کون الاجیر مشت رک کن قال احال اني‌استا جر تك من الصباح الی الساء عل ان تتقل هذه 
الا متعة ای المل الفلاني پاجرة کذا 

والثالث عقدالايحار بذ كر امدقتم الاجرةع العمل فذه الاجارة صحيحة والاجير اجيرخاص 


ماده ۲۲ [ کا حاز ان 0 اكه الاحبر فاص عد واحداً كذلك 
مجوز ان یکون الاشخاص ااتعددة شم ف ی حک شخص داح مت رن 


خاص بناء ايه لو استأجر اهل قر ية راعيا على ان يكون ممتصوصا لمم بعقد واحد 


عا 
A ESE e SN EES‏ 
ام ٠‏ الفرق بين الاجير الماص والاجير المشترك عل اصح اقوال 


ا 
ُ2 ا ان الاير الخاص من يعمل اواحد حقيقة وحكأ ولايشترط في هذا الخصوص 
تعبین الوقت 00 العقود عليه العمل والاجير المشتزك دو من تعقد احارته على نفس العمل 


مع صرف النظر عن تعبين الوة ی U E‏ 


مادة ۲4+ [ الاجير الشترك لایستسق الاجرة الا بالممل ] 

لت الا ساره عتد ماود بت فيها المساواة بين العاقدين فاذا لم سم العمل الى المستاجر 
اب ار بل الاجی له فلج ارم زوم لاس ا ا الا بارس اء 
السمل فاذا کان اعمله أثر کاخیاط پستحق الاجرة عند اقام له واذا کان لسن لممله ار 
كالراعي فیستیحقی الاجرة عند انقضاء الدة والا فالاجیر الشترلك لایستحق الاجرة نمردخهة 
نفسه لاعمل واذا اختلف الاجير والستا جر بايقاء الل وعدمه فالقول مم الی‌ین المستاجر 
والبينة للاجير ٠‏ ولا يكلف الاجر المشترك لآكثر من العمل المنفق عليه فاذا ولدت الاغنام 
عند الراعي فلا يكلف برعى اولادها بدون أجرة لان الاجارة وقعت عل رعي حبوانات معلومة 
فلا .يزاد عابها اما الاجير الخاص فیکلف برعي الاغنام واولادها 





۳34 الاأجير الخاصض والاأجير المشترك 

مادة 4۲۵[ الا جر الاص یسعفق الا جرداذا کان في مدء الا جارءعاضرا 
العمل ولا يشترط عمله بالفءل ولكن ليسله ان تنع عن العمل واذا امتنع فلايستحق 
lê >‏ 

فاذا سل نفسه في كل المدة استحق كل الاجرة واذا س نفسه بقسم من المدة استحق اجرة 
المدة التي سل تفسه فيها ٠‏ ولا يكن للمستا جر ان تنم عن دفع الاجرة بداعي انه م 2 
الاجر E‏ الا تسیا ومپیثا الخدمة فيستحق الاجرة وان لم يستخدمه المستاجر 
بکرت هی ال عن ال I CS‏ 
واو تلفت جميع الاغنام في يده بدون تعد ولا تقصير 

ملاحظة : اذا تعدد الاجر اء ء المستاجره ون لعمل واحد ستحقون الاح رة على السو به ولقسم 
بينم على عدد الرؤس واذا رض احدش وتعذر عليه العمل بنظ و فاذا کنو كان 
قبل العمل تعطى a‏ احرته و Ss‏ متبرعين في ما ماوه , 8 عنه وکا اذا کان 
ا اا ا ل د ا ا 
حمل الواحدة اکثر من الاخری عانم E ES‏ 

مادة 455 اه منفعة معينة بعقد الاحارة له ان نستوفی عینما اومثلها 
او مادونها 1 لوجوباعتبار التقبيد ف الاجارةاذا كانت مقمده 


[واکن لیس له ان پستوفی مافوقبا ] ۱ 

لان الژجر اذاارضي ى یکون راضیا له لا با کثر مده ضرراً فاذا تجساوزالستا جر 
واستوف فوق الشفعةالتفق عایها وتلف الا جور پشمن‌قیمته و تسقطالاجرة ( راجع الاد۸1 ) 

واذا تجاوز واستوفی فوق اللفعة التفق عایها وانقضت مدة الایجار ول بتلف الا جور وسلمه 
ا ا الاجر المسمى ٠‏ وتنقدم الخالفة باستيفاء المنفعة بتحميل الميوان الى قسن 
القسم الاول اخالفة بالسحمیل الیوان ن حن اهل جار الف بدلا م ان 
جائر وتحميل المنطة بدلا”من الشعير غير جائز والقسم الثاني الخالفة سیف الجنس كتحميل 
الحديد بدلا من القطن لكوك ا من د ولو اخف منه لان الحديد تمع ف 





الخالفة في استيفاء المنفعة ۳1۰ 
ظبر الدابة مکان واحد و بغم‌ها ور کوب الانسان تلف من حیث الذاقة والمارة a‏ 
عام با ر کوب کان اهون عل الدابة من ركوب الجاحل ولو كان اخف منه وز ث٠‏ 
[ مثلا اواستأجر الحداد حانوتاً على ان يعمل فيه صنعة الحداد له ان يعمل فيه 

صنعة مساو بة ف ااضرة اصنعة مداد ولو استأحز 5 ۳ فله ابیت 0 
اشاءه ها ولکن ایس لن استأجر حانوتا للعطارة ان یعمل فیه صنعة اممداد ] 

وکذا استا جر طاحون لیطحن با حنطة فله ان بطحن با حنطة او ما یعادما من‌جهة الضور 
واذا استأجر داراً لاسكنى فيس له ات یضع فیها طاحون يد اذا كانت تضر بالبناء والا 
کون من توابع شک 

و کذا اذا استا جر ارضا وزرعا تخیو با غیر ابو لفق عل زرعبا تاذل کانت امير نين 
الحبوب المنفق على زرعها تسقط الاجرة ويحب على امسأ جر دفع نقص الا رض ( راجع المادة 
۷ کن زرع القثاء والبطیخ والباذفجان في ارض استاجرها لیزرع فیها حنطة لان جذور 
هذه الزروعات طو بلة وتاج 1 کثبر و نضر بالارض 

اذا اختلف الوجروا! تأجر بنوع الفعة ثلا قال الوجر آجرتك الدابة محلا ع 
وقال الستا جر استأ جرا لا ابا رصاصافالقول قول الوجر مع امین لانه منکو از يادة اللفعة 
وسیپ ذالك ظاهی ا کی ا ا 
لكر تعدر 


مادة 4۲۷ [ کل ما اختلف باختلاف الستعماین بتبر فه التقید ] 

N‏ ان مخالف الثقبید واذا خالف وتاف الا بضمن اما ما ختلف پاختلاف 
اأستعملين فو ركوب الدابة واستعمال اللباش ( واستعال اليمة عند الامام الثاي) 

Eee SA لج سات‎ 

ق کا موه تفت تص کل ا NE‏ 
علی الستاجر الاول واذا نعنها الستاجرالاول فلا یمود بالضیان علل الستاجر الاي الا اذا 
اتلفما المستاجر الثاني تعدیا ( انظر الواد 4۰۰ ۰۱ 1۰۲ ) واذا م تلف الدابة تسقطالاجرة 





۳۹1 المخالفة في استيفاء المنفعة 
و کذا استشحار الثیاب فان مستاجرها لیس له الباسپا لغبره ومستاجر اعيمة لبس له ایجارها 
واعارتها من غيره واذا فعل وتاف الاحور شین قبته 
۳ یار 25 2 ۳ : - 
مادة ۲۸+ [ كل مام ختلف باختلاف الستعملن فاتقیید فه لو مشلا 
استا جر اخد داراعل أن پسکنها له آن پسکن غيره فا ] 
ولا ال بان السکنی بالدار تختاف باختلاف الساکنین لان 3 السکن نافعة للدار 
لد 3 سکع في الدار لا نحصب تعاطي ال فیپا و۶ في خارحة عنم دلالة فلو ا احذ 
اك وتعاطی صنعة المدادة فيها ينع و يضمن ٠‏ 
ما 25 اه ی المقارن مقسد للاحارة عند الامام و أو بين المؤجر الخصة ا اء 
عایة و الجر نصف الدابة او ثلتها لد تصح احارته 2 
وکذا [ تال ان بو جر حصته الشَاعة مر الدار ااشتر که تشر بکه آن کات 
که یت هب ! تکن ولیسله آن یو جرها لشیره ولکن بعد البايكة له آن بجر 
)0( 
- لغير ] 
NE‏ يل كم مطلقا واذأ كان الموأجر مالكا بع الدار فلیس 
4 0 حصه ة منها 3 
وله ايجار جيم تیمقه الشائعة اد یاف شتر یک وادا انم ها مق عبر ال الك وا 
فاسدة واذا استعتمدا اسان بو بت عليه احر الغل ) انظر الادة 4۱۲ 1 
وی الا حارة الفاسده بدعو ی احد المتعاقدين 3 بدعوى غير | تت ا يك غير الموأاحر 
EE‏ بر الشر يك حصته من غ. شریکه م فسخ الاجارة واستوفی جر الثل فانه پچختص 
به دون شر يكه 5 


والسیب شاد هذه الاجارة هو کون الحصة الشائعة غير «قدورة التسليم وقد جاز ايجارها 


05 وحيث قد الغيت المايئة فعنا بقانون تقسيم م الاموال الغير المنقولة فاصبح حک ؟ النقرة 
الا ل ل ا لغواً فا بتعلی بالاموال الغير المقرلة ٠‏ 








حار اه یر 1Y‏ 
من الشر يك ا#كنه من استمال الأجور وهو فيیده بسب لك و 
من احد الش رکاء لوجود علة الفساد في هذه الاجارة ابغاً واذا کان اا ی 
واجر الشر بك حصته من غير شر بكه ثم قسم حصته وافرزها وسلمها ستاجر مفرزة قبل الفسخ 
چ ا اذا 0 0 له مع ا دار اخرى جازت الاجارة ف الدار SOS‏ في 
اك 
أصف الدار الثانية + وقد جوز الامامان ایجار حصة الشر يك من غیر شمر یکه اذا تعينت الاصة 
دوز اجار البناء والعرصة صفقة واحدة واذا كان البناء لاأحد والعرصة لاخر فلصاحب 
البناء ايجار بنائه من غير صاحب العرصة ولاتکون الا جارة فاسدة لعدم وجود شیوع في 
هذا الايجار واذا اد لصاحب العرصة أ 0 SM‏ الات اد 
صاحیه جاز اضاً ولقسم الاجرة پینها بنسبة اجر مغل البناء والعرصة ٠‏ 
مادة ۳۰+ [ ااشروع الظاري لایفسند عقد الا جارة مثلالو آعر احد داره 
تست e‏ 5 0 ۳ 


ثم ظبر لنصنبا مستحق تق الا جارة في نصفم الا خرالشائم] دز 

وهذه طر بقة لامجار اصة الشائعة حیث یوجر اأشر يك جيع الأ جور م يفسخ الاجارة 
قدر حصة شر یکه وتبق الاجارة صحیعة بمته ۰ 

واذا آجر الشر يك جيع الدار الشت رکة تکون اجازته فضولية بتی حصة مر یکه فاذا 
اجازها و کانت شراثط الاجازة موجودة استحق .ا پلسق حصته من الاج ال جى رادا 
اک عد يارنيل سنج فیش یک من بانج سید الوکعر میا تمس مه رین 
و وعی‌مذا الشر يك اداژها واذا کن / یقیضها فلس علیه دفمپا من ماله ۰ 

واذا فسخ الشريك غير الوجر الاجارة مق حمته ینار فاذا کان ال جور من العقارات 
اي لالقسم کالد کان الصفيرة واخام وداز الرحی تجري الايئة بین الستاجر والشر يك غير 
المؤجر قياسا على ماورد ی امندية حیث قالت ان احد الش رکاء اذا آجر حصتذ فقط ق‌المتار 
اد ال جیع العقار نفيت .لاح لاشر يك مطالبة الستاجر باجرة خطعه 
( لویل العقدکا سیاق بيانه في محله امخصوص ) فینظر اذا کان اللجور طاحو ستعملها 
المستاجر ايام بنسبة حصته و بعطلها الشر يك مدة تعادل هذه الايام ٠‏ واذا کات الاجور 
ا حیث لایجوز_تسکیره -- فیتهایئون علیه مايئة زمانية (۱) 


(۱) واني ارى ان قانون نقسيم الاموال الغیر اللقولة اصبح مانعا لاعتبار هذه‌الفتوی ۰ 








۳۹۸ ظ ايجار الال المشترك 


او ان الشر يك غیر المؤجر يطلب فسخ الأجارة واعادة الأجور له ولشر یکه لیستفلاه 
لس له طلب له للات فصول اعدد د بک اران الريك غ ال دعل 
ا بز بد التزاع ولا نامه *واذا فسخ. الشر يك الاجارة بحق حصته یی 
بق الخصة الماجوزة بما يصيبها من الاجرة ولمستاجر ایار سد ذلاث ان شاء قبل الاجارة بالحضة 
الباقية وان شاء فسخيا كلها * 

ویحصل الشیوع الطاري؛ ایض بوفاة احد الوجزین (۱) و بایجار الشر يك كامل الماجور 


وه با یغاد خضة رک وا ا ا 


مادة ۳۱+ [ يسوغ للشر یکین ان بو‌جرا ماما الشقرلك لا خر معا ] ولا يجوز 
اشر بكينان 00 مالمما بالتراغي اي لاتصح اجارة الحصة الشائعةمن غير الشر يك فلا يجوز 
ايجار املك المشترك بالتراخي بان جر احعدهما اولا والنافيثانيَا وتكون اجارتها فاسدة ايشا ٠و‏ يوز 
ل یکین او لا ا ا خو معا وصوز هم ان بو جروا ماقم داه 
مب اتتعام نما 


اجه اه دوز اهاوشی* E‏ 
پشرط ان یقع القبول منها معا فلا تصح الاجارة اذا قبل احدهاوسکت الا خر ومتي وفع 


الایجار لشخصین کان الاجور شائعا پینها ولیس لاحدهما آن بقسه نصفین و يطلب استمال 
اللصف مفرزاً ۰ ولا پلتفت لاشتراط الستأجر ین علی بعضها بان بسعممل اخد۱۸ جانباً من 


(١)اتياعا‏ للمحلة تقول ان وفاة احد العاقدین تفسخ الاجارة لاات الاجارة هي ليك 
المنفعة والمنفعة تحصل آنا فانا وقد جوزت على خلاف القياس فسقط هذا التمليك بوفاة المملك 
لا نقطاع حقه بالوت الا ان الادة السادسة من نظام ایجار العقار الاخیر المدرج فيال دالشادس 
من الاستور الدید قالت ان وفاة احد العاقدین لا تفسخ الاجارة وتبقى مرعية يحق ورثة 
المثوني والطوف الناني ولذلك تقول ان 5 انفساخ الاجارة بوفاة احد العاقدین اصبح منوا 
بصراحة الادة الذکورة وا انا سنبحث ی ذلك في مکان آغر من هذا الکتاب فقد 


أكتنينا ها ذكر ۰ 








الششيوع.في الاأجارة ۳9 








الملأجور و يستعمل الثاني الجائب الآ خر واذا اشترط هذا الشرطمع المواجر فسد العقد (هندية)* 
واذا اراد احدهما وضع اجبر عنده فلیس تلا خو متعه ما بتضمرر الا خر مزت هذا الاجير 
ضرا فاحشا ‏ ولیس لاحد الستأجر ین أن يطلب منم الا خر من وضع الامتمة الکثيرة 
الا اذا کانت‌تضر به» واذا كان الأ جور لا ساعد عل انتفاع‌ها معا مک ا الب اة عليه ردا 
کا افتی بذاك مفتی دمشق مود افندي المزاوي۱(۰) وللس لاحد الستأحر ین طلب القسمة 
في ال جور لان القسمة تتعلق پالین لا بللفعة والستأجر لامك العین ۰ 

ویس لور آن یوجر 4 شین آذا تن تکل نتماشه: او فان با آبرتکا موی 
شیوع ایض - 

[ وكل منها لو اعطی من الاجرة مقدار ماترتب عل حصته لا بطالب باجرة 
حصة الا خر ما یکن کفیلا ]ان رد امد لایجمل كفالة بينالمستأجر ين ٠‏ 

مثلا لو استاجر اثنان ماجوراً وکانا کنیلین لیعضها او کارت احدها کفیلا للا خر 
فالکنیل بطالب مقدار, حصتم اصالة ویخصة رفبته كفالة لان کل مدیون مسوول عن دینه 
الااذا ۳ لغيره وهذا عام پشمل من البیع والقرض والموالة والكفالة والغصب 
والا تلاف والقئل* 








)١(‏ واني ارى ان ظلب الماءئة من الشر يك ني الا يجار اقرب الى الانتفاع وهذا الطلب 
| يكن منوعا بقانون e‏ 


۳۷۰ از ان الا سار واتغقادها 


سس سم تسم 


#الباب الثاني € 
[ف ينان المسائل المتعلقةسقد الا جارة واشقل عل ار بعة فصول ] 


افسل الأول 6د 


[ في بيان مسائل ركن الاجاره ] 
ی ۶ ۱ - العاقدان الوحر والستأحر 
۲ - المقود علیة : الا یرو فعلة 
۳ جوا لشینهد الا اب وا ول 
الا جار ند :. ۲ بالاصاب وافول ۲ بالكانبة 
© بالتعاطی ENE‏ 
E E NS‏ 5 بالرسالة 
۱ - بالفاظ الا بار والکراءوالا ستیتعار والقبو‌والعار ية 
والهبة والقليك 
الا جاب والقبول بمب ان یکونا ۱ ۲-- بصينة الاضي 
۳ من اشخاص' محتلقة [ ماعدا بعض الستثنیات الي 
سنذکرها في ابا ] 
الايجاب والقبول اما ان يقعا على المنفعة او على محلبا 
تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الايجاب الأول 
و ON‏ ابا یقاء العقد الاول 


واما شحد بده 
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۱ بتز پید بدل الا جارة 
اذا کان القد الاولاق بقع از یدوالتازیل ۸ ۲ بزیند الأحور 
۳ بتازیل بدل الا جارة 


انفساخ الا جارة الام 


۱ بضمالاجرة 
بتنز یل الاجرة 
بفسق الستاجر 
باحتیاج الوجر جور 
بارادة الوتجر بیع الا جور لقضاء دینه 
لل اد ره بر E‏ ارخصس | 
تبدل نية e‏ کن‌استا جر فرس وارادالسفر راکب 
خلا 
۰ لوز ا ری عن اتر 
بوفاة من ۸ تکن الا جارة منعقدة من اجله 
بباوغ الصذير الذي اوحر ماله من وليه وهو قاصر 


با جار مال الوقف |واليتيم و بيت الال بغین فاجش 
بظبور مانع لاجراء ماوجب له العقد ايعدم بقاء م للاجراء العقد 





بوفاة من وقععقد الا ار من اجله 
بتلف المعقود عليه 
| بوجود خبار الشرط او خیار المیب او خیار الرژ یةاوخیار الاستحقاقی 
۱ بلوع ا ه وليه 
۱ البيع اللازملايفسخ بعذر اما اله جارة فتنفسخ 
ابيع لا يشخ لوحود عي حادث بعدالس اما آلا جارة فتفسخ 
۱ اییم لایشید بوفاة اسد الماقدین اما الا جارة فتفسخ [ شرع لاقاتوق ] 


ا 


الدوقيت منقيك ابع ومصحح للا حارة 
الفزق بين البيع والاأجارة ١‏ البوض لك البيع بمجرد العقد ويف الإجارة لايلك * 
حق‌الشرب وحق الطر بق لاايدخل في البيع بدو E‏ و بدخل 





E 2‏ 
۳۷۲ انعقاد ألا جارة 


فيالأجارة لان الا جارة شمرعت للفعة وااتفعة لاتستوفی 
بدون اقوق 
الفرق بين البيع وأ لاجارة ادا اعالبائعالبیع : شان الشتر ی میم كا لذ 
بفسد ايع الثاني اما اذااستاحر فا 1 ۳ 1 
الاجازة الاولى والثانية ٠‏ 
لادة ۳۳+ [ تسقدالا جارة با جاب والقبول کالم ] 

اي پاحد الا لفاظ الوضوعة للا مار من قفخن عن دا علا ادا استاج دارا لدة سنة 
ثقنع الواجرمن تسلیمها له ومضی شمر من المدة فليس ل تأجر ان تنم من استلام الاجوز في 
باقي الدة ۰ 

و الأ جاب والقبول من شخصین مختلفین لاآن الشخص الواحد لایتولی طرفي 
العقد ( راجم الاد 2 ۷ ) فا 2 بر المتولي نفسة لاو وقف لا يتناو ل اجره لعدم ES‏ حارة 
الا ادا اس ۳9 بذاك ۰ و کذا ۷ جوز تولي ان بستأأحر مال الوقف لنفسه وله استشتعاره 
من الاک اذا كانت الاأجارة انفع للوقف ( النقروي ) ٠.ستنى‏ من ذلك ايجار الاب نفسه 
لولده الصغیر 0 الصغير لنفسه و کذا ایجار الوصی مال الدغير للفسه بدون غين 
جائز عند الاءامین ( بزاز به )۰ وعا ان الا ججاب والقبول شرط في الا جارة فأذا قال دجل 
حاط خالل هده له كم قاتا با 00101 اجرة E‏ 
واذا خاظبا لا بطالب بالا جرة ۰ واذا قیل ان العقد علة الانعقاد فاَذا وجد العقد 
بدورن. الانمقاد تکون العلة قد انقکت عن معلوا وهبذا غبر جائر 7 ظول ان 
الغو وة لاك ع العلول فاذا وجد. آلکسم‌قلا. I‏ 
حالا اما العلة الشمرعية فأنها تراحى عن معلوضا فآذا وجدت الا جارة بتأخر الانمقاد 
و پتراخی لدوث التافع و ما ان التافم تحصل ساعة فساعة فالانعقاد حصل ساعة فساعة ایض 
والملكالذي حو حك العقد تا کر دود عن العقد کا هواخال في البيع بخبار الشرط ٠‏ 
واذا قیل ان تلف قسم من البيع قبل التسلم يخول المشتري قبول الباقي او رده 


وعليه يجي في الأأجارة ان بذ.سخپاااستاً جر اذا مضی قسم من الدة العقود علیما قبل التسلم 





اتعقاد الاجارة ۳۷۳ 


فتقول ان المعقود عل 4 في البیع هو و واحد فأذا ا قسے منھ من العيب اما المعقود ع عليه فى الاحارة 
متعدد لان الا حارة تتعقد ساعة ذساعة فلا فلا يجوز ا فسا یرال حارة ای بعض الدخ* 


ماد ۳۶+ ای ار الکلات التي‌تستعمل 


مقداجارة کا جرت وکر يت واستأجرت وقبات ] 
پفیم من هذا التمر بف اولا + ارت لفظ الا جارة لا بتمین لمقدها ناه تجوز. اضافة 
عقد الأيار لعين المأجور ولنفعته وقد اخعلف النقباء في ذلك فنهم من قال انالا جارة 
هي :لك الشعة وااشعة" معدومة. فتص-فقدها عل عین الأجور کقوللف آعرتكث هذه 
الدار بكذا و تم بشففا ای کف ولك آتجرتك منافع هذا العقار E‏ 
وقال غيرم ان الا جارة تصح اذا وقعت على العين او على المنفعة لان المعقود عليه فيا 
هو اللفعة اما حمية احلة قد كفت کلة-«الأجوز » من هذه المادة للدلالة على اتباعبا 
القول الثاني وقبو ها وقوع الا يار على العين یرود اوعل المنفعة ٠‏ 
وتدل کلف التشبیه اواردة نی من هذه الادة عل صة الاجارة الواقعة باستمال 
غیر هذه الالفاظ ولذا فأن الاجارة نفع بافظ العار ية والهبة والتقليك و بلفظ البيع ايض عند 
بعض العلاء فالی‌ار ية مقابل العوض اجارة اما الاجارة بلا عوض على قول ليست بعار بة 
CE‏ لامر بوك قت لقن الذي كم شور 
یکلا وقیل الطرف الا ندز تسقد الاازة عل رأي بعض الفتها لا" اوتال»ربظلان‌مذا 
العقد لاأنه بيع المعدوم ولا يصج. قليك المعدوم بألفاظ البيع والشرآء ٠‏ 
E TT E‏ بعتبر الا جاب الناني فأذا قال الوجر لستأجر 





2 بك جار عد N‏ اسان اس یا دعر ناشن یناد 
الاجارة على الف ومائتي قرش إلا اذا کان الوجر لا قصد الزيادة بالایجاب الثاني وقد 
ذکر الا جرة الشهر ية سپراً ۰ واذا اختلف التعاقدان فقال احدها قصدت بکلامي الناني 
فسخ الایجاب الاول وقال اي انك غلطت وم تقصد ذلاث فالقول قول الوجر لانه اخبار 
E ES‏ 

ماد 4۲۵ [ الا جار ة كلبيع ايضا لنحقد بصيغة اماي ولا لنعقد إصيغة 








۳۷ انعقاد الاحارة 


ا عد وال اجد ساوضراه وقل الاخر اس عرتاوقال اعد انعر وقاق 
الا خر احرت فیل کا الصورتین لا تعقد الا جارة ] 

الا اذا قصد الال بميغة الفارع ا م ذلك في كتاب الببوع منصلا ٠‏ 

مادة +۳٩‏ [ کاان الا جارة تبعد بالشافبة کنات ند بالکانه و اشارهة 
الا خرس العروفة] 

فآذا ارسل اعد لا خر کتابا کتب له فیه اني استاجرت منك دار بکفا مة 
کذا فقال امخاطب عندما فتح الکتاب اجرت او حرر جوا بشعر بالقبول‌قبل ان پنفض 
انیلس عقدت الا جارة پالکتابة ۰ 

و کذا تتعقد الا جارة بالرسالة اذا قبل الخاطب في المحلس ٠‏ ۱ 

و کذا نعقد ار الا تن المعروفة ولا تتعقد با شارة غير الات ولا اوه 
الاخرس الغیر العروفة لان الاشارة قبات للضرورة ولا خمرورة لقبول اشارة غير الاخرس ٠»‏ 

مادة ۴۷ء | تعقد الا جارة بالنعاملي ENG OSE‏ 

وزوارف ال ارع ودواب الكرا من دون مقاولة لأف كانت N‏ 
وال فاحرة ال ] 

وكذا استئحار الاواني سد حار رعقار الوقف بالتعاطبي صحیح اذا ااا اا 
دار الوقف سئة واحدة مبلغ معلوم و بعد انقضاء الستةیی سا کناب بدون عقد ودفع 
لقم شيا من الاجرة نعقدالاً جارة عن سنة E‏ الدة الني دفعت اجرشا ۰ 


اه ۱۱۵۳۸ | SS NESLAN‏ لا ورضاة ما اگ 
هر ار شا و یر 
اجرف داس شسپر وقال اند رضبت بستین فاسکن الا 0 ویده 
الستاجر وقال ‏ ارض واسقر سا کت یلرمه خسون فرشا کا فااسابنی وان | 





انعقاد الاجارة ۳ 


بقل ص و خر ج من الخانوت وا اسقر سا كنا بلزمه اعطا ۶ ستان قرشا* ۰ کذاك 
لو قال صاحب امانوت ماه فرش وقال ۱ الاح ر فان و الاك الست جر 
وبقي هو سا کت اض]. واه یلزمه مانون‌ولو اصر الطرفان فى کلامها وافتم رالستأجر 
اکن تلزمه اجرة ال ۲ 

لاان العقد الأول فسخ بأنقضاء المدة والعقد الثاني لم بقع لاصرارثما ولا بسمم قول 
الستاأجر اذا قال بأنه لم پسمع کلام الوحر فها طلب منه الزيادة الا اذا کان اصنم * 

وكذلك ا قي الاح فاذا قال A E E‏ 
کذا وسکت الثاصب ازته الا چرة اقا اذا بل پسکت الناصت وفال لا اقبل فلا "تازنه 
اي کان متکرا ا بها لان منافع المخصوب غير مضموئة مالم 
ادکن الغصوب. مال وقف او و مالن ینم او مال ست ع ال اا ادل ۰ ولا یدمن 
ار ا ی حبك درا وسكت || اتشأحرا فلا یدفع عن ذلك 
الشهر الا ما کان وقع الاتفاق عليه فما مضى ٠‏ 

ماد ۶۳۹٩‏ [ لو ناو ۷ تعد العقد على تديل المد ل او تز بيده او لاز يله بعتبر 
العتد الا نی ] : 








ناء 0 اس المؤجر عقاره «سائهة باثني عشرة ليرة 3 وه شیر بن من نفس 
الشتأجر يعتبر العقد الثاني للفرق الماصل بين الأيجار الاول والتاني ۰ اما الوعد بالتز بيد 
فأنه لا بعتي كمقد ثان ولا يدير الاجارة الا ولي فلو..استأجر رجل دابة_من مكاري يفي 
الطر یق طلب الكاري ز يادة الاجرة فتال الستأجر لا اجمل .لك :الا .ما يرضيك فلايكون 
زاد له شب ۰ وتجوز الزيادة والتازيل مع بقاء العقد وتكون الاجرة الزائدة محولة او معلومة 
فاذا كانت الزيادة مبولة فالزيادة غير صحيحة « راجع المادة شدي اذا كشك معاومة 
بظر فان کانت, من فش الأجور لا لصح وان کانت من غير جنس نصح سوال کات 
في اول مدة الط يجاز او في اوسطها واذا زاد بعد مضي قسم من الدة فالزيادة تکون عل 
المدة الباقية قياس خلا محمد | اذ قال بلقسيم الزيادة على المدة الماضينة والمدة الباقية وقرة 


NA‏ ا ید ف الاحاردوالاجارة المغافة 








هذا التقسيم نظبر فيا ۷ ات الأجور اساء لد ولا تعتنر الزيادة اذا وقعت بعد انقضاء 
الدة لعدم الفائدة ٠‏ وتكون الزيادة احور ور ها ار سوال كانت من جنس 
للأحوز او من غیر جنسه ولا نعتتر اذا کانت ا و کذلات التاژیل فا نزل الوجر 
٤ ٤ 5 ۶‏ ۶ 22 3 
من الا جره وابرا المستاحر منها ينظر فان الا حرة دينا جاز التنز یل والعحق باصل 
العقد ان وتم CNM‏ العقد ان وقع بعد مضي مدةالا جارة 


ولا لصح الا براء والعاز یل مطلقاً ان کانت الاجر رة ا ۰ 

مَادة ۰ 4 الأجا جارة المضافة ] على قول [ صجيحة وتلزم قبل حلول وقتها 
نا عليه ای العاقدين ن فسخ الأعارة 00 إن وقعا ] 

لان رجوع احد الطرفين بعد کا 

وقد اختلف الفقباء بالأأجارة المضافة ممم من قال با ع ومنهم‌من قال بأنها غير 
صحيحة فالین قاوا انها صحيحة اتقسموا الى قسمين فنهم من قال بنفاذها رال 
بعدم تناها الا ان احلة قبلت القول القائل بصحتهاونفاذ 3 هو ظاهر منءانهذوامادة ٠‏ 

وقتوي هذه الادة عل عکین الاول : اذا وفعت الا جارة مضافة فلا تزم الا جرة الا 
امول I N o‏ و کی الا عبر 
في الخال ون ن رع ٠‏ وااف ازوم هذه الا < جارة فلس لاحد ااطرفین فسخبا ولا اور 


NF yT‏ الاجارة نقم ءضافة کذلاک فسخ الا جارة 





بقع مضافا ضا« 0 154 »مه 1 3 

شرط لا نا من عقود العمليك مثلا آذا قال احد لا خر 
إذا حضر 1۳ ا تك داري فلا تلعقد حتى وأو حف ر المعلق عله » راجع الادی4۰۸) ۰ 

والفرق بين الاضافة ة والتعليق ظاص لو ن الاضافة لا نع الا نعقاد في الخال خلافا للتعلیق 
فاه مالع للانعقاد * 





مادة 24۱ ار ی لا يسوغ ار ا 
م الخارج على الا جرة اکن لو آجر الوص اوالمتولي عقار البیم او اوقف بانقض 
اجرة المذل تكون الأجارة فاسّدة وتازم اجرة ال ] ۰ 


فسخ الاجارة وانفساخها 00 

وجه_الفقرة الاولی هو ان سائر عقود المعاوضة المستكلة شروطها تكون لازمة علىالعاقدين 
ووجه الفقرة الثانية ان تصرف من يقوم على شؤون غيره بولاية خاصة اوعامة مشروط النفاذ 
والصحة بوجود المصلحة ولدلك بيجب ابلاغ الاجرة في الصورتين الى اجر المثل والا تفسخ 
احارته لنقرر الفساد فا٠‏ 

ناء عليه اذا وقعت الاجارة على منافع الاعيات او منافع لاان ان ل 
لفسخ لا ازيادة ولا لتنزيل لذلك اذا آجر رحل ملكه او نفسه لآخر في كل شیر بالف 
قرش ثم فم انه كان مغبوًا وان الاحرة تساوي اكثر من ذلك فليس له فسخ الاجارة 
وكذا المستاحر ارا ا وان الاحرة لا تساوي نصف البلغ اللفقی عليه فليس له 
فسخا ولذلك اذا استأحر E‏ ووحد بعد ذ ذاك دکانا" ارحص ا او اشتری د کازا غبر 
اللأحورة له واراد السکنی فیپا فلیس له فسخ الاجارة « راحم الادتین 4۰۲ و4۰۸ » اذ 
با مکانه ایجار ال کان الا حورة الى غيره اما لو استأجر جلا ليذهب عليه الى مكان معلوم ثم 
اثتری سلا فله فسخ غ الاجارة كا سيفصل ذلك في الادتین ۰۰۱ و۰۸۷ وكذا اذا 
اعطی و 6 سا با ان صبغه له طلبه منه وقال الب فسخت الأجارة وم و 
الاجير اکلامه وداوم على حمله وتلف الثوب في يده لا يضمن لانه ما زال اجبراً ولا زالت 
E E‏ الأجور مال وقف او مال ينيم 
الاجرة نافصة تقصانا فاحش) فسخ الاجارة ویکاف الاجر بدنع اج ا 
ما مضی وعن ما سيا قي اذا بتي «ستعملاة E‏ ل ا لانت 
يطالب بالفرق الا المستأجر الاول ٠‏ و يتعين الغبن الفاحش بأ خبار البير الواحد على قول 
الشيخين ٠‏ ولا عبرة لا خبار ,امخبرين الوارد عند عقد الاجارة ولو قالوا بوقوعها باجر 
الل لان الدعوى والحاوثة المتفعنة طلب فسخ الاجارة للغبن الفاحش لم تكن موجودة عند 
اتاد الا "چا وا يحتاج الى سبق الدعوي من المصم * ولا ثلحق مثل هذه الاجارة 
اجازة فلو اجرالوصي مال الضمیر بنین فاحش نم بلغ الصغير واجاز العقد لا يصح ٠‏ 

و يلحق فسخ الاجارة ثلاثة احكام : 

الاول فسخرا بحم الماک و للؤجر بت بر الثل ۰ 

7 ۸ 





NA‏ فم الاحارة وانفساخها 

والغافي فسخ من المتؤلى ٠‏ :اذاارأئ غبثًا فاحا فیها فله فتخبا وایجار الأنجور امن غير 
الستأجره و یظپرمن عبارة الفقباءان التولي لا تاج اراجعة اک من اعجل ذلای. ۲۱۱ 

والثالث اذا انقضت مدة الاجارة کلبا بلزم عل الستأجر اجر الفل عن کل الدة اواذا 
مضی بعضپا وابلفت الاجرة الى حدها الشروع في الدة اباقية یوخذ عن "ما مضی انجر للثل 
وعن المدة. الباقية الا جر انعی 

واذا وقعت الاچارة من عاقد بالاضافة لا خر ول تغذ علی من عقدت له تب نافذة عل 
لماقد فاذا استاأجر التولي اجیراً او مالاً طهة الوقف بغن "فاتدش ینفذ الققد عل التولی 
وتازمه الاجرة من ماله لاعن مال الوقف واذا اجر ما[ ل الاقف تین فالحش لا ینف ايخاره 2 
فا اذا آجره پدل له نم تبدلت الاجور بت ارغبات فله "طلب الفستخ برا قدا 
مالم تکن ال يادة زيادة تعنت فضرر ۰ ومالم تكن , زیاد ده الأجرة عل بسب ابلية احدغا 
المستأجربني .ملك الوقف ٠‏ «وقد اتختلف الفقهاء بامکان فسخ الأ جارة فیا اذا زادت اجرة رقف 
اللأجور فنههم من قال ان الزبادة المحاصلة بعد الايجار نفستتع الاجاززة “ولا iye‏ الاک 
الحنبلي المنقذ.من اجام المدني عند عقد الاجارة لان تلك الج ادثئة كي غير حادثة يطلب 
القسخ وم من‌قال ان العتبر هو وقت العقد فتعتنر الاحارة ف هذا الوقت ولا لفسخ الاحارة 
اذا زادت الاجرة اما الجلة 3 فقد سکشت عن هذين القولين:و بالرغ عن ان القول الاول"هو 
المفتي به فان اجا ناب بالقول الثاني ٠‏ -واذا فسخت الاجارة لوجود غبن فاحش بنظر 
فاذا كان المأجور مشغولا مال المستأجر- اي بذرّعه او بغير ذلاك - فلا برعل الشذائة 
ولا پوژحر الأچور من غيزه:فبل زفع ما پشفله منه لان‌هذا الاشغال مانم للتسای‌ویدفع 
للستاچر الزيادة ای ان برفع محصوله من الارض واذا کان ما بشفل الارزض بناء او افتخارا 
فكلف_الميعأجر لانستشخار اللجور پات مخلففانا استاجره "کان با والا بظ لاور ة 
اوقف واأچر من ,غیره واذا کانت الغ رابات «قد غرست بغیراذن تقلع او تق و يدفم ها 
مستحقة للقلع اذا کان قلما مضرانلوقف ۰ 

)١(‏ الا ان المتولي لبس له وضع يد. على المأجور جبراً وعنوة لان ذیل الادة ۱۳۰ من‌قانون 


الرا* منع مثل هذا العمل ٠‏ 








فتن الاجارة واتفساخها 00 





واذا كان ا لأجور غير مشغول كامسأ جر يكاف المستأجر بدفع الاجرة فاذا دفتها ذال 

سيب الف خ:واذا قنع بوحز ایر ن غيزه. * 
ملححظة: ان هذه:الاحكام: وعل الاخص زيادة الاجوة انا فة التواجز منحضرة 

في اموال الؤقك فلا تشسمل اموال الأيتاء ٠‏ 

واذا كان المستأجر فاسقا و برتکب النبیات وال بقات فلیس للو*جز ولا الحوار فح 
الاجارة واخراجه من الأجور ولولي الام وحده اخرانعه. من الأنجور ۰ 6 

وليس. للوئجر فسن الاجارة لاحتياجه لسكنى الدار ان الى بيعها لارتفاع اسعارها او لدفع 
ما علیه من. الدیون الکثبرة اقراكة الا اذا ترا کت علیه الدیون و کان لس له غير الأجور 
وراجم اک وظلب 2 الاجازة و بيع الملأجور لدفم ما عليه من الدين فلحا ماع 
دعواه وشح الايخار لانه اذا لم شح اجارته ولم تبع داره#يس من‌اجل دینه ولا شك ات 
شخ الأيجاراهون من البس اما اذا کانت الاحرة الدفوعة له نقداً زائدة عن بدل المأجور 
لا یلافت اطلبه ولا تباع داره لانه اذا پاعها لا یکنه تسوية الاجرة شمنهاء لك لا ینجو 
من اجس ولا ق فاده م من بيع الدار ودفع تنبا لكين 0 

ولیس للا عير فسخ الاجارة اذا اراد ان يشتغل بغير الصنعة التي آجر نفسبه للا جر من 
اتعلهاءا ل يكن ذلك العمل ليس من مله ومما يعاب به( هندیه )۰ 

وليس للستأجر شخ اجارة الدكان اذا وجد دكانًا ارخص واوسم منها مالم يكن المستأجر 
اراد ترك صنعته الاو وسال صبعة لا عكنه اجر ا2هاباك كان الأجورة وسوقها ٠‏ - 

ولس الكاري فسز ال جارة اذا عدل عن السفر ۰ 

ولیس للوتجر فشخ ايجار عقاره اذأ اراد السفر بعد الايجار لان المستأجر قادر علىاستيفاء 
المنفعة E‏ 

ولا a‏ 0 8 من اجله ۲ كوفاة الولي او الوصبي. الذي استأجر مالا 
لاصغیر او و الاه ولي الذي و الخير لحد وتوع الا جازة ٠‏ 


) ۱ )وف زمانتا اذا وحدانا انیت خر يكيل انلو بقات و لضر لسوعة حيزانه اوا الور 
بناء علي محقیی دوانر الشرطة المعطوفة على مضبطة اهل الحلةء 





۳۸۰ شیم الاحارة و نفساخها 








وتفسغ الاجارة بوفاة الفضولي قبل الاجازة کا ورد ذلك في الادة 44۷ 

وکذا اذا آجر الا ب او الوصي الدغير و e‏ تی بلغ پکنه ان 

لا بقبل النة لتي کید وله عمط ا اسر مال 
الصغير من له الولاية عليه وبلغ الصغير فلا تفج الا جارة لعدم وجود ضرر بقاما ۰ 

وکذا الاجارة لا تفسد بکساد التحارة ۰ 


مادة 44۲ الاجارة تفسخ باوجه 

١‏ -[ لو ملك المستاجر عين الأجور بارث اوهبة ] ونسليم وشراء معیج او شراء 
اد وی | ل حك الأجارة] لان الانسان لا يدفع اجرة على الانتفاع مككه الا اذا 
اشثرى ار بعد مضي مدة الاجارة فانه يدفع الاجرة واذا اشتراه بعد مضي بعض الدة 
يدع اجرة المدة الماضية فقط ٠‏ واذا استأحر ارضًا وزرعبا ثم اشتراها مناصفة مع آآخر تبق 
مزروعاته في الأجور الى وقت ادراكها و يدفم نصف اجر الثل الى المشتري الثاني ٠‏ 

۲ - اذا اوجر مال الوقف او مال اليتيم او مال بيت امال بغين فاحش * 

۳ -- اذا زادت اجرة مال الوقف 1 ز يادة فلحشة ووجة ذلك هو ان المافع تحدد 
تحدوث امثاطا من العین الا جورة مع تدد الزمن فلا يستحق المؤحر الاجرة الا بدوام a‏ ف 
اتسور اذا تال E O‏ 

ا20 ا مانم لا جرا» موجب المقدتتفسخ الاجارة ] 

يتفرع عن هذه الادة احكام عديدة وهي اذا كان استيفاء المعقود عليه بلحق غمرراً بالال 
او بالنفس تنفسع الاجارة لان الاجارة هي يليك المنافع والمنافع لاثقيض فالعذر فيها بشابة 
العيب في المبيع قبل التسام * + التق IS‏ ا الا 
الا يجار لا حد الطرفین وهذا غیر جایز و کذا اذا استلزمت الاجارة استهلاك العين بغير عوض 
فیق للاجبر فسضا فلو استوجر خطاط تكتابة کتاب واشترط علیه ان یکون الفرطاص والداد 
منه فالخطاط فسخ الا جارة والامتناع عن الکتابة ( هندیه )۰ 


وکذا اذا انکر الستأجر ملكية الوقف لارض لوقت الما جورة وتشیت‌یاشملا کب فللمعولي 
E‏ وفسخ الاجارة ٠‏ وكذا اذا حصل مانع من استيفاء المنفعة مغلا * 


فسخ الأجارة وانفساخها المع 





[ اواستوئجر طباخ لاعرس وهات احد الزوجين تنفسخ الاجارة ] 
لان وفاة ل كك مان لام الزفاف واجراء الولمة بعد وفاة احد الزوجين هو 
اتلاف ليال ٠‏ 
واذا استو جر ناء للبناء او زراع للزراعة غ عدل المستأجر عن اليناء أو عن الزراعة فله 
فس الا جارة لاآن بقاء العقد موجب لالاف الال ۰ 
واذا استجر المستأجر خاراً دم بناء له ظانة وجود خلل فيه غ ظبر له عدم صصة مازعه 
او ا دابة ليذهب لكان معلوم ا عنتصف الطريق وصار غير قادر عل الذهاب 
للكان المقصود فله فسخ الا جارة و بالصورة الثانية بمب عليه اعطاء اجرة السافة ای قطعبا 
ا N N‏ 
وكذا اذا ا دابة لحمل عليها متاعه اکان معلوم فنبب متاعه ة الطر بق فسخ 
الا حارة ۰ 
[ وکذلات م‌کان نی سه أ وقاول ااطییبعلی اخراجه بخمسین‌فرش مزال 
الام 2 تتهسخ الا حارة) 
IES‏ لايجبر على اتلاف حسده واضرار شسه 
وكذا لو استأجر طبيبًا لقطم رطان عم عدل عن قطعه فله ,الا جارة* 
وکذا اذا استأجر فاعلا عفر بثر في ارضه نم ظبرت الارض اثناء المفر حجرة فله فسخ 
الا جارة ودفع اجرة ماحفر اذا كان اليثر في دار التاجراو نی ملکه واذا کان نی غبر لکه 
لاف عليه الاحرة 
[ و کنات تنفسيع الأجارة بوفا ة الصبي او الظار ولاتنفسخ بوفاة استرضم ] 
لان الظأر اجر لاطفل فتفسخ الا جارة بوفاته او وفاتها ولا تفخ بوفاة السترضم لانه 
م يكن مقصوداً بهذا الايجار واذا استوئجر الظئر لارضاع ظفلين نات احدهما سقط 
أصف الاحرة * 
وادا ا لاو رجا سمه من الزراعة فله افك الا خارو لوا 
جا 
ان من شتغل بيده والا فلا ّ 


AY‏ الفروق بين البيع وال رة 
وکنا اذا استاجو الاصدین لصد زرعه فا كله الجراد او أتلفه البرد اق استاجر دابة 
ليذهب عليها الى مكان معلوم ثم .اا وضل نتصفت الطر يق عدل عن السفو فله فسخ الا جارة 
وكذا اذا 5 ر الولي او وصي الصغير و بلغ فله فسخ الا جارة 
وكا اذل E SE‏ 1 جره واظبز فيه عيب قدم فللمشتري فسخ الا جاة ورده 
بالعيب للبائع ٠‏ 
وکنا اذا افلس ال-عأجو رقف الا جارة مثلا اذا استاجر اللياظ اا م آفلس فله فسخ 
الا ازنة ا عاله 00 له فسخيا اذا كان يشتغل بأیر ته الا اذا اعد السیاسی 
خیانته وسایت امنیتهم.منه فانه يفسخ الا جارة اذا آفلسی ولو کار فعض باه < 
تفخ الا 7 اذ فات الغرض القصود منها ۰ فلو استاحر دابة لیذهب لقر بة لقبضن 
دينه من ا يوه تفستالا جارة ۰ 
نقم الفسخ بالنظر لاأسبابه 5 ی قسمین القسم 1 ول ما حتاج فک ادا امن 
را حك قاذا كان العذر ظاھےا کز وال ال ر ااضمرس ووفاة. احد الزوجين اق حصول 
خلع بشها قلا حد العاقدین ذ خ الا جارة بدون کر وأذا كن العدر غير ظاهی فلا بد من حم 
الحا م او ارضاء لب کلم اقا اماجور لوفاء ا 
فائدة : في ايضاح الفروق بين البيع وال جارة ٠‏ 
۱ - البیم الناقق لازم: ( راجع المادة ۳۷۰) اما الا جارة فتفسخ بالا عذار الذکورة 
ف هذه المادة 
٠‏ البيع لابفسخ يحدوث العيب المادث اما الاأجارة فتفسخ 
۳- البیم لا فسخ بوفاة احد العاقدین اما الا حارة فتفسخ (۱) 
+ - البائع يلك العوض محرد عقد البیع اما الو"جر فلا بستحق الموض الا بالتمحیل 
اورشرط ا او استيفاء المنفعة او التعمكن من استيفام ا 
e‏ بيع و حح الا جارة 
حت الشرب وحق الطر يق لايدخل في البيع بدون ذكر الالفاظ العامة و يدخل. في 
2 دون 0 





(۱) راجع قانون اجار العقار فانه صرح بعدم فسخ الا بوفاة احد العاقدین 





اروق بين البيع:والأجارة kk‏ 

۷-ذا اتتأجر ااستأجر الأجور اجارزة 'فاسدة واجره اجارة :صحيتحة تكون الاجارية:الثانية 
ا ول فسخ الا جارة الغانية لفساد الا جارة الاولى اما فالبیع افلا(رانجع 
ادن ۳۷۳و ۰0۸۸ 

۸ - لا تفسخ احارة الدار اذا احترقت ( راجع للادة 4۷۸ ) و بفسخ البيع اذا تلف بیع 

اذا ظهر عیب قدي في المبيع بعد التسلم لایفس البيع بدون عک الاک اما اذا ظبر 

عاق المأجور قبإ ل التسلم و بعده تاره بدون‌قضاء ام ۰ 

تبين أنما ى بيانه ان الأجارة تنفسخ بوفاة الحد العاقدين او بوفاة من وقعت من 
اجله "فاذا وفی احد العاقدین فسخت الا جارة سحتى دولو اجازها «ورثته واذا طلبوا تمديدها 
يجب عليهم تحدبدها بعقد جديد عند السادة الخنفية 

اما الأممة التلاشة :ققد -قالوا بعدم انفساخ الاأجازة بوفاة :احد الغاقدين “او بوفاتهها لأأن 
الا ساره ند لاز زم كالبيع فک ان بیع لا ينفسخ بوفاة انحد البایسین غالا جارة لا تفسخ 
ایض بوفاثها او بوفاة احرهما ولا قال ان لجر ادا تاق بعل اال آحور ای ور لله مالوب 
المفعة الأنههم یستوفون الا جرة ا کات مورم پستوفیها لوبتي حیاول کان من الواچب 
ارجوع ایی:قول الفقا ء اليناف فيا ل يرد عليه نص في احلة للاث وجب عایدا اعتبار الفسیخ 
عله قولم ۰ الا ان فسخ الاجارة ,مضر بأحد الطرفین وقدالا کن ثلانی‌هذا الضزرني 
بیض الامجوال ا فا اکر الا کیت .في الادة لا وین ا افقو نورات 
الموارخ في ١‏ شعبان سنة ١585‏ بان الا حارة 7 لنفسخ بوفاة احد العاقدين ثم 58 کرت المناذة 
الا جدي والعشرین‌من نظام ایجار المتار الوثرخ‌في ۱۰ دا ول سنه ۱۲۹۱ بان اما ک 
عنوعة من معاع دعوی فسیخ الايجار بوقاة احد العاقدين مم سکشت عن ذلاكني نظام ایجار 
المقار الوّرخ في ۲۸ حمادى الاولي سنة ۱۲۹۹ مغ ذکرت في المادة السابعة عشزة المعدلة من 
نظام ایجار المتار الوثرخ في شباط ۱۳۲۹ بان وفاة المؤجر والمستأجر لا تفس الا جار و بذلاك 
قبلت مذاهب الا َة الثلاثة ٠‏ 

وما يتفرع عن انفساخ الانجارة پوفاة احد العاقدین هو : 





۳۸4 فسخ الا جارة وانفساخها 
اول - اذا استأجر احد عقارا وآجره من آتخرٌ توفي الموجر الاول لنفسع الاأجارة 
ل والثانية ٠‏ 


ثانا اذا كان المستأجر اثنين وتوفي احدهما تنفسخ الاجارة+صعه فقط والشیوع لا ی ثر 
على حصة المستاجر الثانى ٠‏ 

مستثنا : اذا توفى موئجر السفينة في وسط جر وموجر الدابة فيي وسط الطر یق لا لفسخ 
الاجارةمالم يصل المستأجر ككانامين لان الاجارة کاتسغلا عذار تبقلا عذارو کذااذا توف احد 
العاقدين حال قيام الزرع ني الارض المأجورة لا نفس الاجارة وتبتی مين ادراك احاصلات 
تا رای 

ثالًا ‏ اذا بتي المستأجر سا کنا في الأجور بعذ وفاه الوجر لا تب علیه الا جرة ولو کان 
تا للا دوم تا ها 

رابت - تتفسخ الاجارة بتلف المعقود عايه فاذا تلفالبوان المأجور المحين لنفسغ الا جارة 
E‏ غير معين لا تنفسخ اج 

خامسا -- لنفسخ الا جارة بالا قالة كالبيع حتى ولو كان المواجر والمستأجر متعددين واذا 
اقیت الا جارة مع البعضٍ دی کی لاقن وى اقل اي ا ااا 
الا جرة الدفوعة الا اذا كان المأحور مال وقف ووقعت الا قالة مم التولي فان کانت الا حرة 
لم تدفم صنت الاقالة وان كانت دفعتفلا تصح يحق الوقف خلاقا للفسخ مخیار الشبرط فان 
التولي ان فسخ الاجارة بخار الشرط یمید الاجرة اف كانت مدفوعة و بصح الخ بحق 
الوقف و يتفرع عن اقالة الايجار احكام عديدة E‏ هه 

اس اذا اتفق ال کار 1 ان و بدل الايجار ذهبا عم تراضیا عل قبيضه فضة 
و بعد القبضاقيلت الاجارة وحبرد الاجرة ذهبًا ٠‏ اما اذا كانت الاجارة فاسدة فترد الا جرة 
فضة کا قبضت ۰ 

۲ -- اذا اخذ لاجر من اا-تأجر بدلا" من بدل الایجار العفق علیه پالدرام عقارا او 
سلعة م اقیلت الاجارة فترد الاجرة دراه لا عقارا 

۳ - اذا قال الستاجر للوجر « بم الأجور » فاجابه نم فلا تفس الاجارة مالم ببعه ٠‏ 





و انطلوا لا اوه ۳۸۰ 

ح اذا زرع المستاج والأرض واقیلت الا جارة قبل ادراك الزرع وجب على الستأجر 
قلع زرعه وسلم ا د . 

انا ات ال جرخ یه تا خوز موز انا جر اذا کان بیده ولبس مایت عليه 
الا اا رة المدفوعة با کانت الا جارة حضييعة او فاسدة اذا کان اما ور 
لبس یهوادا ری SAN LSS N‏ 
الأحور وقفاً فلس له حسه مطاقاً ٠‏ 

MONTE‏ بقابل دين له على اللوجر وفيخت الا جار س 
اا دبنه وهو احق به من سار الفرما ء الا اذا کانت الا جارة فاسدة فلیس 
2 ی انا جر ولا کون احی امن الفرما ود 

ادا رات رلا جوربً جةول بشترط ان تکون الا جارتیقابلدبنه‌وا جری اللقاص‌من 
دینه عی جانب من بدل الایجار واقضت الدة فلیس له حبس الأخور مقابل دینه واذا حسه 
لالس EES‏ 


عد د د 


« الفصل الثاني « 
( في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها ) 
شروط الا جارة ار بعة و + شرط الانعقاد » شرط النفاذ ) شرط الصصحة » شرط اللزوم ٠‏ 
س شرط الانعقاد ستة انواع : النوع الاول راجع للعاقد كاهلية العاقذين « راجع 

۰ 6 E oN 

2 الثاني راحع للعقد وهو موافقةٌ القبول الاجاب « راجع الادة 4465» 

النوع الغالث داج للكان وهو اتاد لحاس « راجع المادة 446 » 

النوع الرابع راجع لبدل الايجار فيحب ان يكون بدل الا یجار ملکا" فلا تجوز الأأجارة 
اذا کان البدل انسانا حرا او خر . 

م 


۳۸۱ شروط انعقاد الاجارة 





اللوع اامس راجع خرن وهوان بکون ال جور مالا تعورف ابعاره‌فلا جوز ایجارالشخر 
لتحثیف الثیاب علیپا ۰ 
التوع | اسادس راجع الله لقع ان تکون مقصودة من المین شرعا و بنظر اقلا واذا 
E‏ کون الب فا مب 
س شرط النفاذ ثلاثة انواع : 
الاول - الملك او الولاية ٠‏ 
التانی ان لرن جي ال ما ۳ ور ار ار ان فين مدي 
افا ونبود شرائط الا نعقاد وشنراقط الا * 
شرط الصحة ستة ة انواع : : 
9 - رضاء العاقدين 
الفا اتعبين الاو 
ا تسین الاجوة 
الرابع - تعبين المنفعة 
Ty‏ ن المافعة متدورة الت ام 
السادس - وجود شرائط الانعقاد ۰ 
> - شرط الازوم نوعان : 
الاول -- وجود شروطالانعقاد والنفاذ وااصسحقلاآن الا حارة الغبرالنعقده‌لست بلامة 
الثاني -- ان تکون الا جارة خالية من انلیارات» 


مادی ۰ 1 يشر رطفيانعقاد الا جارة اهلية العاقدينيمني كونعاءاقلينميز بن] 

فلا تتعقد اجارة المحدون والصي الفیر المیز وثنعقداجارة الصو E‏ بالغ لان 
البلوغ ليس بشرط لانعقاد الأأجارة ونفاذها ولا تصح اجارة إلى ا 0 له 
ايجاز نفسه ولا بنترط فا الصحة فیحوز 7 عرض الاوت ان يوٴحر NA‏ 
لست من شروط مد الا یجار و کذلاك الا عارة ۰ ولا ,شترط فیبا الطوع والاختیار لا نها من 
شرائط الصحة لا من شرائط الانعقاد ٠‏ 


شروطء انقای الا تاره ۳۸۷ 





مادة 445 [ يشترط موافقة الا مجاب‌القبول واتحاد محلس, العقد ] حقيقةاو حك 
[ نی الا جاردکا في ابيع a o A SE A‏ 
والدة بشترط قپوله من الستأجر تماما ادثاث لیس اقابل ان پیدل‌بالقبول‌الدة او البدل او الجود 
الواقم علیه الامجاب ۰ واذا کان الامجاب واحداً بجق اشیاء مختلفة اجرت ضفقة وأحدة فلیس 
للستأجر ان يفرقها الا اذا تعددت الصفقة 

و کذا اتاد الجحلس فهوشرط في الاجارة فيجب ان يقع الأ جاب والقبول في حلسواحد واذا 
رت عاك پالکتابة مب ان ان القبول في امحلس الذي قری" فيه الکتاب ۰ 

مادة 451 : نفاذ الاجارة موقوف عل ان یکون الاجور مااث الوهجر او مك من هو 
6 ولایته وان لا بتعلق به حق الغبر 1 تا عليه يلزم آن یکون الا ج متصرف 


ل الل ی ی ار ال اسان ماوت درف 

لك نوعان : ملاك الرقبة وملك التفعة فک ان الماللك له اجار متكهفا ةا جر له اجار الا جور 
NN a Al‏ فیه باختلاف الستعملین ۰ و کذا ال € j‏ في ايجار المتصرف 
با راضي الامیر ية والستغلات الوقنية ۰ 

والولابة سبعة انواع : الاول الوكالة » الثاني ولاية الأب وله ایجار مال الصغير وابحار نفسه 
للصغير واستئجار الدغير لنفسه كا مر وله ايضا ايجار الصغير لاخير »النوع الثالث : ولاية الوصي 
الختار اي وصي الاب فب كالاب في الاحكام السابقة » الدوع الرابم : ولاية الجد فاذا لم يكن 
امغیر آب او وحي آب فاولاية ده کولاية أبيه ؛ النوع اامس : ولاية من کان الصغتر 
تحت ححره وهذا اذا | يكن لاصغير أب او وصي ختار او جذ وشذا الولي أبحار الصغير 
لا إيحار ماله ) النوع السادس : ولابة القاخي عند فقد ال ب او وصیه او اد او وصیه) 
النوع السابع » ولاية متولي الوقف فتصرفاته محييحة ۰ واذا کان التولي ا كبن من واحد فلن 
لا حدم الانفراد بالتصرف عن الا خر واذا اتفرد لا يمح ٠ولا‏ يصمح تصرف مسعحق غير متولي 
عل الوقف ولا ابحاره واذا جر وأْذن ای الستاجر بالتممیر یکون الستاحر متبرتا با صرفه ۰ 


مادة CCR E‏ العقد كار الفضولي موقوفة عل احازة التصرف وان ار 3 





۳۸۸ شروط الا جارة 


التصرف ییا أو مثو 1 0 NSN‏ د اناك الفضولي 
موقوفة عل احازة وليه او وصيه كن يشترط أصوة الأحارة قیام وبقاء ار لعة 
اشیاء ؛ العاقد ين والال الشود عله وید الا سار إن اناك من الفروض انا 
عدم اح هو لاء 3 لصح الاحارة ۱ 2 

وأنقسم الا جازة یی ار بعة اقسام : 

١‏ سب حقبقية وهي اجازة المالك او المنصرف للا جارة قبل استيفاء شي' من المنفعة فالا جازة 
على هذا الوجه صبيحة والأجرة للالك ٠‏ 

۲ سب حکية فاذا اخضی اعد مالا ,و بعدٍ آن احرم ملک نقذت اجار ام : 

۳ - قولية کقوله اجزت ۰ ۱ 

4 فعية وهي طلب الاحرة من الستأجر ۰ 

ولا فسخ الاجارة اذا فقد واخد من الشروط امحررة في من هذه المادة فاد ال الغاصب 
امالت الفصوب مدة معلومة واجاز الاللک الا بحار بمد انقضاء الدة فالاجرة للغاصب 
بالاتفاق واذا اجازها في غضون الدة فستحق مموع الاجرة عند اي پوسف ولا ستحق الا 
اجرة المدة الباقية بعد الاجازة عند د ٠‏ واذا اخعلف المالك والغاصب بان قال المالاك اجزت 
الأجارة قبل انقغاء المدة ولم يصدقه الغاصب فلا يقبل قول المالك يدون بينة اما اذا قال المالك 
للغاصب انا امرتك بالابعار وقال الغاصب لا نا غصبت وآجرت فالقول قول المسالك ولا ثقام 
البينة على الغصب لان البينة وضعت للا ثبات وقد اراد الغاصب پینته هذه ابطال الا مر | 
اثبات عدم وقوعه وهذا لا شت بالمينة الا اذا اقام الغاصب البيئة عل ان المغصوب منه اقر 
له پانه غصب ماله وا جره ( ول يمل "من امحلة اي رین اختارت الا انشا اذا نظرنا الی 
عبارتها القائلة بلزوم قیام المقود علیه وفققنا بان الا جارة في غضون المدة نقع بعد مضي قسم 
من العقود E‏ تراها ضوع دابیات الق ل الثاني ٠‏ 

(1) ولا ثقام الببنة على الاقرار بغير حضور الماك «راجع المادة 1١‏ من قانون 
اصول امحا کات المقوقية » ٠‏ 





شروط صصذالا جارة ۳۸۹ 





واذا اجاز الاك الا جارة بعد انقضاء بمض احزاء الدة فلا یلاث قيض احجرة الدة الاضيةة 
على قول ین محمد وهذه قاعدة لها مستثنیات ۰ 
۱ | س اذا انجر آعد د کان‌الوقف‌من آخر فللمتولي ۹ الاجرة من الغاصب ولو أجازالاجارة 
اثتاء الدة عند التأخر ین ۰ 

۲- اذا آچر آحد ال رکاء الاک الشترلدمن آخر بدون اذرت الش رکاء وقبض الا جرة 


كا مه ی NEST‏ 
لحا كلم لصي E‏ ع 


عد علد 


6 الفصل الثالث 6« 
( قي شروط صهة الا جار: ) 

يشترطٍ |صحة العقود رضاء العاقدين ٠‏ لذاك لا يعتبر البيع والشراء والاجارة ۰ والکنالة 
بالل والموالة والرهنوالامانات والهبة والشفعة والوكالة والاقرار والصلح بالا كراه ٠‏ 

مادة ۸+ [ یشترط في ع الاجارة رضاء العاقدین ] ۰ 

بناء علیه اذا اجر انسان ماله لا خر پاکراه ملجی" او غير ملح“ فله فسخ الأ جارة عند 
ژوال الا . کم لان‌الا که مها کل وعه ند اتصامالنی مر رقص 
الايجار وكذلك الكنالة والموالة والردن وقبول الوديعة واطبة « راجم المادة 8 » وتسلي 
الشفعة وال وكالة ‏ عبرا بیع لتك رلك قرار وااصاح فان جيع ذلك لايقع 
بالا كراه« راجع المادة ٠٠١7‏ وشمرحها» ٠‏ 

مادة >٠٩‏ [ ازم تين و ] لان حمالةالأخور توجپ سهالة افعة [ بناء 
تین ار احل ار ن ن EE o‏ 

وکا اذا کات لا نسان جامان في مکن واحذ احدهما پستعمل لانساء والثانی للرجال 
ومدخلها واحد وقال لا حر اتحوتك تحاى الكاتن في امحل الفلاني صح الا پیعار بت انامین 
ولا تصح‌الا جارة اذا کان بابها من جهتین مختلفتین ومدخلها مختلف ٠‏ 





00 معلومية الاجير والاجرة 





و کذا آذا استأجر دابتين ليذهب بأحداهما الى دس و بالأخرى. الى دوا ولم بعين بأأي 
دایة تشهب ال دوماو بابها پنه ال دس الحا وکا E‏ 
فاذا اضاع احد مالا و بعطي من پرده له کذا مالاً ورده احد له فلیس له شی* 
هالة الا جبر وکذا اذا تال له احد ان مالك الضائع في انحل الفلاني فذهب وحده واخذه 
فليس للقائل شي مه ۱ بعمل بستحق الاح رة اما لوذهبا سويةواشارعليه فله اليك جرة * 
اما الامام الشافمي فأ نه جوز الجعالة لاحتياج الناس ٠‏ 

تادع ۰ 2۵| تشارظ ان تکون الاحرة معلومة ] 

لان جمالة الا جرة توجب الفزاع والنزاع بوجب الفساد وقد ورد في احدیث (من استأجر 
CG O E E O ES‏ 
او افرنسبة اذا كان اهل بلدة العقد يتعاملون بأ كثر من نوع من الليرات و يجب ان لاتكون 
الا جرة وله 6 ا نلا كرون من جنس آلنقود علیه والا تکون الا محارة فاستدة 
ويستحق المؤجر اجر المثل عن المدة التي استعمل فيها المأجور ونفسغ في باقيالمدة كن استأجر 
دا قابا ل حيوان بول و E‏ فله شیم ال جارةودفم MZ‏ كا بلغ » راجع 
الاده 64۱۲ ۰ 

ا ل ا ا كر اك ل ل 

ولو جر اجر الل لأن الاقر اض لا يصاح ان 00 بدل ايجار 

وکذا اذا ا مایخ لوجر نصف الار باح بقابل الا جرة فالا جارة 
فاسدة وللستاً < قام ارچ و وللوئجر اجر المثل ٠‏ 

وکذا اذا استأحر عقاراً بسمر رفتائه فاذا کان السمر معلوما مت الاجارة والا فسدث: 

وا خاک جر سب نو باکر مت شیارا ال و 
فاسدة لمالة قم من الا حرة ٠‏ 

و کذا آذا انستاجر E E O a‏ 
التعمير محبول ٠‏ 

aT‏ الرضم باحر ا کر فانه ج ساجة الناس وحر يان 
العادة بذلك ٠‏ 


با الاج ۳۹۱ 

و يجب ان لا تكون الاجرة من جنس المعقود عايه فلا يجوز ايجار خيوان مقابل اجرة 
راز هه خر اقلا CC CT CO‏ 
منها باللقود * 

مادقت۱ ۵:۵[ یشتوط فى الأجارة اولا ان تکون الأجرة E‏ 
بصورهقدم النزاع وتختافمعلومية المنفعة,أختلاف المعقود عليدلا نالمنفعة بأ ستئجارالدوروالحو نيت 
والراضع تین پبینالدة فقط والفعة في ایوان‌نتعین ببیان مایستأجره له کالتحمیل وال رکوب 
مع تعیین نوع امولة وشخص الرا کپ ۰ وفي‌لاراضي‌نتعینالضعة پیان‌ا بسا جرهاله مم بیان 
المدة وتعیین ما يزرع فيها او تعميمهوني الطر يق يحب بيان المدة وحدید الطر یق ۰ وی 
استتحار الاجير المشترك يحب بيانالمدة وتسمية العمل كاستئحار الصباغ والراعي والممار وفي 
استتشجار امال انق ل الاشياء ٠‏ يجب بیان احل الواجب‌التقللهوالا شارة الی‌الا شياءالمراد تقلباء 

و یحب ایضاً ان تکون التفعة ا EE N‏ 

مادة ۵۲+ [ لفعة تکون معلومة پیان مدة الاجارة في امتال الدار 
واانوت والظیّر ] 

سواء کانت المدة طويلة يمتنع عادة على الاندان ان نعيشها او قصيرة واذا ۸ تبین الدة 
و ج کانت الاجارة فاسدة لذلك فاستئحار المرضع لارضاع الصغیر حتی نی واسکان 
المديون الدائن في داره حتى يفيه دينه فاسدان و يصح استئجار السمسار والمنادي وال جام الغسل 
بدون بیان الدة لاجة الباس ول یان العادة بذیك ۰ 

مادة ۵۳+ [ یازم عند استثجار الدابة تعيين N‏ ار کوب او ضمل 
او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة ومدة الأجارة ] 

ا ل 0 نقل النطة او استاجر دابة لنقل اشیائه علیها ال دوما واشار 
ال م أركو به بنفسه ری او تن را ا لاحمل ول ببين 
ماسیحمل او للر كوب ولييين ني الاأجارة من يركبه فالا جارة فاسدة ككن المستأجر اذا حمل 
الميوانواستعمله يحب عليدالا جر المسمي استحسانا ۰ 





۳۹۲ ' تعبين اللفعة با ستلجار الاراضي واهل الصنعة _ 


ماده ۵4ے [ يازم في استئجا رالا راضي بیان كيتيا لا ي‌ش ی استو حر هس 


0 ت لازرغ مجب بیان ما بزرع فیها او نبا ی ل 


ما شاه عل العمم ] 
ناء عليه اذا فقد احد هذه الشرو وط ا الا جارةلار E‏ | مان ل تو “حر لازراعة واما 
ان تواجر لصنع اللبن او الا جر او البناء 3 
ولا كان المعقود عليه في الاجارة هو الانتفاع فيدخل في أجارة الارض طر يقها وششر بها 
وني ابحار الدار طر یقبا من غیر ذکر لان الانتفاع لا يكون الا بالمقوق والمنافع والمرافق * 





مادة 4۵۵ [ تکون لنفعة معلومة في استتعار اهل الصنعة پییان السدل یعنی 
ا لطبو ا ذا اريد صبغ الثبساب يلوم ارائتها 
للصباغ أو ببان لونها واعلام غلظتها مثلا ] 

وال تقسدالا جارة وکذا اذا کانالسنا جر خیاط بن اراس لماش ونعبین نوع انياطة 
واذا کان راعا مشث رک یحب بیان عذد الیوانات واحناسبا 

مادة 485 [ تكون المنفعة معلومة في تقل الاشياء بالا شارة و بتعيين الحل الذي 
ينل اليه مشلا لو قبل للججال انةى هذا المل الى ال حل الفلاني ككون المنفعةمعلومة لكون 
الجل مشاهداً و السافة معلومة ] ۰ 


واذا کان ال عن موجود يحب بيان نوعه ومتداره وتعيين امحل الذي سيتقل اليه ۰ 


مادة 4۵۷ [ تشتوط لكر المنفعةمقدورة الاستيفاء بناة عليهلا يصمح ايجار 
الدابة الفارة] 
ان منت ام جور كالبيع فكا انب م العدوم لا پسح فا جارته ایض لاتصح ٠‏ 


و کذا اپعار الارض ال لا یک ۳۹ واستئحار الاأرض التي لا تصلح مخار مباطول 
مد الا پحار فاسد واذا کان الا صلاح USE‏ في غضون المدة جاز ۰ 


الاجازة بالشوطه ۳۹۳ 


وكذا استئحار ولد الخمارة الذي لا یکر 0 منه في امال وس E‏ 

بت العمل الذي استو جر الا منشاً له فر ضا علیه کا تک ستحار الرحل زوحته ‏ صنع انز 
للبيع اد لا رضاع ولد له من‌زوحة اخرى وغير ذلك من الخدم الغير التعلقة باحدمات البسية 
فان ذاك جیعه جائر ولا تصج الا جارة اذا وقعت على ارضاع ابن الزوجة او علی صنم اطبز 
لدار الزوج لان ذلك واجب عليها ٠‏ 

« لاحقه » 

الاجارة بالشمرط : 

جوز نقیبد الا جارة بالشبرط الم ولا بحب نقییدها پالشمرط الفسد لذاك فلا جارخبالشوط 
الذي هو من مقتفی المقد او اي پوایده او التعارف صضيحة والشرط معتبر * 

مثلا "لو استأجر ااستأجر الا دض ا بات یفن ما يقع بها من الخسارة من فعله او 
ليرفع الاوساخ والاقذار المتراكةفيالماجوراياماجارته فالا جارة صحيحةوالشرط متبر«واذا کان 
الشرط غير مشروع او غير متعامل به أو مر فيه نفع لاحد الا الا رة فاسدة مثلا" 
مثلا" او اشترط الو جر علی الستاجر دفع قم الا جرد 3 ادا VD‏ اوردد ال 
ال ال راتا الابحار فالاجارة فاسدة اذا كان الشرط يس بنافع لاحد العاقدین فالارة 
ل کا لو اجر داراً 1 es‏ إن لا کی ار ا 

اما تعلیق الاجارة عل الشرط فلا بحوز کن قال آحرتك داري بکذا اذا رفي فلانلاآن 
التعليق ينع الانمقد والاجاران النقود ليلد بلش روط الفسدة فلا جوز تعليتها عل شرط 
غير صحیج کا ثقدم ذلك مفضلا” في كتاب البيوع ٠‏ 07 


عد عاد عد 








)ات لاد الرايعة ,والسعین, من قانون امتول امد کایت المقوقية اجازت جميغ 

الشروط التي يتفق عليها العاقدان وجءلتها مخترمة ومنعت فس العقود بسبب الفساد کا 1 ا 
وذلك موضحًا فيآخ ر کتاب الببوع الاك صار البحث عن فساد الاجارة عالقا ليادة المذكورة 
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44 الاجارة الباطلة 





6 الفصل الرام کد 
( نی فساد الا جارة و طلانها) 


الأ جارة الباطلة ي الا جارة الغیرالشروعةاصلا ۰ 

E a E O E 

لالا ا دا ر ا ا ا 
يليم او 1 محنون ۰ 

Iik‏ هی ال لماز ال ست اخ اوفع لد 

عسي لالم ري مات مل ادم روطلا ای یه 

الا جارة الفاسدة نافدة و یب فیها اخر الفل لا الا خر السمي ۰ 

اجر ال یکون تارة بلق ما ملغ وتارة لا بتحاوز الا خر السعی ‏ 

الان بار التعارف او پالشترط الذي هو من مقتضیات ل ا و ا 

الا جار:بالشرط الغير النافع لا حد الحاقدین صیحيحة والشبرط لفو ۰ 

۳ فد البيع يفسد الاحاز: ٠‏ 

ماد لاد [ تطل الا ارة إن م يوجد 1 شروطها 505 اجار الحنون 

والصسبي غي. الميز كأستئجارهما باطل ككن لا تذسخ الاجارة ينون المواجر 
والمستاجر بعد انعقادها | 

لان الا جارن. عقد شرع فلا رت علیها عک الا اذا کانت لض بسكا 
کون مشروع الا اذا کان فاعله اعلا" ميزاً لغیر والشر فانحنون والصي الصغين الغير مين 
لا مك اهلية الاداء ولا تکون معاملانه مقرونة باقصتد ت اغا واستتحاره پاطلان ۰ 

اما الوفاة فأمها موحبة افسخ الایحار لان الوجر اذا توفي پنتقل مدکه الی ورئله با تقال 
الملك تنثقل المنفعة لان تبدل سبب الملك هوحب لتبدل الملك نفسه لذلك لفسخ الا جارةبوفاة 


الاجاره الباطلة ۳۹۰ 

اش واوا برق ااستعاسرد لا مهن طلمیه؛ ورد لای مانجفن اور نت بجب ان یکزن عد) 
ثابتة لامنفعة دالكة فتتفسخ الا خاز ککیرفانه اضاب وافا -کان ابو ردان‌ضا : موروعة من 
المستأجر توفي احد العاقدين تبق الأجارة حك بيب الزرع ويدفع المستأجر او من يقوم 
مقامه الا جر السمی لثاية الا يجار و يدفم اح اجر المذل من تاريخ انقضاء الأجارة وين 0 
الزرع ۰ واذاحن احد العاقدین بعد القد لا تتفسخ الاجارة لان دوام الاهلية لست بواج 
في العقود ولان البقاء اسبل من الابعداء ولان الأجارة لا تناج للرأي 0000 
اي من المتعاقدين ٠‏ 

وقد اغفات احلة في هذه المادة بيان صور البطلان الا ني من عدم اتاد 5 نس او عدم 
موافقة الا بحاب للقبول کا ذکرت ذلك في کتاب الیبوع ۰ 


مادة 4۵۹ [لا تم الا جرة فلا جار: ابا بلاستمال آکن بزم‌اجر الل 


ان کان مال الوقف او البتے وال نون في حک یم ] 

لانه اذا بطل ال ا 5 ی یذ والستا حر اذا استعمل ۳۹ لا ال جوا 
الا ين كك للاستغلال ات و بل سداد ف الل او کان مال وتف 
و مال نیم او نون او مال بيت المال والفرق .بين المال المعد للاستغلال ومال الوقف. ومال 
بیت الال ظاهر لان المال المعد للا ستغللال اذا استعمل یکون الستعمل قابلا بدفع الاجرة 
نا اما مال الوقف والیتم و بت انال فقد افی الا خرون من الفتباء بدفع اجر مثله نا هو 
واقع من التحاوز عليه ٠‏ 

مادة 5۰ ( ضاي الاجارة و وندت شروط اننقاد الاجارة ول نوجد 
احد شروط الصة | 

اسیاب الفساد هي : 

اولا-: اذا کان الأجور مغاعا. ۰ 

ان : اذا کان الأجور مال وقف او مال ببت الال وکان مأجورا بنقص فاحش ‏ 

ال : اذا کان الأجور محبولا" 


۳۹1 الاجارة الفاسدة 





رایع : عذم رضاء العاقدین 

خاسیا : حبالةالا جرة 

E‏ : حبالة المنفعة 

سابع + 05 اة ى ا 

تام : کون الاجارة مقرو له بشرط EI‏ عدم السكنى في ای على ار 
وش هد مین E N‏ ما قاشع RS EN E E‏ 
پیده بلاتعد ولا تقصیر وشرط اعادة الأجور الی الا جرسالاً ولو ر هو ع ا 
او تلف بدون تعد ولتصیر من الستأجر وشرط التعمیر او دفع الاموال الامیر بة من ابلستأجر 
علاوة على الأأجرة او السكنى في اأ جور لقاء دفع الرسوم والضرائب وشرط السکنی بقابل 
اعمار الدار مها واشتراط استخدام الاجير بعد انقفاء مدة التواجر مده تعادل مدةح‌ضه 
اذا مرض اثناء مدة التواجر ٠‏ واشتراط دفع اجرة الطاحون من الستا جر ایام انقطاع الماء 
واشتراط تسل الاارض الاأجورة مفلوحة متطوسة ومعمرة ۰ واشتراط عدم اعطاء الكاري 
احرته اذا صل نی الوفت المعين واشتراط دفع اجرة الداركلبا فيا اذا ڪھ ممما السعأ جر اثناء 
مدة التواجرلعذر واشتراط دفع مصار یف اعادة الأجور ای الو جر علی الستأ جر ( هندیه )* 

اما الا جارة بالشرط الصحیح فصحيحة و نقسم الشرط ال تام امه 

القمم الا ول : الشرط الذي فوصفاشن الق نل على الستأچر بات سفی 

الارض و يحرنا ٠‏ او يضمن الخسار الحادث من فعله و يرفع الأقذار من المأجور المتراكة اثناء 
عقد التواجر والشرط يدف فع اجرة ا لدابة الا ورة عند العودة 9 

الم الات اه حارة بالشمرط المعروف < رف وغادة في البلدة الواقع فيها الا عار 
كاستئجار اباط خياطة القدباز مشترطا عليه وضع البطانة من ماله لجر يات العادة بذلك 
1 على قول الامام 2 ( 

همم بت : الاجارة بالشرط الغير النافع لا حد الطرفین کا اذا اشفرط عل الستأجر ان 
كن الدار بنفسه لا لغیره فان الا حارة ف کل ذلك ٠‏ 

ا 0 اذا كانت الاحرة من جلس - 

عاشراً : اذا اوجر مال الوقف بخلاف شرط الواقف اه دة زائدة عن الدة الشرعية ۰ 


اقسام اجر الثل ۳۹۷ 





اادي عشر : استشحار الا جير عشرة ایام في الصیف ۰ 
الثاني عشر : وقوع الاستشحار مقروناً بخيار شرط غير معلوم الدة ۰ 
فائدة اذا اختلف‌الطرفان بصعحة الا جارة وفسادها فالقول قول مدعي الصححة الا اذا اد 
مجر بفساد الاجارة تکونها مشغولة بالزرع عند المقد وقال ااستأجر بخلوها من الزرع فالقول 
قول ا اانه لا اد 
مادة 7۱ | لا اف الفاسدة 0 eee‏ و 
مك الا چر الیسمی ] ۰ اذا تفع الستأجر پلأجور قیقة : 
الا جارهالناسدة عامعة لشرائط الانمقاد ويي اف 
وللطرفين فسخها بالنظر للخلل الموجود في اوصافها المارجية وما انها نافذة في الاصل فلا 
تسقط فیبا الاجرة ام بل يجب فيها اجر المثل اما بالا ما بلغ واما ان لا بتجاوز الأأجر المسمى ٠‏ 
واذا اعر 06 وود اجارة فاسدة من غیره احارة ی ب عل الا حر الثاني دفع 
الاجرة المسماة واذا قيل ان المنافع لا لتقوعالا بلمقد فاذا فسد العقد يجب ان لا تلزم الاجرة 8 
نفول ان الا جارة الفاسدة ملحقه بل جارة الحيحة وتابعة طافکا ان الا جرة ضب نی الاصل 
تب ایض في التابع والفساد لا بوثر علی اصل 1« جارة بل بو ثر علی نوعبا ۰ 


مادة 21۲ [ فساد الا جارة ینثا بمضه عن کون الیدل ولا و بعضه عري 
فقدان شرائط الصحة الآخر فني الصورة الاولى يازل اجر المثل بالا ما بلغ وني 
الصورة الثنية یلزم اجر اثلل بشرط ان لا یتجاوز الا جر السمی ]۰ 

وكذلك اذا كان بدل الا يجار عبتا تلفت في بد المستأجر قبل النسلم يحب عليه أجر الل 
بط بلغ واذا کانت الا حارة فاسدة بغیر سلب جبالة الا جرد يبحب دفع اجر ۳ ا 
ان لا بسحاوز الا جر السمی لان الطرفین قد رضیا به واجازاه ۰ وهذا کله اذا ) یکن 
ور مان وقف او 1 بيت الال او مال تیم ان اموال هوالاء تابعة لدفم اجر اثثل بل 
ما بلغ لعدم تجو يز أبجارها في الاصل بالغبن الفاحش ٠‏ 





۳۹۸ اجر المثل 

متا ادا استاح اه دابة على ان يدفم ال جرة بالقدر الذي د الو جر و بعد 
ان وصل لمكن المقصود طلب الموئجر «قدار اجرة عينها فلا يحب على المستأج جر دفع اجر مثل 
يز يد عن المقدار المعين من الوا EN AON‏ إن الا الس ين 
E‏ 

وكذا اذا استأجراحدعاملا قات المستأجر وثرك اولاداً قاصر ين فأمر الوصي الا جير بالل 





i‏ له اني للا اقطع ات ك غ م باع الوصي الحديقة الى ي لس شعغل مها الاجبر فقال له الشتري امل 
اه فاني لا اقظع اجرتكعنك ينظر فاذا كانت اجر ته معلومة عند الوصي والمشتري 
وجب عليها دفعها له والا يدفعان له ا<ر الثل بالا م بلغ 9° يحب على اا دفع اح الكل 
ا ما بلغ في ثلاثة مواضع : 

الا ول : ما ورد في من هذه المأدة ٠‏ 

الغاني : اذا اشترط المؤجر عل المستأجر ان لا يسكنفي الدار المأجورةوسكنها تكون الأجارة 
فاسدة و اط الستأجر دفع اجر المثل بالا ما بلغ لان الا جارة على هذا الوجه فيبا نفع 
للواجر وهو عدم اضاعة ماء لیر رعدم امتلا ء البالوعة اما اذا کان لیس للدار بثر او بالوعة فلا 
تکون الا جارة فاسدة ۰ 

الثالث : اذا سي عينًا معلومة بدلا للأ يجار وتلفت تلك العين يجب على الستأحر دفم 
اجر الثل بالا ما بلغ ٠‏ وكذلك اذا كان الفساد ناشمًا عن عدة اسباب غير جمالة الا جرة 
بحب على الستاحر دفع اجر الثل بشرط آن لا بتحاوز الا حر ال 


نمی * 





بدل لا شجار ۳۹۹ 


« الباب الثالث » 
( في بيان المسائل المتعلقة بالاجرة و يشعمل على ثلاثة فصول) 
# الفصل الاول 6 
) که ف بدل الا جارة ) 
کل ما جاز ان بكون من للبيع جاز ان یکون بدلا" لل بحار و یکون دل ۳ يحار e‏ 
بحوز زان كر ۳۹ 2 الا اليف واماطما . 
اذا کاش بدل الا بحاز نقدا یمن پالا شارة اذا کان موخوداً و یمین بالوصف والبین 
اذا کان غبر موجود ۰ 
اذا کان بدل الا" يجار من العروض ۳ ببيان حنسه ولوعه ووصفه وهم‌قداره ۰ 
بسا بدل الا يجار في محل وحود جور اذا کان عقاراً وني محل ايفاء العمل اذا كان 
الآحور ع 5 
مادة *47 [ ما صلح ان E‏ بدلا في البيع يصلح ان يكون بدلا في 
الأجادة ومجوز ات یکون بدلا في الاجارة الشی؛ الذي لا بصلم ان یکون 
ی مثلد" محوز ان كر بستاناً في مقابلة دابة او تک دا 
لأن المعقود عايه في المبيع هو العين ين ولقود علیه في الا جارة هو اشفعة والتفعة تابمة للعین 
8 بصلح بدلا للعين يصاح بدلا للنفعة و يجوز ان يكون بدلا في الأحازة مالآ يما 


ع جح ان 
يكون متا في ابيع كا جاء في مثال هذه الادة فا بحب ان لا تکون التفعة والبدل من شي" 


واحد فلا ,جوز آن یکوع المأحور ستانا لك جره منفعة ة ستان اضر 
مادة 20-8 | دل جارة NS‏ ره اا ن قدا کشن‌الييم ] 
واذا کان وتا 3 الحاس الك في ألاشارة اليه ٠‏ 


8 4۰ بدل الأ يجار 








و يجب تعبين المقدار ببيان لجنس والنوع -- اذا تعامل اهل المدينة بأ نواع لنقود -- والكية 
وعند عدم التصريح ا يجملعى نوع او الجاري التعامل بها في المدينة واذ ذا وقع 1 يار 
على قروش کن الستأجر ان يدفع E‏ أ نواع القروش برا البلد الواقع فيه العقد لا البلد 
الشروط فیها اللفع ۰ 

+ پیمین حور بالعمیین خلاف للبدل فانه لا يتمين بالتعيين اذا كان من النقوذ . 
فاذا استأجر المستأجر دابة مشاراً الیها ني احلسن بریال جيدي ا SAS‏ 
لسن للواجر TE‏ ذلك الا اذا كان من القهيات 5 ۳ س عنم او دواة من فضة او ما شابه 
ذلك فبتعين بالتعيين ٠‏ ولا يحوز تبديله بغيره صلا ٠‏ 

ماد مج [ يازم نيان مقدار بدل الا ار ووصفة ان كن من العروض أو 
الکیلات او الموزونات او العدديات المتقار بة و يلزم تسليم مايحتاج الى امل والموانة 
في امحل الذي هو فيه وان كان عملا فى عل عمل الا جير وان كان حمولة ففيمكان 
زوم الاجر ة واما في الاشياء الي لست محتاجة الی ال والموانة فني اللحل الذي 
يختار للتسلم ] ٠‏ 

فبدل الايحار ان 1 تكن يكن نقوداً لا يكق بیان مقداره ان کان مغلا او تی ا بل لا ند فيه من 
بان وصفه الميز له عا عداه لترنفع الجبالة الموجبة للنزاع وقت القبض فالسحاد مغلا بعین بیان 
عدده وذراعه وجنسه ووصفه ولونه ونوعه والک لات نتعين يحنسيا ومقدا 2 ونوعها والا فلا 
کن قد نک يبحب ولا ترلفع الحبالة والنزاع حين ابلح ٠‏ وقد ات هذه المادة محل محل سل 
الا وه بان لا جور ان کان عقارا ا 6 خلافاً لا مام م عمد فانة اشترط بان التسلم 
E‏ إلا جارة الذي يجتاج تسیر جل ومو لةه 


ok عا‎ 


لزوم الا جرة 1۱ 








«6 الفصل الناني‎ ۷ 
A I E) 
E رطام‎ 

ا فاذا اخذ خادم ثياب سياده وسلمبا 
لياط واستأجره لخياطتها فالا جرة على اللادم لاعلى سيده لا نه هوالعاقد ( راجمالمادة 1471)- 

و کذاك اذا استأجر وب نم ادعی NE TI‏ 
ضدقه الموتجرواللؤكل لانه هو العاقد وكذا اذا تزوج اغرأة وسكن في دار سكنها فليس لها ان 
تکلفه بدفع الاجرة کی 1 ها تسكن الدار بالأجرة ٠‏ ۱ 

وكذا اذا ا و ا وارسلبا لدار المسئة تقرض مع حمال‌استا ستا 
فالا جرة عليه لاعلى المستقرض ٠‏ واذا جر دارا ثم استحقت وضبطت ا جناي جر 
لا المستحق وكذا اذا غصب‌مال الوقف وآجره فالاجر السمی له۰وهذا اذا کان الو جر یوجر 
المأحور إصفته صاحب وظيفة يزول معها حك العاقد اذا زالت کتم اوتف بثلا اذا آجرمال 
الوقف وعزل او مات فليس له ولا لورنته قبض الاجرة لأ ن ذلك بعود للقي اللاحق ٠‏ 

ولا تجري هذه القاعدة في البیوخ لان الباء نع الفضولي لا ملك من الع فاذا 3 اسان مال 
آخر فضولا فان اصاحب الال لا لبائع 7 في ذلك هو ان ا في الا جارة لا نتقوم 
بناتها والفضولي جعابا متقومة بالعقد 0 له خلاقًا للبيع لان المبيع مثقوم بذاته ٠‏ 

مادة دب [ لا تلزم ال رة بالعقد المطلق يعني 3 یازم تسام بدل الا جارة 
جرد انمقادها حالا" ]۰ 

لان المعقود عليه في الأ جارة هو المنفعة والمنفعة غير موجودةٌ ابتداء ولا بد من النساوي بين 
البدا بن لذلك لا يجب في الأجارة الطلقة دفع الاجرة حالا مالم يست الست ر الأجور و ينلفع 
به فعلا او يكون قادراً على الا نتفاع او 5 التعجيل بين العاقدين خلاقًا للاأمام الشافعي فأنه 
قال بوجود الفعة حکا و بزوم دفع الا جرة فور تسام لأجور ۰ 

اه 7 


1 تازم الا جوة بالمحیل 











وقد اخلت هذه المادة عن الجامع الصغير عن رواية مد بن السن ومعناها ان محرد العقد 
لا يوجب دفع الاجرة بخلاف ما ثقرر في البيع والتتيب سية ذلك هو ان الأأجارة بعنى عقود 
متعددة واردة على افراد المنافع المتحدة ول يكن الفرد الاوك من تلك العقود علة تامة. في ايماب 
جيم البدل وکذاك فان تسلم الأجور لا یکنی للمطالبة بالبدل لامكان عروض ما مدع استيفاه 
المنفعة وعليه فلا يكون مقابل البدل مسلا للمستأجر على وج بقطع احقال الفسخ ٠‏ 
مادة 7+ الاجرة تلزم بارربعة أسباب + التسبب الاول [ تلزمالاجرة بالتعجيل يعني 
سل الستانچر الا جرة نقدا ملک الا محر ولیس للستأجر استردادها ۰ 
لان الا جارتراذا كانت خالعة مي شمرط تمیجیل الاجرة ودفعها البتأجر بکون قد اسقظ یه 
من الساواة والساقط لا بعو د ولا من دفع مالا" لغرض ی له استرداده مادام الغرض e‏ 
واذا فات الغرض جاز للدافع استرداد ما دفمه. حتى اذا كانت الاجرة عیتا واعارها الستأتجر او 
اودعها للؤجر هن قد جل بالدفع و سقط حقه من اشسترداد ما دفعه. ولا فرق في ذلك بين 
الإأجارة الججرة والمضافم حبپا یبل عل ذالك اطلاق الادة خلاف عض العام ادبن الوا بميحة 
التمحیل في الا جارة العزة لا في الإجارة اماف ٠‏ 
مادق۸»> السبب الب [ تارم الاجر ف شرط التعجیل ] 
سوا كان الشرطر تعین المقد او مده تواك جل من مقتشق الالجارة فلا یقال پاش شرط 
اللفحیل موجب فادها لانه منید للوجر وگ عقد ماوضة" جب فيه الاتمرة الا" اما اجات 
قا للمساواة 0 
3 35 3 : 
[ نعي ن الاجرة معحلة يازم NN‏ ارال الاامران کان 
عفد الأجارة وارداً على منافع الأعيان او على العمل ذني الصورة الاولن الا جر ان . 


ا کال د ا چ قبا فأن انم لميبتأجر عن الا يفاء 
فلها فسخ الأجارة] ١‏ 


تلزم الاخرة پاستیفاء اللفعة BG‏ 
واذا خن اور ال رر لقيدى الاجرة دلاو له قب الا جرة عن المدة التي حسه فيها ٠‏ 
مادة 5 تلزم لا 2 تاسعيفاء الملفعة ]| المقصود ة كلا او قبا ٠‏ 
[مثلا ار استجر اد دابة غلل ان ب رکه الی يل ثم ركيها وؤقال الك ذلك امخلى 


نسح اجر ها الا جرة ] ۰ لا نه قبض ال جور بالاستیفاء ۰ 

واذا ر كما الى غير احل المقود علیه الا ار لا تلزمه الا عرة الا اذا کارت الأجور ضعداً 
للاستغلال فیلزمه اجر بقل ۰ 

والاضل في ذلك نهو ان من اسنتأجرداراً لدة شبر واتخذ واستعملم| جر بستعق الا جرة 
مياومة تکنه لا کان ام الدفع على هذا الوجه صعبًا جاز اخذ الاأجرة في آخر الشبر + خلا 
للإمام ذفر فانه قال بلزوم دفغ الا حرة بعد استیفا قام المتفعة فاذا استعأجر اخيراً العمل وقام 
به سشحق ماما لا جرا ۰ 

a EE‏ تأجر ذابة لیر کیا الى کان تعاوم ور کیب ووضل لزمته ال و 

و کذا اذا امتأحر خازاء لكين له خبزا ی دازه کر او کے واد ك 
الخيز بعد اخر | مه من الفرن ندون شم الا ار E‏ لخن واذا حرق اديز افر 
ضمن و سقط الا چرة ۰ 

و نا اذا امعأعر اجیرا لیضصزب له ل زل الط عل الاجن فصار ظیت نعط رة 

و یلا۱ اما سرد اقترا لیخضر له عیساله من مکان علوم فذغب وأخضترم بنتتعنی 
الا جرة واذا مات الیعض متخر وکان عددم معلومً عند الته‌اقدین وذغب الا یز واخفنر 
الاقف ۳ في مخم اسخحق اجره لذ تهاب عام واجر: و مق اخضرم كزع الغیال ی" وادّا خی 

سقط تأ جرة الا ياب بتاعا الا اذا كارن تشخدما لصابة العبال فقط وذهب ول بعشکن من 
استصحابهم ١‏ لوفاتهم ساق الا زه اه 

وکا اذا اخذالا سیر مکتزبا او اشیاء لسلعبالی اخدوذهی فوعهد الرسل الق توفي 
او خائب فعاد عا اخذه تسقط الا خرة واذا ستافه لامین لسلعه له از ملع اورثه اسقحق 
تام الا جرة + 





00 تلزم الاجرة بالا قعدار على استيفاء المنفعة 





مادة ۰۷۰ [ تازم الأجرة ايضا في الأجارة الصحبحة بال دار علی استیفاء 
المتفعة مغلا لو استاج TEE‏ از ار صحييحة فبعد قبضها بلزمه اعطاء ؛ الأجرة 
وان يسكنها ] ۰ وذاك با لاجارة الهحية في مدةالابجار وان یکون التمکنعکان المقد 

لان المنفعة عرض يقوم مقامها تسام ا کی ادو ميات کل" 
او قسياً تسقط الاجرة في المدة التي تعذر فيها استيفاء اللفعة ۰ 

واذا استأًجز خی ازينة المروس ول بستعمله وجبت علیه الخ 

وکذلك اذا استأجر دار لاسکنها مدة شهر فسکنها پوما او پومین وانلقل الی غیرها بدون 
سيت بلزمه تام الاجرة و 

وكذلك اذا استأجر دابة ليحمابا حملا ككان صوص ولم يحمابا ول يكبا وساقها وذهت 
للكان المنفق عليه وجبت عليه اليا جرة الا اذا کان عدم التحمیل ناش عن عذر شرعي ۰ 

وكذا اذا استاج ارخا لازراعة لمدة سنة فزرعها وا کل اراد الزرع نم ترك الاأرض 
بقية المدة بدون عذر وحب ع تام الاجرة ٠‏ 

وكذا اذا فنع ا تسلم الراك الستاحر او سلمه ایاه مشغولاً ماله او غصت 
الأجور من الستأجر وكان لا يكن 3 د واذا غ اور 
فِ بعض امدة ما جرة مایعادل الدة التی بقی فیها الأجور مفصوباً واذا کات 
استرداد. الأجور من الغاصب_بطر یق الخالة والشفاعة 0 بدون مصرف‌وم پستردهالستأجر 
وس علیه اما ام الا E‏ ه مقعر في عماه واذا اختلف المتعاقدان بحدوث ما منع الانتفاع 
وعدمه بنظر فاذا الا موجودا وق اعصومة. فالقول قول التاجر ینه بعات واذا کان 
اماع غير موجود وقت الظصومة فالقول قول المؤجر بالعين على عدم الع 

واذا اتفقا عل حدوٹ الماع واختلفا في مدة بقائة فالقول لاتير . 

وکا اذا استأج ر ارخا للزراعة وقطعت الياه عنا او تخرب‌النهر وتعذر السقي اة 


وکذا اذا 0-0 ارضاً لا تشرب الا من ماء الطر لازراعة واتقماست الامطار -بف: تالث 
المنة وم پتمکن الستأجر من الستي ماء آخر تسقط الا جرة 


لزوم الأأجرة في الا جارة الفاسدة 1 


وکذا اذا قال الستاجر لو جر هذه الدار الأجورة استلمها وسلمه الفتاح وم یستعملپا. 
السعأجر تلزمه الا جرة الا اذا كان فتحها تاج ای كلنة ومصر 





و یج اوجوب الا جرة محرة التمکن من‌الا نتفاع آن تکون الا جارة مخعة وان یکورت 
التمکن كان العقد في مدة الأيجار ٠‏ 

استتناء. : اذا استأخر المستأجر دابة ليذخب ببهنا الى مكان معلوم فأمسكيا باخورة ولم 
يستعماها لا تب عليه الاجرة لانه متعد بر بطبا بالا خور خلامللامام الشافي فانه قال‌بوجوب 
الا جرة نی مذه الستلة ایض ۰ 

مادة 291 [ لا يقتدر علىاستيفاء ا ا الفاسدة ولا تلزم الا خرة 
ان لم يحصل الانتفاع حقيقة ] ٠‏ لأن الاقتدار على الوجه الشروع لا یکونثاتبالمقد 

وذلك تس نم لان الثمن لا يجسعلٍ المشتري اداؤه في 39 الفاسد الا پالقیض ۰ 

وكذلك الا جارة الفاسدولا تلزم فيها اجرة المثل الا بالانتفاع حقيقة ٠‏ 

ويجب للزوم الأجرة تسلم المأجور من الجر لا من غيره فاذا E‏ و 
ظرساشحاحر ال جرد REE CEE IE NE‏ 
وقبل ان پستلمها ]2 جرها من البائع فلا تجب الاجرة علىالبائع لانه | بستلهپا من الواجر 

واا اا اا ار ا E NAN‏ 
اذا کان مال بتم او مال وقف او مال بيت الما 

يستننى من حم هذه المادة مال الوقف ومال اليايم لان مال الوقف ومال الیتے اذا اوجرا 
اجارة فاسدة تازم فیهما الاجرة محرد اکن من الانتفاع على قول الا خر بن اما الك في 
الال العد للاستفلال فنیه تردد ونظر 

مادة ۷۲+ [ من استعمل مال غبره من دون" عقد و بلا اذن فان کان "معدا 
للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا ] 

لك المنافم لست منقومة دايا ولان الثقوم يوجب الاحراز وما لا ببق لا يرز والمنافم 


2 ا تمس ارت ا 








قومت بالعقد بالنظو خاجة الناس لذلك الا يجب على الفاصب شمان منفعة ال التصوب ۰ 

[ اکن او استعمله بعد مَطالة صاحب الال بالا جرة (وان يكر معد 
للاستغلال ) بلزمه اعطاء الا جرة لانه باستعاله عل هذا الال یکون راضا 
ا عطاء E‏ 

مادة ۷۴ء [ يعبر و يراعى كلما اشترطه العاقدانفي تمبیل الا جرة وتا جيليا| 
ولق طا ِ 

مادة ٩۷:‏ [ اذا اشثرط تا جیل البدل یازم عل الا جر اولا تسايم المسأجور 

5 ع 3 

وعلى الا جير ايفاء العمل والا جرة لا تلزمه الا بعد انقضاء المدة اأني a‏ 

كا هو الخال في البيع بالنسيئة فان eal‏ تسام ابيع ولیس له حبسه : 

قادة 2078 [ يلزم على الا جر اولا تسا الأجور وعلى الا حير ايفاء العمل في 
الا جارةالطلقة الى عتد تلن دوو طن والواحول عل ككل حال يعي أن 

3 ع‎ rk 

کان عقد الأ جارة على منافم الاعيان او على العمل ] ٠‏ 

لان الا جارة ترد عل التافم والنشعة تحص نا بعد ان والقیاس فیهادفع الا جرة کل نت 
الشعة وحصات فاو استجر رجل داراً وسکنها فعلیه دفع آجرتبا بعد کل یوم او کل 
ساعة او کل دقيقة من استسافا الا ان کي الافاء طی هسنده السورة مشقة ةر كا اذى 
بامتعاقدين ان لا يعملا بغير دفع اجرة الأجور. لذلك فقد وجب تأخير دفع را نج 
استیفاء التفعة بخلاف اطاط فانه لا پستحقی الا جرة الا اذا قام بجميع العمل لانه اذا خاط 
قسما من الثوب لا یکون قام بعمله لعدم امکان الانتفاع با خاطه اذا خاط الغوب في مخله واذا 
خاطه في محل صاحبه فدعسق الا جرة في ما خاطه من الا قسام لانه یکون‌قذ سل ما صنعه‌الی 
امو جر ٠‏ حتی لو خاط قسیامن الثوب في دار الواجر وتمرقی او کان الاجیر بناء وعجر قسا" 
من المائط وتلف الثوب او الخائط بدون صنع ولا لقصير من الا جیر فله اجرة ما صنع 
واذاخاط_ اخفیاط الشوب في د کانه وتلف فلا اجرة له ۰ والقاعدة في ذلك هي ان من كارن 





الا جرة اوق نة 1۰۷ 
مه انز وتف المال ف يدة قبا لاسام تسقط جر ته وم کان لاه تو 
قل السلم [ کال ۴ دوق صنعه وتقصيرة ستحق الا حرة 5 

وركذا إذا خاط اللباظ الوب م فنقه او فتق من غير تسقط. الاجوة 

راکد ا اہ اسما را کے واو م حبو با لایصاا: ال محل معاوم و ا دلولا ا 
اطواء وأرجماءالی عق الاأيجار:فاذا كات المنعاجِو معبا لزئعه الا جرة. لان المنوباوضات: الى 
اکان المطلوب ون نحت استلامه والا لا تلزمه الا جرخ ۰ وتدفع الاجرة من مال ال جر الا 
اجرة اارضم فانپیا تعطی من مال الطفل ماذا کان لا مال له تعطی عن تجب علیبه نفقته وعل 
اارضع ارضاع الطفل بلینها واذا اظعمته حلیب غنم تدقط اجزتباومقل هذه الدعوى: ين 
ابا پقرار لرضع او باقامة الببدة على نپا اطممت الصفیر حلیب غنرواذا اقامث الظار. بينةا 
ترجح على بنة المستاجر لا نما بشة:الاثبات ٠‏ 

مادة ۷۰ | ان کیت الا خر موقوتة وقت معارن کالشپربة؛ والسنو بة 

مثلا- ف ااا عدد انقضاء ذلاک الوقت ]۰ 


هذه المادة مقيدة بقيد RE‏ ریت والفرق بنما و ببن الادة ٤۷٤‏ ظاهر لان تلث. المادة 


اعماد وتاف امال في يده : 


تبحث عدا التأحيل وهذه المادة تبعت عن التوقیت * 


مادة ۷۷ء [ بل جور شرط فی ا وق نے تاولا اجو تاع سن 
وقت التسلم ۱ 

اي من وقت تسام الأخور ال الستا جر او ال وکنله فاذا استلمة الكل تح الا سره 
فیه ک استلمه الا چر ال وکل اما اس ال کیل لاود امح بذاته فلاتحب الا جرة 
عند الأما اي بوسفب عل اليكل دنج عليه عند الام جد لان قيض ال وکیل بقوم. مقام 
قبض ال و کل وال و کیل سکناه 0 قد غصب الا جور ۰«راجع المأدة 64۸۱ 

[ فع هذا ليس للا جر المطالبة بأ جرة مدة مضت قبل التسلیم. وان انقض 
ما جارةقیل السام ارج الاي نت TN‏ 

ولذا ادا ل REYA‏ که لاتازم 





3 فوأت افعة تسقط الا جرة 
الزوج والشر يك الأجرة لعدم صحة التساي واذا احتاف المواجر والمسعأجر بالتسليم فالبيثة بيشة 
ال جر والیمین علی الستأجر على عدم التسليم واذا قیل بأن هلال العض من الاموال الباعة 
مام ة واحدة قبل التسلم يجه ل المشتري مخيراً فسخ اليم او قبول الباقي ما يصيبه من الثءن 
اما في الاجارة اذا تا سل فلا جوز للستأجر چ ور عل استلام 01 حور مع 
أن عدم التسلم : فرق لسن و فتقول ان الا جارة E‏ ۴ فا ا ولو عقدت بعقد 





واخد انما راا ا اة بعقود و صفقات متقسمه على المدة فضياع بعض المدة يوجب سقوط 
الا جرة عن تلك الدة لا عن تموع المدة مالم تكن /اادة الماحئة في المدة المرعرانة فكورت 
الاستأجر خيراً الدور في عرفة ومنى وني الصيفيات فان المدة المرغو بة فيها معينة فاذا 
اتقضت قبل التسلم يحى للستأجر فحن الاجارة ٠‏ 

مادة ٩۷۸‏ [ لو فات الانتفاع الأ ریبعت الا تب 

في الدة الباقية و يجب دفع الاجرة ما مضی من الوقت بتفرع عن ذاالسائل الا تية : 

ارلا - مثلا لواحتاج الجام الى التعمير وتعطل في اثناء تعديره سقط حضة 
TUR N A‏ 

ا ا د اا او ا ا ا 

ال" - اذا استأجر احد ام القرية وتفرق اهلها كلم تسقط الأجرة ٠‏ 

رابا س اذا استاخر احد دارا في خلة وتفرق أهلبا كلهم اصيبة عرضت على تلك الحلة وترك 
الستأچر الدار حبورا تسقط عنه الا حرة 

-[ وکذات ار انقطع ما ارحی‌وتعطلت تسقط الا جرة اعتبار" من 

وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع الستا جر بغیر صورة الطحن من پیت لر حى باز 
اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بل آلا بي د 

حتى لو اشترط اواج ریق رم الأجرة وقت انقطاع الماء لا بعتبر هذا الشرط ۰ 
الا اذا كان الأجور آرض الطاحون لا پناوها وقطعت الیاه عنها ول يفسخ الستأجر الا جارة 
تز الا جرقب* 


فوات النفعة وفسغ الأجارة بسبها 1 


سر 


وب الا جرة تن نم پالطاحون بغیر منفعة TN‏ تفاع مشروطا باطحن 
او الكت ور بط الماشية في الطاحون او كان مقصوراً عل الطحن للا طلاق الوازد في الحلة 
خلا لقول بعض الفقباء 2 

سادسا - اذا زاد ماء الطاحون ز يادة فاحشة وتعطلت الطاحون سببه ٠‏ 

ساب ذا اغرفت لاه الارض الأحورء للزراعة 

ثامًا ‏ اذا كل الجراد الزرع المزروع في الارض الأحورة ولم يكن زرع غيره في المدة 
الباقية من الا يجار ٠‏ 

تاسع -- اذا نشفت میاه القر بة المأجوزة أواقلت بدرحة لامكن ااسقاية فیها* 

كار ارس شرا عپر محتتا فیکم آلعپر م وضاعت آلیاه 
تسقط الا چوة ۰ 

اما ضياع الفعة انما بوجي قوط الا حرة ولایوحب انفساخ الا جارة خلاق تلف الیع في 
يد البائعة قبل التسام ل بين دق اذ ذا عادت ماه الطاحون قبل | الفسخ 2 ار جرة 
من تار د اماد سقط حى فسخ امتا جر الا جارة 

وکذا اذا تخر بت الدار وتمرها الوتجر قبل الاسخ يسقط حق الفسخ وقیب الا جرة مالم 
0 الیداء امحدید ادف من القديم ۰ 

واسقط الا جرة جنع الأ تفاع لا بالتشيث بالمخم فلو راجع اها ل ا ااال 
الطاحون‌بداعي ان دورایما بضرم وک بدعوام لاوز 13 رداص اله جارة ويتنع عن 
دفع الأجرة مالم فد امه 

وكذا اذا غصب المأجور من يد المستأجر اول يكن استرداده منذ بدورك كافة ومضرف 
ودعوی سقط الا جرة ٠‏ ¢ 

و کذا اذا ابعد ااستا جر ء عن الأجور ودنع من استعاله اس زج 

واذا کان الغصب 6 بمدة تم استلمه ا وانتفع به بقية مدة التواجر و پفسخ 
الأجارة عندما كان المأجور مشبوطا منه يجب عليه دفع الأجرة عن المدة الماضية والمدة التي 
ET‏ سال اذا کان الجور ارضاً مشفولة بذرع ااستا جر واستلمها بزرعبا 
فانه پدفع الا جرة عن قام الدة واذا اختلف التعاقدان بنصب الا جرر يجك الال الماغسر فاذا 

۲ م 





4 خی الا N‏ 





TT a‏ 3 لو جر واذا کان‌ني بد 
الغاصب فالقول قول الستأجر ولا فت الى قول الغاصب لد ن قوله اما اقرار فلا لسري على 
غبره واما شپادة فلا تکنی ل حك شصاپ ۰ 

TÎ‏ ا امستأجر نا ده سِنهة ا يدفع ا م نع من دفع 
اا جرة فاخذ المؤجر الفاح منه وتعطل الا جور مدة فاجرةه عل المستأجر لأ نه کارت بامکانه 
دفع الا جره 5 والانتفاع بالأحور 

واذا اختلف الواجر والستأجر بفوات النافع في الدة الماضية تقبل بينة المستأجر بفواتالنفعة 
فما مضی ولو کان الأجور قابلاً للانتفاغ في الحال واذا کان لاببنة الطرفین ۶ ال اا 
والقول ان بشید له ۰ واذ ا IO TT‏ 
تاج ار مع اين رن الستأجر Ça‏ ار ابعض الاحر ره 2 

مادة ۷۹ے [ من ۱ ی ۳ اسر 


جاعم 


ان E‏ اعطاء کاء اء تلك المدة قوله ا اة 4 ماراحت وان لدکان ۲ 
أما لو نزح اهل الدينة او جر السوق بالكلية فالمستاجر فسخ الاجارة ۰ 


مادة ۰۸۰ شا زورقاعل مده وانعض مت فا اء | ااط یف لجار 


00 ات 

الل الى الساحل و يعطي المستأجر اجر المدة الفاضلة ] 

کذلات اذا صت مد الا او قبلان يدرك الزرع 5 e‏ باجر اعت بدالستاً جر 
لين ادراك الزرع ۰ 

و کذا اذا استأجر دابة لدة معلومة انقضت وااست جر في القفر تبتی الدابة سیف يده الى ان 
إصل الى العمران 

وكذا اذا انقضت مدة استئجار الظئر والطفل لم يسةئن عن انرضاع وصار لا ,أخذ الا ثديها 
بر عل ارضاعه وو انقضت المدة + 

وكذا أذا استواجرت ارض لغرس الانجار واثقضت المدة وني الانجار اسار لم تدرك تبقى 
ال رضفي بد ا ر لحین‌ادر J‏ لد ال ثار ٠‏ 


الأيار عقابل المرمة إا 





مادة 41 . [ لو اعطى احد داره لاخر عل ان يرعها ويسكتها بلااجرة ثم 
رما وکا ذلك الاخ اك من قبيل العار ية ومصار له 
ولش لصاحب ی يطاا م4 3 فى تلك E‏ لسی نالا = حرة ] 
ولايقال بان لار مه 4 اجرة ول 4 فالا جار سه يحب 0 اجر الل وقد اتفق | اک الفتناه 
على ان IR‏ عار 4 2 لا احارة لان ال چارة هد العاوهات شسدها اك ا ولا يفسك 
العار به وقول الاده عانده اليه اي ال لى المستعر زر نفقة العار عا إلى المستعير ولانه التزم ذلاك 
بصر بج الشرط ولا يحبر | استعیر عل اار م2 ولیس له 000 لاان ااسعمیر لا لك 
الايجار الغير واذا رم الستعیر الدار متبرتا لابرجع على المعير واذا رهم ل 
دجم عليه معار يف الترمم وهذا الج في حق اللاك لو كان ما اعد للاستغلال اما الوقف اذا 
E ID‏ 
ولا پتجصر جک هذه المادة ف العقار فصاحب اليو ان ادا اعاره 9 لستعمله و يعلفه 
اه عقد عار ية ٠‏ 
وكذا اذا ا لوکیل عتاراً ٠‏ واستلمه ول له لو کله وەضت مده الا ارة تالا و على 
الوکیل وهو يرجع على مو کله فيا دفعه الا اذا كان متنعا من تسل المأجور له ون بذاك 
9 ار 2 
وكذا اذا اون بیج اجر در دازون بده طول مدة الا جارة فله مطالة 
الوکل بالا حرة ال ادا E‏ فقیم من تساه له وحبسه لیقبض 
ما دفعه فشخرج بده من النياية ولصير 0 1 و سقط حق رحوعه ل 00 
و کذا اذا ابا الا حر ال وکیل بالا جارة من بدل الا تجار او وهبه له فا کیل الرحوع علی 
ال وکل والا خذ مند ۰ 


علد ملد 





٤ 3‏ 
"۰۱ ما بصح للاجير ان يبس فيه المستاحر فيه 


۴ الفصل ااخالت 9 
) ی ۳ تم لا از ان س الا فيه لاستفاء 


( الأ رة وما لا يصح ) 


ماده ۸۲+ [ یصح پل جر الذي اثمله اث ركالخياط والصباغ والقصار ان حبس 
الستأجرفیه لاستیفاء اجره ان بشترط نیش و بهذا اجه لو -بس ذلك الى 
وتلف في بده لا من و بعد تلفه یس له ان پستوفي اجره ] 

ار عمل الا جيرفي للأجور هو الا نو والعمل آلدي اذا عملهالشاصب في الال التصوب یز یل 
منه ملك الخصوب ۰ فبیصله مستحقاً للا حرة آن | بشترط اسیتتها وان | يكن الا سر مشتثلا 

في دار الموجر لان التسايم يكون واقما حك وان مله اتا جر حققة لآنه متي سه لا عق له 
نی متفه کان الا فر بضے شی * ال ال جور کاياطة وااصیغ او بغیر الضم ککسر الطب 
وعشی 0 جائز في كل ذلك لانت عبارة الحلة مطاقة ۰ وقوا ال ( | 
حبسه و تلف اد وی ) هو رأي الامام الاعظم 0 ن الا حبر عنده ۹ وقد حسه بحق ویضمن 
عند الامامین لان الستأجر فیه عندها مشمون في الا صل والغمان لا سقط باس » وقوشما 
اقوي من حيث الدليل وان كان ينبغي القول بالضمان في غير اليس لحاجة وكذلاك ايع اذا 
تلف في با شلف من مال لاثم لامن مال ااشتزي ۰ 

واذا تلف احور في يد الا جير قبل التسلم بنظر فاذا کان الأجور NS‏ 
الا جرة واذاکان لا لا تسقط اما ا e‏ الخياط او الائك الأجور واراد ا 
فقال له اا تأحر احفظه عددك او في دار #سوف اعطيك اجر ته فا خذه الا جیر و خطف منه في 
الطر يق فاذا كان الال في يد الا حير على سبيل الرهن سقطت الا جرة واذا کانت عشبال 
الاما ل تة 

مادة ۶۸۳ | لس الذي ابس لتعمله اثر كلجال واللاح N‏ 


ولو اشترط دفع‌الاحرة سلقا ۳9 امم الأجير المال وتلف في يده 2 عن 


فده الا كار ۳ 
وصاحب الال في هذا ار ان شاء ء ييه ولا وا اجر 4 وان شاء 2چ غير 


مول وم بعط اجرته ] 
اما اذا سك الا ير المأحور بأ صاحبه وتاف فلا يضمن ٠‏ وهذا متفق عأيه عند اة 
الاب لانه لا پوجد مال تقوم بنفسه متزج بالأجور والبس غصب نی الک ستوحب 
ووجه التخبير هو احتال ز بادة قجة الال بعد ال عن مموع مته قبل وقد قال بعض 
3 3 الال بالتقل موجي (زيادة التعة عند التجار وهو كعمل ذي أثر وب 
اعطاژه عکه الا آن هذا القول لس e‏ بوافق ماقاله علاء المذهب واصصاب التون * 


زهو عه 


9 الاب الرابع ¥ 
في بان اأسائل التي تعلق مدة الاجار 
الك حر يأر مك1 المدة اي يراها مناسبة الا .ال الوقف ومال اليتيم ومال بيت المال ٠‏ 
۳ الايجار من الوق نت الذي معي حين العقد واذ ذالم سے کک العقد * 
أ 
الا مجار بیان ا والاج 


جرة الشبرية ٠‏ 
اذا عقدت الاأجارة في اول الشبر عن شبر او از يد واذا عقدت عن شبر واحد بعد مفي 
بضعة ايام منه ٠‏ 
اذا عندت الأجارة لكذا شبور بعد مضي عض ايام الشبر 
2 2 ف اول الشپر لسنة 
اذا اس چ عقان شير 1 مه دامن دون ببان عددالاشهر 
حك عمل الأ جير فيا اذا استوئجر لمدة يوم واحد واذا ام جی تا ل ا 
مأدة 4۸4 [ لالات ان بو و جر ماله ایک ار مده ة معلومة قصيرة كان تكاليوم 


او طويلة كالدين] 





۱4 ابعداء مدة الا جارة 


و مأقي سنة »ان للانسان آن بتضرف کا بشاء تخالس «تکه.ولیس لا حد منمه ما ۸ یکن 
تب فه مضراً بغیره ۰ وهذا شرط فیا يملكه الانسان لا في غير ملكه كال الوقف ومال اليتم ومال 
ت الال لان مال الوقف بو" جر وفقاً لشرط الواقف الا اذا کان لا بوجد من برغب استثحاره 
مدة قصيرة وفقاً لشرط الواقف و کات ا4اره على خلاف الشرط انفع للوقف ولفقراء فیحوز 
ایجارم مدة تخالف شرط الواقف من اک او من ۹ باذن اما ک- واذا کان لاشمرط اواقف 
يحق المذة فالمتولي ان بو جر الا راضي والضیاع الوقوفة ثلاث سنوات والعقارات والدور سنة 
واحدة ولس له امجارها مدة تز ید عن ذلاث حتی ولو بعقود ES‏ لاهو متعامل EE‏ 
وقد ورد في المادة السابعة می نغلام ایبار المقار بان العقارات الوقوفة ذات الا جارة الواحدة 
لا نو خر اکثر من ثلاث سنوات" اما المقارات‌ذات الاجارتین فتو* حر الدة التی بربدها الوجره 
والقصد من منع ايجار ملك الوقف مدة طو يلة صيانة لوقف من‌القصب اما | لواقف نةه فله ايجار 
وقذه المدة التي يراها مناسبة طو يلة كانت اوقصيرة والا ک ذاك اذا رأىحاحة مثل هذه الاجارة 
وکذا مال ببت الال فان امک فیه کاخ في الوقف ٠‏ 


مادخ ۸۵ | احداء مد: الا جارة تعتبر من الوقت الذي تعى اي عين E:‏ 


00 العقد ] 

مالم يكن هناك خيار ششرط ذان المدة لا تنتدي” الا بعد اثقغاء مدة الخيار 

ماده ۸۲+ ا ا بتداء المده حين العقد يعتير من ارفك المد 

وتکون الا جارة منحزة لا ان ااصل فی عقود الماوضة السسسبز والاضافة نی الا جارة الق 
لهذا الاأصل وحتاجة لاتصري ولان الا زما ن كلها متساوية في جک الا E‏ : 
الاول ببق مدا الا جارة ع و وتصير فاسدة لك سالة وحیت ان ال رفین اجر با العقد 00 
به فالظاهی اعتبار صحته اعتبارا من ین المقد 4 الا اذا وجد خیارشرط ی الا جارة نیکون 
با لد تفن اا زار 

ماخ ۰۸۷ 6 مجوز امجار عتار عا بل ان یکون لستة 2 شهر | 1 


درام ام كذلاك يصح امجاره استة بکذا درا هون یان شهربته ابضا ] 





أعتبار الا هلة في الا جارة 1 





سس 


وككرن اجر E A‏ اك ووجه هذا اللقسم مفیذ فا اذا فسخ الا عار 
0 مدة لد حبت تکون اجرة الدة الاضية معلومة عند الطرفین ومانعة لغزاع ۰ 

و روا ان ال ره ي امین لد کر بوری هیده 
الاده ۰ 

ا غات الا جار: ف أول الشير عل شين EY‏ 
ا ماهر وبهذه الصورة يازم دفع اجر من کنات تفس 
عن ثلاثين يوما ] 

لان الامل في الا شر الا ما ال ید یل ا ولا بصار الی البدل الا اذا تعثر اعتبار 
الااصل « والشهر له رو من انیی عشس دو من ستهلا تلائون یوم 

CT 0 لواش‎ | >۸٩ مادة‎ 


| 
ها 
5 


<a 
حون‎ 
ا‎ 

وذلك لتعذر اعتبار الا هل ولضره ورة قبول ل البدل عنها وهو و الا یام ولان اسم الشهر شاول 


مطلقًا تام کان او ناقع فيا له بداية ونهاية اما ما ليس كذلك فيرجع في اعتباركيته الى 
TY‏ عدد ایام الا شهر وهو الثلاثون ٠‏ 


من الشهر زو يعتبر الشم 


ET‏ دا اشرما وان ال IT‏ وگن قد مضی من 
الشهر بعضه يتم الشم N TS‏ 
وتوق ١‏ و الشبور التى ببنها بال هلة ] 

والا لا يقال بان الشبر ثلاثين يوم و بطالب المؤجر باعتبار يع الاشبر بالا يام لان اعتبار 
الأيام في الشبر الاول بدلا من الا هل كان اضرورة والضرورة نقدر بقدرها عند الامام مد 
اما الامام الاعظم فقد قال بازوم ا کال الشهرالاول من الشهر الثالي و با کال الشرالتاني من الثالث 


وهذا ارتأي حساب الا ار باعتبار الايام لا باعتبار الاهلة ودافقه الامام ابو يوسف على ذاث 
ا را و 5 


21 الأجارة مدائية و بدون مده 





مادغ 44۱ [ کا یمتبر الغهر الا ول ااتاقص نلانین یوماً اذا اشترط ان یکون 
اجرة کل شهر کذا درام من دون بیان عدد الاشهر عند مضي بعض ااشهر کذاك 
نعتار ر سائر الشهور التي e‏ لان یوما e‏ لى هذا الوجه | 

حت اام تين اده ي الا جارة في حى الث الأول حح وبحق الا شهر التالية 
فاسنده وشحلد الا شپر 5 me‏ الاشبر ثلاثين يوم بالا فاق ٠‏ 

عادخ 5 [ و عقدت الاق او اه لسنة تعتبر اي عشر E‏ 

لان اسم السنة يطاق على اثني عشر 2 Na‏ بلسية 2 بلد العقد قرية او حر به واذا 
سكت عن التعيين تعتبر السنة التمر ية الا اذا كانت العادة تالف ذلك ٠‏ 

پاده 2۹۳ RE DLT‏ 
ماش ماه ای اتود الا جذف عتر لوا | 

عند الا مام تمد اما الاماءا الا عظم فائه اعتبرسنة الا رار نی مثل‌هنه الاحوال ثلاغائة وستین 
يوم وذاك اذا كرت عند الإر جار السنة القمر ية اؤ سكت عن ذکر نوع اأسنة اما اذا صرح 
التعاقدان بإسنة الشمسية العادة جار ية باعتبار السنة اأشمسية دون القمر ية فلعتار 
السته الس مد 


مادة EG‏ 1 لو استو حر عمار شهر جه بکذا درام 0 دون بیان عدد الا شهر 


آي تصح الأجازة بالشبر الاول ولفسد بالا شمر التالية لان الوء الاول من الشهر الاول 
موجود عدد العقد خلام" لاجزاء الا شبر الباقية اما اذا مضي الوم ألا ول وله من الت ر الان 
فتصیع الا جارة في الشهر الثاني لنفس العلة ولا يقال بصحة العقد عن حميع الأ شبر كا قال بعضهع 
لان التعامل لا بعتبر الا E‏ ون 0 على دام 58 

3 عند ختام ال اول يصح لكل الا حر واا فسخ الا حاره ف 
اليوم الاول وليلته من الشبر الثاني الذي يليه ]| 


اجار وال آنل ا 0 
حيث بانقضاء الشبر الأول. قت الاأجارة الصحيحة و؛بدخول اول ليلة: واؤل يوم منالشبز 
التاني! بعدأت الا جارة الفاسدة ولكل من المؤجر والمستأجر فسخيا ٠‏ 
[ واما بعد مغى اليوم الأول ولیلته فلس نبا ذلك وان قال احد العاقدين في 
اثثاء الشهر فسخت الا جارة اتفسخ في. نبساية الشهر وان قال قي اثا* الشهر 
فسخت الا جارة اعبارا من اپتدا الشهر الا ني فة مدد حلول . 
ولا فرق في ذا‌بین ان یکون الفسخ قولیاً کقول احد الطرفین فسخت الا جارة او فل 
كبيع المؤجر الأجور ٠‏ 
1 وآن قد فضت اجرة شبر‌ین او از ید فلس لا حرها فسخ اجارة 
الشهر المقبوض اجر ته 1 7 
لان تمحل الا حرة عل هذا اوجه تین لمدد الا غبر اللفق عایبا فمزییل لاله 
لفساد العقد وقد وردت كلتا « شپر وعقار » في متن هذه المادة على .سبيل المغال :والا 35 ذه 
المادة بتصر ١‏ بعالشهر وارد ایضاً بعصر رد بغير العقار كا يجار الا دي وال واللیر انوخلافه 
ویجب ان یکون الفسخ ر ال الاک تا ا زو 





اه وسافروانقضی الع الاول فلس کو فسخ ال جارة حضور زوحة الاجر 5 ن 
اتقصم ف ذلاثك هو الستاحر لا زوجته والفسخ بو حه اطعم شر 

مادة 10+ [ لواستأجر أحد اجيراً على ان يعمل يوا يعمل من طلوع امس 
الى العصر او الى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل ]" 

اذا 1 تشرط وقت ت الملل والا اذا اشعرط اوقت فالعبرة ل اذ لا عاره الالال 
في مقابلة النصر يح ٠‏ 

2 ا مار ها بیان بعدل عشرة ایام تعتبر الأيام لني تلا لمتد] 

ل نبا اذا نعتبر الا يا الا و ول الي تلي العقد نفد 00 جازة خبالة الرقت ولا ن الا يام تلف 


باختلاف طوطا وقصرها فاذا تعین او ۸ تل العقد کون ن الاحارة فاشك ° 
مم er‏ 











[ وا وان کان قدا استو حر في الصف على ان E‏ عشرة 7 یمس الا 
ما ۱ یعن‌العمل اعتباراً من اي شهر واي یوم 1 
لاان الا جارة عل هذا الوجه مضافة فبحب فيها تعبين الوقت حذراً من المجبالة واذا ل يعين 
الوقت واشتفلِ الاس پتعی احر الثل لا الا جر ای 
وکذا اذا اج ا TT‏ اشبر من سنة کذا لا رالا مار للفساد » 


اد 
2 اياب اد 6 


( في« الخيازات و لشقل عل ثلانة فصول ) 
الخيارات في الا جارة هي : 
| خیار الشرط 
»نت خيار الرؤ بة 4 مذ کور في احلة 
۳ -- خیار العیری 
> س خیار تفر بق الصفقة ی الاد ۵۸۰ 
خبار احازة عقد الفد ولي را جع امادة 14۷ 
اص خیار القبول وهو 0 E‏ الا حارة فللعاقد الا خر قوفا او ردها 
في انجلس 3 
۷ خيار وضف القن فاذا وقع العاف بشرط اعطاء رهن او کقیل عل بدل الاخارة 
صح ولفسخ الا جارة اذا براع المستاجر هذا الشرط راجع الادة ۱۸۷ 
۸ -- خیار الغبن والتفر بر فاذا وقعت الا جارة بغبن فاحش مع التغر ير فالمغبون فسخها ٠‏ 
۹ حار الت ف اشن ˆ 
اک ا 
١١‏ س خياز تفر يق الصفقة ببلاك بعض الأ جور راجع انادتین 14 Arg‏ 
NN CET‏ القبض راحع , امد تین ۲۹۳9۰۹۰ 


خبار الشترط ۱۹ 





۱۳ = خيار عيب الشركة راجع المادة 480 1 

4 خیار ايانة مثلا لو قال المستأجر الأول الى المستأجر الثاني اني استأجرت هسذه 
الدار السك لیات E‏ اياهأ 1 دیع 

۵ - خیار الوصف راجع الادین ۰۰۳ ۲۲۹ 

خیار التعبین راجع الادتین ۰۰1۱0۳۱۱ 

ملاحظة : وان يكن لا صراحة بجریان هذه ایارات في الا جارة الا.انها جار ية في البيع 
Mass‏ بيع النافع ٠‏ 

Kk‏ علد عاد 
۷ الفصل الا ول ٩‏ 
في يان خيار الشرط ( 

خيار الشرط عند الخنفية والشافعية ٠‏ 

خیاز الشرط جوز التعاقدین ولا يدها في ار ال جلا رالا کارا ة۰ 

لكل من التعاقدین فیغ الا جارة في مدة اخمیار ۰ 

الفح قولي وفعلي * 

ا ايار ر 0 عديدة * : 

دا لياو هر يوم المقد او البوم اي من المقد آذا اشترطا وبا الاجازة یمتبر من وقت 
سقوط العقد ۰ 

لا يعتبر خيار الشرط عند الشافعي لا نهر ادا کان لسعاحر واستعمله مدففلا شیک من 
ES MM‏ تلمه وان كان للؤجر فيتعذر عايه تساي المأجود لاجر 
عند اسقاط حق 1 وهذا مانع یار اما الا م2 التنية فقد قاوا ان فوات بعض العقود علیه 
في الا جار لا جع رده بخبار العیب ۰ وکذا لا نع رده بخیار الشرظ لان رد الکل‌في ار 
غبر مکن رن بقدر الوسع والطاقة 0 

مادة +٩۷‏ [ يجري خبار الشرط في الا جاره کا جرىفي البيم ويجوزالايجار 
والاستئجار على ان یکون احد الطرفین او کلاهما مخبراً کذا آیام ]« 


oY‏ خیار الثبرط 
بان الا حارة ی مع المنافع شت فيها جيعما خت اج من امار رات بط ریق الق يلم وكوذلالة 





النص,وغليه ثبوت انمیار وم رفع ال موجودة‌هنا ای اولا نالا نجارة کالپیع تاج ال 
الشکر والتمل وخبار الشرط ی وجائر في ایجار اللات والزقف انا چپ اعتبار هذا اظيار 
الا E‏ ی الا" جاخ الخاسدة لا نها مستحقة الفسخ من اه ولا حي 
بار الششرط فيها * 
مادة 4۹۸ [ انخبر ای شم فا ارة :وان شاء كاك راق د یار ] 
واذا کانت الا جارة بخیار الشمرط الطرفین فلکل عنها فسخها اه قبوطا وان له 
ول برض الا خرلان لانم والقعفي اذا اما رجج ال ۰ 
مادة 455 [ کا ان الفستخ والا جازة.علی‌ما بين في مادة ۰۲و۰۳ و ٠م‏ 
یکونان قولاً ]۰ ۱ 
کقول صادت lS‏ الوحر الال ال حورفي مدق خیاره ۰ 
[بتاء طلنه لو کان الاجرعخبرا وتمترف فا جور بوجه من لوازم الاك فو 
فسخ فعلى وتصرف اللاي رف کب | 
ولذلاك اذا #۹ اناف ار ا ۶ مدة خباره قط ايار و تلزمه ال حرة * 
مإدة. 0٠:٠‏ [ لو اتقضت.مدة الخيار قبل فسخ الخبر وانفاذه الاجارة سقط 
الخيار وتلزم الاجارة ] ٠‏ 
وکذا لو مات من له اتلیار سقط اعیار وتلزء الاجارة.* لان خبارالشرط لا ينتقل لاوارث 
وکفا اذااتقضت مدةالاجارة بسب عنون من له الیار او اغنائه او سکره او نومة بسقظ 
اخلبار وتازم الاجارة ٠‏ 
ماده ۵۰۱ | مدةا جاگ تعتهر ۰ وق المع - 
ككن لو اشترط الطرفان ان تکون مدة انمیار من ثافي بوم اند فالفیاس اعتبا رها کا اشقرط 
ككن ذلك يجتاج الى ا وتندي ان الاو 14 »من قانون اصول اما کات اقوقية 
توجب اعتبار الشوظ ( داجع خر کتاب الببوع:) 


خيار الوصف | 


ماده ۵۰۳ [ اتداء مده الما سان من وفك سوك كار | 

9 0 اسعاجر احد. د کنا عز ال بکون را ده ثلاثة ايام وفع الا جارة في 
اليوم الثاني بج اطبار لا تلزمه احرة الیوم الاول اما اذا استعمل ال جور في‌مدة خباره فدقط 
ل ادك 

عد عاد علد 
» ا الثاني « 
SOD‏ چ 

ايجار الارامي بالذرع اذا ظبرت تاقصة او زائدة ٠‏ 

ماد 0۰۷ و ان تکون کنا ام 
زائدة او ناقصة تصح الاجارة و یازم الاجر السمی اکن الستا جر ر عل ا 
وله ان پهسخ الاحارة ان شاء 1 

ولس لوجر الخيار حال ز.يادتها وهذا .سمى خبار الوصف وهذا فيا اذا وقع الايخار على 
الذرع دون بیان احرة کل ذراع اما ادا تعین لکل ذراع اجرة وظ و رر لفل م ریاد 
لین فللمستاجر اما فش الایجار واما قبول الأجور با یمادله من الاجرة وكذا آذ ذا برا أجور 
لكا دكا من قاد المي الم جر الخيار اما ان تفخ واما ان ذا ! E a‏ 

E RINNE EG REIT CNS 
E الى قار والامعار قيين الور نه لتر كد للك كي‎ 
ل ل المسمى و ببق الثوز لديه واما ان يفسخها و يذفع هام اجرة‎ 
ا أ ره‎ 

مادة ۵۰ ا ارض 0 ك E‏ دوخ مم ها بکنا درام 
ازم اعطا لا جرة ساب دوخ ] 
د | مام اما الامام الاعظم فقد.قال بوقوع مثل هذهالاحارة محق دوم واعد.- 


ع بر اد 


1 الاجارة بالشرط 





«اأحث اثالث » 
( الا حارة بالشرط 
الأجارة على العمل مع تعبين المدة واختلاف الائمة بذاك 
التردید في الا جارة واحکامه واقسامه ۰ 
3 
مادة ه٠5‏ [ مجوز عقد الاجارة عل حمل عينت اجرته وشرطايفاؤه في الوقت 
الفلاني ويكون الشرط معتبرا ] 
هذة المادة ايض على مذهب الا مامين اما الأأمام الاعظم فقد قال بفسادها لأأنها جمعت المدة 
والعمل و کلاما ار ان یکون معقودا علية ومی کان السمل»مقودا عليه وجب على المستأجر 
ان يدفم الأجرة سوا#۶ عمل الاجيرام لم يعمل ولا رجح ح بننها لذلك فا رد وقد 
جوزها الا مامانلان العقد وقع ذ باعل السمق ا المدة الا ا 3 
[ملا اواعطی احد الخباط یاب عل ات یفصلبا وخطبا في هذا الیوم او 
E e 8‏ ا يوصله في عشرة ايام جوز الا حارة 


ا E‏ ابلق وله حر المثل بشرط ان 
لا يتحاوز الا السمئ ] 

راذا لاط لاط الثوب قبل مضي نصف الیوم استحق عل الا جرة واذا اختلف الو جر 
والا جیر .زان قال احدنا آقد اشترطت فليك آقام الممل, في بوم وانکر الا خر هفا الشمرط 
فالقول مع الیهن للا شیر 

الاجارة | ها ان ؛ نقع و واما ان د نقع على العمل واما أن لقع ار اون ادك 
ابراز العمل في وقت محدود قد ينتج عنه منفعة 2 اک ر مغل فانه ستفيد اذا وصلت 
بضاعته قبل غره من حیت ت الرواج وااسعر وعندي ی الاو ولى ان العامل لا ستحق اجرة گمله اذا 


اجراه بمد مفي الدة لا نه بتاخره هذا ر با اضر بالستأجر ۰ 


الترديد في الاجارة رات 





و یعوز التردید بالا جارة بغانية اوجه ۰ مها ما جاء في النن ومنبا ما ذکر في الشرح . 
7 1 

فاده ۰۰ ١‏ [ يصح #رديد الأجرة على صورتين او ثلاث في العمل وا لعامل 
والسافة وال مان واكان ] 

وزيادة على ذلك تقول اث الترديد بانواع الزراعة ونقل الاأحمال جائر ٠و‏ بحوز أسمية 
اجرة معينة لكل نوع من انواع التزديد ال ذکورة ۲ 

.[ويلزم اعطاء الاجرة ة على موحب الصورة الت ی نظیر فلا" مشاه" لو قبل اخياظط 
لل راس كور لطس شنم فلت کنا ا 
مل له اجرتها ١‏ 

واذالم يخط ولا واحدة منها لا يستحق الاحرة و يحبر على المياطة لكنه اذا خاط ا 
مشکلة منها ناعمة وعنها خشنة فالقیاس اعطائه اجر کل ة سم بالنسبة .اقدار العمل والاجر 
التفق عليه ٠‏ 

وككذا اذا قال للخياط ان خطته انت فلك كذا وان خاطه اميرك فلك كنا فخاط 
لوب هو واجیره مدا طفة فلمك على ما ورد في المكلة السابقة 

E E]‏ المظارة کا 
وب E E OA LAA E ARE‏ 
ا ا 

واذا مل السملین عا یدفع الا جرة منقسمة بين العملين ٠‏ 

[ وكذا اذا دارم شرا ان جا فاح چا کارا 
اا کن فايها حل ب یعطی احر ته الح ا 


وان 1 يحلا 38 وقادها ای فیدفع ۳ اقل الا حرین واما تصف مع الاجر ين 


A‏ الترديد ف الا تجارة 


SE E E Ol 
بكذا والى قله ببكذا ذالى اهم ذهب المستأجز يازمه اجرة ذلك , وكذا لقال‎ 
إلا ا هده الحرة ۳ وهذه بكذا شعد قول امسا بلزمه احرة‎ 
الحجرة التي سكاها وكذلك لوساوم احد الخياط على ان تخبط له جبة بشرط ان‎ 
] خاطبا یوم فله کذا وان خاطها دا فله کذا موز ویتی الط‎ 

اما لو خاطها بعد مضي الدة فله اجر الثل عی ان لا بتجاوز الا جر السمی 

و کذا او استأسر ارضاعل وحه التردید وم بزرعما فلا تازمه الا حرة اذا شرطاعطایما مر 
اماحتلات واذا زدع 6 تنا بالا ردع التقق علية والقم ال خر مت 3 یت أنه بدفع 
الا ی اا ی تما بخص کل قسم من المزروعات ٠‏ 

و کذا التردید في التحمیل فاذا اشترط عل اطبال ان بدقل ال الفلاقي سل الفلانی بکنا 
وال فلا بکذا پستسق اجال اجرة اي بقل من الاحال واذا نقل الا ول م قل لاني 
توت متبرع بقل الا واذا تقل ماما احق لصف اجرتهما واذا E‏ منه يضمن صف دعلا 
عند الامامو پضمتهیما عند الامامین, ۰ 

ولافرق بین تردید الا جرة ونفیها فاذا قال آذا خطت هذا الثوب الوم فك .کذا واذا خطته: 
غداً فلا ثي لاك وخاطه غداً فانه يسعحق اجر المثل بشيرط إن لا يتحاوز الأ جر المسعى ٠‏ 

وهده الادة مشعيشة على البيع يار التويين ولا يلزم هنأ توفست الخيار 4 معيشة واي 0 
شید ف صواز الترديد اذا قصل فل ونعتت احرته الشماه لتعین مقصود العاقذين بذك تدون 
زاع‌خلاقً یه مما انالحاجة مندفعة بالتّرد يدمابين الثلاث قادويها فلا يسوغ التر ES slab‏ 


اد 


YU 
حون 0ه‎ 
عد‎ 


وا و ار اروت دا 








+ المصل الثاني © 
( نف خار اروئية ) 
خیار ارو ية عند اتفية والشافعية 
خيار الرؤية للستأجر :والح بان جور الواحد وال جور الشعلّو : 
من استأجر دارا كان قد رآها من قبل 
الا ختلاف بتثبر جوز بعد الرژية الا ولی 
خبار الرؤية للاأجير 
خیار الرو ية فها لا يخناف باخثلاف انحل 
الشافي رجه اه ( يجز استئحار المأجور بده نت الرؤية رال اما التفية فقد قالوا شناد 
الا ارم اذا کانت رة 2 جبالة توجب النزاع وان للستأجر فسخبا اذا | مدا هو ی 
رآه ولذلاك فقد اعتبروا ان الجبالة غير موجبة للنزاع ولا تمنع حواز یر 
مادة ۵۰۷ | للستاحر خیار الروكية 1 
فاذا استأجر مالا ول EE CT CG‏ 
واحدة فالمستاً جر متی رآها ان بقبلها كباءاء تا کلپا » أها مدر فلس اله خبار الرژية ۰ 
مادخ ۵۰۸ ارو یه ال خر و کی الا أنافع 0 
لأن المنافع معدومة وحصل انا فانا فلا هکن رژبعرا ولا تب روية لها وهو الاو :* 
E‏ [ لو ا عقارا من دون ان براه فله الخار عدر اكه ۰ ۱ 
آن شاء أجاز الا بجار وان شاء فسخه قولاً او فعلا" واذا فسنخه پشسخ ولاحاجة ارضاء الا جر 
او حک الجا ک ومتی فسخ يحق الستاجر استرداد الا جر ة عينًا ان كانت موجودة او بدلا اٹ 
CTE SSE O‏ 
وفسخ الا جارة يجب علیه احر مثل‌الدار وقد ورد تكلة العقار في هذه المادة على وجه التمثیل 
ومغله الدابة الا حبر و باقي ما نقع عليه الأجارة * ۱ 
(م ۰4 ) 


د 


4 خيار الرؤية‎ î 
مادة ۵۱۰ [ من استأجر دار کان قد رآها من قبل لبس له خیار الرواية الا‎ 
] ۰ لو نغيرت هيأتها الاولى بانهدام مخل يكون مضراً بالسكني فينئذ يكون مخيراً‎ 

وذلك اذا كان رآها قبلا لا جل الاستئجار كا هو المىك في البيع والا لا تكني مطلقالرؤية 
كا فصلنا ذلك في كتاب البيوع » لأ ن القصد من الروبة هي التى وقعت بالعحري لا مطلق الرؤية 

صدفة ولذلاك قد قيدت الحلة هذه المادة بقوهما (مضراً بالسكنى ٠“‏ 

ااا ا واا اة فز ا ا کنت رایته. فلا خیار لشد وقالس 
المستأجر لم أره قبلا ولي ايار فالقول للستأجر لانه متكر لاوواية ۰ و کذا اختلفا فقال الستأجر 
لغيرت حالة ال جور وقال المؤجر لم نتفیر فاذا کانت الدة قر پية فالقول لاجر واذا کانت بعيدة 

فالقول لستاجر لان النغير في المدة القصيرة وعدم النغير في المدة القليلة ظاهن ٠‏ 


مادة: ۵۱۱ یثبت خیار الرژية الا جر ایضا مغلا : 
[كل عمل يختلف ذاتا باخئلاف امحل فللا جير فيه خيار الروكية مثلاً لو ساوم 
E‏ على ان يخبط له ججة فالخياط بالخبار عند روئية الجوخ او الشال 
الذي خيطه ٠‏ | 
ان شاء قبل الا جارة وان شاء فسخا ۰ 
وکذا اذا استاجر غسالا لفسل وب له فللخسال انیار متی راه ۰ 
و کذا اذا استأجر رجلا لیکمرله حطبا کل‌قنطار بکذا فللکسار اظیار عند رواية احطب. 
ماقق ۱۲ ال کل کل لا تاش باخاش ال TES‏ 
لو استواجر أجير على ان خر ج حب حمس أواق قطن بعشرة دراه ول بر الا جير 
ا ف او وا 
وكذا اذا استؤجر الأ جين لكيل مقدان معاوم من المنطة فليس له الخيار متى رآها + 
وادا استوجر اطراح ححامة موضع معين في الجسم فلا خيار له متى راى الجسم 5 


x 





ارال ۱ ۷ 


4 الفصل الثالث 36 
(.في.خبار العيب ) 

خياز العيب في الاأجارة كخيار العيب في البيع والفرق بين الخبار ين » فسخ الا چارة حیب 
اما ان ناج e‏ الحم او لا جناج ۰ 

تعر يف العيب في الأجور وی هد ا يكون عي وما لا رن ع 

اشكراظط عدم فسخ الا ا لظبور العيب غير ييح + 

E E FEE 

اذا أزال المؤجر العيب قبل ان فسخ المستأجر الأ جارة ٠‏ 

فوات المنافع بالكلية وضياع بعضها ls‏ في الفسخ بختی ذلاث * 

اخئلاف المنعاقدين بفوات المنفعة فها مضى ٠‏ 

اذا اخئلت بعض المنافم وم يفخ المستأجر الاأجارة ٠‏ 

اذا استأجر دار ين وتهدمت احداهما فله فسخ الأجارة بكايهما ٠‏ 

اذا ظبرت الدار الا خورة ناقصة عريقا * 

ره حك 

ماده ۵۱۳ ادف الا حاوة ایضا خيار العيب كا في البيع ۳ 

ار ان نالھ علیم سالن من,المیب والا لا بکون: السعأجر قبله 
برضائه واخثياره ( وسوا#۶ حصل العیب قل العقد او بعده وهذا اخيار معتبر في الع ايض 5 
ورد في مئن هذه المادة الا ان الفرق بين ختار العيب في البيع وخيار العيب في الايجار هو : 

١‏ العيب في البيع + انر حاصلا في يد البائع قبا ل التسلم . وني الأيار :وز ان 
GS‏ الجر قا ل الیو في د التسلیلا نالا جار ل ا ان 
وال E‏ ار لي القدم في حق ما بتي من | منافع وهو كالعيٍ الحاصل 
ف ايع اشداء ۰ 

المستاً جر فسغ الاأخارة لاعيب المادث سواء حصل في بده او في ید الواجر بدو i‏ 

و بدون رضاء ال" سس 
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ا خيار العين 





أما في المبيع اذا روي العیب بعد د تسا امبيع لا يفخ البيع الا برضاء البائم او يجك اک 
وتعليل ذلك هو ا ص ان العیب المادث في الا جارة بعد تس با 2 المنافم لا ی 

ع ان ما لوحب خیار العيب و المع هو العيق الذي وجب القصور ف 0 و ينقص 
ته عند اهلة وار بابه اما مايوجب اللميار في الأ جارة فبو ما يسبب فوات المنفعة كلا في المأأجور 
او ما ما لک سياف ذاك في من الادة ۰۱4 

EE‏ المستأجر فج ان تمخیار العیب بنظر اذا کات العیب هو انبدا و 
ره فللمستأجر فس الا جارة ولو بغياب اللؤجر و دون حك ا جاک واذا كان العيبعبارة عن 
اختلال المنفعة کانهدام م احد حدران ود ین لسع ا الا ا 

مادة ۵۱ ار أفیار نی الا خجارخ هو ما و شا لفوات النفعة 
القصودة بالكلية او آخلاها کفوات التفعة القصوده من الدار بالكلية بانهداما 
ع ع 
ومن الرحي 0 ماما | 2 خلال | المتفعة مجو ط سطحالدار او بانهدا 1 حل مضر 
بالسکن او بانجراح ظهر الدابة فهوكلاء من العيوب الوجة یار في ال جارة ۰ ] 

ل ن المعقود عليه ف ال حارة هو المنئعة فكل ما لو جب اخثلالها يوجب الخيار 0 ضاعت 
الملفعة المقصودة تام سقط اد جره ة ولو شمت المنفعة الخير المقصودة » أذلك اذا حرفت الداز 
الأجورة و بقیت عرصة فوضع با الستأجر خيدة وسكن لا تب عليه الأأجرة ٠‏ اما المنافع الذير 
المقصودة فزوالما لا يوجب اليار كاتقطاع الماء عن ال مرج الذي استوئجر مراحا ومقیلا" * 

و کذا اذا مرض الا عار الان ا ما اقا کذثر من نصف عمله فیا لو کار 
می فللمستأجر فسيع الأجارة . 

واذا اشترط المتعاقدان عدم فسخ الا جارة بحدوث العيب لا ينظر الى شرطها هذا ٠‏ 

0 وامأ النواقص التي لا تخل بامنافمكانمهدام بعض حال الحجرات بحيث لم يدخل 
۰ و 
الدار برد ولامظر و کانةط تقطاع غرف الدابة وذيلبا فليست موجبة للذيار فيالا حارة ۰ ] 
لان هذا العيب ا ولا تأثير له في المنافع نش عليه اذا قطع الموأجر شحرة من 
الارض اجره فسخ اله جارة | دا کات مقصوده و فا و والا فلا 4 


ال 0 4 








وكذا اذا ظهر بان المأجور مغصوب لفسخ الأأجارة ٠‏ 
وکذا اذا استأجر الستاجر طاحونین وقل ماوههما بخیث صار یکني ان اه 
نظر فاذا کان حفرالشر واصلاحه معروقا عا لالم وان الاء اخاري ي یکنی‌لدوران الطاحونین 
بنقص TT‏ ر فسخ الا حارة ) واذا م يفسا ج عليه ام اد جرة EEE‏ الماء ء اعاري 
لا یکن لدوران الظاحونين و يكني انوران طاحون واحدة ول يفس المستأجر الأجارة وجب 
عليه اج e‏ ی با فقط واذا کانت اجرة الطاحولين محنفة 
يدفم 22 الطاحون التي یکنی | > لدوراها و E‏ الا * یکی و آتدو ۶ بر واحدة مها فيحت 
على امد تأ حر دقع | الط سود و کثر أُحرة واذا کانت 1 الجارية في ان يكون اصلاح 
الا خر وک مها علی الستا جر مه نب ا جرغ.لا نه هو الق ار 
وكذا اذا استأج منقطع ماذها بناة یسیل الماء امن ارضه بنظر فاذا کان من 
اسالة لاه ما بدون حفر و کمة عت الا جارة ووخبت الا رةسوا + NE‏ حر الاء ای 
الطاحون ام لم يخرها واذا كانت إسالة اء ال حفر فالمستاً جر فسخ الا جارة بل ام 
الحفر وأسالة اناء لان الانسان لا یکاف لا صلاح مال غيره 
ماده ۵۱۵ [ لو حدث في الما جور عيب قبل استيعاء المنفعة فانه کلوجود في 
CENET‏ 
مرلو کل ا E‏ 
ماد ۵۱ ی ف كارك فالستا حر انار ات شاه استوف 
الاي اديه واعطي تام الأجرة وان AE‏ ۲ بخ الا جارة ۱ 3 
فاو استاجز E‏ نصف ما كان يحمله قبلا فاذا ل 
يفسخ الستأجر الا جارة ونعب علیه ا الا سر نب ان یکون النقصان فانمش) والقاحش : هو 
ما يعادل ا اوا | کر مود اللصف ل 
وکذا اذا استأجز اجبرا فرض بنظر فًذا صار لا پقدر عل السمل بات لا تحب الاجزة على 


نا خیار العين 
المستأجر واذا صار يعمل أقل من نصف عله الاول فان شاء الستأجر فسخ الایجار وان شاء 
ابقاه واذا ابقاه وجب عليه ام الا حرة 2 

ماخ ۵۱۷ ا العيب الحادث قبل .فسخ المستا جر الا جارة 
3 2 بح 
لا یق الستا جر حق الفسخ وان اراد الستاجر التصرف في بقية المدةليس للا جر 
منعه ایض ۱ 

E E‏ دفع تام الاجرة فيا يتعلق بالمدة الباقية ٠‏ اما المدة الماضية فينظر فيا 
فاذا كانت المنافم قد زالت كاتا تسقط الا جرة واذا تقصت نقصًا فاحثًا يجب على المستأجر دفم 
اجرئها لعدم فسخ الأجارة كا ذكرنا سال ٠‏ 

وقد ورد ف مكن هذه المادة ان ن المؤحر اذا یا ار اي حاله قبل حدوث العیت لا ببق 





للستاجر حق بالفسخ ولا كن للؤجر ان نع استاج رمن الا نتفاع I‏ الان ادا زال 
عاد المنوع ۰ 

:وكذا الخال في الاجير فاذا بری" من‌مرضه قبل فسخ الاحارة لا يجوز له ان يمتنع عن‌العمل 
ولا للستأجر ان متنع من استخدامه ٠‏ 

مادة o1۸‏ 1 ان آراد الستأجر فسخ الا جارة ول ل دفع ا الذي 
اخل في المنافم فله فسخها في حور الآ جر والا فليس له فسخها في غيابه وا 
فسغها نی غیابه من دون ان مخبره لا بمبر فسخه وکراء الا جور یسر کا کان ] 

فاذا رر الها اکرو ووضع المؤجر بده عليه وقع الفسخ وسقطت 
ا 

1 وه ای النافم ١‏ المقصودة با! تاو لا 
تازمه الاجرة ١‏ ان فسخ او ۸ يفسخ م ؛ بين قى المادة 05 

ول ر فسخ الا جارة بدون عل إ المؤحر وقد 5 بعض الفشاء بان ال حارة لنفسخ ولا 
تاج الی النسخ ۰ ولا یقال بات فوات النفعة اکن قبل القبض بشبه هلاك البیع قبل 





خيار العيت 3 27 





السام لان الناقع متصور عودتبا وم تشبه فرار المبيع قبل القبض ولأ ن المنفعة .اذا زالت كبا 
يمكن المستأحر ان يستعيض عنها ولو مجنفعةغير «قصودة تس اطبعة في عرصة الفان الأجورة 
ار بة الا ان الستاأ جر لا یکلف بدفع الا حرة ٠ ee‏ اما زوالالمنفعة وهلاكها بتانًا فلا 
بجمل الستأحو بر ی من احر ة المدة الماضية الي التفع بها ۰ 
[ مثلا لوانددم يحل يخ بالمنافم من الدار واوو فالستأجر فسخ ال خارة 
کی يازمه ا ن يفسخبا في حضور ١‏ الال والا فلو خرج من الدار من ن دون آن خبره 
يلزمه اعطاء ال چرة که ما خرح وام لو تهدمت الدار بالكية من دون احتیاج 
ال حضور الا خر له فستخها وعل ا الال ا ]: 
واذا اختلف المتعاقدان في فوات المنافم المقصودة فيا مغى. بالكاية فقال ااستأنم و اه فانت 
وقال المؤجر لم ثفت وليس لا حدهنا بينة فالقول ان شبد له امال الخاضر واذا كان المأنجور 
سالما. في الخال والطرفان متفقين على فوات المنفعة فيا مضى ومختلفين من. حيث المذة فالقول 
مع اليمين للستأ ai‏ نک ار بعض الاجرة ۰ 
ماد ٥۱۹‏ واكم حاط الدار او احدی حیجرها ول پفسخااستا جرالا جاز 
وشكزفي باقها ! SA‏ 
اذاكانالاً يجار بحق الدار 2 صنقة واحدة و تقد واد آما اذا کات الا جارشتعدده 
الصفقة وکل غرفة ا بعقدم مسقل او کانت الدار ا واحدلکن المتعاقدانعيئا لكل 
م ةرما 4 تلك الغرف تقط اجرتها بدون فسيع من امستأجر لان 
المعفعة بتلك الفرفة قد زالت قاماً ۰ واذا کانت الدار مأحورة صفقة واحدة وحصل العيب _ 
پاحدی ححرها او مائطرا م ذاك في من هذه الادة ول پفسخ الستأجر الا جارة بطالب 
بجمیع رد لانه بسکناه قد رضي بدفع اة SSE‏ السار كن بعد اطلاعه 
على العيب سقط حقهٌُ من طلب الفسخ + 
مادة ٠١‏ [ لو استأجر احد دارين بكذا دراثهواهدمتاحداهما فلهانيترك 
الاثدين |‘ 


EF‏ خبار العيب 


بس له ان تج الا جارة بحق الدار ر الهدمة فقط لان خبار العیب قبا ل القيض مائع لام 

العقد 11 اذا هدمت ا كفس تلسار فسخ الا جارة بها وقبول الا جارة بالدار 
الثانية ما یصبپا من الاحرة لان ذاك لا بفرق الصفقة وهذا ال فیا و استاجر الدار ین 
0 درام صفقة واحدة اما لو تعينت اجر 5 كلواحدة من الدار يد لأستأجر فسخ الاجارة 
يحق الدار المهدمة واخذ و باحر سواء حصا لدم قبل الق لقبض او بعده * 

ماد ex‏ / ا ر بالخبار في دار استأجرها عل ا 5 OS‏ | ححرة 
و ت اة انا فسن الأجا 2000000000079 
له ابقاء الا جارة ایا ری 

لان عدد الغرف مد قبيل الوصف والوصف لا حمعة له من الاجرة و يسم ى هذا الخيار خبار 
الوصف وهذا فیا اذا ‏ إعين حين العقد الجرة الخرف على الا نفراد لاعما اذا تعینت وظبرت الدار 
ناقصة غرفة او غرقا فللمستأجر حق فسخ الاجارة او قبوفا با يعادل حصة الفرف ااوجودة من 
الا جرة ۰ واذا ظهرت الدار زائدة غرفة او غرّا فالاجارة لازمة ولا بمب علی الستأجر 
دفع اج رة للغرف ال لت هلان ال مارد وقعت .بعقد واحد وصفقة واحدة ٠‏ 

وکا ادا استاخر ارضا عل ان تکین کنا زراع ل ل ا 
شاء ا وان اء فلا الا ر الي 


> 


ايجار العقار ۳۳ 
#الباب السادس € 
[ في بیان انواع MT‏ اریمتی فهول | 
الفصل الاول ٩6‏ ۱ 
ان ا ع 





يجوز ايجار الدار والحانوت. بدون تعيين من سيستعمله * 

ايجار المنقول وحكه ووجوب تللم الأجور فيه والشاغل و٠‏ كان رفعه من الأجور مضا ٠‏ 
أو غير مضر والمساقاة على الشحر ٠‏ 

جب في ایجار الارض تعبین ما بزرخ فیها او تممیمه واختلاف الوجر والستأجر بنوع 
الإرع المنفق عليه ٠‏ 

0 ارضًا على ان يزرعبا هاءشاء فله آن بزرع فیها ما شاء من الزراعة الصيفية 
والشتو ية واذا ثقيد نوع الزرع فیراعی التقیید 

5 ما آذا انقضت مدة الأيجار قبن ان يدرك الزرع او قبل ان ينبت وكذا اذا اقيات 
1 جادة والريع قات في المأجور ٠‏ 

دارا او ای ییاد اهاز سک لاح غيره ولا يعن الأجور اذا 
تلف وهذا الک منحصر بالستاً جر فاذا اسکن این ااستأجر اجنیا نالأجور وتلف‌یضمن» 

من استأجر ۳ اسکنی له ارب سکن و وان يعمل فيها كل ماهو من توابع 
السكني وليس له ان يعمل ما يوحب وهنها واذا عمل ما يوجب الوهن وادعى صدور الا ذن 
ع ذالث من الا جر یکاف ابرهان والقول آله 

N 2‏ ب ی استأجر من تدمع نالا جور الو بر کو والاعشار» 

۶ ما اذا عمر المستأجر في المأجور او میس اشحارا والفرق في ذلكببن الماثوالوقف * 

الا رک شكرة والمغصو به والفرق بین العار والبناء والشحر والزرع * 

الاستفلال واحکامه والاأختلاف يتسلج المبيع وعدم اسليمه ١‏ 


هس 


۳ ازحار العقار 








كلة عقار تطاةٍ ق عل لا رافی والفرصات 0 یا من الا بدا ا 
ولذلك يجوز ايجار الأأراضي لأنشاء الابنية عليها وزرع الخراس والحبوب فيها ٠‏ 
مادة۵۲۲ [ حور انتتگهار دا ار او حانوت بدون بان انها کی احد ] 
استحسانا - والقیاس عدم جواز ذاك لان الدار توژجر لاسکنی ولوضع الاشیاه ولاتختلف 
باختلاف الستعملین فتوجر الدار وال کان للسکنی فقط او لسکنی شخص معاوم و یجوز 
للستأجر ان يسكن ذاته او بغيره او مع غيره ويضع في الما جوز اشياء وحوائج لان الدور لا 
ار اسکان بل تخرب اذا بقيت خالية عند الامام الاعظم ٠‏ 
مادة ۵۲۳ [من ا داره او حائوته وکا فه امتعته واشناو*ه تصح 
ل 5 ون محبورا عل مخلیته من امتعته واشیائه واسلیمه]۰ 
اير «لك المنفعة بالعقد فوجب تساي ها تستوف منه تلك المنفعة ٠‏ وتيعداً الا جرة 
تال حك 
و پفرخ الاجوز اذل کان تفر تفه ر مضتر با حد العاقدین والا تسد الا چار: ک ماو 
الا رض مشغولة بازرع فلا یکلف الواجر لرفع زرعه منها واذا رفعه او غصب قبل الفسخ 
عن لها ای سار صحيحة ۰ واذا کان الزرع لغاصب فالا جارة صحيحة ابتداء لان 
ما زرع عصباً مجپ قلمه شبرعا ولا یکون شاغلاً للاارض الا جورة واذا وقعت اجارة الاارض 
الزروعة مضافة لوقت مصادف لرفع الزرع TT DS‏ 
اجرة الا رض الشفولة الا من وقت الت ليم ولي للستاجر ان يرفض استلام الأ جور 
)مد مضی_بضمة ایام او ابر الا اذا فانت اللفسة استأجر داراً في منی او 


عرفات او کر عن 


مده معلومة ومفي بعضپا او کن استأجر ارضاً لزراعة نوع معلوم من 
البذر ول تسل له في الوقت الواجب فيه زرع هذا البذر فله ان تنم من استلاپا لفوات 
المنفعة المقصودة ٠‏ : 

واذا وقم الأأيار صفقة واحدة على ارض فارغة وارض مشذولة بالارع فالأأجارة بخق 
الشفولة فاسدة وبحی اغالية صحيحة واذا هي لكل منها بدل يدفم ا 
لاقطعة الفارغة واذا لم سم لكل منها بدل تعين أجرة القطعة الفارغة حسها جاء في المادة 


ايحار العقار to‏ 


۰ اي قم الا جرة شسبة ا برمتل کل من الا جوزتن ال کوز ین ٠‏ ومذا الک م 
اه ااا عر اذا وقع على الارض اعدم امكان تسليمها فارغة 
من الشحر E‏ لوق خىرر با لوجر واذا وقع على الارض والشحر 5 بصح 
اا لان ال حارة على هذا ااوحه لقم 0 عبلاك العين وال حارة 0 ا 
الاعيان ١اما‏ اذا كانت الاشحار واقعة في الاأطراف او في TS‏ 
بو حد في وسط الارض شحرة ة واحدة او 7 5 ن فتصح الاحارة لا SE‏ تلم ال رض 
والانتفاع بها ان السناة والاشعار ني الاطراف لا قنع من تما الارض المأ جورة واذا کن 
الاارض مشحرة وعقدت الساقاة اولا علی الشحر م عقدت الا E‏ رض تصح 
الأجارة لمر يان الاشحار عند الا بحار في انتفاع الستأحر وساقاته" 
وکذا اذا اشتری حذور الفصة من صاحب لار م استاج ال رض مدة معلومة ناء 
فى بها جذور الفدة لاية مدة ایحاره که كا تار لمان ت تسلم الارض الشَغولة ال 
1 ۰ واذا اختلف الوجر ولل-أبر بوقوع الا جارة عی الأجور فار تا او مشفولا جک 
الخال الحاضر وقد قال بعض الفقباء ان القول لوحر الا ان هذا القول لیس بفتی‌نه ۰ 
ماده ۰ [ من ااا 3 و بعان ص ب#زرعه فها ول يعم على ار ١‏ بزدع 
1 شاء فالا حارة فاسدة ]۰ 
لان بعض الزرع مضر للارخر ض و بعضه غير بر مضر فعدم | العم ملاتا بين المتعاقدين ١‏ 
واذا وقع النذاع بين المتعاقدين قبل الزراعة وراجعا المحكة فالما كم فسخ الأ جارة اما لو ننازعا 
بعد الزر اعة لا الاجا ره ةزو ال المانع ٠‏ 
[ ولكن لوعين قبل لفسیخ ورخي الا خر اتقلب الی الصحة ] 
و یملاع المسمىعن المدة اللاحقة وان المثل عن المدة الماضية لانت ا 
ساعة فساعة» 
وکذا اذا زرع الا مر الأرض وانقضت مدة الاأجارة لا پق حل اافساد ۰ 
واذا اعتاف امو“ جر وااستأج جر بثو وع الزرع المنفق عليه فالقول قول الموء جر 6 العین » انظر 
شرح المادة >٣1‏ )من هذا الکتاب 4 . 





1 ايجار العقار 





5-0 


مادة ۵۲ [ من ا ا 3 ان بزرعبا مااشاء:فله ارن يزرعها 56 
E‏ 

اذا كان زوعبا صمفيا وشتائيا “حمكنا. واذا اشفرط الو جر على الاجر ان ابزرع الا دض 
ها له هط کی رانا رل وش ا 

ماده ۵۲5 [ لوانقضت ما الا اه ل ادرالكالزرنع ] و بعد نبانه [ فللمسا جر ] 

ایار اما ان یلع انزرع و بسا الارض خالية اصساحها واما [ آن يي‌الزرع ی 
ای ادراکه و یعطیاحرة ال ] مر کانت الا رض امیر بة لو عل وک او وق لان ازرع 
نهاية معلومة فیکن مراعاة خت الطرفین با عطاء الو‌جر اجر مثل الا رض‌واقاء زرع الستأجر 
E‏ ۰ اما اذا اقضت الدة قبل نیات الزرع فترد الاارض اصاحهها واذا نبت‌الزرع 
مد تسم الا رض تصاحیها ا ا ر اليا ج بر وتبقی ان شاء رفي يده لین دراك الدع 
ويؤخد منه اجرة المثل ولا بد لدلك من رضاء الطرفين او حك الماك واذا بي المستأجر 
E‏ بده على الأجور کون اء المواجر وبدون 5 الك ا زمه اح ر الثل اوه 
الا اذا کان الأجور ماز ل وقف او مال تم او ال وت ان ۲ ل 
ل را کف اوه ی اف 

وكذا اذا عغصت اعد تین نم وعقبه صاحها وگ نی وسط التحر لا جوز انزاله 
ا پل لوجر له ل ان 05 للساحل 3 

وكذا اذا مات المستأحر قبل ادراك الزرع لا لنفخ الأأجارة حأ ولو الفسختحقيقة 
وجب على الورلة ادقع الأ جر المسمى لا اجر الغل لكر اذا انقضت المدة و بقیت الاادض 
يبده وجب عليه :اجر المثل اما اذا کان‌الزرع لغاصب يرفع وتسم الا رض صاحبها لاآن فعل 
الغاصب ظل والظر لا جوز تقر يره اما اذا اقيات الاجارة من الطرفين وكان الزرع :يدرك 
وحب على المستأحر قلع زرغه واسلم ال رض خالية من اأث شواغل « انظر شرح CFS‏ 
لا نه هو الذي م العقد فعلیه ان را نتائج هذا 3 ۰ 

و ات الارافي توجر لازراعة توثحر e‏ الا شحار وعیل اللبن والا جر ور بط 


ايجار الغقار + 





ایوانات والمواثي 5 وال" عارة +£ ال چارة فاذا « لى “المعير ارضه و کانت مشغولة 0 : 
ات لم يدرك فللمستعير اقاء زرعد مثل ال ادرا کر 

ماد ۰۳۷۲ نایم استشعار الدار والانوت ۳ عدم بان کک اي 
واما کفية استعاله .فتصرف الی العرف والعادة ] ۰ 

ولا بقال فاد هذه الاجارة فیس عل آیجار الاراضي لان استمال الدار واطانوت 
معروف عادة فلا يوجب الازاع خلاقا لاستتحار ال 215 والدواب فأنه يب فيهالتصر بح 
بالنفعة وتعبيهها لا ختلاف المنفعة بأختلاف الاستعال بناء عليه ٠‏ 

ماد ۵۲۸ [ کاا انه يصح أن ١‏ ا دار رمع عدم EE‏ 
إن سكم يله كناك يصح له ان يکنا غر ]۰ 

رصان و ور اا ای )او وعدا كلق متعم کا ر 
دون سواه اذا ان ان ١1ا‏ جه اي غرفة من الدار الأجورة بدوت اذن ایبه 
تلفت تلك الغرفة فلا ضمان على 9 تلفت بفعل السا کن‌او بدون فدله ولا ان عل 
السا کن ایض] اذا الا ا ا ولا بضمن این السعاجزه ایض «عند 
الشیتخین »اما عند مدفلداسب الدار a‏ ا انم واذا خن 
السا کن برحم ا ا جرفلا برجم د 

TS‏ اد رسكا لض سسا دا قاری 

١‏ م 

مها بنفسه نات لان ۹ ااسکان تعمر الدار ولا ا حتى اذا انزدمت.الدادممن 
2 الفبر لا بضمن الستاأحر غبّ الا اذا کان المدم حاصلا من | الاستعال] عل غير 
الوجه الماد 4 

اذه ك أن يضع ي ا [ 

لان وضع | الاش هن بعد ااسکنی وله ای وضع الاشتاء. بدونسکی»* 

وک لستأ جر الاستفادة من 1 الدار الا رها و وكنيفها و وا ذا خرب شي من 
ذلك کلف لاو جر بتممیره الان ال عل‌اللوتجر 


۰۳۸ | بجار العقار 














و کذا تاج اجيلك ی اا اا ت ان ا وله اتب بدق 
ااسامهر بحدرایها بشبرط ان لا مرب السکاس 

[ وله ان بل فا کل عمل لا بورث الوهن والضرر ابنا] 
وله استمال طاحون الید فیها اذا کانت لا تضر بالبناء وله ان ينني فرا فا ولا بضممضها 
اذا احترقت بسيب الفرن الا اذا بناه قر يا من ابنية خشبية يخثى من وقوع ار يق بسیب 
قر ما له وله ايض ان يغتسل و يغسلى ثيابه في موضع متاسب من الدار ۰ ل مان 
شي* من ذلاک ۰ ۰ 

[ وکن ليس له إن 0 0 رت الوهن والضرر بالیناء الاباذن EL‏ 


کتماطي صنعة الحدادة E‏ حطاب E‏ تورث الوه نْ في الدار اأحورة 
واذا اجرى ذلك ول تتاف الداز .يدفم الا جر السمی استصانا لانه يكون استوف الفائدة 
الطلو 3 وت الأحور أبزيادة واذ ذل تفت الذاة وضعنها سقط E‏ حرة * واذا حه 


الستأجر بر في الدار الأجور: بأَذن الوجر وسقط فها احد ومات لا بضمن واذا اذن 1 
الواجر بجمیع التصرفات ام لا رشن لظا يان المأجور وق 
حیث لا بخ الا ذن من التولي با بضر الوقف ۰ 

1 ا ربط ل الدواب فعرف البإدة وعادتها معتار E‏ 

فير بط الستاأ جر دوابسه في آنخور الدار ولبس له ان پربط دایته بأحدی رن 
أذاك مقر رالا عور ولس لوح ان رايط تابه ا الداربعد اجارها لاان هذه 
اة امن سو ااا ج دون اء 

[ وحک الحانوت عل هذا الوجه ] 

واذا استأحر دکانتین متلاصقتین وفتح پاحدار الشترك باب يضمن ارجاع الخائط 
ای ما کان علیه وتلزمه الاجرة المسماة + 

واذا ادعی الاجر بأن المو حر اذن له باستمال مانوهن لاو وانكر المواجر ذلاك 
فالقول قول الوشحر لان ال جر اذا آنکر اصل الا جارة یدق بقوله واذا برهنا فبينة 
المستاجر راححة لاما ثت الزيادة وکنلات امک اذا اختانا نی نوع الا ا 


ايجار العقار ۳۹ 

ماد ۵۲۹ [ همال الأشياء التى تحْل بامنفعة المقصودة عائد الى الا جر متلا 
تطبير خرق الرجى على صاحها ] 

لان الطاحون لا زستفاد منها الا بالاء لاء رلا بسیل بدون نطپیر اطبزی واذا اشقرط الوجر 


اا ع اا فل طا 
وكذا تعمير سقف الدار على الو"جر اما تفر یغ ما الجام وأسالته 7 «زد الحتار » 


[ كذلك تعمير الدار وطرق الماء واصلاح منافذه وانشاء الا شیاه الني تخل 
بالسکنی وسائر الا مورالتي تعلق بابتا* ۰ ] 
کوضع باور الشباييك والتوافذ واصلاح السلام وطر یق ماء القار وال کف 
[ كلها لازمة على صاحب الدار واذا امتنع صاحبها اه لا الب 
ان خرج منها ۰ ] 


واذا ی الستأجر سا کتا في الأجور بعد امتتاع الونجر عن اعمال ما مجب علیبه یکون قد 
رضي بالا تفاع به معیباً E‏ الفح 1 


[ الا ان یکون حرن استئجاره اياها كانت على هذا الحال 9 د اا 


يكون قد رضي لك 2 واد اله ا للفروج من الد وا 
الاح هذه ۳ من قبل اتر ا دك 00 
ن الاجر ۰ ] 


ولیش له ان چسب ذلك من بدل الا تجار "الا اذا عنلا .با ذن الوجر وأذا مها تفه پنظر 
فاذا کان ما عمله مرمة غیر مستهلکة و کان فما لا کے بالا جور فله رفعپا والا فلا وله قیمتا 
يوم قلعا اما سم عة عن ذلك فعي 

ا لاج :أ لاحن الا جا زَالي فرشا في المأ جور ولا الا قفال التابعة ٠‏ 

نت اذا قال المواجر لاا جر عند استشحار العقار عمر من الا بنة في هذا البناء لنفسك 





44 انجار العقار 





ما شئت فاني لا أخرحك فسمر المستأجز بناك على هذا الاذن ثم أخرج من الدكان لانقضاء مدة 
الا یار فلیس للستاجر ان بطلب قيمة ما بناه الا مقلوعا ۰ 

۳- اذا وضع مستأجر الطاسون في مدة آیجاره في اللاو الجورة انمعاز ولوازم م 
انقضت مده ۷ يجار اراد الكروج ينظر فاذا كان وضعبا باص اللو حر 2 عليه 0 واذا 
'وضعبها بلا اص وا مر بر ۳ اوا 5 42 
مقلوعآواذا تعدد لو جرون و کان الا ذ ذن صادرا من واحد.منهم فيرجع الستأحر عل الآ ذن فقط ٠‏ 

و كفا ناذا اماك ا جره من غیره واه بالصرف وصرف ف الستأجر الثاني فاذا کان 
الستأحر الثاني يعرف بان | لذي 0 و اد هو همه متا فلس ی له الرحوع عليه E‏ 
اة ا يرجع عليه مما صرفه * 

وكذا الو ير كو والعشر في الأ راضي الموقوفة فهو على الموئجر واذا دفعه امتا جر يرجع على 
الموئ جر سواء اذن له بالدفم ام 0 هو ظاض بعض كعب الفقه والتعاء.ل الخاري في زماننا * 

مادة 5٠‏ [ التعميرات التي انشأها المستأجر بأذن الآ حر ان كانت عائدة 
لأصلاح المأجور وصيانته مر من لطر قن الخال كتحي القرميد فالستأ جر رن 
مثل هذه التعميرات من ادر وان جر ی فرط له وان کات E‏ 
افع السا حر مم ستعماز المطاظ فلاس للستأجر تاد مصروفبا. م مالجذکر 
شرط اخذه تنما ِ ۱ 


قاعدة * اذا مرف احد ما صرفة لازم على غیره بذنه برجع علیه سواف اشترط الرجوع 
ام لم يشترط واذا سرف ما هو خی لازمفل ال فلا برجم عليه الا اذا اشترط الرجوع٠‏ واذا 
ختلف اموجن والمستأنجو بقدار ما مرف يحل هذا الحلاف بكشف الخبراء. ويحلف من يظبر 
قر يرم میدا تکلامه واذا اختاف ابراء بتقر يرم و مم الچین سک ال يد واذا اختافا 
في التعمير فقال المستأجر مرت وقال الوجر انك لم تعبمر فالقول قول الموئجوء مع الهين الا اذا 
دفع دفم الستا جر الا جرة الى لو جع استعادها منه ۳ فیکون ام و سمیله « راجع 
المادة 1844 » ٠‏ واذا کان الا ذن بالتعمیر والترمم E‏ پر علی ااسأز مرامانه 


التعمیر والزرع بالعقار لور > 

فاذا قال الوجر مر محضور و کیل فلان فلسن لستأحر خالفته واذا خالف يكون متبرءا : ويس 
شا ابر ای ارف ارو رادا سق سفق نیت فاد ون رام ل 
فاذا كان البناء اليد ف لوقف بضبط بدون مقابل وتو خذ اجر من الستأحر و یکرت" 
مسبرعا با مبرفه‌واذا کان البناء دید مضر بالوقف" بر الستاً جرعل اعادة السأجور طاله 
السابق و یعزر بالوجه اللاثق ۰ 

مادة ۵۲۱ لواحن الما بناة في العة الثقار امأجوز آوغزس برد ۰[ 

او زرع فصة او قصباً و کانت الا جارة واقعة بين الستأجر والموأجر على ان يعمل ذلك * 

[ فالا جر خير عند القضاء ٠‏ ا 

ان شاء بق ذااك سیف ارضه وا واجر الا دض باو اعادهیابایی ستاو ای الحو جر بارضه 
والمسعاً جر بنائه أو + شحره من‌مستأجر واحد و ثقامیا ال جرة بتقدير اجرة ال رض بلا بثاء واليناء 
بلا ا 


واد و ار ۳ : 
والقصة لأن المستأجر بور على سلم لا حور فا رعا خند اتضاه تواحره ولان بقاء الأجور 
e‏ بناء او و شحر اسعا حر مضر با مو جر 


[ وان شاء 1 داك و نة | مستحق الا EE‏ او قا ا وذلك 
اذا كنا قلعا مشر بان جوز اما ادا ان قلعها غبر مضر فاتمیتا حر اطیار .ات شأء ترك عماره 
وشحره وان شاء قلعه واخذه ۰ 
اذا كان الأ جوو وما وعمرفيه ااسستأجر لنفسه باذن المتولي وا قضت مدة توانجره فعلالتولي 
تحدید الأيجار له باجر الثل ولبس له أيجاره لغيره الا اذا دفع ] اک این لت ري 
رفع بناء المستأجر من الوقف ما دام المستأجر راخيًا بدفع اجر المثل لان طلب اخراج اا 
من ملك الوقف المشروط للاستغلال على هذا الوجه هو تعنت واضرار » واذا انقضت مدة أجارة 
المع جر واراد اعروج باخل ما مره اا_کان رفقه لا ال ا يدفم له 
المتولي اقل القیمتین و بستملات بنائه لجبة الوقف اذا رضي المستاً جر واذا أيرض ببق بنائه قا 
(م 1( 


E‏ تراك الأوساخ في المأخور ور يبه 
في الوقف وکا سقط شي» منه یأخذه و بقر بص لین سقوطه جمیعه ولا ا لان الا 
والضتان لا مجتمعان ( والتزبص من حملة الغمان ) ٠‏ 

الا "رض امحتکرة : هي ارض الوقف الا جورة للبناء او الغرس المبق محترما عل الدوام) ولبسن 
المتتأجر طلب تلك الوقف بداعي ان'قيمة بناثه وغراسه أكثر من قيمة ارض الوقن ٠‏ 

الارض الفصو بة + لقلم الا شحار والابنية الَامةعلیها من الفاصب مهيا كانت قيمة البناء 
والاشحار وترد لصاحبها ٠‏ وقد قال البعض من الفقباء اذا کانت قیمة البناء والشحر | کثر من 
قیمة الا رض لت الغاصب الا رض‌بقیمتها لان ال قل تابع للا کثر. 

وقال الیعض اذا کانت قیمة الناء والشعر | کثرمن فیمة الارض و کان الفاصب ناكا 
بزع شري فل نك الارض بقيمتها واذا انشاها بغير زعم شرعي فیحبر علی رفع إشائه وشحره 
وقد قبات امحلة هذا القول الغالث « راجع ألادة 5١5‏ » 

خا حم ألا حارة والعار ية والفصب نی البناء والشحر واحد اما الزروعات فالفاصت 
E‏ ا الات قو الزرع الى | aa‏ 

E‏ | ازالة التراب وا لژ بل ۱ الذي بترا ق مده الا جارة والتطهیر 
عل المستاحر 3 [ 

واشتراط دلاث عند الاعا ریچ ولا بقسد اله حارة واذا اشبرط 0 ذلك على المؤجز انك 
اا بل انم والسوانی القي تا ی اه عل الو" جر * 

واذا الفا جر وا جر بوجود الترابوالز بل ترا ج حين الا يجار فالقولقولالستأجر٠‏ 

مادة ۵۳۳ ان کان ا كرب المأجور ول قدو الا جر على منعه راجع 
الا وفسخ الا جارة ۰ 

وکذا اذا اخذ الستأجر الاجور مقمرة » اما اذا تخربت الدار الجورة من السکن فلس" 
للا جر ظلب الفسخ 4 


دعر 


بيع الاستغلال 42 
× خاقة يد 
« بيع الاستغلال » 
E‏ عقد مؤلف من احارة و بالوفاء و جب فيه البيع والتخلية والتسلم 
والاجارة ٠‏ 
مغلا اذا باع اا غ ,المشتري اعد السخاية ع استاأجره منه صح 
لد ووجبت الا جرة الساة عل الستأچر ۰ 
وكذا اذا فرغ المتضرف بعقار اوقف بالا جارتین العقاز ی آ خر باذن التولي وسلمه الفروغ 
هم استأجره منه صح العقد ٠‏ ولا بد لصحة هذا العقد من التخلية والتسليم والاستشحار لأ نها 
2-0 البائع بالوفاء المبيع قبل التفر يغ والنسام لايضح 
استئحاره ولا يجب عليه دفم اجر المثل ما یک لصغير او لوقف و ج حت ا 
البيع معن البيع الوفائي لا كفن ارهن غاذا استأجر الراهن ۳ 2 
1 (صح الا عار ولا تلزم ال حرة لأن الى إرهون ملا اراهن يد ورقبة والمالك 





لا يدفع ةملكو ادا ع ری الا جارة ني بيع الاستغلال دق البائع واضعاً بده 
على المبيع حار اا کن ِ مال وقف او ما ل مثلا اذا أقرض 
الوصي مال ان لاش واشتری منه داره بط بطر يق البيع بالوفاء و ها له تعد العخلية 
والتسليي واتقضت مدة ايجار البائع وبق ساکتا في المبيم حب عليه الأجرة 

واذا اختلف البائع والشتري نقال البائع بعك وفائي] اا ينك 3 اسلمك المبيع 
نازع وقال الشتري اشغریت مك واحرتك 0 ا الح قاتا حتى انك اعطیتقی 
ورقة نتضمن اقرار 4 ات تسمع دعوى المشتري ويك له ولا حتفت لقول البائع 
باه کاذب باقراره ولا ياف المشتري اليمين عل عدم کذب البائم باقراره ۰ ( عند 
الطرفین الا ان الادة ۱۰۸۹ من الحلة اوجيت التحليف مطاقا والمطلق يجري على اطلاقة ) 
و يسقط الدين في بيع الاستغلال بتلف المبيع فى يد البائع بعد الا ستحار لأ نه في يدهبطر بق 
الأيجار والفائدة: في ذاك تعود الى الشتري ۰ 


x > 


42 اعلده امروس 





» الفصل ای « 
( في اجارة العروض ) 

جوز ایجار الا لبسة واغیام وال سلحة وامثاها مین اللفعة او تممیمها ۰ 
اذا َرَت الماجور في بد السعاجز واختاها بالسخر یب » 
اذا استاجر لاس لیلسه وپذهب به الل معلوم فلسه‌في داره او نام بد» 

اذا استعمل ااستأ ر الثوب وتلف في بده واختلف مع المؤجر بكيقية التلف ٠‏ 

لا جوف ا او ران اا ر وا ا وتاك مسي 

ماد ۵۳۶ | احارة الا لسة EEE‏ والخيام دی وأماطا من 
التقولات ای مدة معلومة عقابلة ندل معلوم ] ۰ 

و پشترط في مغل هه الا جارة تین ااتفعة بتمبین اي سیلبس اااباس و پستعمل السلاح 
واظیام وتبین ما سي طبخ في الدست إو تەم ذلك والا کت تاو فاسدة واذا استوحرت 
هذه الاشياء لمدة 0 دون تعبين نوع التفعة او تممیمها واستممل سار وانقضت 
ال رد وج على السآحر ا E‏ واذا استعمابا استاج ر بعد فخا 
من اما ۶ لا تز پمال جرت ون 2 خیمة واستعماپا اک , تستستملها النامن او تاو 
سلاا 00 فيه 7 SR‏ 

وکا ااج و د ا عامودها واصبحت لا تملع لاسمل 
تشقظ الأجرةواذار بك الا طناب فقط لانسقطالا جرفالااذا کانت‌الا طناب من حدید فیکون 
زر ای ام ودو تسقط الا جرة تخر پا ۰ واذا اختاف الونر وااستاجر فيالدة ال 
۳ لا نتفاعوانکر الوجر تسم مبافالغول قولمواذااتکر ااوجرالانتطاع سم لال دز 
واذا استأحر سرج لیت مل 3 واستبله بغيره واف ة لتقي وت فلا غرهادا راکو 
جلالة بقل عليه أحبو به وتقل عليه حبوب غیره وتلف لا يضمن لأأن نقل ابوب لا ۳ 
بالات ا a‏ 


اجارة العروض و 
ol‏ 0 احد باب ء! * ن يذهب ما ال حل ثم م يذهب 
ِ 0 ار مه اطا کےا 
2 در 5 وتمین الذماب هو طلب الا ذن باستماما خارج الداز واذا لسبا 
الستأجر خارج الدار بدون اذن وتلفت پضمنما ولیس للستاجر. ان یلبس مثلی هذه. الاشنياه 
بصورة تخالف العتاد فاذا استاً جر لباس ز ينة لا يجوذ له ان يليسه عند النوم واذا ليسه وتلف 
يضمن ٠‏ ويدفع المستأجر اجرة الغوب وان لم يابسه لأأن الاأجرة في الأأجارة الصحبحة تب 
على الستاجر جرد امکان الانتفاع؛من انجور واذا تلف الثوپ الأحور دورن تعد 
شا اس ل ا الي للا اق آم بای الأجور يم المال 
ال ا ل ا فد المستأجر جلف الاک والا جلف الستاً حر 
واذا ضاع الغوب ولم يوجد مظامًا فالقول للست جر مطاقًا ٠‏ واذا استأجر ثوياً پاجرة «علومة 
في کل شپر کذا ل ل الدة الا اذا کانت الدة 





اامينة طو بلة حیث تلف ار الوك عادة اذا لس فته یل الا حرة بعد في ھال 

ماد [۵۳٩‏ من متا خر تنعل ان نا و ق لوخد | 

لان استمال التیاب E‏ باختلاف aT‏ واذا عم الوشحر استعال الثوب فیحوژ 
0 استعاله بنفسه أو بغيره ٠‏ 

واذالم يمين في الأ جارة منهو الذي سيليس الغوب ول يسم تفسد الأجارة للحبالة والازاع 
واذا استاجره لنفسه . واليسه اولده او خادمة :او لإأجني وتلفت يضمن واذا رولف لا تحب 
الاأجزة على الستاأ جر ۰ واذا لس اغادم الب بدوست اذن: الستأً جر وتلف فالضان عی 
الخادم لا على المستا جر 

مادة ۵۳۷ 1 کا ۱ 

تلف استماله باختلافااستعماین و یجوز ایجاره از نة والسک فیه کاخسک فياللباس 


je ke e 





c1‏ اجارة الدوات 


۴ الفصّل النالث 36 
) ف اجارة الدواب ( 
استئحار الدابتواشتراط الابصال عل اممكاري لحل معاوءوالمنفعةبها يحب ان ككون مشروعة 
الت وك ما اذا تلفت الدابة في الطر يق او تعبت وت رکبا الستأحر او پاعبا ۰ 
يحت تعبين اللتفعة في ايجار ۱ لدابة ولا بکنی تعبین اد ۰ 


الحم فها اذا استوئجرت | لدابة الى 000 
اذا استکر بت دابة ای بلد پلزم ابصال منتأجرها ای داره واذا عن دازا له د الدينة 





متنع عليه 0 غيرها ٠‏ 

اذا استاجر الذابة الى مكارت فانس له ان بسحاوزه راک او قائدا واذا تجاوزه وعاد الى 
الکان علیه فلا تمود له ید الا مانة ۰ 

من استجو دابة لیس له ان یز بطبا في داره ولاان پذهب عا ال الکان التفق علیه 
وادا ر بطبا او ذمب لغبر الکان التفق عليه يضمن ٠‏ 

ES‏ انال كان ل رن مل E O RE‏ الناس 
واذا سلك غبر الطریق الذي یستکه الناس وتلفت الدابة تضمن *وادا اضر الا خر الستأجر 
بان پذهب من طریق .علوم فلبس له آن پذهب من غیره ۰ 

لس لستأنهر ان ا ی ا ا 
من لی واد اا رولا الیل 

عاف ایجار الدواب تعیین التفعة والرا کي او التسمع N TANS‏ بعد التسمي 


6 
الدا به 10 جورة ES‏ ل حمل والأخورة للتحميل ا واذا رک الستا جر سقط 
حقه من التتحميل ٠‏ 


الذاية الي لمك ارت e‏ پتعوز ار کایپالتبر‌اما ةلحر ل 
جوز تحمیل امتعة غير الستا جر علیها » تسام ااا ر الدابة الى غيره واركابه ع الك أو 
اردافه وال ف ذلك ۰ 


اجارة الدواب iV‏ 


۰ لاير کوب اي اشخاص او شخصین مناو بة‎ eT 

التحاوز على الذابة المأجورة بتحميلها من غير الجنس الواقع عليه الاتفاق أو الجالفة تة 
القدر والوزن ls‏ في ذلك ٠‏ 

الاتفاق علی اعلیوان الا جور .۰ 

مادغ ۵۳۸ م يصح | اسجكراء دابة معينة ورن والتحمیل كذلك 
بصح الاشتراط على اككاري الا بصال الى ما ت اد 

سواء اشترطابصال الستأجر او علد له ٠‏ ويحبفيهذه الصورة تعبين الدابةاأجورة 
والا تفسد الاجارة للحبالة ولس للؤْجر له 8 حا ل الستأجر عل نفس الدابة 
ل ۱۷ جرة على المستأجر ٠‏ ويجب ان تقع اجارةالميوان 
على منفعة مقصودة بنظر الشرع والعقلاء فلا جوز استثجار اطیوافت رب لالب ام 
للداس ان الستاجر غني » 0 0 الاد 4۵0 » 

ويتعين استئجار الداءة بالتعبين فليس لوجر الذي آجر دابة معينة ات سل خلافبا 
ال ناج 

مادة ۵۳٩‏ [ لو استأخرت دابة معينة ال حل معین"] 

وتلفت قبل اروج ای الطر بق او في الطریق فسخ الا جارة « انظلر شرح الادة 4۳۲۰ » 

[ واذا تعبت الدابة في الطریق او اعبت فالستا جر یکون مخبرا ان‌شاء اننظرها 
حتى تستر یم وان شاء تقض الا جارة و بهذا الحال یازم الستاأ جر ان بعطي حصة 
ما راصال کالتالساقة من الا چر ای للا جر | 

ويل الدابة الى الموأجر اذا کانت موجودة معه ولیس له آن. یطلب. دانة ان 
الا جارة ا ای اکن ا ع ا کا 
الدابة مع المستأجر وتركها المستأجر وثلفت ينظر اذا كانت عاجزة عن المشي بالكلية لایضدن 
قينمتها للعذر والضرورة ولأن الدابة. تمشي- ما دام فيها رمق الحياة واذا كانت قادرة على 
الق والوصول ال اقرب قر ية وترکبا بضمن قیمعا بوم الترك واذا پاعها واخذ نها 





ER‏ احارة الدواب 
فان کان فی مکان لا بصل الی الما ک حتی يأمره بیما فلا "ضعان علیه والا پضمن ۰ 

وعتى تلفت الدابة الطر یق ووجب عل استاحر دفع اجرة المسافة الي استعملها فيها 
يدفع ا رة 5 اة لسولة الطر یق ۱ ع قطعا ووعورها لا بالاسیم لا فة فقط ۰ واذا 
a‏ الستأجر الدابة بمد م‌ضبا تلزمه الا حرة ولو مرا اقل من نصف المولة المتادة 
واذا ساق العا الدابة الأجورة بعد ان «عست ور فاذا ساقها بقصد ایصاشا لصاحیا 
تسقط عنه الا حرة والافلا ٠‏ واذا استأجر دابة لأبصال ل الى مكان معلوم وتعبت في 
الط ریق فوضع المؤجر امتعة الستاأجز عل دانة خاذنها واوصل المولة الى لكان لاللعين 
تيب الا جرة عل التاأجر " ولامجبر الكاري على تعقیب الدابة ولاعی ارسال اد 
وراء‌ها-* لان" كلما إلى ااا کات آوجوب ا 

ی [ او اشترط ایسال حجمل معین الی محل مین وتبت الداية فیي 

لطر يق فاككاري محبور عل لی تحمیله عل دابة اخرى وايصاله ال ذلك امحل ] ۰ 

ل ن الا حارة لقع ف هذه على نقل 1 علاسنجار الدا بو lai‏ ل .امل يتعلق بذمة 
ال كاري لابنس الذابة ٠‏ 

مادة ۵4۱ 1 لد کون استئحار دابة. من دون تعبين [ ۰ 

واذا استوجرت تکون الا جارة فاسدة لبالة الا جور ۰ 

[ واکن ان عينت بعد المقد وقبل ااستأچر مجوز ] 

وانقل الأجارة إلى 'الصحة ٠‏ 

وکذا ايجار أ عبان بدون التعبين فاسد للتزاع الذي قد ي#صل من المبالة ٠‏ 

[ وایضاً او استو جرت دابة من وع عل‌ما هو العتاد بلا تعبین جور و تصرف 
عل المتعارف الطلی ]۰ 

و یکون التعهد به هو النقل لس الا 

[ مثلا لو استوحرت دابة من أككاري الى محل معلوم على ما هو المعتاد بلزم 
اتكاري :اإصال 'المستأجن ندابةالى: ذللك: امحل .على الونجه العتاد ]۰ 








۱ أ الدؤات ۹ 


سس س 


واذا کان ۳5 ار غير معتاد لا يضح 9 
ع 
مادة ۵4۲ [ لا یکنی في الأجازة شين اسم ا و 
۳ ن اسم اطه ل ل خزیم داية للم توش او ال 





العزاق لا يصح اذ يازم تعبرت البلدة أو القصبة او القر بة الي يذهب الما واكن 
لفظالشاممع كر نه اسم قطعة قدتعورف اطلاقعطلى بلدة دمشق فلبذا لو استوئجرت 
دابة ال الشام ع 4 ۱ 

لان الا جارة اذا وقعت بامم ولایة او. غطة تکون N‏ 
الذهاب 0 حدود الولا بة والوحر لا يبريد ابصاله الا لأول حدؤدها ٠‏ واذا دقع الا ار 
عك هُذا اجه واوصل الوحر الستأ جر الی اول نقطة من الولاية استحق اجر الثل لا بتحاوز 
الاجر ال 4 

ادخ ۵۶۳ [ لو استی خرن دابة ال كان کن يطلق اسعه. على بلدتين 
فایتها فصدت تلزم اجرة ال ]۰ 

لفساد او بو حود الحبالة 5 

[مثلا لو استکربت دابة من لا نتانة ای جکه وم بصرح هل الی کیرها 
او ضفیها فایتا فضدت یلم اجر ال بنسبة مسافتا ]۰ 

ولا بنحاوز اجر المثل الا جر السمی لان الفساد ۶ یکن ناشتا ی جالة الا جرة ٠‏ 

مادة ۵44 [ لو استكر يت ذابة الى بادة بازم ایصال مستأجرها الى دازه ] ۰ 

ور كانت في آنخر دور الدينة ان العرف المام بقضي بذلك وان کان القیاس ایصال 
الستأحو لا ول البلدة» 

ومع قال الشتأحر هده داري وعینما لس له ان یمین غیرهانواذا عبن غیرها لا يصدق رف 
قوله الثاني.».وكتاءني امولة فأن الكازي :يوضل الل الى دارالستأجر او الی لد التحازي ٠‏ 

ع8 


9 أجارة الدوات 





وكذا اذا استأجر دابة ليذهب بها الى قر بة و بمود منها فعلي 'الكاري E ARE‏ 
ما یکی | اا کنیا ا لياه رن ار ل لكين ردي 
استأجر فيه الدابة ٠‏ 

ا [ من استکری دابة ای محل معین فلس له تجاوز ذااك اکل ا 
اذن الكاري ۰ ] 

ولو کان استأجر الدابة ذهابا واياي ٠‏ 

[ فاذا تجاوز فالدابة في مان المستأجر الى ان ليسلها سالمة وان تلفت في ذهابه او 
ايابة بلزم الفمان ۰ ] 

ولا فرق في ضعانه من أن يتتحاوز المكان المنفق عليه راكيًا او قامداً و یکون ضامتً نی کل حال 
و مب علیه الا جر المسمى الى الككان الذي تحاوزه وفيا بعد ذلك يحب عليه اجر المثل واذا تاوز 
اکان المنفق E‏ وذهب وعاد اليه سامًا لا يخلص من الغمان مال بر الدابة الى ضاحبهبا :ولا 
یقال بانه اذا اھا دا واا اور اکر اکر دعل وعاد البه تمود له ید الا بتار لانه 
عندما تاور اکن التفق عليه صار ا وقد قال بعض الفقباء بان بد ال مار ود 3 1 
المستأجر للكان المتفق عليه الا ان الحلة اخئار: اه باطلاقبا ۰ اما اذا سل الستاجر الأجور 
الا لي التعدي لا پلزمه الا الا جر اس > 


NTL‏ فلس إن ی ار 
او ان يذهب ما ال حل 1 فان ذهب وتلفت الدابة تن 7 

SS 

[ ملا اذا ذهب الى اسلية بالدابة التي استکراها على انه يذهب بها الى تكفور 
طاغ وعطت يلزم الضان [ 

وكذا اذا استأجر دابة ليذهب بها خارج المديئة فركيها سيف واخل المدينة وعطبت يضمن 
شخالفته تلو جر في شرطه ٠‏ و کذا اذا ر بط الذابة في دازه و ب رک حسب العقد بضمن لاآن 


أحارة الدواب tol!‏ 





ربط الدابة مضر ما خلاف لشوب تس فان عدم لاسه نافع ٠‏ وكذا اذا 0 دابة لیذهت 
مها ای مکان معلوم ويعود وذهب وس فيذاك الکان لا ن عله الا زصف الا حرة لانه ِ 
عودته خالف العقد وصار EE‏ 
OSL SSN NC,‏ 
ينظر فاذا کان مجر يعين الطر يق 
[ ن ی ای ی ی کا ااا 

ولا يضمن اذا تلفت الدابة باستعاله هذا ولو عين له المواجر طر بق * 
الطریق اصعب من الطر یق الذي عینه اه ابعد يلزم الغمان ] 

واذا آعیدت الدابة ای صاحیما سالة بعد هذه اول کے عل الستأبر الا لا جز السعی 
لان الطر یی واحدة 2 الخالفة لا بظر الا في الاك ومتی‌سلمت الدابة لصاح بق التفاوت 
e N NS‏ وا رکا کاب غیر الستأجر العین عل الدابة الأچورة 
ظاھی في وجوب الا جر ال می وعدم وجو به عند هلاك الدابة لان الموافقة من وجه في الطر يق 

'موجودة والقصد متها الوصول الى اکان المعين وقد حصل امايي وت وار کاب الغير ۱ حصل 
المقصود المتفق عليه ٠‏ 
۱ وان کان ناريا ا فلا ٠‏ 1 

و کذا اال في اممال فاذا استوءجز لا بصال متاع الی مکان معلوم یکون تابع ل ورد في هذه 
المادة من الا حکام فلس‌له ان بذهب من غير الطر یق التي عینها صاحب لحل ولذا فان كلة الدابة 
الوارد ذکرها في هذه المادة للست باحتراز يةه فلس المستاج بر ان ستعمل ا زيادة عن 
مدة الا جارة واذا استعمله یکون قد تحاوز مدة العقد اما المسائل التفرعة عن ذلك فعي : 

مادة ۵۶۸ اولا" ا العأ اك الدابة أزيد من الدة اي عينم ا 
الوجر حتي او استأجرها بناك يذهب ويعود في ذات الیوم وذعب 0 يب علية دفع ال حرة * 


for‏ اجان ةلدات 





[ وان استعملها وتلنت في يده يضمن ] 
وسواء تلفت ام ۸ تتلف لا تازمه أجرة الدة الائدة لان الا بر والشیان لا تمان ولان 
المنافع غير مضمونة عدد المنفية ٠‏ ۱ 
تن ی ملاس VN E SAG ey‏ 
اا ا CE TS‏ 
TI TT IT OG yT‏ 
و كان هذا اخمل الرائد غير زائد عن طافة الدابة وتلفت فارت المستأجر يضمن مقدار ا لجل 
الزائد عن الأذن ٠‏ 
مادة ۵4٩‏ [ کا يصح استکراء دانة علان يركيبا فلان كذلاك يصح استکراء 
دابة على ان ب ركا المستأجر من شاء على اتمے ايض 3 
واذا استوجرت الدابة بدون بیان نوع الاقاع او استوجرت لا رکوب فقط کون الا جارة 
فاسدة واذا وقع الاوجار بتعيين المنفعة اد بتعميمها صح ٠‏ 
مادة ۰۵۰ [ الدابة ای استکریت ال ر کوب لا تحل ۰] 
شواء كن امل آنقل من الانلان امشیکن ولي ار ان شیر ولا لبنت 
التحمیل ۱ ضرامن ار کوب 3 
[ وان مات وتلفت یازم الضمان ولا یازم اه 9 
ما اذا استأجر دابة للحمولة فله ارکوب واذا رکبا لابق له حق السخمیل الانه عین 
الانتفاع بعمله هذا أما اذا استأجر ذابة التحميل ايام معينة و کان بأخذ أحماله علييا من مكان 
لذ در اقل لد رك بلاوق تلد اما دنا سرد فار كا ا 
العادة چار ية پذلات ۰ 
مادة ٠١١‏ | الدابة الي 9 کر ع إلى ان ا د ن لا اص شع اركابها غيره:] 
ولا اعارتها ولا أبداعا عل برها وال 5-5 غبره علیبا » اما لو استا 5 لتحميل مله فاد 
تحمیل حمل,غنره الذي هو من انس الواحد * 


toy الدواب‎ ۹ 


[ وان رکب ] اه اردف او اودع اه اعد [وتلف امیوان یام الضمان] جی وان رکہا 
هو بعد هذا النعدي لا يخلص من الغبان لان التعدي قد حصل ولا تعود بد الأهانة بارجوع 
عن التعدي ٠‏ 
واذا اسا 0 EE‏ کی به ذاركب غيره علييا وركب ب هو وراه و تلفت يضمن كل القيمة 
a‏ متحملة لار كام ا انا جر على السرج تعد والتعدي يوحب 
امن اما لورکپ ااستأٌجر عل الدمرج واردف غیره غا 00 E‏ 
ول يتلف فلا ضمارت على المستأجر و يحب عليه الأجر المسمي ولا تجب ز يادة الأأجرة لرد 
ال دداف واذا تلفالليوان بسب الارداف ينظر فاذا كان المردوف رجلا اوضيًا كيرا پقدر 
علی ضیط نفسه عل‌ظبرالدابة بضمن الستأجر نصف قيمة الدابة سواء آردفه کل‌الدةأو بعضباه 
والفرق بین ان مخالف الستاجر لوجر نی آر کاب غیره او في الا رداف و با ر کاب غير عل 
السرج ظاهى لان في الاولى والثالغة :قد سل الداية الى الغين وفي الثانية ابقاها سیف یده ۰ واذا 
کان ما اردفه ااستاعو ولدا صفيرا لا.بستفر عل الدابة بضه او خرجاً خفیفا وتلفت الدابة بضمن 
OE IS LSS ET‏ ماه لاسام 
قا الي ند عاديا يرا لقانت مدال الها د جيع قيمتها اما اذا رگ 
الستأج ر الدابة واركب الرديف على أكتافه وتافت يضمن جميع قيمع با ولو كانت الدابة تحملها 
لان الستا جر بهذا العمل ج بع الثقل في محل واحد بظور الدایة واذا م تلف الدابة پلزمه الا ج 
السمی ولا یقال بان الا" اه ف امنا لان إلا جر د عل الستأچر 2 
والفهان واجب عليه لتعديه * 





فاده اذا ضمن ال.عاجر قيْمّة الدابة فليس له اارجوع على ااردیف مستعیاً کار او 
ا لأن المستأجر الضامن ملك الميوان بالفمان فلا برجم على الأذون بالركوب من قبله 
واذا ضمن الرديف ينظر اذا اكان مستأجراً من المستأجر يرجع عليه واذا كلق مستعيراً ‏ لا يرجع 
لعدم امكان اعتبار التغر ير في غير عقود المعاوضة ٠‏ 
و کذا اذا استأجر دابة‌لار کوب رلس انا ثقيلة غير الثياب التي اعتاد الناس لسها .وتلفث 
إضمن قيمتها انعدي ۰ 





14 اا الدواب 

مادة ۵۵۲ [ من ر دابة عل ان ب رک كبا من ء فأن شاء ها تاه وان 
شا 2 شا ار کی غبره ۰] 5 

ولا جوز ا ر ان یر 1 ثقيلة لاقدرة للداية عا لحملا لان ذلك تعدر واذا تعدى 


على هذا الوجه ما الدابة لضن 2 قيمتها واذا تلف 5 نت الدابة قادرة على ۳ 
يحب عله احر الثل ۰ 





نك أن es‏ ور ا ا زد واه اه احد لا يصح 
ارکاب الغیر ۰ ] 
ار ا وان بضمن سواء کان الیوان مععمل" ام لا ۰ 


مادة همه E E E‏ ن دون تعن هن لا 
التميم على ان بر تا تام ولكن لوعين وبين قبل الفسخ لل 
الي الصحة استحسات وعللى هذه الصورة ايض لاي ركب غير من تعين على تلك الداية:] 

فلو استأجر مثلا جبلة آأشخاص دابة ‏ رکوبهم واحداً بند الا خر تکون الا جارة فاسدة ولا 
م ل الاين لا بلانفاع حقيقة اما اذا استونحرت الدابة ركوب اشين مناوبة فبصح 
الأ ارا عر بان العادة بذلك : 


مادة ۵4 [ لراستکریت دابة سل پر في الا کاف والبل والمدل 
عرف اللدة ۰ ] 

فاذا کان المرف پوجب ان یکون ذاك عزن الستأجر فهو علیه والا کون عل الوجر ولیس 
عی االكاري استشار اجیر فظ فال ا سنا رون رب كز اذا استوجرت 
اليمة فالا طناب على الجر والا وتاد عل المستأجر لذلاك فتلف الاوتاد لا يفسخ الأحارة 
خااًا لتلف الا طناب ٠‏ 


أجارة الدواب 9 








مادة ۵۵۵ [ و استکربت دابة من دون بیان مقدار امجل ولا التعيين با شارة 
TT‏ 
فاذا حمل المستأجر الدابة تلفت ينظر فاذا كان ال جل معتاداً لا يضمن واذا كارن فوق 
المتاد پنظر. فاذا کانت الدابة تتحمله بضمن الستأجر مقمار أازيادة واذا كانت لا لتحمله 
يضمن قيمتها كبا ٠‏ 
ملاحظة : جاء ني الادة 1۲ من قانون بلديات الولايات بات الإرذون يحمل الى مائة 
وعشر ین أقة 0 حمل الى السعين مد وان من حمل كردن ذلك محازی وفتاً لباب الرابع 
من قانون المزاء ولذا يجب اعتبار هذا التصریح لاآن البص اقوی من العادة * 
مادة +۵۵ [ لیس للستانعر ضرب دابة الکراء اصلا عند الامام الا عنم من 
دون اذن صاحاً ولو ضر ا وتلفت بسیبه یمن ۰ ] 
ا ل و شان اا ليان يك ان سای بلون الضری وزناده 
سوقه توحب الضفان اذا تلف * ولس الستأجر ان سوق الدابة اكثر من المعتاد ٠‏ 
مادة ۵۵۷ [ لواذن صاحب داية الکراء بضر ها فلیس للستاأجر الا الضرب 
على الموضع المعتاد وان ضر بها على غير الموضع اماد متلا لو كان المعتاد ضر ماعا 
عرفا وضر بها على رأسها وتلفت يازم الفمان ٠‏ ] 
الا اذا کان صاحب الدابة اذن له بضربها علی راسپا صراحة . 
مادة ۵۵۸ [ يصح ال ركوب على دابة استکرنت سمل ۰ ] 
لان الر کوب اخف ضررآ من المل وامخالفة في ما هو خير لا توجب الضمان ۰ 
مادة ۵۵٩‏ اذا تقیدت الا جارة بنوع من آنواع الانتفاع لا جوز المستأجر آن بتعاوز 
و يسقوقي ما يزيد عن الانتفاع الأذون له به مثلا : 
1 راک دابة عين 2 جلا ومقداره ضع س جلد ی مئاد" ه 





4 احا 


أو أغنؤن مدقي المكرة انضا ولکی لا ضح تيل شي أزيد في الضرة متلا من 
استکری دابة عل ان بحملا خسة اکیال حنطة کا رضت له ان ملقا من ماله از 
مال خيرة أي نوع کن کے اکال حنطة کذااف صوزله ان ھا جع کل 
شعير ولكن لا جوز تصمیل خجسة ا کال حنطة دابة استکریت عی ان تحمل خمسة 
اكبال شعير كا لا يصج ان تحمل مائة اوقية حدید دابة استکر یت علان:تحمل 
مائة اوقية فطن ۰ ] 

لان الحنطة اصاب واتقل هن الشعین والحديد جسم ثقلة في ظیر الذانة في نقطهُ واحذة 
فني میا الخنطة والحديد زايادة عن:الشعير والقطن اما بالعکین فیجوز وك عادر 
دابة على ان مایا ةا كال من الف فما كان زسفا من انطة لا بضمن اسعحسانا 
« بزازية » ٠‏ 

والقاغدة ف ذلك کان التفی عل حمیله اد E‏ بعتن وزن ما بل وکن لا يتمع في 
تَقطه واحدة بط ر الدابة ولا یند لق E‏ ريما را رت زاگ ند بجو ؛ 

واذا وق ا لفق من ,الاجر جنس ما افق علية يضمن حجميع القييمة كن حمل الدابة“الني 

استأجرها لیجملا خجسة آمداد عبر خسة آمداد من ا لدطة ۰ واذاكانت الخالقة پعض انس 
عاف الضان ثلا لو استأجو الدابة ليح لبا تجتسة E‏ من الشعير ا خمسة اد لصفها 
حنطة ولصفها | شعهر و تلفت EE‏ حملا هة ة أمداد شعير 5 ادا مب 
انطة و تلفت بضدن ا NSE‏ ا له تیم 
چاش اطمولة کلپاسقطت الا ج وه عنه‌سواء تلفت الدابة ام ۸ تتلف اد 0 ا ادا 
المنفعة 0 ۰ 

واذا ان تاملا دل اس رین تفمین اج ابقر 


استأجر لاك 
واذا وقعتة الخالفة في القذر من الما نظر ۳ لا نقذر على حل ال 





و اجارة الدوالب 19۷ 

ج ( بزاز 2 واذا 0 الدابة تقدر على حمل المجل الحمول عاييا وجلا مستا جر ایاه 
دفعة E‏ فلا يضمن الا مقداز الزيادة ٠‏ واذا حملها ١‏ ل ال الق عليه م مایا 
الزيادة وتلفت يضمن بيع تمتا كز استأجر دابة ليطحن عليها عشثرة امداد من الماح 
فطحن عليها احد را فغلفت يضمن جيع. تما لان الا جارة مت حیعا طن اله 
ا اا عند مباششرته طحن المد المادي عشر ٠‏ 

اا و ا او اعطی 
ا جر عشرة امداد حنطة وقال له هذه ثانية امداد مايا اا ا 
فلا ضمان على المنتأجراذ يحب على المواجر انلا يعتمد علىقول ا في ما قاله ٠‏ 

واذا وقعت الخالفة من فعل المواحر و وتلف امات لاسا در 
حضته فقط من مُن ایوان بالنسبة لازيادة مثلا لو استاحر داية لحملا عط اماد حظك 
خملا مع الموئجر ستة امداد دون ان يعم المؤجر ذلك 2 ت الداءة يضمن المستأجر سدس 
لصف من الدابة ٠‏ واذا e SE‏ ل اد “حر والثاني الیتا E‏ 
#۷ یکون 0 ما تا ناد ا ¢ 
مات تب الا جرة الساة مع الفمان واذا وصل الیوان الحل القصود سالاً ول مت ب 
ی لأن المستأجر يكون استوفي النافع ازائدة غصباً وبدون عقد ۰ . مر 

ذا حصلت الخالفة في القدر من مستاً جر الستاً جر فالو جر بامیار ان شاء هن التاأ جر 

ال ۳ وهذا لا يرجم على الثاني وان شاء ضمن الما حر الثاني وهذا يرجع على على المستأ جر الأول ٠‏ 


مادة ۵٩۰‏ [ وضع امل على الدابة عل المكاري] 

1 ادج غل الا جر | 

سواء کانت الاجرة عیتاً او دی لان الأجور ملاث الا جر ۰ واذا اشترظت نفقته على 
الستاجر فسدت الاجارة لان هذا الشرط نافع للواجر واذا علف الجأ جر الاجور مقتضی 
الشرط برجم با صرفه علی الوجر من بدل الایجار ۰ 

[ مثلا علف الدابة التي استکریت واسقاوها علی صاحبها وک لواعطی 


م 9۸ 





to‏ اجارة الأأدي 


اا ع ا بدون ادن صاعپها ترعا لش له احذنه من صاحمامبقد ] 
واذا امرالستاجو غیره بالانفاق على الدابة المأجورة وانفق عليها فاذا کناب مور لایعل انا 
لخيوالا مريرجع عليه ينا صبرفه والافلا واذا امالمو'جر المستاجر بالصرف على امأ حور والرجوع 
عليه و ذلك من بدل اد مار فإلمب تاحر الرجوع على ال جر ِ فم ذلك اله جرة 
اذ ۱ اخایا عقد ار ما صرف فعلی الستاجر البرهایت ۰ الا اذا بق الما جر مقداراً 00 


0 في يده ES‏ عل الا حول وصرفه. فیصدق حینگذر بیمنه لانه امین « راجع 
VY oll.‏ 
علد د علد 
6 الفصل الرابم 6 
دخ 


( قي اجارة الا دمي ) 


جوز ابحار الا دمي بیان السمل والدة او کلیها - 

اذا خدم رحا وا بدون تعيين الاجرة واختلنا بعد دلاث 

استخدا م العملة بدو تعیین الا حرژواستخدام م من ل تعمل بالاحرة بقوله له امل 
آکر ها لبد الأ لير ال کخانة داد واشفاط 

تقد ادوات الانشاه من ااستاجر 

الاستشحار عی اعطا ء شي من القیمیات. واستشحار الظارن بطعامها وابانبا» المطية ال 
عط ى لخدم » استکجار الا ستاذ اسلي بشعبين ن الیو بدون تعبینضا ) بعتبر العرف بتعبين اجرة 
التلميذ الذي اعطي للع لتعل مهد )ات ال والامام والناطور لاقر بة 
اس ۱ جر 1 

ل للاجير ان ستخدم غيره الا اذا اطلق 0( ماهو واحب على الاجير وما هو واجب عل 
الستا جر » وجوب اطعام الاجير وعدم وجوبه ) اجرة الدلال و یعه الال باكترا اشترط 
عليه ) لاتسترد اجرة الالال اذا ضبط البیع بالاستحقاق ۰ استثحار اصادین » استشحار 
الظثر وفسخ اجارتها 





اچارة الا دمي 4 
تع خم ©[ جوز اجارة الاجي التتقار لاعراء E‏ 
تلم الرآن او سفظ اودیمة [ بان مدة او عيبن الممل بصورة اخری ] کیان 
السافة [ کا بین في الفصلی اثثالث من الباب. الثاني ] 
لان أجارة الا نسان يحب فيها. تعيين العدلى طا وال جارة الواردة على العمل لاحتاج 
لبیان الدة اما الا جارة الواددة على المدة فلا بدمن تعبين العمل فيبا ( راجع شرح لاه ؟+) 
مغلا ا ا لیقطم: له خطبا معيئا بدون تعبين المدة فاذا كان الطب مالك 
امتا بت الا جارة واذا كان مباحا. ومعيدًا فسدت الا جارة واستشق الا جيرا أل 
9 کان م ل دوك تاه ر( هندية ) ٠‏ اما جع المدة مع العمل 
فهو للاستعجال ولا پفسد الا جارة عند الأءاءين و يفسدها عند الامام مت 7 یج 
انزاع وان الا جير ير يد قبض الا جرة بانقضاء المدة سبواء عمل ام لم يعمل ان بط 
العمل فقط وقد رأی الامامان صضة الا جارة عل هذا الوجه پوقوعبا عل العمل ولا بت الدة 
اتععیل فقط + 
ايت مسلا كو الا ارت للکفالد الا رت الکناله ر بط ده و وا عار ای 
aT‏ 
مادة ٠1۳‏ [ لوخدم اتد آخر على ظلبه من دون مقاولة اجر ةفله اجر الل 
ان کان من مخدم بالا جرة والا لا ] 
ولا شترط ان بکون من بندم بال جرة قد خدم ساب لقاء اجرة ويكني فيه ان یکون 
من يخدم ا اد اللاس الفقراء الحتاجين فتشمل هذه المادة الخياط واال 0 
5 یکلف بعمل معاوم وهي صر يحة نتعاة ق فبمن يخدم غيره بدون اجرة ولا شرط اج 
الا اذا كان الا جير ريمن خدم الناس با لاجرة ولا اراد المستأجر الا تفای معه قاله ان لا ار 1 
ارةتوقام بالسمل فیکون متبرعا واذا اختاف الا جبرو العا م نا N A‏ 
(١)دكثيراً‏ مانرى ان الوكلاء في زماتا لکغالات الاستتنية والقبيز بة پقاضون اور" 
علي كفالاتهم ٠‏ چ 








* اجارة الا دي 
یا التقبا عل آن تعمل بدون اجرة وقال الا جیر انا انفقتا عل آن اقیض الا جرد ا عا 
الا جیر اذا کان من پشتفل بالاجرة والا بعحلیف الستا جر واذاحصل هذا اطلاف قبل البداً 
بالعمل .ينان و بیتب: ین الستاجو * 

و بشترظ ان بكرن عمل الا جپر لب مرج متیر فلاا لانشن لپت فا ان 
الا عذ متترعا واذا كان صغيراً استتحق اجر المخل بالعًا مابلغ ۰ وکذا اذا اراد استأجر 
این تنل واد اها انی نصف الا جرة و کان مدر با جرة اللضالا خر 

ماک ونا قبلا هذا العمل شت رکا فيستقا جيم الذعرة فو لان SNE‏ لغ هذا 

0 ارک ش رکه تقبل الاعمال ê‏ 

ماده ده [ لوقال اعد لاخر ال هسنا المنل اکرمت وا بيط ۱ 


Ks 
۳۹ 


1 2 مه به فعمل العمل المامور به استعتی اجر ال ] 9 
"ول کات العامل ای E‏ هذا الكلام هو انفاق على اجرة مولة اما اذا قال ٠.‏ 
الأجير لاار بد الا جرة فسقط سحقه واذا اعطی الستأجر الا حبر اجرة زائدة عن اج ۱ 


بالغة ما بلغت فلس لد اشتردا رها وکین حلت ال الا حير ةك الستأجر بدفعه هد ۳ 
عينالا جرة 












دفي الفتاوي الجديدة اذا قال المبعأجر للا جير اجمل في زي اش ر کات في الر بح ول . يعمل 
الا جير لاس له اجرة* 


وني الفتاوي الخامدية اذا قال المستأجر للا جير اشتغل م كرمي ازوجك ابنتي واشتفل 
الأجيرني الكرم استحق اجر الثل بالَا مابلمسوا اخذ البنت ام لا ٠‏ : 
: 
وف المندية اعطى المديون دابته الى الدائن وتال له اند مه لقاء دبي ك فاستلماوا نشف 
بها فعليه اجر الثل ۰ 
مادة ۰00 [لو استخدمت! هل من‌دون نسمیةا جرةتععی اجرتهمان کانت معلومة 
والا فاجر ال ومعاملة الاصناف الذین یائلون هولاء على هذا الوجه ] 
واذا اعطی الستا جر الا جیر | کثرمن اچر مخله فلسله استرداد ما زاد واذا کانت احرة 


اجارژ الدواب : ا 





الاجير معلومة فیدفع له القدر العاوم ۰ كأ رسال النحاس الى البیش كي بلادنا واستمال 
الدلال والسمسار في ا البتع والشراء فالمستأجر يدفع للم اده ت وتجبر کانها مشروطة 
دنهم حين العقد ٠‏ 0 
ولا بد من الاستخدام لانه شرط فلو خدم الا جير بدون طايلا يستحق الا جرة ويكون 
متبرعا في عله اذا کان ال امااذا خدم بطلب من الستا جر استععق الا ن بوک 
E‏ رس رونا تيه بوديعة له عند وديع واحضرها له استحق الأجرة ٠وكذا‏ استخدام امسا 
لتعلم الصغير لمدة معلومة با جرة معلومة جام 9 الأجرةوفيالاتقروي استئجارةا 0 
ال لس وا طصومة رجات سكين إلى كل اجرف ناه - وکنا اذا استاجر اهاز 
تعد لحن له وبين طوله وعررضه جاز لکن اذا استأجر, المتأجر أجيراً لبناء فرن له 
مشترطا تي امقاولة ان بكون البنآء والادو ل لال ا لاان اکثر الاب 11 
فيتزماننا ول الالخص ابنة المكومة وآنتا آنا جار ية عل هذا الوجه ولا كان حمل الال 
5 الم اول من ح‌آبا عل النساد لذلاک صار من الضروري و هه 
۱ المتود عقود استدناع لوقوع التعاءمل بها او قبول الا جارة بها على ان الادة الرابعة والستین 
من قانون اصول ا القوقية حعلت ,ثل هذه القاولات عضيحة ومقبرة قانونا والغت 
جبة الفساد في العقود جيعبا واوجبت احترام يع العقود المنعقدة بين الافراد والاشخاص 
او یذ الا ما کان منها. منوت بالقوانین اطماصة ولاینن ان‌المقود الفاسدة غبر عبوعة الاأطال 
کا فصل ذلت في آخر کتاب الببوع ۰۱ ۰ 
وكذا استئنحار الخادم والخادمة لخدمة الدار جائز ولارجل استئحار الخادمة ايضا على ان 
اد حلي بها لان اخخلوة بالاجنية محرمة 
واذا یل الا جیر الممل الناي اهر به استحق الا سرد ,والا فلا شدن فلو امعاجوررجل 
حداداً واعطاه قطع الحديد ليعمل له سین فصنع له طبراً او آسا يضمن الخحداد ادید 
دیق ما اه لوا دا تاه اجره لیصنع له قدوم ار فعمل له قدوم سلكت فااستحر غير ان 
شاء قبل الصنوع ودفع الا جرة وان شاء ضمن الحداد قيمته ٠‏ 
وکذا اذا اعطي الداد والورق للتطاط ليحر له کتابا خرره مغلوطًا ينظر اذا كان الغاط 
في کل دائف الكتاب. فالمستأجر اظیار ان شاء قبل الکتاب ودفع للخطاط اجر المثل 


N‏ اجارة الا ذم 


لا یتحاوز الاجر المسمى وان شاء ترك اللكتاب للخطاط بوضعنهةن الورق:والمبر واذا كان 
الق بحن مات الها فل الستأجر قبول الکتاب. ودفع الا جر السعی عونی 
الصحاّف الصحيحة واجر الثل عن الصحائف الفلوطة ۰ 

اتا اران كن شن للد او اليل ف اجارة الامدي: لانما الابانت استخدام 
الس‌سبار بوالنادي واکاك ودخول امام وکل ما لا عکن بین | قتا والیمل فیه اتا 
بلا بیان اوقت وللدة لاحتیاج الان لذالت واذا_کانت الا جرة الأخوذة مقایل ذلك تعادل 
اعزللذل تکون حلالا الی الا خر [ رد اشحتار ] 

ادج باه[ تلو غتان الاتسارخ! نا بل ان تسل ار ثی من القیسیات 


لاعی التعبين پلزم | حر امل فلا لو ل احد لا | ر ان خدمتتي ذ ایامااعطتكت 
بقرتن لا يلزم البقر ويلزم اجر ال ولکن جوز استئحار الظئر عل ان يعمل 


اة ا جرت العادة وان توصف الا لبسةولم تعرف يلرم منالدرجة الوسطى] 

لان يدل الا مار وان" كان تحور ان یکون من الاعيان الا انه ييحن تعیدنه و بیانه 
وال شا الکو اعا وک افم ےا نم اذا تعذر ا الا ارا 
البدل ۰ فلوقال للستأجر لا جیر اخدمتي بومین اعطك را خنمه بمتتعق اجر ال الا 
الثور لانه محبول اما الباس الظثر جقابل الارضاع غائز وان (یوصف وا بعین لمر يان العادة 
بذلاك الباس الطذكر معروف وءعلوم عند الامام الاعظم اما الامامان فقدقالا شاد 
أجادة الظئر على هذا الوجه ايض ووجوب اجر ااثل لا اقب الحبول اا الامام الاعظ فقد 
قال بان هذه الا جارة وان کانت عقابل عوض 2, ول الا ان حبة الا باء اد لا 
تجعايم بجنون عل الظار فلا یعطوما الا +کثر عا تستسق ولا بجعلون تزا فني بدل ار 
لان الاجارة لا تفسد للحالة فقط بل لسمالة الوجبة للنزاع واعمالة هنا لا توجب نزاعا * 

اما الظأر فحي مكلفة بارضاع الصغیر و خدمته‌وغسل لباسة من الواد المولية والقذرة واحضان 
طعامه واحتداب كل ما يفسند اليب على الدغير لا غسل ثيابة المعتادة ولس فا ان ترضعه 
حلیب حبوان واذا ارضعته حلیب حيوان ومخت مدة الاجارلا تستتحی الا را لاان المعقود 
عليه الثربية والاأرضاع لا الابن والتخذية [ هندپمورد احتار و يلعي ) ٠‏ 


اجارة الاد ارت 


مادة ٠۹۷‏ [:العطية التي اعطيت الخدمة من الخارج.لا تحسب من a‏ 

لان العطية ثي هبة وهدية والهدية : نتم بالتبض وم معظاة الي اناد م لا ال المستخدم فليس 
آسیده اللي ولا اقتطاع ۳ ادا" من اجرته ٠‏ 

ماه ا ا و فان د NS‏ 
لاغ e‏ حتى ان الاستاذ ستحق 1 حره رن له ع و مه أ لتعلم 


قرأ الكل ا ا ام ل يقرا |[ 

E‏ الاد نفسه للتعليم و ولد س لا ستاذ ان تلع من الم 
واذا 5 فالمستاجر فسخ ال حارة ) بزازیة) ۱ واذا اقفی بعض الدة و 3 التلميذ فاوليه 
فسخالا جارة ابضا ( خانية ) ٠‏ 1 

[ وان ا مده انعقدت احارة فاسدة وعل ي تان فز ا أ اليد 
فالا ستاذ بستحق الا حرة والا فلا ] ( هندی (a‏ 
ولا بد انا من آن نذکر حادنة کنيرة الوقوع ومي استتحار امک ماو ظائفة عن الأ هالي 
ااعلمین ان شر ية اق 2 3 به .مع عدم التصر بح بیان جي السپور التي بقصد استخدام 
العم فيها ومع جوز بان |/ لعرف أْعَطائهم الاجزة التدر إسية ف عطلة الصيف واعتبارم 
من نوع الا جير ات ولو ۸ یعملوا لان 0 عن العمل لاس عنهم واذا قيل أن هذهالا جارة 
فاسدة اعدم بيان مبدا الده ومنتهاها وان الا جیر سشحق فيهاالا اجر التل اذا قام تعمل قلنا ان 
داب تاش در داه یمن ریات وه میدش الصواب ‏ وعلیه کج لا سیر 
ناك اد ین ضغهن آلرمن قابل ها جره معنة وسکرر الا ستعداد لل فر هده 
الخصة من الزمن ااستقبل بتکرر E‏ تعیین‌هذا القدر من‌الوق تکان لصحةالاحارة 
مادة 514:[ من اعطى E CNT‏ 
س 3 سح 2 
للاخر اجرة فبعد تعل الصبي او طالب. احدهما الاخر .باجرة. يعمل بعرف 
الیلدة وعادتها ۱ ۰ 





4 أحارة إلا دي 





فاذا جرت العادة بن بدفع الاستاذ اجرة للولد يدفم الا ستاذ الأ جرةواذا كانت العادة 
ف ان يدفع التلميذ تحب الا جرة على التلميذ ووليه ما م يكن بينم شرط يخالف ذلك لأن 
اللص اقوى من الدلالة ٠‏ 
ماد ۵۷ [ ا ا م ا ل واوض 
غ 


ِ 


خدمته يا خذ اجرته من اهل تلك القرية 

ومذا رأي علاء بلخ نظراً للحاجة لان أكثر الناس لا تخدمون الا مور الدينية بلا اجرة 
في زماتنا فوجب دفع الا جرة لهم على عمل ربا کان واجباً عليهم اما العلياء المنفية ف[ يجوزوا 
مثل هذه الا جارة ولا دفع الا جرة لوجوب قيام العالم والموذن مثل هذه الشعائر الدينية بدون 
مقابل وقد ورد في الحدرث ( اقرأوأ القرآن ولا تأ كوا به » وعقد الاجارة على ما هو واجب 
باطل الا.ان العلياء ومعلمى الأولاد E‏ الا مد وامحتهدين يتناءاون مما يؤمن 
سين يت امال و يأخذون العطایا ا[ لوافرة مر ۱ د ء الاطفال واة ار بام عقابا لس 
اتفه م لأجل امه وقد قل اعنناء العلاء ممثل ذلك بالنظر لقلة موددم واحتياجهم وكان 
3 9 والثقه امرا لابد منه لذلك فقد اجاز الملاء ا ات تخر نج 
ولج اعطاء E‏ الذي مر يانه الا انه لا کا تس اعطاء هذه الاجور 
منیا على الضرورة وكانت الضرورات تقدر بقدرها وجب علینا ان لا نتتحاوز هذا الد وان 
1 استاج ر العلاء ء لقرائة القرآن علی روح الاموا ت. ٠‏ واذا قلا ان مثل هو لاء اة والموئءذنين 
كانوا فها سبق لستوفون مبالغ من بیت الال مقاب ل تعليمهم وخدماتهم الدينية وان هو لاء ع في 
الال حصة نفي ببت الال ان عی المكومة اعطامم ده اعدنا اال ای ما كن 
عليه ماما في عبد التابعين وامحتهدين واعطيناهم ما يستحقونه من بيت المال الخصص لم 
ولا ام وعددي ان اك لو اعتنت عالة الأوقاف ووارداتها تحد ما يكفيها 
المدارس والتعليم ٠‏ 

وكذاك حك حارس السوقق وحارس القر يف وحارس الزروعات فان لا هل السوشءالقر ية 
واصعاب الزرع استخدامه ونب علهيم اجرته ٠‏ 


مادة 9۷۱ [ لایر اي استونجر علي ان یل زنفسه لیس ان یل 


ل تک 








غيرهول وكان امبرمنهلا ن‌القیپدمعتبر [ مثلا لو أعطى احدجبة لخياط على ان خيطها بنفسه 
0 درام فلس الخاط ان خیطبا بغیره واى خاطها بغيره وتلفت فهو ضامن ] 

لاه تعدی مخالفة الثمرط ولا اجرة له وذلك التفاوت امحسوس بين ابناء الصنعة من 
حیث الانقان وحفظ السنوغ من العطب والتلف ۰ و کذا اخمیاط والفسال والظثر اذا استوجروا 
الخياطة او ااغسل او للا رضاع نفس فليس لم استخدام غيرمم واذ ذا استخدم ال ره 
تسقط اجرته واذا د ا ريت ول ره لكين اماه ق الا جارَة فاو 
اا ااا مختوطا علیه 61ل مله ف واحد فتاه ل الأجير وم 
م عمله في يومين وسرق ل الاق دن قر من الاير لا يضمن على القول 
اجه ME ID,‏ شرط الدة فالقول فول الا جیز لائه منکر 
للشرط والضیان ۰ 

مادة ۰۷۲ [ او ل 

لان الطلن يجري عل اطلاقه ولاان !استتحار مطلق سل السمل في ذمة الأ جير لاي 
شمه دسي a NE‏ بان شنه عنبه او بالاشیهانزعن غرم 
و یب ال بکون الستفان به صانع الا جير لا اچنا عنه فاذا سل الا الام فال 
اجنبي وتف يضمن اما الأ جير الثاني فلا يضمن « نامام عم لاه من ۰ 

وكذا المائك والظأز والا مين اذا استو ”جروا ليا كة ثوب او لا رضاع طفل او لطفظ وديعة 
إدورة مطلقة فلم العمل والأأرضاع وحفظ الوديعة بنفسهم وبغيرم واذا تلف الأ جور فلا ضمان 
على الا جير ٠‏ 

مادة ۵۷۳ [ قول الست جر للا جیر اعحل هذا الشغل اطلاقت. متلا ر 
قال احد. و من دور د بقوله 
حي حاف نه كاتا لاط عار طاح بشع الا رای 
وان تلفت بلا تعد لا یضمن | ذلك جز يان الم ف باشتراك اهل الصبعة بالعمل و يثقبل 
ال کا میتفیل. فن گقات الق کات:» 
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453 اا الذي 





واذا کان الا حبر الا" وخالف امس ا مستا جر بان قال له الستأحر اذهبمع اشتخاض 
معلومة فذهب وحده واخذت مه الا حال غص وعنوة بنظ نان كن الطر بق غير امین و کانت 
العادة ذهاب الجال مم 0 يضمن والا فلا ولس للحمال ان هت ف الطر یق مده زائدة على 
العادة واذا وقف وتلف المال يضمن لانه بوقوفه يصير غاصبا اما اذا کانت اوعية الا موال 
امحمولة ماحورة من اصعایها الي اصحاب الاحال وتوقف المال ي ال ق وى بذاك 
لدفع اجورالا وعبة فلیس للستجرالدافم انبطالب المال عادفعه احرة للاوعیةالذ کورت(هندیه)۰ 
مادة ۵۷۶ [ کل ماکان من توابع العمل ولم يشترط على الآ جير يعتبر فيه 
غرف البلدة وغاداتهام ان العادة في كون الخيط على ایاظ ]۰ 
والکیس على الکاري والحبا ل على امال ل وضع الطیخ يي الصحون على الطباخ والخلاصة کل 
ما هو من توابع العمل فمو على الا جير وكذا اذا أوصل المال امل الى ال ةأجر. وسيله اياه في 
موضع الوزن وتا خر المستأجر عن استلامه ينظر فأذا كان ذلات الحل مستأجراً لوضع الل من 
الاأجير فأخرته غلى الا حين واذا كان ممتأجراً من صاحبه ذأخرته علیه ۰ 
مادة 6۷۰ [ يازم الجال الذي يخمل بذائه ادخال اطبل ای الدار ولکن لا یلزمه 
وضعه في حل مثلا ليس على امال اخراج + ل الى فوق الدار ولا وضع الذخيرة 
في الأنبار .] 
اما الجال الذي يحمل على الدابة والكاري لا يلزمه ادخال الل الى الدار مالم يكن ذلك 
مغرونا في البلدة ٠‏ 
مادة +۶۷ [ لايلزم المنتأجر اطغام الأ جيز الا أن يكونعرف البإدة كذاك] 
ماده ۵۱۷۷ [ان دور دلال مالا و عة 0 ذلك باعه صاحب الال فلاس 
الدلال آخذ الا عرة وان باعه دلال آخر فل لا ول شيٴ وتا م الأجرة اثاني 8 
لأن الا جرة للدلال مقابل البيع لا قابل عرض الال 000 الا قوال الفقبية 
وصرخ نظام الدلا لین واسماسرة 5 





1 أجارة الا ديي ۷ 
وکذا اذا استأجر احبرا لقضاء مصلحة غ ل ايلا E‏ 
للا چیر ( فيضية وانقروی ) ۰ 
آما لو استأجر اجيراً البيع والشراء لمدة معينة معلومة جازت الا جارة سواء وقم-البیع ام | 
بقع واذا لم يتفقا على مدة لا يجوز ( القروى دلتيجه ) ٠‏ 
مادة ۰۷۸ [ لواعطی احد ماله الدلال وقال بعه بکذا درام فان باعه الدلال 
ع 1 2 3 
با ز يد من ذلك فالفاضل ايضا اصاحب الال ولاس 0 2 ) 
لأن الزيادة مقابلمال البائم وله -واذا م یسم الستآحر احرة الدلال با خف اجرتة العتادة 
واذا کان لا اعتیاد في الا جرة یعطی اجر الثل واذا 0 تم الدلال بع مالي هذا فاذا بعته 
بأكثر من عشرة قروش فلك الزياد و تکون بذلك الا چارة فاسدة واذا پاعه الدلال با ز بد ما 
قال البائع لا پستحق الا أجرة الثل واذا قال البائع للدلال ادا عا ا 
عشرة قروش فالز بادة بسا رک متاصفة فاعه با که ور ستحق اجر المثل لا يتحاوز لصف 
مبلغ الزيادة اما لو باعه بعشرة قروش فقط فلا یستحی الا جره لا ها انتفت بالشرط (هندية ٠)‏ 
مادة ۰۷۹ ل[ لو خرج مشسععق ند اخذ الدلال احرنه وضظ البيع او رد 
ییالال | 
ل نه اجير اف ۳ ۳ لاون اذا تلف الا أو تعيب بدون صنعه بعد ان 
الیمل ای الا ولا لسترد مه الا ۵ BE‏ ا دلالة في اح تره E‏ ل فاستحقها ا BE‏ 
محرد اتام مله اا غ و الو اا ع نارد زج : لتلا هلان 
لمع مال الوقف غير سحي في الا صل ( هندیة ) ۰ 
مادة ۸۰ [ من استاحر حصادین لحصدوا زرعه الذي في أرضه و بعد 
دح 3 
حصادم مقدار را منه لو تلف ااباق بنزول الحالوب او قضاء آخرفلم ان يا خذوا من 
الاج الى شاا ةا وة وليس لم a‏ 


لان ظبور ما نع موحبعقد الاأجارة من الا فسخ ال جارة ۰ 





5 ا 

کذاك اذا استأجر اجيراً ليحفر له ثثراً خفر مقداراً منه ثم ظبر انارضه مححرة لاثقبل اطفر 
الا ا الا جارة ولا كف الا جر ر لكر واذا كا البثر بدار الستا جر وجنل 
عليه وفع أجرة ما حفره الا جير والا لا شي عليه ٠‏ 

و کذا اذااستاً جر امی ده تسه دنه ستة اشپر وفر" وغاب شة ااسنة غ رحم فله مطالة 
الستاح بأجرة الستة الا شهر فقط 


مادة ٠۸١‏ [ كا ان لاظأر فسخ الأ جارة لو مضت كذلك للسترضع فخا 
اذا مرضت او حلت ] اه ظهر ان كلاءها فاحش او سارقة [ أو ل | بأخذالصي e‏ 
استفرغ لبنها * ] 

و ان 3 سبحانه وتعالى خلق e‏ اراو وأخوانا قلا عبودية 2 پینهم وليس لا حدم أن 
لات الا خر فالعام مساو بعضه بعضا من حیث اطرية والا خوة والشرع کافل لفظ ذلك ۰ 


فعليه ان بيع الانسان الحر و بيع احزائه باطل ما عدا أمسراء الحرب فقد جوز بيعهم إصورة 
استثنائية ا یسمون ارقاء في نظر الدنية الاسلامية ۰ وکا ان كي الا نسان اطو 
مدوعة کذاك مككية احزاءه وافرا 0 2 ایض فکان من مقتضی القیاس ان لا یکون استشحار 
الظارمشروع الا ان بمض النساء لا کن تجن لارضاع أولادهن من‌غیرهن لقلة لبنین او رض 
بهن فحاجتهن ازل مزلة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها لذلاك اذا رضت الظر او صار فيها 
ما نم الأرضاع جاز فسخ عقد الا ار الواقع على التر ببة اساسا وعی الاارضاع فرع کا دکرنا 
وحیت كان لكل حفظ شرفه واسله فلا هل الدغيرة فسخ أجارة الظثر ايفن فما اذا اكه 
او فاجرة او حمقاء والظئر فسخ الا جارة أرضها ولزوجها فسخ أجارتها اذ ذا خاف على صصتها وحمالا 
من الرضاع 9 

هک ار اهل السذیرالسفر وقنعت الظان عن الذهاب معهم تفسخ آجار یا ولاظار 
ارضاع الصغير في دارها او دار اهله حسب العادة ۰ 


كا 





ak 0 تسم‎ 








# لباب الرابع 6< 
اف وظيفة الا جر والمستأجر وصلاحيتها بعد الا 
[ و شتمل علی ثلاثة فصول ] 
[ الصل الاول ] 
[ ف في تسليم الم sk!‏ 
جار ا و حر على تسام بم ال جور و اخیق ا حتى با لجس ٤»‏ تسام الأجور هو ع كار عن 
ا العا EE‏ سل ا اا حر غير 0 الد ار يحب قاء ا حور 
في يد الستأجر مدة الا تجار مت 1 اذا ظبط المأ جور من الستأجر منالا جر او من اجبي» 
يحب تسلم المأجور الى الستا جر فارع » اذا تركك الونجر في احدي غرف الدار امتعة» اذا 
نع او 0 سم 5 ا ا دي ا احارة صحيحة الى الستأجر 5 بتسليمة 
وق عليه حق بلطيس لأن الاجارة من العقود اللا ID‏ ة يحق الطرفين ٠‏ 


ما 2۸۹۲ ۳ لا جور هو عبارة 3-2 ن اجازة الا جر ورحصته لت جر 


بان شفع به مالع [ E‏ 

وقد عرفت الحلة كيفية تسل المأجور في هذه المادة فالمواجر محبود على تسام الأ جور 
لأن الاستفادة من المأحور موقوفة على رك كان ار لاسام و الاباقسام 
ولا يكني اتام اعطاء إلا ذ الى المستاج بر بل يحب على المواجر ات لایع الع مق 
استمال ME‏ _ امأجور الى المستأجر فعلا لأأن المأجور اذا كان 
عقاراً او ارتا ١‏ حله وتنليمه ويكتق باعطاء الأأذن من الموجر وتسلم المنتاح الى 
للح 0 سياتي بيانه في مكانة الخصوض من هذا الكتاب٠‏ 

مثلا" اذا کان الأجور دار و سل الا جر مقتانحها الى: المتسأحر في الدينة الوجودة فيها 
الدار واذن له پاستلاما وکان أمکان امستأجر استلامما بلا كافة وقع التسام O‏ 





.۷ سل الور 
واذا اختلفا فقال المؤحر اي سلمتلك الفتاح وانت قادر على فلج باب الأحور به واستلامه 
وقال الستأجر ارت الفتاح العطی لي لایفتح الباب فانقول قول الواجر واذا قال الوجر ان 
الفتاح الذي اعطيتك یاه دو غير هذا وقال 0 هو هذا وبرهنا على دعواثها ثقبل 
نة المواجر واذا را 0 البرهان فالقول قول ااستاحر ی 0 
واذا اخذ ااستأجر مفعا اح الأجور وضاع منه‌ووجده بعد ذلاث ینظر فاذا کان الفتساح هو 
2 ا جور حقق السام ووحمت ال بر واذا ک 9 ی عفتاحه لايتحقق التسلم ولاجب 
CW‏ لا المنتاح لولم بضع لا قدر الستأجر ایض على فتح الباب ولا يقالبأ ف كان بأمكانه 
0 الیاب و استلام ,الأجور ( 5 الختار ع 
وکذا اذا خصي الأجور فی. مدةء الا ا ا د 
واذا اختلف الو جر وااستاً جر بتسلم الأ جور بعد انقضاء الدة فتال الوجر اي سلمتك 
اپاه وقال الستاجو ۸ استلمته وکان سیف مدة الایجار بیدك ترجح پينة الا جر 
واليمين ا 2 
ما ة ۵۸۴ [ اذا انعقدت الا جارة الصححة على اللدة والمسافة فيازم تسام 
٤ء‏ 0 - 2 
الما حور لمعا جز ی 0 ف بد به متصال" e‏ ال انقضاء ام او ختام 
المسافة ٠‏ | 
ن تلم الأجور لستأعر,لازم اوجوب الا جرة واذا طبر اتسلاء فده الاو ما بنع 
الانتفاع قط ال جرة يي هله حصول المانع لاف الا حرة 5 ال حارة الصحيحة عن الا تتفاع 
او بالف كن من الي تفاع ٠‏ 
ھا لو احد "کووسه نگذا مت اواعل ان بمب ای ال ان 
له ان پستعمل آلکروسة الذ کورة في ظرف تللت الد: او ای آن بصل ذللت ال 


وليش لصاحبها ان يستعماها في تلك الاثناء ة في اموره ] 
واذا استعمل لور .من طاحية او من عر واا مدة التواجر نسقط الا رو وافا کان 
الستعمل لأجور هو الواجرٍ تسقط الا جرة سواء استعمله باذن الستأجر او بدون اذنه 





تلم ا ۷۱ 

واذا استعمله الأ حني لاتسقط الا چرة الا اذا کان استماله الأجور بدون اذن الستأجر 

واذا اختلف الوجر والستأجر بحدوث ماعنع الا فاع اثناء مدة الأيجار واثفقا على تسليم 
الاجر ف هذا مده اعا ع الخال الخاضر فاذا وجذ المانع في وقث الخصومة فالقول 
قول المستأحر و جلف بتاناً واذا م يكن موجوداً فاإهين مين اموأ جر على عدم الع واذا الفقا . 
حدوث الماع واختلفا بقائة فالقول سیر( هندیة )۰ 

مادة 34 [ لو آجر احد ملکه وکان فيه ماله لاتلزم الأجرة مالم يسلمه 
فارعا الا ان يكون قد باع المال للستا جر ايضا ] 

واذا اج ا اك ا ا شماه( يها 
لا تازم اجرة دار استأجرها الزوج من زوجته وسكنا بها معا 0 ادا اك 
وترك امتعته ی بعض غرفبا تسقط اجرة ما اصاب تلك الغرف 

المادة ۵۸۵ [ لو 59 الا ج و ما غير وضع فم و من 
بدل رةه مقدار حصة تلك الححرة وا الستأجر مخير في باقي الدار وا اخل 
الاج ر الدار 55 قبل الفسخ تلزم الا جارة يعني لادق مستا جر ر خق الفسخ ] 

ما تین نعصة تاك املیعرة من بدل الا ار افیکون عل الوجه آلا ني فاذا عن ايء عر 
حضية ة الغرف من بدل الا" يجار افراداً تم اجرة الغر فد 2 المشغولة ناشیا المدعي من بدل الا ار 
واذا كانث اجرتها غير معينة ثقدر اخرة مغل الدار واجرة مغلالغرفة وثقدر اجرة الغرفة بالنسبة 
لا جرة الدار و پفزل قدر النسبة الذ کورة من الاجر السمی ولایجوز للوکجر ان بدخل الدار 
ات آحرها بمدالا یجار والتسلیم وان دخل واضر بوجودات الستأجر بضمن 





"TO OFT 





3 ةر العقد 





القصل الثاني د 
( في تصرف العاقدين في المأجور قبل العقد 

CI CE‏ لضن 
بطلت الأ ولى والغانية + المستأجر أيجار ما لا يتفاوت الا نتفاع به وما. لا يخناف اننفاعه واستعاله 
باختلاف الناس » بجوز اج أ جارد فا دران بو الأحور اة ت دا ا 
N U‏ فا اه 
وافر لا حرهرا فلا حاف فى دعوى الا 2 الاوز E‏ ان ببيع سیم الأجور من غير الیتاج أجروحق 
e E‏ خد ذلك )© الأسخيلاك وشروطه ) يجوز بيع المؤجر و 
ادنا 

0 [ للستاجر أحجار الا ا قا ل القبض ان كان E‏ 
كان منقولا فلا ٠‏ ] 

لان احتال هلاك المنقول غالب واحتّال هلاك العقار تآدر والنادر لآ يعتبر سيف الأ سكام 
الشرعية لذاك جاز أيار العقار قبل القبض » و يشترط في الأ جارة الثانية ان تكون من غير المو جر 
فاذا أجر المأجور للمو'جر بطلت الأجارة الأولى والنانية ٠‏ واذا استل المواجر المأجور واستع له 
تسقط اجرته في المدة التي استعمله فیهبا والمستاجر استرداده منه اذا کانت مدة الا یجار | 
نقض ۰ اما اللصرف في الاجرة فاذا کانت عروضاً او حیواناً فلس للموجر ات بیعبا 
اس ولا لغيره قبل القبض « راجع اا و دیا ثابًا في ا فله بیعبا 
للستأجر لا لغیره لان قليك الدین لغب الدیون پاطل": 

ويجوز للمستأجر أيجار المأجور لخيره بشرط قلیکه ما ملکه من الافع لاأ نه لبس له ليك 
غیر ما ملکه فاذا استأجر دارا السكنى ليس له ان يؤحرها للعدادة ٠‏ 

دا ال ان ار غ أقال الأجارة الااوی مع الموجر بطات 
الا جارة الاولي والثانية » وللمو'جر ان يشتري من المستأجر متاءًا جقابل بدل الا جار النابت 


ف 3 


اسار اا اا و یت 3 

ولا کانسوالا ITN CC‏ 
الستاحر او من غهره الا بعد قبضها - 

و MN MEO‏ عبر لاستاس ق هت ور 
ببعها من المستأجر واذا كان بدل الا "يجار عينًا جاز البيع واذا كان دينًا وحب القبض في نفس 
الحلس واذا تفرقا قبل القبض اننقض البيع ( عندية ) ٠‏ 

واذا کانت الا جرة دیناً ووهیپا ال ال السعاعر ما او ذمته متها فاذا 
کانت الا جرة معحلة واللفعة مستوفاة صح ذلاك ولا تبطل الا جارة ۰ 

واذا کات الا جرة غیر معحلة واللفعة غیر مستوفاة لا تصح هبتها ولا ابراء الستأجو منها 
عند اي پوسف؛ وتبت الا جارة باقية في کل الا حوال واذا استوفی الستأجر نصف اللفعة وایراً 
الموئجر ذمته من الا جرة آو وهبها له لقع اطبة في اللصف فقط ۰ 


مادة ۵۸۷ [ للستأجر !ار ما لا بفاوت استماله واتناعه باخسلاف 
02 
كاطان وال اكان والجام وله إعارته و ایداعه ایض وليس للستأجر أيار ما يتفاوت استماله 
والانتفاع به باختلاف الناس لا خر كالدابة ليس له إعارتها ولا إيداعها ٠‏ 
وا الاك الأجور الذي ات ا OL‏ 
من الستأجر الا ول لامن الستاأجر التاني ( فتاه وكابن نجي ) واه E E‏ 
بأجرة معجلة فليس للا جر الأ ولان يطلب الأجرة معجلة لا من المستأجر الأول ولا مكف 
المستأجر الثاني ٠‏ ولا يجوز للستأجر الثاني اذا كان قراً بهذا الأ يجار ان متنع عن دفع الاأجرة 
اك امساح I N‏ یکافه لا نیات ملکه ( ثقیح ) ٠‏ 
وكذا اذا استأجر احد الشركاء الثلاث في البيدر دابة لنقلحبونة عليها فله اعطائها لشريكه 
اذا جرت العادة والا فلا ٠‏ 
وعا بوجب الانتباه له هو ان تلمستأجر الا ول ایجاز ما هو جار E‏ 
ان يوجر اللفعة التي ملک بعقد الایجار ولو پیدل زائد لا سواعا ۰ انتعی 
e)‏ 





3 ءِ 
Vé‏ تصرف المتتأچ رف ال جور 


مادة ۵۸۸ [ ار ل E N‏ 
صيحة يجوز ٠‏ | 
و یستحق الو جر الا ول اجر الفل والواجز اشاني الا جر المسمئ م الموتجر الاول 
الاأجارة الأأولى لفسادها فلهاسترداد الأجور خلاهًا ابيع لانه وات دقع فاسداً فالشتري عللت 
المبيع بلتسلم والسبب في ذلك هو ان المنافع لا یکن ا 
ولا جوز ا ان و AS‏ الا بعد القبض لان العقد الفاسد ضعیف فلا بقوی 
My‏ : 
ا احد ماله على مدة معلومة ل ار لازمة ثم اجر 
ایض تلت الدة تکرارا لغبره لا اعد ولا تفذ الا جارة الثنية ولا تعتبر ۰.] 
ولا يكلف | وكجر لاسام الا ا ا اا ولو فسخ الا هار الول او أقیل لاأست 
الا جار لثانية / تكن متعقدة في الأ شل الآ اذا أجاز المستأحِر الأول الأأجارة الثائية قتصح 
و استحق الستاحر الا ول اله حرةبتامها ٠‏ 
ام الا چارة الاو فاما آن تکون لازمة کا صت‌عل NS‏ واما ان تن غلا زمة 
ولذا فأن القيد الوارد في e‏ وقوعي لا نالا جارة الفاسنده تفید الك عددالقبض 
والح بالا جارة الثانية او kb RE,‏ فيا ووقعت بعد أيجار حي لازم ومرن وجه 
احرازي لان الوجر اذا جر ماله ل ان یکون IS‏ ل 
نان تکون الا جارة ادن 0 وممتبرة * و بجب ان تکون, الا جارة الانية عن نفس اه الاان 
الموتجر اذا جرغير تلكالمدة جاز تالا جارة الا ولی والخنية کا عرذکر ذاك‌في الا جارةالضافة ۰ 
ملاحظة ؛ اذ ادع انان عل آر باستشعار مال واحد عن مدة واحدة اد ال علیه 
کرک اھا وعوی الا فلا جلف الیمین :لا نه. آذا نیکل عن الهین پخوینب اقر 
بالا جارة الثائية واقراره بها لا يعتبر لتعلق حق المستأجر الا خر بالاقرار الاولی* 
مآدة ۵٩۰‏ [ لوباع. الجر المأجور بدون اذن (استأجر يكون البيم نافذاً بين 
البائع والمذتري وان نل يكن نافذا:ني حق المستأجر * ] 





2 0 
> انال ا اور ۷۰ 





لذن لااو بالاً خارة الصحيحة ای ی لخر هن تواجرزه ولا ةط 
إياره جرد بیع الأجور واذا بیع فله اجازة البيع | وفسخه وهذا پسمی خیار بیع الأجور“ 
اما البيع بو نافذ مق التبايعين 5 غير لازم فک جوز ااستبایعین فسخه لا حدهما مراجمة 
القاضي وطلب الشیخ جع ۰ 
| ی انه بعد ا انتضاء مد الا خارة یازم البیع في حو و سار ولس 2 
. عن الاشتراء إلا أن يطلب الشتري تسلیم ا من ایا م فبل ا ء مدا ال عانم 
ويفسع القاضي البيع لعدم امكان تسليمه ٠‏ | 
لأن المشتري ملك المبيع بعقد البيع وعلى البائع کته وس ل مانم بالتسليم 
و له غبر عکن فللمشتري حینتذ مراجمة القاضي وطلب اخذ بيع وتسليمه له وان لم 0 
فله فسخ البيع + وهذا مطلق ا يار قبل البيع ام يكن 
خلاف لابي یوسف فانه ۸ مجز النسخ للمشتري ادا اشتری وهو عام بان البیع ماو 
EN‏ الببع يكون نافذ فذاف TS‏ لا بو خل e‏ 
من يده ۶ سل اله مقدار مالم پستوفه من بدل الا جارة الذي كان اعطاه نقدا 7 
لان آجازة المأ جر البيع تعتبر بحق فسخ الا جار لا بحت نزع الأ جور من یده فکا ان لبائع 
خق ال الی ان لكات كد حبس‌ال جور الی ان یقنض الا جرة البافية» 
او ا اا ) استيفائه ذلك سقط حق حسة ۰ 
ولا پق له الا مطالبة القحر بالا حرة LO TE‏ 
لیحسه الى ان بقيض الاجرة الباقية لان الساقط لا يعود وليس ان يطلب حيس من المبيع بيده 
لن ن البیع هو من العين و بدل الأيجار ثن المنفعة والفرق بننهما لاه فلا يقوم احدهما 
مقام الا خر ٠‏ 
راا ا ان اله ركاه ى ازمل الاجر ردو الا جارد ةا 
مدة الا جار لن الاقرار حنحة قاصرة ٠‏ واذا افلسالمؤجر وليس له مال غير المأ جور فالقاضي 
فسخ الأ جار و بيع المأجور ودفع الدين ٠‏ وكذا اذا افلين المستأجر تفسع الأأجارة. ٠‏ 





1 تصرف الو جر في المأ حور 

لا نه پافلاسه صار عاجرا عن دفم الأجرة: وللؤجر فسخ الأجارة اذا تعذر علية استیناء 
الاجرة 1 : : 2 

واذا باع المؤجرماله باذن! مستأجرجاز ولا عبرةلتعبين المشتري للستأجر فاذا عين المؤجر لهز يدا 
فلا تنج علیه ان بیعه‌من غبره لان امستأجر لذ حدق ۳ من الشمن خلاقا للرثهن فانه اذا 
عین.الراهن: منیا فلس اه یمه من غیره لان حق الرتین متعلتی بشمن البیم والذمم خلية 

DT TT E 

من حيث القوة والا داء 


ننییه (۱ ) قلنا فیا سبتی آن الاك لا بوخد من صاحبه احترام على الماك ألا ان ال_اطان 
ای وان نها U‏ ی ار 
ا لحك في المقار ال جور وقد جآء في الادة التاسعة عشر من نظام ايجار العقار ما نصه: 

اك العقار من صاحبه لاجل المافع العامة وفمًا لنظامه المخصوص فالمستأجر يحبر على 
تخليتة وتسليمه بظرف المدة المعينة له ] 








زد ا ا NY‏ 


6 الفصل الثالث 9 


(في بیان مواد داق برد ال حور واعادته) 








چب على المستأحر ان 0 بده عن ا عند اقضاء الک ار واذا قنع من اسلیمه بعتبر 
E‏ ولس له ا ستعال ان بعد انعباء الدة ) و کب عليه سام الأجور للا جر الا آسمع 
دعوى الأول ية في الا يجار » عى الا جر استلام الجور لان مؤونة الرد على من يلك منفعة 
لقبض واذا اشقرطت مصار یف الرد علی الستأجر فالا جارة فاسدة * 
ماده 5٩۹۱‏ [ يازم الستأجر رفع يده عن ال حور عند انقضاء لا ساره | 2 
وادااتضت منم الا تبارج وطلت الوم رمن 9 ر ونع # E‏ 
واذا تلف الأحور ر بعد ذلك في يده يضمن قيمته يومالغصب اذا كان قيميًا او مثله اذا كارف 
مثلیا ٠‏ واذالم يطلبه ی دي الأجور في يد الستاجر بنظر فاذا حفظه وتلف لا يضمن 
وادا استعماد وتلف يضمن ° وا ا كان الأجور داداً يا المستأجر ۳ تواجره 
وترك امتعته فيها فللمؤجر فتحها ودفع أشياء لا كا ووضعا با دی غرفبا بدون 
عساحعة الاک 2 
مادة »55 ا سا جر اك ا يعد اش اء رال سار 


واذا استعماد 4 فاص ۳ ضده اذا ات 2 


مادة ۰۹۳ [ زج رال كاز یا الاجر فط لمان نت مر 
تسایمه ایاه ] 

والفرق بين رفع اليد «التسلم ظاهى فرفع لد واجب عند اقضاء الا جارة 
والتساء م يكون عندالطاب و ا الى اهفی ارد انی الاو بة بالا يجار من 
ا 26 ايفاء ء المأخور قي بده الا 5 الملأجور وقمًا وکا تا ییوش رامق 
فيه فلا يؤخذ منه الا اذا تمنع عند دفع اجر له لا ن ايجار الوقف لازم وطالا المستآجر الأول 
راض پاستشحاره 11 ار اك رق الاك لان انالك حراني ملکه ان شاء 
آحره وان شاء رکه فارعا وان شاء اعاره ۰ 


ااه زد اا واعاد ته 

وكذا اذا استأجر رجحل دننة الآء الجارية بالوقفف مع مياهها وغرس بماد جار 
سقاها بها وانقضت مدة تواجره ثم طلب: استئحارها باجر المثل فلا تؤجر لغيرة * 

مادة ۵۹۶ [ لا بازم الستاجر رد الأجور وأغادثة ونازم الا جر أن بأ خذه 

و موی ها بو TE‏ 
وکذلات لو استو جرت دابةالى ا ازم صاحبما ان يوجد هناك و يتسلمها 

u‏ فت في يد ما پدون تعدیهواقصيره لا یمن اما لو 
سل المستأ جر ابصافا الح ذلك 


ê‏ ر ea‏ تلامه الضمان ] لا لا هبورعل‌ردفا ای 
المؤخر بل لأن الاخارة تنقفي پرجوع الستأحر الی الکان الیل وعدم رجوغه الیه پوجت 
الفیان عليه ٠‏ والقاعدة في ذلك شي ان غرم رد عل من ملک نفعة القبض لان الغرم الم 
و اشترط الوجرعل الستاجر سلیمه الأجور في داره حین الا مار لا ب عل الستاحر 
اا اال را وکل ر مک ال ادا مله الستأجر ني لور بعذ انقضاء التواجر 
پسقظ الغيان عنه مقلا اذا اخذ المستاً جر الدابة ال جورة ووضعما في اصطبل الو جر وأغلق‌عایها 
وتف ا ARES CA‏ وکذا اذا انقشت مدة 
NECN INE‏ اراو لکنا ےا ا 

و کذا منفعة الرد مشنقة من متفعة القبض وفائدة متفغة الرد من اسئفاد من منفعة القبض ولذا 
فالقصار والحائك اللذين حرت العادة باستلامهيا المأجور من محل المواجر يجب عليها تدليتمه 
في مله ٠‏ 

ماوخ 9[ اناحتاجردالاً حور وآعادته تا ال والونةفا جرة نقارعا الا جر ] 

E ES‏ 0 ولو امترظ بشها را مه تكرت ار لفل 
لأخور واعادثه على الستأجر فسدتالا راغ لا نه شرط مفید للوخر والشرط الفید لاخد 
اا ماع 
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¥ دج 





حعان النفعة ۷۹ 


» الات النامن ¢ 
( في يان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول ) 
الفصل الاول 6 
( ف مات اللتفعة ) 
اذا استعمل احد مال آتخر لا بضتمن الا جر دالا اذا کان مال وقفاو مال یتے او مال بیت 
المال والاختلاف بين الامام الاعظم والشافعي ف ذلك ٠‏ 
استعال المعد للاستغلال والمال المشترك وتأويلٌ العقد وتأويل الملك + 
استخدام الصغير من الولي والوصي وال جني واستخدامه عقابل كدوته وطعامه ٠‏ 
مادة 555 [ لو استعمل احد مالاً بدون اذن صاحبه فپو من قبیل الغاصب 
لا پازمه اداء ET‏ فع کل حال ازم اجر 
المنفعة يعني اجر امل ٠‏ مغلا لو سیر اخر مدة ره 
الانجرة اكن ان كانت تلك E‏ کح ال يعني أن کان غ 
تأويل ملك وعقد او | یکی یلزم اجر مثل E‏ 2 کذاكان کانت دار 
كرا وم يكن نم تأو يل ملك وعقد یلزم اجر الثل ‏ وکذللشاو استعدل احد دابة 
الكرا».بدون اذن صناحها زم :اجر الثل ] ٠‏ 
والسيب في ذلك هو ان عدم تمان الاق الممستبككة عل غير مالكيها :قي غير مواظن اعاجة 
اصل لأ ن العین تنم ها مض‌ونة علی النلفع والا جر والغمان لا يجسمعان و يلك المنتفع تلك 
الماع استناداً على ضعان العين وان ضمان الاعيان ثبت بعضه بالتص و بعضه بالقياس فيا له مثل 
او قیمة والمنافم لا قيمة لها يعرف العقل و يرد دلت نص خاض ذلك ۰ 





۸۰ خمان المنفعة 





اللفعة عند الامام الاعظر واصجابه غير مضمونة لا نها عبارة عن تعلقات مخصوصة 
من استعال العین پرور الایام فاذا ارادنا تضمینها وجب علینا ان تضنها جنفعة مثابا وحیث 
لا یکن مذا نقد وجب تضمینها بالمین ويي لا قاثل المین اصلا لاآن المین مثقومة والنفسة 
ره وی عرش کال I‏ لاتدنر لوقت ااعة ولا تستوعب تلا" 
في الفضاء وليست ممحرزة ٠‏ ولما كان تضمينها بالعين عبارزة عن القضاء بالمخل غير المعقول وكان 
مثل هذا القضاء لا يعمل به الا عند وجود اللص الصر یج او 2 لص لذلاث 
وجب عدم تضدينها ولا يقال بلزوم جواز تضمین النافع قیاسا عل الا جارةلان الا جارة وردت 
E N LL,‏ الا خاره تکون برضاء الطرفین ولا 
رضاء في التضمين ٠‏ 
اما الامام الشافعي رحمه الله فقد عد المنافع اموالا مثقومة واوجب تضمينها لخاصيها دس 
0 جواهس لا E‏ ر اعنام والدار والخانوت وال جیر ينتفع ما استأجره 
انثفاع حسوسا بسکیالدار والعمل باطانوت واستخدام الاد 
اما لت خرون من الفقباء الاحناف فقد ارتأوا ریا معوسطاً بين الرا ین وقالوا کا قال الامام 
الشافمي بتضمين الغاصب منافع الفصوب اذا کان مال وقف اوآمال تي او مال بيت المال لأأن 
تسلط الناس عل مل کا ر وک اال الا امد للاستغلال لأن 
فنع مقر بو جرت الا جرتعلیه اذا م یکن عنالك تویل مالك او تأو یل عقد والا فالقصوب 
مثه لا پستحق عند الغاصب الا نقصان اذا کان الاستعال‌اوحب ما الارض( 
. وقدورد ذکرعدم تضمین الاجرة ة من سكن الدار بدونعقدفي هذه المادة مطاقًاو e‏ 
فا اذا دفع واضع اد ال حرتمن نفسه وي غل کا لا ني لان واضع اليد اذا 2 
لايحق له استردادها 
وکا لا امتاجر اد ا ا 
غاصبًا وتسقط الا جرة الا تية و یدفع اجرة ما مضی * 
(۱) اما قانون التصرف‌یي الا موال الغبر التقولة فقد عدل هسذه السائل وقبل الذعب 
الشافمي بحق المغصوب في الأ رض الاميرية وامر بتضمین الفاصب‌نافع القصوب مطلقا وعذا نا 
عن ميل الناس لغضب اموال پعضیم بعضا ۰ اه * 





ضعان المنفعة ا 








وكذا اذا استأجر داراً مشاهرة وترك عائلته وسافر فلا تازم اجرة هذه المدة الى عائلته 
E‏ بستأجر ین . 

و کذا لو استأ حر دابة بنا؟ ا بوم خصوص م ذهب با نی بوم اخ خر فلا تلزمهالاجزة 

اما لو استأجر مال الوقف مدة معلومة واستعمله بعد انقضاء تواجره فتعب عليه الا جر * 
وکذا آذا باع‌التولي مال‌الوقفم عن ل من التولیةواقیمت الدعوی ع ی الشتزي واسترد منهتجب عليه 
الا جرة في الدة الی‌استممل فیها مال وی امام السحدغره الدار الشروظة 
اه نبا لنه یعسی الکن دون لسکا ۰ رکف نا رهن التولي او 
الود مال الوقف لا خر وسکنه الرجن تیب علیه الاجرة ۰ وکذا اذا سکن اعد الوقوف 
عليهودار الوقف تنل تين علیهاجرة الغل‌لکن لزاسکن با ذن باقي المععقين لا تیب علیه‌الا جرة 

وكذا اذا سكنت اء الدغير وزوجها في دان الصغير ب على زا و اک 
الشر يك‌في الدار الشتر کهبینهو بلتم تب علیہ الا جر واذا استأعر دازا معدٌ للاسفغلال 
شهرا واحدا وسکنها اکفر من مدة الا یار ازمه اج الثل عن الدة الواندة: ۰ و کنا اذا 
استأجرالستاجر عقارآمعداللامیتنلال مقس الا جارةتوحس الا جود عر وا ادا لا دی 
علیه‌اجر اثثل ۰ وکذا اذا وضع احد یده عل ارض الا خر وزرعپا بدون اذن منه ناذا کات 
العادة ار ية بتک الفر ية اعطاء صاحب الارض حصة من احصول یکون وضع له ؛ 
الزارعة وب علیه الاجرة ( تقیح ) ٠‏ 

لاحقة : اعلٍ ان اجر المثل لا يحب 0 ی اتف ایند للاستغلال الا اذا استعماه 
وهو عام پائه معد للاستنلال والا لا اجر علیه ۰ واذا اتکر ااستعمل علمه بان الا معد 
للاستغلال فالقول قوله مع ا و ا ا 
للاستغلال كالمام والمان والنزل فيحب على المستعنمل اجر المثل ولا يصدق اذا قال بانه لا 
رف اه ضه لاد I‏ 

ويجب اجر المثل على مستعمل مال الوقف ومال اليتيم اذا كان أكثر من النقصان والا بان 
كآن النقصان أكفر من اجر المثل يجب على المستعمل دفع النتقصان لا اجر المذل كا جا * ذاكفي 
ادادة ۸۸۲ من امحلة واذا کان الغصوب ارضاً اميرية او موقوفة من قبیل التخصیصات 0 
فیها برجم الى قانون الاراضبي وقانون التصرف في الاموال الفرانقولة ۰ 

۳ 


AY‏ مان اة 


مادة ۵۹۷ إلا يلزم معان المنفعة في مال استعنیل ار ملات E‏ 
من للاستغلال مغلا لو تصرف E‏ * ف الال سارت تون اف 
شر بکه مستقلا فلس اشر یک الا ر آخذ حصته لا نه استعمله عل انه ملکه ] 

۶الا اذا کان مال وقف او مال یتم اومال بيت الال فلا عبرة لتأويل اللات باستعاله وتجب 
اد جرة على مستهمله والا فلااجرة E o a‏ 
الاستیذان‌منه لا ن‌الشر يك حینا یستعمل الال الشترا ولو مستقلا يكونمنتفماما ابيسمله الا نتفاع 
به من ماله واقراره مال الغير لايصلح مانعا ٠‏ 

م إذا عطل احد الش رکا ء امال الشترله فلا اجر علیه ۰ واذا استأجر الشر پك حضة 
شر یکمن المقار الشتر شنة واحدة وسکنه سنتین لاب علیه اجرة السنة الثانية ۰ لكن 
الشريلك اذا انعر مال المشتوك وقبض اجرته يجب عليه رد E‏ الادة ۱۰۷۷) 


[ مادة ۵٩۸‏ [ ایازم ضعان التفة في مال‌استعمل بت یل عقد.] کالیم‌وارهن " 
[وان کان 2 للاستغلال مه لو a‏ اه CR‏ و 
افناشر يك وتصرفافيه الشري مدة غ r‏ شر يك وضط حصته 
اك بعال رة ةوان کان ا ا الشتري 
استعمله بتاو يل العقد يعني حيث انه تصرف فه بعقد ال بیع فلا یلزم ا 
کذاك لو باع احد لا خر ارضا عل انها ملكه ومد الشتري 3 
ها مسح واخذها من المشترى بعد الاژزات وا ليس له ان با نا 1 
في المدةا ال رة ا | ایض تا ويلعقد] 


لأن المستعمل سيف هذه الالة منتفع جال ملك بعقد مدني ناقل للاك فلا يضمن النافع 
الحادثة فى ملكه وفسخ ا وا ا ن 0 انما يثنت حكه في ذلك الحين 
ولا مطل ل الملك في الماضي وقد استنتي مال ا لوقف ومال ل ن العقد في 0 باطل لا نه 


كيان المنفعة A‏ 

۸ یکن علا للملك عت بكون مداراً للتأو يل به واما الثاني فقد ورد النعي عنه ينص الكنتاب 
( ولا a‏ مال اليتم الا بالتي هي احسن ) ۰ فلا بقرب الا أحن الطارق و یز ید التحري 
ولا اثر التأویل فیه ۰ 

وكذلك ك اک الرهن OT‏ ی رک ار د ی 

۱ واحدت مه 2 ال حرة * 

وكذا اذا غصب احد مال الوقف اومال اليتم او للال العد للاستغلال واجره من آخر میب 
ی ال ا ل ل ل ل الل 
يو خد منه الا جر المسمي ( رد الختار وتتقيح)* 

مادة ٠۹۹‏ ليس لغير الاب والجد والوصي ان يستخدم الصغير بغیر اجر اما هولاء 
a‏ [ لو استخدم احد ملد بدون اذن وليّهاو وصيه 

اذا بلغ رشده ياخذ اجر مثل خدمته ولو توفی الصغیر و فلورشه آن باخذوا اجر مثل 
الدة من ذااک اارجل ]۰ لافرق بین اللفعة ال الصفیر او نسه فالشیارن واجب 
لکلیها وقد فت الم في : ذاك بدلالة الثص وكذلك غير اليقيم امعد من ES‏ 
المعد للاستغلال ويجوز للصغير متى بلغ رشده ان بطالب با جرته و کذلاث جوز 3 ووصیه 
المطالبة بذلاك * 

واذا اعطی الستخدم الصغیر نفقة ولباسا تعادل اجرة مثله فلیس لاصفیر ولا لورثته الطالة 
بأجو الثل .واذا استخدم الصنير بأٌذن ولیه او وصیه او باذن اخاک بعمل فیه یعرف البلدة 
كا ورد ذلك في المادة 515 من هذا الكتاب فاذا کات العرف اعطاء الا جرة الى الصغير 
تعطى له والا فلا ٠‏ 


اب بر 





CAL‏ ضمان 6 ج 





× الفصل الثاني کد 
[ في معان المستا جر 1 
الاجور امانة ق ید ا لالد اله و و ا ل ل 
اتاف فللمسععق تضمین القاصب او غاصب القاصب لا نضمن النتاجر الاحور اذا تلف 
بدون تعدر ولو اشترط ضصانه وتسقط اجرة الدة الباقية » یضن ااستأجر الجور اذا تلف 
بفدی ار شاه ولاشتن الستا جر الیاب اداک کا اقا ار الست ۶ ان ل قله 
لمأجورة وما بتفرع عن ذلك معاون لمتكا جر ال ما فوق آلشروط بضقاء نغور وديعة يد 
الاين ا التواجر 


و ۳-۳ ار امالة ف ید تسا ار کان عفد الا جارة صرح 
A 55 1‏ : ۱ 


يعي اذا سل الأجور من 25 رای ال مراد اه لات اك سف دو ا 
لكك ااسعاج E oooy‏ یک غاص والقاعدة في ذلك هي ان كل موضع يحب فيه 
الفمان في الا نار سقط اس حرة و کل موضع ليجب فيه الضان في الا جارة تحب فيه 
الاجرة لك : 

اولا : اذا بات لا مسد يور ار وقت التجبيل من تركته ( راجع 
اللادة 1١م ٠)‏ : 

تايا : اذا استأجر المستأجر لباسا ليابسه وسرق من بده لایضن ( راجع الادة ۸۷۳ )۰ 
وکا اذا استل شا الک تاب فغلافه لتحلیده او استل الحداة الف وغو ل ا 
لايضمن لان E‏ امانة بالنسبة ال WG LE‏ 0 
جوز بعد السلف في ید الستأجر فیکون مضموت عل الستا جر ان ات جر غاصب بنظر 
المستدق وله الزجوع على مؤجره اذا تلف اال بغير صنع ولقصير منه ٠‏ 

مادة ٩۰۱‏ [لا يازم الضهان. اذا تلف الأجور یف يد المستاجر مالم يكر 


ل 


حمان الستأجز ۸۰ 





تتقصیره او تعذّیه او مخالفته الاذونة ]۰ سواء کار الا جار صي او فاسداً او باطلاة 
ان الا جر وضع ید عل ملك المواجر برضا ««واختیاره ۰ ولو اشترط الضیان علی الستأحر 
للا بلتفت لمذا لل ل ٠‏ ۲ 

فاذا تلف الميوان في يد المستأ جر اثناء مدة الا یجار تسقط الا جرة الباقية ولا يلزءالغمان: 
و کذا اذا فر الحصان الأجور من الستأجر بدون صنعه لا پضمن» وکذا اذا غصب الأجور من 
بل فا در و 00 الغاصب ی فيلك في ید الغاصب لا بضمن ۰ وکا اذا استأجر 
ره RT‏ وفر به فاذا کات من العادة اعطاء الفاس للا حير 
لا یضمن والا إضمن * 

مادة ۰۰۲ [ یازم الضمان عل الستأجر لو تلف الأجود ,او طراً علی قیمته 
نقصان تعديه لو ضر ب رک دابة الكراء E‏ منة أو شاقها سف 3 
فكت لزمه معان و : 

اي ان كل فعل قم من المستأجر في اللأجور مباشيرة تسیا وم یکن هذا الفعل عا 
يتوقف عليه اسثيفاء النفعة يوجب تعانه عليه ٠‏ 

وکذا اذا © E O‏ زمه ضعان ماطترا من المیب واذا وقع التعدي 
E TT‏ 

ااا احد ذاية لار كوب غلاا اا ماز رب فر کا و ا ا 
ليركيها على سرج فركبها على جلال او ذكيها بدون سرج ضهن قيتها - وكذا اذا استأجر دابة 
ايحملا ترابا ينقله من خر بة فتهدمت ار ئة وسقظت انقاضها بفعله وتلفت يضمن والا فلا ٠‏ 

مادة ٩۰۴‏ ۲ الل عل اش الستاد مد و لین الضرر ار 
الذي یتولد منها مثلا لواستعمل الألبسة التي استکراها علی خلاف عادة الناس 
وت رن 5 ١‏ 


ووحبه ان قوم الالسة مه سالة وص معيبة ويضان الفرق بين الغنين 


۹۸۹ ضمان المستأجر 





A‏ جر يوطي «ببیس اشسال سار 
التار از ید من العادة وسائر الناس يضمن + ] 

اما و حفظ الستأجر تیاب ال ن دة فاً با الفأر او العت لا یضمن ۰ 

و کذا اذا مرافي لور فرنا حسب عادة اللاس وحرق الأجور وجواره لا بضمن اما لور 
الفرن 0 ام العارات الحشبية وو 6 ا دق 

E‏ | لو تلف اا ا الحافظة او راعل فوسه 
نتقصان يازم الضمان مثلا لو ترك المستأجر 5 ۳ ا 
لا نه ۱ امین مكلف عط الأمانة فيضمن ناذا فصر بالحفظ ١‏ العتاد ۳ 

و کذا لور بطب خلاقا 'للعادة العروفة وتلفت یضمن ۰ 

وکا و و بط الدابة ال اجوزة يیاب الذار او یاب ااستند ودغل هاش له ومربت وذابت 
عن العين وتلفت يضمن اما لو تلفت دون ان لغيب عن العين فلا يضمن ٠‏ ولو اوقف اليوان 
الأجور وصلی او تكلم مع مدای للم اا فاذا ل پترك الصلاة اولم يترك مكالمة صدبقه 
ويعقب المأجور ويحافظ عليه وتلفى يضمن ٠ ٠‏ 

وي الهندية : أراد المستأجر السفر الى حل فاخبر بأن قطاع الطريق يسلبون الارة ينظن 
فاذا کانت العادة عدم ذهاب الناس عند اع مثل هذه الا خبار في الطرق لايذهت واذاذهت 
واخذ ا مله يضمن ٠‏ 

ف الجامدية E‏ ذا نام ار في الط ريق وف" ور وضاع بنظر فاذا نام اعدا لایضمن 
واذا نام متدرا يضمن ٠‏ 

و الهددية : ادا جل داه 3 دابة اخرى ع وذهب بطر بقه فوقو داشة مع 
جلها ونا هو شعغا E‏ تت دابة الا جره بنظ ر فاذا کان تعقيبها من الستأحر يو جب ضياع 
داته وحاه و يعقبها لا رذ يضمن يضمن والا يضمن يضمن 

مادة 7۰۵ [ مخالفة المستأجر 3 0 فص الشروط " توحب 
الضهان واما خالفته بالعدول الى ما دون الشروط او ا و مل 


ضمان الا AY‏ 
الستا جر سین أَقة حدید عل دابة استکراها لبحملها خسین أَقة من وعطبت 
یمن واما أو لا حمولة مساو ية للدهن في الضرة او اخف وعطبت لا یضمن ۰ 

ماده 1۰۱ 00 الجور کال ودیه لاله 9 شتا جر عند انقضاء ۱ و 
TUM A E‏ 
كط 2 ا عند انقضاء الا جارة من الستاجر وط ایاء ثم 
بعد الامساك تلف يضمن ٠‏ ] 
لان اساکه وهو حبور برده تعدر والتمدي ضامن الا اذا کان معذوراً بسا الأجود کا 
لو طلب منه المأجور في السوق وكان ني داره وكذلك الك في الوديعة ٠‏ 








بت الرا؛ 5 


ااه ادر هه مد الاح عفد امن اه ود فما اذا تلف بفعله ٠‏ 

اختلاف الفقباء يق الا جير أخخاص والمشترك بالتلف والضيان ٠‏ 

اانه الا مجیز السمل الشروط من الستأجر 

بای دنا میتالا حو ود اعد تعتیا والفرق بای الا مهار عا اور * 

الا حير الماص لا يضمن الال لأجور ولو تلف بفعله و کذاك الظأر الا جير الشترك یضن 
لمال المأجور اذا تلف بقعلة وليس للا جير المشترك تسلم اللأجور الى اجيره وصائعه واذا سلمه 
وتلف يضمن ٠‏ 

ليس للراعي ان يستفيد من منافع الأغنام التي اعطيت له لارعي * 

اخثلاف المستأ جر والا جير يما يوجب الضمان و بالمال المسل وما يتفرع عن ذلك ٠‏ 

RE ESET E 


41 معان الأأجير 








قیواه کان انقیرخاص] او عم لان کل انسان مسو*ول عن ممله ۰ والفوق:بین تضمین.الا جور 
الخاص والا سين ااشراد ظاهن لا ن تلف ال افو فيه اما أن بكرن فلالا ج تمه او ا 
اآخر فاداد كان هن صتعة فاماً ان بک بتعدبه و تقصيره واما بدون تعد و نقصبر واذا تلفالستاحر, 
فیه بدون تعدر ولقصیر فاما ان بتلف بسیب یکی الاحتراز منه او لا مکن وهنه الاحوال کلها 
هي الحوث عنا في هذا الفصل 
الو سل الككاري امل ار اجر قاع وغاب عن العين وتات الا جور ضمنه 
اکر ري الاول «راجج الادة ۷۹۰ » وني رد الحتار لو ضرب الراعي الغنمة فقام عينها يضمن 
ولو خلط الغ المأجورة مع غیرها بصورة لا يكن لفر يقها يضمن قبءتها يومخاطظها TNS‏ 
بحقها واذا كان ثفر يقها مكنا فرقبا والقول قي ذلك اي في قيمة الغ عند الخلط او في تعيين 
الا شام بمد تفر یق قول الراعي- ۱ 
۲-- اذا تلف للأجور بدون تعدي الا جیر لا بضمن واذا اطفًالاجبر تددیله وسکرالد ان" 
فطا رت شرارة من القددیل واحرقت الوب الذي أعطي له للصبغ لا يضدن ٠‏ 
۳- الاجیر | اشترله ضامن لضار اماصل من فعله ولو بدون تعدر وقصير * 
N TM N‏ اون على ان يد الا حير الخاص يد ا مانة وقد اختلفوا يد 
لا را ماس ال رقم 
الا ول : هو قول الامم الاعظم وزفر واطسسن بن زیاد وجاد وهو القول الوافق قباس 
والذي قبلته اخ وقد قال المشار رحیم ا ال بد الا حير المشترك. بد أمانة ليه له قبض 
ا ادن اا بر فهو كالوديع ۰ اما الامامان فقد قالا بت بده بد ل اذا قال 
الا جير المشترك ان الال تلف بيده بدون تعد او نقصير او قال اله رده الى السار يصدق شوله 
على قول الامام الاعقم » راجع الادة ۱۷۷4 » ولا يصدق عند الامامين و یکلف ل قأمة البشة 
غلی دعواه ( شبلي ولتقیج ) لو ادعی ایاط اعادة الثوب ال الستاجر یصدقی مله عل 
الامام ويحب عليه البرحان عند الامامین ( بزاز بة وفتأوی ابن يم ( 
وكذا اذا كان الأ جير راعيا وا كل الذئب بعض غنمه او تلفت الم سواء کارت السحرز 
مكنا او غير كن لايضمن عند الامام الاعظم حتى لو ضاعت غدمة من الراعي وقال انه لايعرف 
كيف ضاعت لا يضمن ( خيرية ) 


مان الا عبر N‏ 








الغافي اماه فقد قالابأرن اللأجور اذا 5-5 بد الاير ET‏ ناجوز 
منه كاير يق والطغيان ووسع المرعى يحيث لا مكن للراعي. اخاطة نظزها فيه جيمه فلا يفي 
واذا کان التلف سرقة او خطف او ما شابيع] 50 التحرز مه نيضمن! انقرد وقي ٠)‏ 
فاذا قال اراعي انه شاع منه خروف ولکن لا یعرف کین_ضٍع بضیمن(| خوریق,وره لمحا 0 


٠ » 1١١ راجع اللمادة‎ « 


للا ا 


الخلاصة : * اذا وقع لك شعل لا جر ونم شاد بدون ۳ یشم بالاهای * 
واذا وقع الهلاك بدون فمله و يسبب يكن التحرذ .ميم كالسبرقة والججب لا يضمن عبد الأريام 
الا عظم و يضمن عند.الا مامین‌ووجه الخلافهو انالا مام الاعظم آُوحب الا جرة مقابل العجل 
والحفظ فرع عن العمل فالمستأجر فيه لا يكون مضدوناً عندء ابا الا مامان فبقالاپآن الا جرة 
هي مقابلة السمل والفظ ولذا فالأحور مضمون عندها ۰ 


وقد قبات ال والخانية والمتون الفقية ميهفت اا مام اج ولا ول ۳ تون اختيار 
هذا اول E‏ 


ce 


ا آن ما ورد ني آلادة ۹ من ال مطلق وم يخصص فيه إلا جير لياص , فاو اختارث 
ال مذهب الا مامین لوحب‌الضان في‌الفقرة تايه کا دک ذات في النقرة :ألا وى من هذه الماذة: 

۲-- فقرة الادة 4۸۲ القائلة وادا رو الوحه وتلف ی بده لا E‏ عر 
قول ال مام الا عم لوجوب الفجان عا ممق وفع الغقزة <k‏ دور ی 

ع قول العا خر ين من الفقراء فت قالوا ان المسعاج رفیه اذا تلف يبد !ل e‏ 
التحرز منه مار الطرفان عل ع يتصففب القيمة 





E EEE‏ ل 5 و 0 م اا 

وهذا الا ختلاف بین الا از يدق الأ جارة الضحيحة > آما ی الا حارة الفاسكة فالفتاء 

متفقون علی عدم خعان ار لان الستا جر فيه امانة في يده « تتفييح وم لا واخقوا 

ایض على عدم الشمان. اذاکان ماتلفت خر مایخدیت. فیه* الم کلاله-ااسلیفالساز*انحداد 

لعمل الغلاف وملء الا خکام تحص بالتلفت امناذا حالف الا حن لیامت كا وق + الاق 
7 


As‏ مان الا جیر 


علیه پنظر فاذا کانت امخالقة في انس فالمستأجر اظیار ان شاء ترك الاجير فيه للا جير 
وضعنه قیمته وان شاء اخذه واعطاه اجر مثله متا اذا اشتزط ااستأجر عل الصباغ ان بضیغ 
له و به چنس صبغ وصینه جنی غیره فالستأجر اماان با خد ار ویعطي الا جیر اجر 
مله‌واما ان: بضمنه ایاه بلونه الا صي واذا کانت اخالفة يف الوصف كالخاافة. دلون الصیغ 
قللمستا جر اطبار ان شاه ترك المستاحر فیه ای الا جیر وضعنه اياه باؤنه لام رارت شاء 
اخذه واعطاه اخرخ ال یات اامتلة مخالفة ال صفب ۱ 

وکذا اذا اعطی الستا جر ختاً لسکاك ليحك اء امه عليه فك انم غیره عمدا او خطا 
فالستانجر باطیاز ان شاء فعنه قيمة ام وار. شاء اخذه واعطاء اجر الثل لابتماوز 
اوج ا 

کو اع ااا الشطاط ارت التعزر لذ عبارة معينة علیها فرر خلافبا 3مس اجر 
ایار عل الوجه السایق بیانه . 

واكلاف ال في من اعطی السد حر قطمة قاش لبخیطرا له وبا خاطبا له لیا 

ماد ۳۸ [ تالا جی اعاض والشرك هو ان سمل اک او 2 

٤‏ سم 

00 مخالفين لا ص الا E OE‏ دلالة ۱ واذا رجع الاحير الى الال السابق 
بمذ ماتعدی لایبأ من لمات [ لا بعد قول ااستأجر للراعن الذي هو اجیر خاص 
إرع هذه الدواب في ال الفلاني ولاتذهب بها ای صل آخر فأن لم برعها الراعي 
في ذاات ال وذهب ا ال محل آخر ورداها یکون متعدیا" فان عطبت النواب 
عند رعیها هناك يلزم الفمان على الراعي کناك ا احد فاشا عفباط وقال 


ي 
ان خرج قبا فصله وقال الخياط تخر ج وفصله فان لم e ۴ E‏ 
الخياط التهاش ] 
واذا اختلف الستأحو والراعي في محل اارعي فقال الستأجر شترطت عليك. ان نرعله في المجلى 
الفلاكٍ وقال الا حبر اشترطت علي أن أرعام في امحل الفلافي تقبل بينة من اقامها منها واذا اقاما 





حعان الاخير لك 





البيعة ترجح بينة الراعي واذا ( يبرهنا فالقول قول المالك بالاتفاق ( بزاز ية ٠)‏ اما اذا جاء 
المستأجر الى المياط وقال له ها ل :كفني« هذا القاش فحاه یه نعم فقال له فصله قفصله ولم يكف 
لا ل لد ا ال لا یکین اغترط علد ملت سل بکون شاونه «اتشاووه 
لا توجب الضمان ۰ 

وكذا اذا قال صاحب الأرض الى المزارع ارفع ها هه َحطة من مکانها, هذا لا به رل 
فقيل منه المزارع ذلك ولم_يرفعها وتلفت یضدن واذا فعل الا جبر فملا في المأجور ( كالغسل 
والصبغ والطنحن وخلافه ) قبل المحود يستدق اجرته ٠‏ واذا له بعد المجود لایستحقلا جر 

الادة 04 [ لتصی الا جیر هرقصوره بمحافظة المستأجر فيه بلا عذر لا 
لو فرت اة وم یذهب اراعي لقیغپا نکاسلاً وامالا بضمن عیت‌اله یکون 
مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احعال ضياع الشاء الباقيات عند 
ای N‏ 

عند الا مام الأ عظم رحمه اه اما لا مامان‌فقد قالا بان الا جبر اذا كان مشت ركا إضدن 
لما سبق بيانه ووجه الضمان حو ان الا جير المشترك في هذه الصورة قبل رعي حيوانات لاطاقة له 
N CC E‏ 

وكذنا اذا نام الراعي ”مدو آوتافت اليوانات يضمن سوا غات عن العين اى لتلا فرك 
حفظها + واذا نام قاعداً وغابت عن العين وتلفت بقن واذا م تفت لایضمن ( آنقروي )۰ 

و کذا اذا فتح الطحان پاب ماء الطاحون وطاف الا۶ عی اطبوب وتلفت یضمن قی‌تها ۰ 
ملكا اذل ترك يبه الطلجون را ف الوت يضدن ( هندية وفتاوي ابن كيم )۰ 

دكا اذا جتلت ]ا حرانات ونترفك ول سكن الراعي من جمعها لايضدن عند الا مام الاعظم 
و يضمن عند الا مامين ( رد الحتار ) 

A a ME OR N مادة‎ 
من هلله المادة‎ 


AY‏ مان الا جبر 








إن تی انه لاضن امال الذي تلق في بده بغبر صنعه وركذا لانغمن الال الي 
CARTE‏ 
ON‏ 0 آل A. e‏ ایک 7 قائم بالتصرف في 1 جور 0 الستأجر 
فا اص 4 00 ان الستاج جر مالك لمنفعة مل الا حير 0 0 0 ايض i ٠‏ 8 
عالت الاجر الا دن 2 له خی 2 
دالا جير الخاص امین YS A‏ مین حارس LL‏ ل 
اردق سن الان واوق وقد جا ی نومه اه 5 ل 
مها کی موسر سيل ساره لكين > . 00 كانونت فل .ما قكا کش > 
9 7 ولسن. ا اذ دی ا س رق ذلا ر الخاص ذاك E‏ 
"وکذا و , الثر حلي ا ذا سقط مند 
و الاح ر انخاضالمال بالتمدي ضدن متلا اذا د E‏ زا ههد 
e‏ مانت يضمن 9 يوم لقنا لا وم ھا کل( ا 332 1 وکا لك 
EE‏ اخاصن آراغي لاد ندب ی اقترا لا اقا لک نوا نع ش.ه ar‏ ی اۋلىس 
له امار والبغل اذل e‏ ولا لسن نذه لكر خشفو يا ارز اتاو ا ر: 
وادا اختلف امستأجر وال إراعي وتا ل الراعي دعر لاما قق ول صك 3ه الهاج فلا 


بصدق و جيرا بقوله لا قراره سل الضمان و القول .قول اس ی واذا ل اران نالا خر عل 


ذلك وجلف |استاج بر الككين واجتليا بقيمة ليوج يوم | اذيحه فالتول قو :الام مع الینمین 
املو ايع الراعي .. موت الوا ل إحتف اجه فيط ادق ميته | أن ا] ایا 
ماو ۱ 3 ۷۳1۳ الأنجور المشتوك_يضبتدن الضود: 0 
ار کرد اور اکن | 1 
ی العقد المطلق بوحب سلا .ال معقود عليه من العیب والعمل ی لالب E‏ 
رس ا کار اد اا ر اراک لا اف قا ن غل اک بل 
ی | فوق!طاقنه و :بضی. لیا لمجو لذن + اما الاب فا , المياز ارز ا رن 2 هة 
۲ ۳ 3 
شهار فيه بدون العمل ولا عطیه 1 جرة وان شا حعنه اياه مع لا واعط لمالا لحر قا 
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مشاه اذا خرق الوك دید الغسال وهو يغسله او تلف امل 0 الجال وهو مله او غرق 
ار تا سره من الرن ا اذا زاقت دابة الخمال او قطم حبل الكاري 
الذي اوق به ال وتلف ال بضهنه اممال والكاري‌ولو کان صاخب الال مرافقا له۰الا اذا 
كان المبل لصاحب ال جل اء کان سقوط ال بسیب‌هبوب الر یج وخوف الدابة لا بسبب عطل 
بابل او سوق زائد من الکري فلا شمان على الكاري ۰ 
وكذا اذا زلق قدم اجال ووقم وتلف الال بر ان التاف اماصبل من زلقه ,حصل من 
تركه التغيت فى ال ٠‏ اما لوجم الناس على ا جال وک 0 1 اشن ٠‏ 
واذا وة التلف بيد صانع ال" حير او اجبره فالغعان على الا دير لا عل صانعه واذا 3 
لا جير لا برج 0 ( رد الحتار ٠)‏ 
اما ادا 0 ااستأجر و الدابة او سحياها او قاداها وتلاف الجل فلا خعان عل 
الاح كذ ا كر ل هن ظير الال وصاحبه ورائه لا بضمته الال. 
NS 5‏ ا اطیوان حلي ولا ذاك اك لیس من الا جرة 


2 


عاد علد كيد 


۳ # الحاقة و 2 : 
ARNDT 8‏ سا 
0 زا ای اجدال جارووان؟ متاخ تیلم یمین بدا ل 0 i‏ 
اجارتلاز زمةتامةبينيو بينهذا المدعيولاً وا قبليمن الا و نگ ورة ليح )+ 
واذا ادعی المدتي بأن الیعاجر سکن الأجود بأحرة وقال, ااستأجر, جر سکنه 1 
فإلقول قول الاجر مم اجان [ از ید). کم و 
:9ا ذا ادعي زا ۵ ا E‏ دیا له قباء تخاطا لباسا وقال المدعى عليه يإنه اعطاه آياها 
سيف لقا تاكول قر E ES E N‏ 
3 ادا اختلفا بلون مج فالقول قول الستأحر ۰ 
ان نر ل و 1 
واذا اختلفا مقدار وزن ال اممو ولاذ ذا کانتالا حرةمشروطةعالوزن فالقول E‏ 
لانه نکر الزادة ‏ واذا اختلف الستأجر والراعي بعدد الاغنم اللسة فالتول‌تول الراعي ٠‏ 





t44‏ الاخعلاف ون الاجر والمتاحد 





واذأ اختلف المؤجر والمستأجر بدفع الخدرة N‏ 

واذا ازسل اخد مالا لآخر مع عمال ووصل ناقصا ما جاء في تعر يف المرسل فالاصومة 
ارسل لا لمرسل الب 

واذا اغتلف الستأ جر وألا حير الال امل ELS SE AE NO‏ 
وقال الا جر هو مالك فالقول قول الا جر 

واذا اختاف السعا جر والا اا فالا حر أن هذه الوخة او هه البطانة لست 
لي وقال الا جبر لك فالقول قو و 

واذا اتلف الستا جر وآلا بر في الممل‌الني مل في الأجور الوجود في بد الا جير فالقول 
قول الا جیر متلا اذا اختلف الستأجر والغسال بضل الثوب‌فقال الستاً جر اناغساته وقال‌الا جبز 
ان غسلنه فالقول قول آلاجیر اذا کان امال في یده وقول الستأجر اذا کان الال في بده,او 
ف بدشتص لت واذا آراد الا حبز علیف تا خر اف بانه اس مد اضال E‏ 
احرة النسیل ولا جلف بان الا جیر ۸ پخسل له التوب ( بزاز ية ) ۰ 

وکذا اذا اختلف الستأحر والژجر بالاشیاء الوضوعة في الجور فقال الوحر هي ني انا 
وضتتها وقال الستأجر هي لي انا وضعتها فاذا کانت کالطوان والاخشاب والاححارالفروشة 
الشابتة فالقول قول المجر واذا كانت منالاشياء الموضوعة للرفع فالقول قول الستأتر * 

3۳ ب كالخ عاق هرس خن شپر وقال الستاعر استا عرم‎ E 
واذا اختاف‌الطرفان ا جرد‎ ٠ لانه يدعي ز يادة المدة‎ E قرش عن شپر ین فالبيثة يشة‎ 
والمدة ثقبل بشة كل منها واذا اقاما البينة. يم بالیینتین فیک بينة الوجر بزیاده الا جرة‎ 
وببينة المستأجر يز يادة المدة واذالم يتزهنا يجلفان وايها سبق بالدعوى يحلف خصعه اولا‎ 
واذا حلف الا نان تفسخ الا جارة کا کارت ال وه فد لل و با‎ 
ولا يجري التحالف بسها «انقروي » ۰ واذ! اختلفا عل هذا الوجه بعد اما قسم من‎ 
ES المدة وتحالفا وحلنا تفسخ الاجارة بق المدة الاقته خواترل تون اعدا جر‎ 
9 1 ۱ اا‎ 
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الادة 14 من قانون اصول المحاكات المقوقية 46 
تار مخ الارادة السنية في 1 ذي القعدة سنة ۱۳۸۲ 
من اعضاءديوان الاحكاء العدلية من اعضاء شورى الدولة. مغنش‌الاوقاف ناظردیوان‌الا حکامالعدلية 


السیر اگم او عی سیف الرين ٠‏ الم فلل ٠‏ اکر مودت 
من اعضاء اطعية ابن عابدین‌زاده من‌اعضاء شوري الدولة من اعضاء دیوانالا حکام العدلية 
عبر " الری ی ای السیم او کی 
۔ سے ےکوی چ ی سے 


ع الحاقة يد 
'نقسم إلى *حثين 
امجن الاول 
فما بتعلق بالادة 14 من قانون اصول الجا كات القوقية 
ما بجنا في الأ جارة ولقسي ما قلا ان الأأجارة/امااان اقدص حيحة او فاسدة او لانعقداصلا 
وتکون الا ر ا سب الفساد.في الا جارة و ا ی اران ا اطا 
ووجود ما يودي لانزاع فيا كلوها من المساقاة. اذا وقعت على ارض مغروسة او وجود. جهالة 
لك نوي -پالة في الاحوة ایآ خوما دک بق ذللت. واذا. دنقنا في الادة. الوابطة 
والستین من قانون اضول احا کات القوقية نراها اوجبت اعتبار جیم المقاولات والتعبدات 
امععقدة فما اذا کانت لا تشمل عقدا منوعا بلقوانین «النظامات امخصوصة. وم تخل بالا داب 
والاتنظام العام ولا خالف اهلية الماقدین وقواعد الا رث والا نتقال مقوانین التصرف رف 
١موال‏ الغير المنقولة وقد اوجبت اعتبار جیم القاولات الا ما ورد منهسا.واقمًا على الاشياء 
المنوعة قانونا ولذالک. فأن هذه الادة قد الخت بخث الفساد من کتاب الا چارة وصاز اللفكام 
منوعين من الحم , پفسیخ الا جارة. پسیب القفساد وعندي ان حمل معاملات الناس علی الصحة 
اولى من حلا على الفساد. وقد جاء في البند الثالث من المساذة- 14 الدکورة انه اذا حصلت 
موافقة المتعاقدين على نقاط القاولة الاساسبة وسکت عن اللقاط الفرعية -- وهذه ی اسباب 
الفساد المنصوص عليه في هذا الكتاب - فالحكة تعين تلك النقاط بالنظر ااهبة اي" التفتي 





4 المقايسة بين الحلة والقوانين المدنية 








عليه وها ان هذه المادة تعدلت على هذه الصورة بقار يخ ١5‏ حمادى الآ خرة سنة ۱۳۳۷ و ۲۸ 
نیسان سنة ۱۳۳۰ فعى ناسخة ما يخالفها من احكام الحلة و ما اننا اوضحنا في آخ رکتاب البیوع 
ما تشمله هذه المادة فقد اكتفينا بذك ارقام مواد الجلة اي اصبحت ملفاة ومنسوخ] عکرا 
وهي :مفبوم خالف الواد ( ۰ ۵۲ ۵۳ ۵4 ۵1 0۷ ) والواد 41۰ 
ا1 ۳ وبعض فقرات من بعض المواد فن دقق في هذه الارقام اتضم له ان الحلة 
لم تضع ثلنيها في التعديلات كا ظن وقال علا > الترك عند ما اخذوا القانوت المدني عن 
E‏ 
o efe‏ 
لمحت الاي 
فق بتعتی با حکام الا جارة بالقنونین الدیین الا فرنسی والتری 
اة دين الحلة وقتقم E‏ 
6 الفصل الاول 6 
« فها يتعلق بأحکام الاجارة بالقانون الدفی الافرنسي» : 

يدعي بعض مننسي المحقوق لا سما من لم يدرس الحلة وم بطلع لوال وما في اقوال 
الفقباء من الا حكام المعقولة التي يقباها العقل السلم بأن الحلة صارت اثراً قدمًا يجب حفظه سيف 
دار الا ثار وتطبیی القوانین الدنية الاور بية ووضعها موضع العمل لا سا اقرب لتأمین 
الاحتياجات الحاضرة على اننأ لودققنا بين القانوزين المدني والافرتسي والحلة لوجدنا ان كفيراً .من 
مواد هذين القانونين. تنطبق عل انلة واكثر المواد الخالفة لما تالف عادائنا ومشار بنا وعقولنا 
ومنطقنا واثياتاً لدعوانا هذه اتينا بخلاصة فيا يتعلق بذلك ٠‏ 

قسم القانون آلدني الا جارة من حبت المقودعلیه‌لی أجارة أعمال وأجارة آعبانوعرفجارة 
الا عبان بأنها أجارة الا رامي واتقولات فزج الاارض والتقول کر واحد مع انيما عنفان 
انار کا ما لیف باختلاف الستمملین اما المنقول فیتلف باختلافیم والمقار لا مناج 
الى تسليم. وتسليمه لا يستازم مونة خلاقًا المنقول فكان الا دلى بهذا القانون اسن بفرق بين 
العقار.والقول 0 


مقاسنة بين الل والقانون لماي الأ فرشي والتركي AY‏ 
اوقم نون الا فرنسي الاأجارة من .وجه آنخر . فقال ان الأأجارة تتقسم :الي أجارة ملك 
کا ار الدورتوالمنقولات واجارة اضر ارلا رض الصاة لازراعة واجارة عمل وأجارة 
هتم ۰ طا هذا التقنديم ظاه لا ù‏ الدور في الا جارة اف جک الأموال انقو لةمن 
جيك الاستعال واختلافه ناختسلاف الستعملین ومن: حیت ارب والتمتليم ورفع اليد ومؤانة 
اقلم ٠‏ و کذلای ال راضي فأها تعجر للززاعة .وتوا ا وتو جر متيل 
وساحا للأغنام .و يلحقها غير هذه الا 8 فلا > وذ حضر التعر فا بصلاجا لازدراعةلاآن 
هذا التقييد يخرج الا راضي للخور الب قرلانر امن الا سارت وها نيخط ابن لا پرسر سیف 
امحلة ( قی « م۰ ا ماوق ۸ - ۷ وسبد۲ 10۷ ,) وق افرزت: رال" رافي للترو کذ لليري :وايث 
الال ولفتراء اهالي القری والقصبات والا وقاف وقیل بأنما تابعةبالا جارة ای‌قوانین خاضة مسا 
دل على ان بالقانون الافردبي ايض لا جنوي على جيم الاجكام الواجب ,دخوطا فييه وهو 
شقيق للحاة ٠‏ 
وقد قسم القانون الافزنسي الا جارة من سالد لال شين اجار 5 اتا 0 
حه وتال بان الا جارة الا لان راا ود ور کنل ر و ر عفن عا ويكتق بقل 
میکوهاالمین واذا انفی الوجوووااستاً جر عل الا جارة الشفاهية بواخنلفا بقدر الا جرة 
في ذلك يصدق ااوجر بیمینه ولستا جر حق انتخاب خبراء ولقدیر الا جرة بعرفتیم ( ق ٠٠م‏ 
اءمادة ۱۷۱۲-۱۷۱ ) وقد اعتترهذا القانون کین الموأجر مع انه يدعي “الزيادة 000 
تحناج الى اثبات اما المبراء وانتخابهم يوافق ماجاً ء في المادة الرابعة والستين من اصول الحا جات 
اعلقوقية لاننا اذا قلنا بعدم الفساد و کان الفساد ناشئا من عدم E ES‏ 0 
٠‏ پقدارها مجب حله وتعیین الا جرة ممرفة امحکة ولا شك ان امک تستعین بابرا+ في ذلاث ۰ 


ودک في الادة ۸۷۱۷یانالستا حر یار الا حور لغبرم کل او قنياً اذا اشترظ عدم أجازه 
و ما ان مقر لا تلف پاختلاف المستتضملين ( علة ۸ فكان هذا الرأي ال الحلة واذا 
نظرنا ال المستأجرين في زماننا وأعلالم تری "ان العقييد آوز امن الاطلاق وان الحلة لو اخذت 
بقول من‌قالوا پاختالاف المتفعة وام في العقار لا ا ا زا تزع عڻ الو جر ین | لام عظیمة 
الا تری ان البيوت نغلوو ترخض رارها وسكاما ٠‏ 
1 1۳ 





۹۸ مقايسة بین امحلة والقانون الدني الا فرنسي وال ك 


E LN CD IC 
عیبا اوقصا وردکان الوجر غیر مطلع علیه سین الا مجار مادة ۱۷۲۱ علی آن العاقدین لاسألان‎ 
بعقوذ ااماوشة الاغما قبضاه ولا بسالبان بعطل وضرر وخسار لاطرف‌الا خر لا ن‌الضرر واطسسار‎ 

لا مقابل له فلا يجوز اخذه ولان الحلة قانون امة بنت معاملاتها على المساحة والمعاونة 5 ورد 
حدر ( لا بو من اعد حتى حب لاخ مايحي لنفسه ) فلا يتصور واضع القانون مناسب له 
بطالب بضرر وخسار لا سما اذا کان لوجر قد جر وهو غير علم بالعيب فلا يجوز مو اخذته 
باکثر من الا جرة القبوضة عل آن الضرر واخسار لا متابل له فلا جوز اعد الا ات 
حالعنا | لا جتاعيةني هذه ال یام تاج ال قبود وشم روط عل ا ومو *اخدذات مدلية ة عظيمة 
كي لا يغأ بطوا الشر و بعسكوا بالمعاملات السيكة ٠‏ 

وقد وافق‌القانون ا الحلة پانفساخ الا عار سيب أنهدام اا ام في مدة الأيجار 
وخالغها فيا يتعلق بتهدم بعض جدرانه وغرفه فالقانون الأ فرنمتي اعطى اللياز للستأجر ان شاء 
طلب تفزیل الا حرة وان شاء فسخ الأجارة والا ولى ان لايطلب التنزيل لأأن الاأجارة وقعت 
صفقة واحدة فلا جوز تفر يقبا ( ی ۰م۰ ی 

وقال في المادتين SE E ONS REE‏ اا اشا» عقد اللواعر 
الا اذا احتاج المأجور لتعمير فلايجوز تأخيرهلا نقخاء العقد واذا اوجب هنذا التعدير سقوط حق 
استأحر من الانتفاع فعليه شاه ۳ دا ماوزت مد التعمير ار بعين پوما ام تاز یل 
احرة المدة التي حرم بها من الانتفاع وهذه الاحكام تالف الحلة E‏ 
لاش ب على الستأجر الا اذا تفع من الا جوز او i‏ الانتفاع به فاذا فاتت منفعته سقط 


عله ال جره و ولاعبرة للدة طو E‏ 5 و قصيرة ارات ور ال اعدل ا وارح 4 


وقد مت هذا القانون عن ضط الا جور بالاستحفاق وال لعا حق الرحوع پبدل 
الا جار عل الوجر پشرط اخباره ( ق ۰ م ۰ امادة۱۷۲) والي لا اری عانتما وه 
بالضبط لان اقامة الدعوی من الستاجر علیه ثي«نفس الاخبار ٠‏ واذا قلنا ان من جلة یت 
اع دعوى استحقاق اال اجور من السفاجر وعلمتا بان الخصم في هذه الدعوى ” هو 
المؤحر والمستأجر لاان الا ول صاحب امال والناني صاحب الیسد علمنا ات الاخبار حاصل 





مقايسة بین امحلة والقانون الدني الا فرنسي والتم کي ۹۹ 
بطبيعته ولا حاحة لا ار الوجر عن دعوی الاستحقاق مسنقلا وقد اشترط القانون الافراسي 
OE N CE a‏ 
ضامت وعندي ات امتا جر امين هن حية حفظ الأجور والامین مصدق بقوله مم المين 
اذالم تکذبه قوا تن ال حوالءلا ی ك قرآ ن الا حوال في مل هذه المسائل «وقد اوجب 
القانون الافرنسي تضمین الستأعر ما ارقعه ار ف الاجور شفسه او بواسطة غياله 
ل ا ۰۵ ) وهذا بعيد عن حكة التشريع لان القانون 
دان در ان يؤجر الأجور لغيره او يسكنه مع ل 
E SNS‏ الباشر وأذا , رجعنا الي المحله نراها افصج من القانون 
الا فرنمي‌في هذ! الیاب فقدقسمت الا جورای قسمین الا ولءالايختافاستعاله باختلاف المستعملين 
والثای‌ما يختلف باختلافهم وجعات المستأجر افو E‏ المأخور بنفسه و بغيره في الق الاو ول 
TT‏ راا اج الأ جور الذي هومن ال سمالا ول وتلف بتمدي الستأحر 
الثانیاو تقصيره فالضمان ن علىالمستأأجر الثاني فقط دون الأول 0 جور عا E‏ 
الستعملین یکون الستأجر الا ول اهار لر معدا وغاصاً وااستأجر اي غاصب الا 
ولصاحب الال تضمين ايها شاء فاذا نمعن ااستأجر الاول لايرجع عل الثاني اذا تلف الأجور 
في يده بدون تعدر او ai a‏ 0 قد ملك الأجور منذ تاريخ بخ تليمه للغير وهو 
الفعل الموجب لاخمان ؛ و يكون قد آحر مككه واذا ضمن المستأجر الثاني E e‏ 
قد اه وهو ار ! بانه ملاك ال 5 النغر بر معتار بعقود العاوضة وم اعدل ماقيل 
وما بقال في النشر يع 

وقد قسم القانون الذي ال فرنسي في ا رة الى شفاهية وخطية 
وقال ان المؤجر له ان يفهم الستأجر بانقضاء الا جارة الشفاهية حسبالعرف والعادة وان الا جارة 
الخطية نفس el‏ مدمّا و بدون اخطار وان الاجور اذا إقي في نی بد المستأجر بعد ا 2 
ال جارة الخطية ولم نع‌من الا ستمال بتر ا جور قي ار شفعی جدید ۰ وهذه أحكام 
ثناقض الحلة لان الحطاب کک اقوی من الکتاب وهذا بديهي آذا کان الناس لایتکرون 
أقوالم م وهذا ما أخذه الشرع عن المتلين ألا ترى أن الامام الأعظم قال بعدم تضمين منافع 
القصوب مطلقا استناد الي اعئةاده بعد الا ستقراء پآ لاس لا برش ارال ولا 





0۰ مقايسة: بين الجلة:والقانون المدني الاأفر نسي والتر ی 

بتعدون عليها الا ان فساد الا خلاق قد دخل الى نيع الشعوب فسلب منها الثقة: الا خلاقية وصاز 
من الواجب اجبار الناس على لنظيم عقودم ترا وتصديقها في المواقع الرسعية خوقًا من :الاتكار 
وقد صرح قانزن اصول الجا كات القوقية بازوم ر بط القاولات بستدات واید ذلاك قانورت 
ایجار النقاز الا تخیر لا نه اوحب تحمیل التماقدین جاء تقديًا بياغ مقداره مع الرشوم تة 
وار مين قرش في كل الف قزش فيا اذا لم پنظموا آستاد ار لمتوده وهذه خطوة واسمة ضو 
كر لتر متاك زر ی کان شکاپا می انقضت لا تعتبز وقد تجددت 
بدوت عقد جدید واذا استعمل الاو جز ر بعل انقذاء العقد بعتار E‏ ولا طالب 
بار اا کن اور مالا وقف اد مال بتع او مال بیت الال او مالا معدا الاستلال 
استعمل بغبر أو يل عق و بدون تاو يل .لك واذا زجعنا الى مذهب السادة الشافية تراهم جداوا 
المدفعة متقومة وها أي يوافق اتیاجانتا الا-اعة وارفی بنا تفت الى حكة النشريع من 
القانون الا فر شى ي لا ن اافع مھا کات فم اغا تقوم الا بالعقد وقد جعات مضمونة 
پا جر الثل بالیظر تحاجة والضرورة والضرو ورات تقدر بقدرها فلا يقال بوجود عقد جديد مع 
السکوت لان السا کت لا یسب له ول وقد آراد مبوا ال يم الا ور بي ادخال هه اوح 
الك بلادناولا رام الا يقولون ذلك دون ان يقفوا عل متفعة تشر یع لا وربي او مضرة تا 
فقد ور 8 قي الملدة (؟ )١04‏ من القانون المدثي ل فر نسي ان الا" حارة شفسخ بوفاة احد العاقدين 
وهده نظر به الا باه ام لاعتم ومرها مايقرب من ثلاثة عشر قرناً وقد تركها الأ تراك واستبدلوها 
بقول ألا مام الشافي القائل بعدم فسخ الا جارة بوفاة احد الماقدین ومنذا لا لك اقرب الى 
ات الحاضرة E A NS 2N‏ 
ودي فيه ألا بار والاقنية ويصرف عليه مصار ينف باحقلفر عابلا نکن من أستيفائها الا بيد 
مضي لصفب مدة الا يار اذا فسخنا له أحاره لوقاته اولوقاة امو جر تفر شرا لابقبل! التلاني ۰ 
وآني.ادى أن الا جدر والا ليق باق التشریم آل ورب ان قيسوا تلك النظريات لاور مق 
على ما یشاب من نظر یات اش أله 0 في المذاحب الأ ر بعة فا5ا وجبوا موم سکتوا 
الا ادا م و رایخ ولا شك فانهم يروب با ادان اف . 


وقد ین القانون الاذ فو‌ي فا اواد دس را خرلج e a a‏ 





قایس ةا بین اة الفا نون ا مدني الا فونسي وا رک نم 

بیع ای غيره وفي مقادبر الضمرر واستار الواحب اعطاژها له حین اخراجه فقال ان المواجر لين 
له اخراج المستاً جر مق الأجور ا< دا باعه من غيره الا اذا حفظ لنفسه e‏ اليح حين الا مار 
واذا شرظ السام هذا الق واستعمله يدفم الغبرر والخساز الي المستأجر حسب القاء ية التفق 
علیها واذا | پتنقا على مبلغ معلوم ينظر اذا كان اللسأجور دارا اانا عدا الم ر ا ار 
هدر اجرة الدة الناقية واذا کان تعمل او علا پستلزم مضار رف باهظة در العطل والضرر 
بمرفةاخبراه وهذا لا نير له في من الحلةا لان الستأجر لا یخرج من الأجور باي وجه كان 
بدون رضاءه واختیاره الا با حوال کرت مفصللا عبن الشرح واقيقة آن الشرع الاسلاي. ‏ 
جك ا يك یت E E‏ سر ردنب 
الااضرار الا ات الاضرار وهمية غير مخسوسة فلا مکن اعتبارها واعطاء مال مقابلبا وطالاان 
التشريع الغربي قبل ثبرط فسیخ الا بجاد عند البيع فلا عحل لا عطام الستاً حو ضرراً وخنارا 
ل 4 راض بتسلم ا ف اي وق : باعه فيه الو جر لوحوب صراعاة الشرط بين التعاقدین 
ومن اغرب ما يتباهد. ية القانون الاافر نسي هو اخراج اامتأجر من ل اذا لم يفرشي 
بصورة كافية اوم بجط تأمیتا کافیا لتسورية بدل الا مجار کا صرحت, بذلاث اللادة. ,۱۷۰۲) 
وهذا اححاف محقوق الستاً جر لان الفرش تخنص براحته وراحة.عائلته ولا تفید لوجر ف 
شب لیکون له الق فسخ الا جارة بسیه واذا قلنا ان الوحر بستفید من موجودات الستا جر 
حیث تکون رها لدیه حبوسة بقابل دل الا یجار کا يغهم ذلك مر هذا القانون تقول بان 
واضع القانون 2 وضع حد لا خبر اداء ا وعدم اضر ارا تاجن ودع انا ع وم 
2 لكان تصرف شمه بع له وارته ۰ 

وود كنت الاد )١158(‏ ال ادن جت الد قات انها تکون, اة اول ات 
او مياومة ول تک اع الإاجارة التي نقع بين المتعاقدين في كل شبر بكذا على ما قلنا سه 
ال وعندي ان القانون الا فرسي طالا اعتبر حدد ال بغي المدة ولو بدون 2 ا 
ذلك في الادة (۱۷۰۹) ف بر حاجة لذكر ذلك ٠‏ 


وقد بحث هذا القانون في المواد ۱۷۸-۳ بأ ار الا رافي لعل الارضن ‏ مادتخذافت 
باختلاف المستعولين ومنع المستأجر من ايجار اون لغیره واجبره.علی القيام بعمله. المتفق عليه 





0.0 مقايسة بين الحلة والقانون المدلي الأأفرنسي والتري 
ET‏ واخذه منه واحر پنسخ الا جر ایض فيا اذا لم يتدارك المستأجر 
السواب اللازمة للزراعة او ترك الزراعة اؤ شغل الأ رض بصورة تالف العادةء 

بها دن هارو جا الستا ما ی اور منه پال‌ده 
الينتة في بحث الب والا حضار وجمسله مواخذاً بالعطل والضرر فیا اذا لم يخبره عن 
ذلك وهذا يخالف أ حكام الاأجارة لا نهتقليك المنفعة والمنفعة تحصل ) نآ فا فأذا خبط الأجور 
من المستأجر تسقط الا هک سا نایار ان شاء فسخ الأجارة. وازك شاء أبقاها 
وسواء * فسج ام لم يفسخ لا يكلف بدفع ال جرة فاعتباره مؤاخذاً بالضرر اذا لم يخبر المؤجر عن 
الضبط ان هو الا جزاء ع له وال جرة ل عليه لامها جنا زاء ا بل عقابل ماإستوفيه من المنافع والفعل 
يضاف الى الماشر لا لغيره ۳ مل و تدیر ۰ 








وقد اعطت الادة (۱۷۷۰) من هذا القانون حق الرجوع على المؤجر وازیل قسنم من بدل 
الا يجار اذا تلف نضف الخاصلات او | کثر من التصف بالا جارة النمقدة لستة واحدة وهلذا 
يخالف النظر ية المعروفة في الا جارة لاان الستأجر يدفم N‏ 
او لشتمكنه من الاننفاع لذلاك كان اليحث فيها على ما جاء في هذه المادة مخالمًا للنظر يات . 


وقد قسم القانون المدني الا فرنسى أجارة العمل الى ثلاثة أقسام الأول الأأجير والثاني 
A‏ ينقل الامتعة والناس برا وبحرا والثالت استتحار اهل الصنعة وجعل الاس 
مصدف NEE‏ السنة السابقة وها دفعه على الحساب من اجرة. السنة 
لاه ال الا تج ماه ۷۱) وهذا مخالف للاً حکام القانونية لاان الستأجو( الاعن ) 
يدعي الاداء م والاداء * ام عازض فلا بد من اباته بالبينة والمين عل الطرف الممكر 
ان ارت ال جير عن طلب حقه هو اقرار منه بالقبض ۰ 

وقد بت هذا القانون عن استئحار اهل العنعة حتا عروجا الا" 2 
استشجار اهل الصنعة علی ان یعماوا مایم ويقدموا ما يجناجه العمل من الا دوات وجعلها مرك 
E‏ التلف موافقة للاستصناع واعتر الا جير مسو ولا عن المستأ جر فيه اذا 0 
بده کا د موا بالاستصناع عندنا الا آنه جما ل الفعات عل الستصنم اذا تأخر عن استلام 
المصنوع وتلف في بد الصانم وهذا لا يوافق الا جارة ولابوافقی متام لان الا جارة بشر ۲ 


مفایسة بین احلة والقانون الدنی الا فرنسي وال ري ۵۰۳ 
رن ال لات والاً دوات والافیاء من الا جیر فاسدة ال ما سیعمل والصنوع لا یکون الا 
ف ات الصانع و يذه ٠‏ نیما 

وقد بحث هذا القانون عن الانشاات التي يجر يها المتعبدون وجعل المتعبد مسولا عن بنا*ه 
بظرف عشر سنوات اذا موب کل" او ل ولو لساب عطل فيال رض ( قم EE‏ 
وهذا امک من مقتضیات الاحتیاجات الزمنية کا قلا في کتاب الا 0 

وقد عرفت الادة ( ۸۰۰ امن هذا القانون اس البهائم فقالت ہا تسلے الدو واب للحافظة 
وال طعام والتريية واتدمة وقسمت الادة (۱۸۰۱) هذه الا جارة 2 عل العادة وأجارة 
بطر يق المناصفة وأجارة البهائم تبعا للأرض وأجارعا مظلقًا ٠‏ 

وجا" في المادة 18١4‏ ان أجارة الههائم على العادة كي أجارها لا جل الحفظ وال طعام والخدمة 
ناء تکون نوانمسا بين المتعاقدين مناصفة وهذه الأجارة في الحقيقة شركة مضار بة لا أجارة ٠‏ 
لأن أجارة البهاتم على هذا الوجه تخالف الحكة التي وضعت الا جارع ل 
لا ستازم استهلاك العين وها ان الجيف متقومة في الحقوق الا ور ية فقد OT‏ 
ال فرلمي الادة ۱۸۰۹ عل الستأجر محاسبة المؤجر على نان الام الي كوت فى اء 
مدة الأجارة وها ان 0 عل هذا ال وجه کک شر کة مضار بة رأسمالها من المؤجر وهو البهائم 
المسلمة الى المستأجر كا يظبر فقد حصر القانون المسار بالمؤجر دون الستأحر وجعل الشروط 
لقي توحب تحمیل الا ضرار عی الستأجر كأ ن لم تكن وو اثفق الطرفان عليها « راجع المادتين 
۸۱۲-۷۸۱) ۰ ولا نی ان یاب الاستحقاق عندنا مفتوح عل مصتراعیه قکثیرا ما نرى ان 
صاحب الق اذا حجز مالا منسو با ای مدینه چقاپل ما له یه جاءت امراٌته واقرباژه وادعوا 
الاستحقاق واخذوا المال الححوز من الحاجز تخرج صفر الیدین ولا ستنيد الا الكافة 
والمصار يف ولذافار و القانون الا 1 ع لثل هذه الدعاوى فقال فك 
المأدة 1815 ان الموئجر اذا آجر بهائمه الى مستأجر لارض الغير فعليه اخبار المو*جر بذلك والا 
فأن المواجر يحجز هذه البهائم مقابل حقه من المسسةأ وليس لصاحبها حق مجمارضته بها ٠‏ 

وقد أوضح القانون أجار رة الماعم بطریق الاصفة وحعلپا أَجارة ن مر جو وتاج ى 
تربية ام يتصرفان بها مشتركا ومناصفة وجعل الانتفاع للستأجر بالحليب والروث فقط كا هو 
الخال ا البهائم على العادة «راجع الواد ۰۱۸۱۹9۱۸۱۸ 








4ه مقانسة بين امحلة والقانون المدني الأفرنسي والتركي 


وتا از رن القانون أجارة ا( بهائم مع الاترض في ATTY ok‏ ادام ام قوم 
الدواب عند تسليهها الى المستأجر وثقوعها ثانيًا عند ردها الى الموأ حروسجعل السفا حلا ترز اقل 
دفع فرق القیمتین اذا یجد نقص واخذ الز يادة اذا وجدت ز يادة وذکر بأن هذا التقويم لايفيد 
البيع لان الها تئ في ملك الوجوافي کل الا خوال ۰ وهنه اجارة ملفقة .لا عکن اعتبارها 
بنظر الشرع فاذا قلنا ما كلاد وجب عدم قو ع الدواب على لمكا جر وعدم آضهینه ایاها عند 
التلفت واذا قلنا ۷ یم كانت في غعانه ولیس له ردها عند انتضاء الموانجر وظنا بامکان واضع 
القانون أيجار الا رض و بيع اواب فلا مل لاختيارة ذا يوخب التزاع الداع“ 

وقد وضع هذا القانون آجارة بحت الثم بدون تعین فأعطن بها المواجر الفروع :والا جر باقي 
الافع وهنده قر پیة‌من تعامل صصاب الا غنام مع الرعیان انماري في بلادنا اغسا الراعي .يعطي 
لصاحب الدواب رطل سعن ‏ وحزة ضوف نیج في کل سنة وشات باقي النافع اين مله 
وخدمته وهي قاعدة بدو ية لا مدئية فانظر وم ۰ 


دب عبر 


ا انمل ان 

انين على الا الكرام ان الا 7 عددما اتقصلوا عن ركد الباجكارا دوا التقرب ملك 
الا ود بيين ومدنيتهم وببدأوا ھون مرن | الغرب کل شي" حتی القانون فأخنوا القانون المدفي 
النويسري و بدأو ت په نین عنهم ثوب الفقه والفقیاء ۰ وادا نظرنا ای هذا القانون 
نراه عرف الا جارة نی الادة ۲۸ با مها التزام لكر هال شي قال الا جرة وهذا التعرايف 
لا جع افرادها ولا ملع آغارها لان اوه نسان لا تدخل فی هذا التعر یف:وهو مخلص 
a EN‏ و كينا لا باق بالقصود وقبل ان يقسم هذا القانون الا جارة 
وبين أقسامما 1 نواعجبا بحث نی الادة ۲۹4 .عن تلم امأجود وعن زوال النفمة كلا او 
وجعل الستاجر جر 1 بين فسخ الا جارة و بين نزیا ا وأوجب عل امورو دفع تضمین 
إلى المستاأً جر فا اذا عجن الموجز عن اثيات عدم قصوره بالعطل الماصل في المتأجور .وهلا نققص 
اث ظاهی الا انا ادا اردنا ان تقول بأن الا جارة هي ما عفبا عذا القانون نراء لاابيعناج إلى 
قسیمبا لمدم وجود آقسام مسا ۰ وجاء يت استحتای الأجوزمن شخص ثالث یذ المادة 





مقايسة بین الة والقانون الدنی الا فرنسي والثري 6ة 











(۲۰۳) ما بافق ما نا سيف القانون الأ فرنسي من تضمين الو جر ضرد الستأجر اماصل من 
جراء ضدط المأجور منه وقد چا" ء في المادة (94؟) ما يفم منه انفساخ الا جارة بيع ا 
مع ان ابيع عقد جديد لا يو'ثر على الأجارة السابقة عليه طالما لم برض به الستأجر ول يخرج 
اتآجور من بده وهذا طریق لصاحت اللك یک به حرمان المستأجر من حق الانتفاع 3 
شاء ومنق لضرر الستأجر صرح هنا القانون بازوم تسحیل الا جارة علی ید المقار وقال 
ات "لا جارة_اذا ك مى عترم ود الات طو يله وا اف درل 
الطرفين عت عي مصار يف هما بغنى عنها وعندي بدلا مله ان قد الستاأحر ا سحل 
الطابو فمكنة اعتبار أجازته محترمة بقوة القانون اذا كان العقذ الثاني لا يبطل العقد الأول ٠‏ 

وقد أجازت المادة ۲۰۹ يجار المأجور من المستأحر الأول الى مستاجر ثارت الا با 

جعات المستأجر الأ ول مسوئول عن كل تخريب يقعمن المستأجر الثاني في الأجور E‏ 
ذا حى جطالبة المستأجر الثاني بالقيام جا يوجبه عليه القانون وقد اعطت الادة ۲۳۲ حق فسخ 
الأجارة الى العاقدين متی شاء »| وأرادا اذا كانت الأجارة غير مقيدة بمدة انما اشترطت اخبار 
المستأجر بالفسع بمدة معلومة عينتها بحق N‏ ار لك ا سار ی 
الا یی ان ا ف 3 اك عل ارت الا جارة اذا کانت غير 
مقيدة بمدة وجن عل الستأجر قخلية الأجور متی شاء اموأ جر ولا حاجة لأ خباره واعظائه مدة 
زائدة لا نه لا استأحر لأجور بدون ان بین مدة لا جارة رضي شخلییه ونسنلیمه مق شاء 
Th SL‏ 

الات ۳1۰ عن فسخ الأ جارة لسيب وفاة المستأجر اما حصرته في الا جارات المقيدة 
كه فأقل 0 الفسخ من حق الموئجر والورثة وسکتت عن وفاة الموأجر وعن ال ار 
سا كات لان كار امن سنة وهذا نقص ظاهر لان الا جارة اذا كانت لفسخ اوفاة الستأجر 
لعدم امکات الزام العقد لورثته فلآ يجب ثقييدها بمدة لاأن الا أحكام الغا نيه تلق الاس 
لا الأفراد واذا کان الفسخ من حق الورثة لعد رضائهم بالقيام بالا جارة ونتائجها فيب انف 
لا يكون الموئجر حائزاً على هذا الحق ٠‏ وقد اعتبرت المادة 717؟ موجودات المستأجر يه الدار 
المأجورة محبوسة مقابل الا“جرة المستبقة وكذلك موجودات المستأجر الثاني فا ذا کان مدا 
يدل الأيجار الي المستأجر الأول وهذه النظر بة قر ببة من نظر ية القانون الاأفرنسي لاأ نه 
(م54) 


۹ مقايسة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي والتركي 
أعطى ماق الف ال ار جر فا لذا یضع الما الفروشات اللازمة: سیف اجر 
وین ار اذا ون عق اة 4 E‏ له القاة الججز على موجوداته التي 
وضعها في الدار المأجورة وغيرها وهذا اثعل مما ورد في هذه القوانين الأ ور بية ولا حاجة لوضع 
تفصيلات لا تزید باب اعمحز توسیعا الا فها يتعلق بالاحتياج البرم_ فان قانون اصول اشحا کات 
اقوقية صرح في المادة ۲۷۶ بعدم امکان حعزالاثاث الغیر الراند عل احتیاجات الدیومت 
والقانونان الا فراسي والت کي نصا عل اممحز مطاقا وهذا بوجب السپولة عل الوجر والتضبیق 
على المستأجر + وقد عرافت الادة ۲۷۰ من القانون الدني الترک آیجار اماصلات. فقالت انها 
عقد پلتزم اا ر رك اعمال عة او ماله او اتتطاف آمسازه وبهده الصراحة اوحب هذا 
القانون وقوع الا جارة على استهلاك العین والا جارة جوزت للنقعة على خلاف القياس فلا يجوز 
توسیعا CE‏ القانون بيع الحاصلات او الاشتراك عایها بعقد الساقاة 
على آنجارها ۰ 

وقدغازدخ الادة ۲۷۱ آیجار ii‏ جور مع الا لات والا روات والدواب. وهذا: يؤافق ما جاء 
في القانون الافر نسي ET‏ راشي مع الهاثم فلا حاجة لذكره تكراراً ٠‏ 

وقد اعطت المادة ۲۸١‏ حق لاز يل الا جرة اذ تناقص انحصول ثناقصا عظما بسب حصول 
حادث عظيم او حادث طبيعي وهذا لا يوافق تشر يمنا لان العقد تى تم بين الطرفين. لا جوز 
لا حدها تبدیله او نییره الا (ذا تخرب کلا او قسما وليس للستأجر الا فسخ الأجازة ولاق 
له بطلب ازيل الا جرة ٠‏ 

أما باتي التقاط و باتي ما يتعلق بالا جارة من الا حكام فعي قر ببة من القانون المدني الا فرنسي 
ولذئلك لا ثورى حاجة الى تكرارها ٠‏ واذا نظرنا نظرة المتأمل البصير في إنحلة واقوال الفقهاء نی 
القانونین اللدنپین الذ کور ین نری ان القانونین ال کر رین قد سکتا ع‌کثير من.الواد الواجب 
ذکرها وافصپلها کا يجار الا دعي وأجار الدواب واللي والاباس ومام يدخل في المثن من الاحكام 
لا سيا التحاوز الذي كغيراً ما بقع من المستأجر على المأجور والاحكام التي عتري هذا التتجاوز 
و يظبر لي من القوانين المدنية انها تردكت حدق ثقدير مثلهذه الأمور الى رأي المتكام واجتهادم 
والرأي والاجتهاد يختلفان في امحيط الواحد في الزمان الواحد وهذه سو یسرة وفرانسة قر پنتان 
لیعضها ولکل منهما قانون مدني يخالف الا خی فاذا ترکنا اع تقدير تاوز المستأجر على الدابة 





مقايسة بين الحلة والقانون المدفي ءالا فر نشي ثالث ر كي ۷ 

الأ جورة الى رأي الاك تكون اسسنا طر يتا واسمًا لخطبيق الا حكام القانونية بأشكال يخالف 
بعذها بعضنًا في .سائر النلاد. ٠‏ واننا لا نأأسف على ترك الملة وابطال العمل بها من الاتراك لو 
اخذوا لبلادهم قانونً اقرب الى احقاق الحق »نا ومتى قاد انهم اخذوا قانوناً ضعیتا مبتورا 
وترجوه ترحمة لا تنطيق عل اخلاق رماي LE E EE‏ 
الا حکامالشرعبة وجب عاینا ان لانتبرم الا اخطوا في مایم بید اه کانوا ولا زالراتادر ین 
على الرجوع ای ما 9 عليه تأليف جعية من العلاء قادرة على وضع نظام مولف من 
الا بوافتی المصر وادله واحتباجاجم ‏ ولا آر هم تركوا هذا الطر یق ااستقم واختارو! طر 
معوجا الا حبا بالتقلید عافانا اه منه وهدانا ال ما فیه اظیر * 


ا 





فبرسة الجلد الاول من شمر الم 





رای ألكلبة 


تاريخ عل لقوق 

القوانین الا ية 

الذامب‌الار بعة وطبقات الفقهاءوطقات 
ال 

سیب تنظیر ال" 

جعية الحلة ٠‏ 


اصول الفقه [ الا دلة » الا عکام » الح 
الاک 1 اكوم بدا الحكره عليه ] 

تعر بف عل الفقه 

الا مور عقاصدها 

المبرة قی ا 

اليقين لا يزول: بالشك 

الاصل بقاء مأكان على ماکان 

القدم يترك على قدمه٠‏ 

اا ا 

الاصل برائةالذمة 

الا صل في الصفات العارضة العدم 

ما ثنت في زمان يحم ببقائه 

الأصل في الكلام المقيقة 

لاعبرة للدلالة في مغابلة التصر يج 

لامساغ للاجتهاد في مورد النص 

ماج ء علی حلاف التاق لا بقاسعلیه‌غبره 

الاجتهاد لايتقض بالا حتهاد 

المشقة تلب العسير 

الامي اذا ضاق اسع 





لاضرر ولاضرار والضرر بزال 

الضرورات تبیح الخطورات والضرورات 
تقدر بقدرها 

ماجاز لعذر بطل بزواله واذا زال الان 
عاد الممنوع 
٠‏ الضرر لایزال مثله 

تحمل القمرر الخاض لدفع الضرر العام ٠‏ 

والقبرر الا رال بالضزر الاخق 

اذا تعارض مدان زوعي اعنل ها 

يختار اهون الشر ين 

0 الغاسد اولى من جاب النافع 

الضرر يدفع بقدر الأمكان 

اه تا ماو و 

الا مراد لا ببطل تجق آلشیر 

ا 
۳2 طلبه 

العادة محكة واستمال الناس حيحة 

المحم عادة کامتتع حقيقة 

لتغیر الاحکام شغبر الازمان 

القيقة نتركك بدلالة المادة 

انما تعتبر العادة اذا اطردت 

العبرة لاغالب الشائع 

العروف عرفاً کانشروظ شرطاً والعروف 
مق القحار كالمشرؤ طبينهم ؛ والتعبين بالعرف 





كالتعبين بالنص 


رست الد الاول 5 





اذا تعارض الا والمقنضي رجح الان 

التابع تابع والتابع لايغرد بل 

من ملاث شبت ملاك ماهو من ضروراته 

اذا اسقط الا صل سقط الفرع والساقط 
لا یمود 

اذا ابظل الثي” بطل ما في ضعنه 

اذا بطل الا صل بعار ای الدل 

يغتفر في التوابع مالايغتفر بغيرها ٠‏ ويختفر 
في البقا ء مالابفتفر في الابتداء والبقاء اسبل 
من الابشداء 

لایخ التبرع الا يالقبض ٠‏ 

لكر عل ال عة رط باادلحة 

الرلاية اطاصة اول من ألرلابة العامة ٠‏ 

ا الا کلام اولىمن|ھالەواذاتعذرتاقبقة 
يصار الى الحاز واذا تعذر اعمال الكلام همل . 
كر بعض من لابتحرأ کذکره که 

المطلق يجري على اطلاقه 

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر 
السوال معاد في المواب 

لات ال اک وال 

دلیل اي" في الا مور الباطنة بقوم مقامه 


الکتاب الطاب 
اشارة الا خرس المعيودة وقول المترجم 
ا ا 


لاححة مع الاحتال الناثي' عن دليل 5 
ولا عارة للتوم 
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الباب الاول 26 
« الفصل الاول » 

ار کان الع » اتعقاد البيع 

a‏ به البيع وما لوكين 

الا لفاظ الي تستعمل للا اب والقبول 


1 
العقد بعد العقد باطق ومایستتی من ذلاك | 
» اي الثاقي » 
سجرب راف العا ال 
» اس یت « 
علس ال بيع٤القبول EE‏ عراض ءالا ياب 
ا المشثري الا عابين مت - 
« الفضل الرابع « 
الب له التقييدي واقسامه 
« الفصل انامس » 
الا قالة وشروطبا وانعقادها 
ثلف بعض المبيع EA‏ لاعنع الا قالة 
الا قالة اما فسخ واما بیع جديدودليلها 





يك الباب الثاني« 
«الفصل الاول » 
شروط البيع واوصافه 
« الفصل الثاني » 
مایچوز بیعه وما لایجوز ۰ 
يصح البيم ول وکان ان معدوماً ۰ 
بیع اوماد دبع الدين للدين 
8 الا نار . 
0 المبيع من .غير انس الواقع عليه 
بیع وظبوره من تیر وضفة ۲ 
ليع ماهو غیر مال‌منفرداو بیعدمع ماهو مال 
بيع المال الغير المنقوم وشراء الال بالمال 
الغير المثقوم * 








6ه ابول | 


بيع الملامسة والمنابذة والقاء الحجر* 

جع | اة ال اة را ببيع_الفضولي 
EE‏ واي ابيع و لا عم اذا 
اودئت ضررا نی ی 

اجوز یمه ا لار وی نوات« 


« الفصل الثالث » 


ېول ۰ 

المقدرات الأأر يم وبيع كل منیا 

بيع العدديات المثقار يوالمتفاوتة والموزونات 
الى لايوجد في تبعيفها ضرر صفقة واحدة 
سيان مقدان امتموع. أوابتين القن ل فادها 
واخزآئها اذا ظبر المبيع زائداً او ناقضا + 

بیع الوزونات التی به تبعيضها ضرر 
والذروعات صفقة واحدة او تعبین افرادها* 
اذا قبض المشتري البيع ناقا وهو بعل أنه 
ا 

بيع العقار بحدوده وذرعه 

جوز اناه ووز حي ر من الع 

لامحجوزاستتناء ما يجوز بيعة منفردأمن المبيع 
واذا استثنی یکون البیع فاسداً ٠‏ 

« الفصل الرابع « 

كل مايشمله البيع في عرف البادة: وكل 
مايياع تبما للبيع يدخل في البيع .بدون ذكر 
ودخول ؛توابع المبيع المنضلة سيف ةالبيع: بدود 


3 


فبرست اغلد الاول 





مایدخل في البیم تیا لاحصة له من امن 
ودخول الاشیاء التی تشمابا الالفاظ العامة 
الأز بعةفي الييع بدون ذكر 
الإ يادة الخاصاة ق ايع بعد العقد موی 
EEE‏ 
۴ الباب الغالت کد 
« الفصل الاول » 
اوصاف المُن واحواله 
ابيع بلسكوت عن ان هبني الفن.. 
عت بیان قدر | من ووصفه ومکان تسلیمه 
ان كان تاج مل ومؤونة 
بیان القن اما ضراحة او دلالةة 
امن بط بال شارة او بسار ن‌النوع والوصف 
ران ودل 
ار الک ر ٠‏ 
تعبين نوع الليرات اذا وفع ابيع في ناد 
تعومل فيها بانواع الليرات 
اذا رخضت الا نان کلبا اه بعضپا یدفع 
امن التفق, علیه عند البیم ولو حور السند عی 
خلافه » 
1 اذا دقع الع پالذهب والفضة ۰ 
اذا وقع البيع بغالبالغش والزيوف وكسد 
ال ن قبل الاداء او انقطع 
اذا کسد امن المین في البيع 3 
وداج 0 غیرها 
اذا کسدا لمن e‏ لال 


ی ادها لعقد ۱ 


ا1 





امن لايتعين بالتعبين في جينع غقودالمعاوضة 
و يتعين في الا مانات وال وکالات والش کات 
اعطاء اجزاء السک و کات بدلا مها . 
« الفصل الثاني » 7 

5 7 3 ع 
الج بالنهد اصل و بالنسيئة خلاف‌الا صل 
ال یم خاجیل امن الدین یح وتأحيل 

د فاسد 
اح 
يجنسها ٠‏ : 
دان a‏ الا جل والتقسيطمعلومين 

عند العاقدين 

حبالة الاجل التفق عليه حين العقد و بقده 

تاحیل الدین بعد وفاة الدین 1 

بیع پالاسة بدون تعبین الا سل ضرف 
الاجل فيه الى 0 

مدا الاحل 

بنعقد بیع المطلق. بالنقد 

الاختلاف في التأحیل ومقداره 

je fe 
5 2 لباب الرابع‎ ِ 

قبا اقب و بع المتقول والانبا رد ۰ 

هبة ة المبيع ۳ قبل نغ اقالة 


ار 











الزيادة في الم تلحق بأ صل المقد... 
يم | لاوز الز ۳ في الس ٠‏ 


o 

لا يشترط لصحة الزيادة وحود المزيد عليه 
و يشترط للزومها قبوطا في لحاس 

الط من امن بلح با صل العقد وفائدة 
الشفيع اذك * ۱ 

حط جیع الشمن لا بلتحق باصل اامقد الا 
اذا وفع على دفعات متعددة ۰ 


لا شترط للزوم النتزيل قبول المشتري ولا | 


يشترط وجود ااز بد عليه وقت التازيل 
يجوز للبائع ان يلك الشمن قبل القبض لمن 


عليه الدين ولغيره اذا سلطه على القض | 


و باطوالة والايصاء 3 

للشفري التفزیل من المبيع بعد العقد اذا 
كان مسلا فيه او دی ولا يجوز لاز يله ادا 
کان عا 
ا 
لياه 

0 5 4 

يشترط لصحة الزيادة ان بویت المبيع 

موحوداً ولا للعاوضة ۰ 


و بید اور و تلحق الزیادة 


¥ اد زد 
« الیاب انحامس » 
الفصل الاول 6« 
شروط وجوب تسلم ليع ٠‏ 
تلف التسليم باختلاف المبيع ٤‏ تسام 
العرصة التي بنى فيها المشتري ) تسام الاثمار » 
تسلم العقار » ال قوی‌یقوم مقام القبض 
الادنی ۰ 


رست ا ملد الاول 





« الفصل الغافي » 
بس ابيع وما يثبت فيه الس ومالاينيت 
حق الحيس لا يسقط باعطآء الرهن والكفيل 
كك قسم من الغْن والابراء وبقية الاسباب* 
للبائع حسر ا لقبض ك 3 


| حس الرهن اك » الدين والفرق بهها ٠‏ 








« الفصل الثالت » 
لا يشترط تعبين مكان تسلي المبيع 
از كيف الخال * 
يعتإر الشرط اذا اشثرط تلم اليح يه 
| مکان»عین واذا اشترط نقل المبيع لدار الشتري 


٠ قداليع‎ 


« الفصل الرایع « 
مؤنة انلم قي بیع الراف والصار یف‌التی 


يجب دفعها من المشتري والتي يجب دفعها من 


البائع  ٠‏ 
« الفصل الخامس » 
تلف المبيع قبل القبض با فة معا ية ) بفعل 
المعقود عليه ) باستهلا ك البائع ) فعل الشتري 
بقعا لالاجني مان ارو کرو 
تلف البيع بعد القبض بفعل المشتري او 
تم ۲ 
« الفصل السادس » 
تسمية امن پسوم الشراءوعدم تسمیته : 
سوم ال ية والنظر 
ek‏ 


فبرنست الجا الاول 


د الاب السادس € 
لقي اطيارات الى خسة اقام ٠‏ 
لقسيمما باعتبار النوع ٠‏ 1 
لقسي مما باعتبار ثبوت‌اليار الى المتعاقدين 
oS E‏ 
الأقاولة او غير متوقف عاليها ٠‏ 
لقسيمها باعتبار کون انیا موروت او 
غير موروث ٠‏ 
تقسيمها باعتبار كون الخيار تابمًا او غير 
تابع للدة + 
« الفصل الاول » 
العلة قسمان وتراخي العلة * 
خيار الشرط يكون لبئع وللشتري ولا جني 
و سقط بالا حارة ٠‏ 
نفس 
تاف البيع قبل القبض او تلف الشمن العین‌في 
بد الشتري ۰ 
« الفصل الثاني » 
خیار الوصف پثبتبالشرط و پدونه‌وانواعه 
الوصف الذي بوجوده احتيال العدموالذي 
" لا احتال عدم بوجوده والبیع اما ان یکون 
محییها والوصف موجب للخيار او صحیحا 
والوصف غير موجب للخيار او البيع فاسدا . 
خیار الوصف تنتقل للوارت ۰ 
تصرف الشتري ووارثه في ابيع بطل 


ځار الوصف ۰ 


ابيع اذا فسخه من له ایار ۰ او 








of 


« الفصل الثالث » 
خيار النقد يكون البائع وللشتري ويج 
فيه تعبين المدة ٠‏ : 
خيار النقد لا ينتقل للوارث * 
« الفصل الرابخ ¢« 
خيار التعبين يكون بشيئين او ثلاثة من 
القیمیات ولا یکون‌با کثرمن ذلكولايكون 
بالثلیات و مجتمم خیار الشرط وخیار التمین 
5 
من الأ مرال الماعة و يجن فيه ذك اع اء 
ایار الی الشتري ۰ 
يجب على الخير تعبين المبيغ في مدة الخيار ٠‏ 
اذا کان خیار التعیین للمشتري ارئب 
علیه تسعة احكام واذا كان للبائع يترتب عليه 
سبعة احكام ٠‏ 
التعیین بخیار التعيين‌ضروري او اختياري 
خیار التعیین پنتقل الوارث ۰ 
« الفصل الخامس » 
خيار الرؤاية يفنت المشتزي و يرت بالشراء 


۱ والأيجار والقسمة والضلح عن العين و 


المال ولا يشت بالتقود دیون ولا بشت للبائع 
ولا يغبت لمن رأى الأنموذج ولا يقبت لمن 
را غرفة واحدة من الدار اذا كانت الداز 
مبنية على لسق واحد ٠‏ 
سقوط خيار الرقٌ يق * 
م 1( 


ا 

حار ال بالا پنبقل :للوارث ۰ 

نخياز الرؤية شت بدون شرط بو بدون 
مدة وينع ازوم الملك ٠‏ 

خيار الرؤ ية بعري نن يكل عبن غلك بعقد 
حتمل الفسخ : 

خبار ار ية لا مجري ني بیع الفاسد * 

« الفصل السادس » 

العیپ اللسیر والعیب الفاحش وکلامی | 
يوجب الخيار ٠‏ 

شروط نوت انیار *. 

"کل من له اخلیار اننسخواستننا آت ذال» 

مؤنة الرد يخيار العيت: + 

لاوز لاحي بخیار"العینب اين ینزلی امن 
الااپعض الا جوال ۰ 

اذا رد ااشتري البیع نيار الي امنترد 
الشمن السمی لا الشمن الدفوع.* 

لعل 4 بطالب رد بیع بخیاالمیپ ۰ 

للمشتري فسخ الع يخيار العي ب واشتراط 
ف 

الرضاء بالفسخ اما صراحة او دلال ٠‏ 

العیب والعیب القيع ١‏ 

العيب يحصل ,في بالمبيع .بعد البيع ,والبتيم 
بخمسة وجوه وقين ام مس ۰ 

خيار العيب سقظ با سباب * 

اذارد المبيع من مشكري المشتري يخيار 


حشور البائع 


العيب فالمشتري بردهالى البائع لاني بعض المسائل 








رست ار الاول 





العیب اطادث نع الرد بالعیپ القدیمو بوجب 
اخذ انصانالتمن الایيي 3 التولية.. 

تعيين لقص التبين»* 

اذا زال العیب الحادرث وجب الرد الت 
القدے ۶ 

المواضع الق يكن للمشترقي ان برجم 
عل ا بتقصان الشمن والتیلا ۹ الرجوع 
فيها عليه ۰ 

الزيادات في ابح واحکامپا من حيث رد 


0 يخيار العيب 


ظبور ال ف بعض الاش ءالمباعة صفقة 


واحدة 
استتعقای بعش اللي ترز انين ينول 
الشتري فسخ 2 


ظبور العست ي بعض الکیلات والوزونات 


"التی آشتریت صفقه وأحكة 9 


التراب في الحنطة والعطل قي الع 

اذا ظبر ان ابيع لا يكن الانتفاع به بطل 
ابيع مالقا . 

« الفصل السابع « 

با الغین .والنغر ير واقساميه ۰ 

الغين القايسش للبت بيؤن للفر ير الأيفي 
مال الوقف. ۶۰ ان 

شراء الولي,والودي المال للصؤير بغين اس 

التخر ير القولي لا يوجب الف : 





فرشت الاد اول 





التغر بر مخ احني وخیارالشفیع + 

خيار الغبن لا يورث * 

سقط دعو ئ خیارالغین و التغر بر بوفاة الغژور 

لیس اشتري الفرور ادعاء الفسخ فد 
سششائل. ار 

لا يجري خيار الخيانة بالمساوقةة ٠‏ 


امن العتبر في المايحة-والتوليةوالوضتيعة 

بع المرايحة و از بییان امن الذي 
قام علی الشتري قبل حصول البييع 

إشقرط كون القن في الزابحة:والتولية مغلا 
و رشترط: تعيين الز ج في المرابحة. ولا: يشتومه 
کونه‌من.جنس الق ااسمن» ایصج بیع اي 
برج ج ولا اقح داكن اى 

فع المصروف على رأتن الال اذ اكاز 

مویضاً برد الصار یف النفراية 

خيار الميانة ومواضبا ۰ 

اذاظرت.خنانة البائم‌في الثولية فللمشتري 
شو اا ار 

خیار اغيانة في.الوضیعة» 


سقط خيار الخيانة بوفاة المنتري او تلك ۱ 


بیع :او بحدوث ما ينع الر 
خيار الغين والتغر بر: اما قولي واما فعلن ٠‏ 
مد 
د د 
ي الباب.الشابع که 
« الفصل الا ول » 
شرائط البیع 











الل الاي « 
کون امه اک وال الباطل 
یس اذا قيض المبيع: في البيعالفاسد 
عروض اللقص في ايع الفاستد ری 
اناك فشخ ابيع «الفساسد. ونم المشتري 
بعد الفسخ 
البيع النافذ پفید ا و ف الخال 
بیع الفضولي 2 وشراثط الا جازة 
« الفصل الثالت » 
ركن الس وحكه وألفاظ ال 
یکون الل رال ماسر چ رای الا سواقا 
جوم المقادير في اسر 
ا2 
«الفصن الرابع ¢ 
شروط الاستضناع 
يجب تعر يف المصدوعافي الاستضماع. ولا 
يب دفم الثمن قنداً و تبطل. بوفاة الصائع 


أ الستصنع 
« الفصل _الاشسن » 
بیع المر دض لوار ثه وش امد المال مه و لمعه 
ریت ی ال او مايغاول ناث اال 


محاياة وا > دير من الف 
بيع الاش الذي ترکته مستغرقة بالدین 
n‏ تکفا الف‌اطلت تبرت الا 
بفعل الكاف 


امرض وأقسامه » والجعر كن التصرفات 


كاه 


فبرست اللد الاول 





حق الميت وحق الوارث والغريم 
« الفصل السادس » 
لكل من المتبايعين فسخ البيع الوفائي 
يع الوفاء ء مشا 
بیع أحد البائعين ال ع الماع وفاء 
سره 5 ال الشتري 
لغب العف ید الستوق 


اذا توفي احد العاقدين في بيع الوفاء بقوم 


وارثه مقامه 


۱ الديون 


المادة الرابعة والستون من قانوت اصول 
الحاكات_المقوقية 
قوانين الرهون والبيع الوفائي 


ار 


سم املیکات» الا جارة سب مش روعیرا 
ارقیق » تسم الا جارات 
الا تجرة » الا جار »الا جارة 37 
النمزة » المضافة ) 
الا جر المستأحر ) لور » الستأجر فه 
الا جنر » اجر الثل » الا حر السمی » الغمان» 
العد للاستغلال » الایكة 
9۴ الباب الا ول 9 
الا جاة شعقد لاستیفاه لته .اشیفا۶ 
ولقسيمها اد المعقود عليه 
ا المنفعة التي ستو ف ےا 
الستأحر لد الشيوع و وا تعدد 
الدینین 
عد علد عد 
۷ الباب الثاني کد 
آ رکار_ الاتوارة » انمقادها » الا جات 
والقبول وضيغة الماغي. وال شبخاص الختافة 








لتعقد الأأجارة على المنفعة او على محلپبا» تکرر 
الا جاب» لت پید از یل» اتساج الا جارة 
وعدم انفساخها والفرق بين البيع والأجارة ٤‏ 

ا ولقسيهها ولقسج ا 
اا العاقدين» موافقة الا ین للقبول واتحاد 
امحلس + نفاذ الا جارة » الولاية واقسامپا» 
آجارة الفضولي والا جازة واقسامبا 

يشترط ني. الا جارة ( رضاء العاقدین» 
نالا وی اون ال 2 ومعاوميةالمنفعة) 
( الاب االات واش ال دقل 
الاشياة ) 

يشترط ان تكون الأنفعة مقدورة الاستيفاء) 
الا جارة بالغترط والتعليق 

ال تاره ال اطلة لا تستونجپ الا خر ) 
الا جارةالاسَة واقسامها وآسباب السادوا جر 
الثل » الا جارة بالشرط التعارف و بالشترط 
الخير النافع لا حد العاقدین 


فبرست الِلد الاول 


× الباب پ الرابع 9 


يل الباب الغالث د 
كل ماجاز إن يكون شنا ليع جاز ان یکوت 
بدلا للأ ار و يكون بدلا للایجار مالایجوز 
ان یکون نا بیغ 
ادا کن يذل الا مار من العروض بيعل 


بیان حنسه ونوعه ووصفه ومقداره 
ل سل فل الا مار 
۳ شم ۱ 
حقوق العقد 


لا تازم الا جرة بالعقد المطلق وتلزم اب 
أسباب ٠‏ لوم الا جرة بالا جارة الفاسدة 

من‌انتعممل مالا بدون اذن ضاحبه لاتازنهة 
الا جرة الا اذا کان معدا للاستنلال» اعتبار 
شرف تسیل الا باه 

الان ا تأجيل البدل بازم نسام الأجور أ ۱ 
وايفاء العمل a‏ 1 ا ا ووقت | 
ادائها ٠‏ ۱ 

تسلم الأجور شبرط للزوم الا جرة وشقوط | 
الا اليد احور 

لزوم الأجرة اذا حصل كاد على البيع 
والشراء + 

اا ا ل 
لكان المقصود 

الكو الاجر في مقابل اترم 


ما یسح للأجير ان يحيس فيه المستأحر فيه 





وما لا يصج 








عاد يد 


ا ls:‏ في مال اوقف وال 
و بت الال ومبدا الا بجار 

الأيجار اسنةببيا نالا جرة السنو بةوالشبر ية 

اذا عقدت الأجارة في اول الشبر و بد 


مضی بضمة ایام 


اذا استژعر غقار شهر یه بکذا بدون بیان 
عدد الا شپر 

عمل‌الا تخیر اذا استوجر لیوم او لعشرة ايام 

عاد عد علد 
الباب الخامس 36 

الخئارات واقسامبا : وخيار. الشرط عند 
اجيف والعافعية 

يوز للتتتعاقدتين ولاأحدهها خبار الشترّط 
نی الا جارة ااصحيحة لا الفاسدة 

کل من التماقدین فسخ الا جارة في 
ایار واقسام اسخ واسیاب سقوط اغبار 

و وم الا خاره 

ایجار الا رافی پالذرع اذا ظبرت اقصة 


مدة 


او زائدة 

الأجارة عل العمل مع تعيين الدغ وا ختلاف 
حدق فلك ال ردبد فال اروا ا 
E‏ 

خيار اارؤٌ ية عند الحنفية والشافعية 

االو ر kl,‏ بلكأجور 
الواحد والتعدد 





fe A 





من استأجر او کازین قدراهامن قبل 
والاخعلات: بتغين المأجور بعد الرؤتية 

خیار ار ية للانجیر وفیا لا اف 
باختلاف ان 

خا الست فالا جاو ور رفت ال 
e‏ 1 5 

اشتزاط :عدم فسخ الا جازة لمر ا 

اذا قلت میاه الطاحونتین الأحورتيق 

اذا أذال المؤجر العيك قبل الفسغ 

فوات المنعلة ياج وكات واحفلان ١‏ 
المتعاقدين فيها 

اذا قلت میاه الطالحون. وم لامر 
الا جارة ۱ 

:اذا استأحوداة ینودمت احداهااوظیر ت 
الدار ناقصة غرقا: 

الاب السادين 2 
جوز آیجار الدار والحانوت بدون بیان ابا 


للسکنی 


وانقضاء مدة الا جارة قبل إدراك الزرع 


استئجار العقار وعدم اعتبار ششرط السكتى ١‏ 
| التفق علنه لااتعريد لهسیدالا مانة 


والعمل به الاناذا اوی وهنا بالأجور 
1 يحت عل المؤجر ولح الملتاجق - 











ي 0 


اذا رال ا لا اوس آ0 

الا وش المتكزة. والفصو بة. والیسع 
بالاستغللال,واعکانه 

على ماذا يطلق لفظ العقار 

امجار الا لدسة» وایام وال سلحة#بالنعيين 


او پالتعمم 


عرولا عور فى تافلت نی 
اذا استاجر آلثوب لیلسه سیف عل معلوم 
ولسه ف داره 


اذا تلف الثوب: یف ید الستاجز واختلفا 


بكيفية التلفف 


لا يجوز بان استأجر ثوب ان بليضهالغبره 
استتحار الدانة واشتراط الا بصال عل 


| الكاري 


اذا تلفت الذابة ف الطر يق اتور کا 


١‏ المستأ حوراو باعبا 


ووب تعيين المدفعة اني ايجار الدابة» لايكى 


| تسین الخطة واستمحارالذابة#ككازو بطل 
اعار الشغول م وسل واجارالشاغل 1 
وا لم اقات | 


تب بیان ما بزوع في الاارض او تعمیمه ۱ 


عل بلد ین 

اذا اس جرت قایه ای زد 
امسا جر الى داره 

اذا استأجر الدابة ای مکان لان 
كاده را كداز فاكقاة ااا ا 


من اشعا جر دابة لنس له آن بر سیف 
داره ولا ان پذهب بپا لغبر.الکان التفق علیه 


قرست ار الاؤل 


واذا اسعأحن دابة الى مككان:ظزقهتمخغلفة *ؤاذا 


امه او "جر بالذهاب من طر یتی معلوم 
استعال.الدابة از بدمن"الدة التفق علیپا » 
وتيا از ید من التفق علیبه 
حاار آلدواب تعیین التفعةوا لا کب 
ال 


الدابة المأجورة اب کوب لا تحمل والدابة | بطعامها ولباسباء استعحار ال ستاذ بمبینلدة 


ي اس کر ےل کوب شخت معاوم لایر کہا 
غيره والحم بالتحميل ٠‏ 

استئحار الذابة :اكوب جملة . اشسخاض او 
مار 

التجاوز على الدابة بتحميلما من غير الجاس 
المثفق عليه واللخالفة ني القدر والوزن 

الأ نفاق على الحيوان المأخور 

استئحار المصادين وقفسخ اجارة الظئر 

الاب السام 

تلم اور وءكيفية تسلیمه #وذاعقدت 
ال حارة 1 الدة والسافة ببق الاجر في ید 
الستأجر الی غا الدة ۰ 

ایجار الشغول وایجار الدارأٌلا حجرتعنها ۰ 

ايجار المأجور قبل القبض وأقالة الا چارة 
الوك 

ايجاز الأ جور اذا كان لا تلف باختلاف 
العا اف الا ار فة 
بأجارة عة 


ر ا الما ور من اثننين واقراره | 











۱ اا الا جارة واذا نع من التسا 





14م 


لشهد وان بیع ااآمچور خی الستا رج واا 
الاسعلاك وشووطه ٠‏ 
شروط اجارة الا دمي ؛ اذا ختدم “الرخل 
لا تعبین ایور 1 استخدام‌من ۸ ا 
خالفة الا حير 


الا ستشجار جقایل القعیات واستشخارالظیز 


وبدوهپا » تعیین اجرة التلمیذ » استئحار 
انطیب والتاطور للقر ية » استخدام الاأجير 
غبره وواحبات ال 2 

اجرة الدلال واطصادین والظیر . 

رد المأجور وما يب عل لستأ جر حين 


يم او 
الاجر 


دعوي الأول نة في الأ جار مؤنة: الرد 


| واستلام وی 6 اشراط مصار يف 


ال الا حر ۰ 
6 الباب النامن د 


استعال مال الا خر بدون اذنه hls‏ في 
مال اليم والوقف وببت” المال واختلاف 
الآثمة في ذلك ؛المعد للاسنغلال وتأو يل العقد 
والملك استتخدام الصغير من الولي والوصي 
مالاحتی 

لاور امانة في ید الستأحر واذا استحق 


وضعن الاك تحق نله تضمین الغاصب وعاصت 


9۰ فیرشت الجلد الأول 


الغاصب » آذا تاف الأجور ا ندون تقد وثقصیر ال شعن ال ترآ اذا سلامال الى 
او ا كله العث والفار > ان الدابة وما يتفرع ال جير » الراعي لا ستفید من منافع ال عنام 
عن ذلك ٠‏ اختلاف الستاجر والا جير با يوجنت الضهان 
MS E‏ واختلاف | و بلمال المسل و عا يتفرع عن ذلك ٠.٠‏ 
الفتباء فيذلك » مالفة الا جیر وما بمد تعدیاً | الاختلاف بين المؤجر والمنتأجر * 
زمالابعد تعدی من الا جپرهالفرق بین‌الا ستشحار الادة 55 من قانون اصول 0 
والشورة »الا جیر ااص لا يضمن وكذلك | المقوقية ٠‏ 








س9 انهی 96 


سنا 


۳۹ 
56 2 بط 
لم 
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